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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


7آ ا مه 


كنَابُ الشركة 


قال المصنف: [مِيَ أَنْوَاعٌ شَرِكَةٍ الْأَبْدَانٍ كَشَرِكَةٍ الْحَمَالِينَ» وَسَائِرٍ الْمُحْتَرِقَةٍ 


ِيَكُونَ بَْتَهُمَا كَسْبُّهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَمَاونَا مَعْ اثّمَاقِ الصَّنْعَةٍ أَوْ اخيلَافِهًا. 
أ ا 
مام اتكرل هج + 


كتَابُ الشركة 

قال يباكم كبير الشبيية :وإسكان الراءة-ويها اجات 
الشيخ في «تحريره) وثانيها : فتح الشين وكسر الراء ذكرها جماعة». وثالثها : 
فتح الشين وسكون الراء» وهي عربية ويقال: شركة بغير ما ثبت. 

وفي الشرع: اسم لثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين أو لجماعة على 
الشيوع» والمراد بالشركة الثبوت عليها الشركة المبتغى به الربح بالتصرف 
والعمل» وقد تعرض للشركة الآيات الكريمة والأحاديث والإجماع منعقد عليها. 

قال: (هِيَ أنوَاع) أي : أربعة : 

(شَرِكَةٍ الْأَبْدَانٍ كَشَرِكَةٍ الْحَمَّالِينَ وَسَائِرٍ الْمُحْتَرِكَةِ لِيَكُونٌ بَبْنَهُمَا كَسْبُهُمَا 
مُتسَاوِيًا أَوْ مُتَقَاوِنَا مَعَّ اثَقَاقٍ الصَّنْعَةٍ أَوْ احْتِلَافِهَا) أي : كخياط ونجار. 
)١(‏ قال النووي في «تحرير التنبيه»: يقال: الاشتراك وهي أن يشتري شيئًاء ثم يشرك غيره فيه 


ليصير بعذه له يقسطه من الثمن» فإن قال: أشركتك بالنصف أو الثلث أو الربع فذاك. وإن 


أطلق كان مناصفة» وقيل : يبطل العقد. والإشراك في البعض كالتولية في الجميع في الأحكام 
السابقة. (ص”77١).‏ 
١‏ 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 
وَشَرِكَةٌ الْمُمَاوَضَةٍ لِيَكون بَيْنَهُمَا كَسْبْهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِض مِنْ غَرْم. 


وَشَرِكَةٌ الْوْجُوو بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَحِيهَانٍ ( يتاع كل وَاحِلٍ مِنْهُمًا , بِمُوَجَلٍ لَهُمَاء فَإذَا 
بَاعَا كَانَ الْمَاضِلٌُ عَنْ الْأَنْمَانِ بَيْنَهُمَا وَهَذِِ الأَنْوَاعٌ بَاطِلَةُ. 


- و2 و > 


(وَشَرِكَةٌ الْمُمَاوَضَةٍ لِيَكُونَ بَيْتَهُمَا كَسْبهُمَا) أي: سواء كان بالبدن أو 
بالمال. 


(وَعَلَيْهُمَا مَا يَعْرضٌ) أي : بكسر الراء. 
يا 0 
ركه الوْجُوه بن : بتر الوحمهَانٍ ليتع كل واد ابوجل لهُما. 

كلايع لثما ان بَنَهُما وَهَذِو الأنواعبَاللة الرع الأول 
فيحصر بها؛ ولأن المعقود عليه فيها العمل كما أن المعقود عليه فى شركة العنان 
الام رار ا مايا سوير لواحي الج را االمسل مسار اي 
هذه وما روي : «أن سعدًا وعمارًا وابن مسعود د وين اشتركوا فيما يغتنمونه» فجاء 
مع لجرو ل راوها متناف فيب 0 2 20 

فأجيب عنه على تقدير ثبوته» فإنه كان في غنائم بدرء وكان له كَككِةٍ يفعل 

وحكي في صحتها قول شاذء قال ابن أبي هريرة: وهو صريح على مذهب 
من أجازها دون مذهبه نفسه». وحكاه بعضهم وجها. ؛ فعلى المذهب لو اكتسبا 
نظر إن انفرد كل واحد وأخذ بعمل اختص بهء وإل ام شتركا في العمل قسم 
الحاصل على قدر أجرة مثل عملها لا يجب الشرط» هكذا قاله الرَافِعى وغيره. 

وقال ابن الْقَطََانَ: شركة الأبدان بأن ينفرد كل واحدٍ بعمل شيء ثم يقتسما 
الأجرة فأما إذا عملا جميعًا خفاء أو بناء» فالأجرة بينهما نصفين شرطا أم لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77848)» والنسائى (/ /اه). 


وقياس الشيخ أبي علي فسادها في الحرف والصنائع على ما لو اشتركا 

وقال الْمَاوَرْدِي: ما ذكره الرَّافِعِى: أنهما لو اجتمعا على صيد ملكاه 
ولكل على صاحبه نصف أجرة مثله. وكذا لو وضعا شبكة ونحوه بينهما فوقع 
فيها صيد ملكاه. ولكل على صاحبه أجرة رفع الشبكة» ولو لم يكن ذلك عن 
عقد ملكاه ولا أجرة لواحدٍ منهماء انتهى. 

وإيجاب الأجرة مع القول فإن الحاصل يقسم على قدر الإجرة فيه نظر. 

الثانى: شركة المفاوضة فبطلانها لما فيها من الغرر الفاحش أيضّاء قال 
الشَافِعِي: لا أعلم في الدنيا شيئًا باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة» ولا 
0 هذاء 5 منه» انتهى. 

اا و نص عليه وهو 

الثالث: شركة الوجوه» وقد فسرت بمعانٍ أشهرها: ما جزم به المصنف». 
والثاني: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى حامل وشرطا أن الربح 
بيلهما. وبه جزم الدارمي. والثالث: أن د م يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو 
مال؛ ليكون العمل من الوجيه والمال ويكون المال بيده لا يسلمه إلى الوجيه 
والربح بينهماء وهو تفسير ابن كج والإمام وغيرهماء اي ل 
ا ل ا ا ل ل يشتريه أحدهما 
من أحدهما في التصوير الأول» والثاني : : يحتص بربحه وخسر انه إلا إذا كان 
قد أذن له في الشراء بشرطه. وقصده المشتري والحادي في التصوير الثالث 
قراض فاسد لاستبداد المالك باليد»ء فإن لم يكن المال نقدًا أزاد الفساد من 
وجه آخرء ووقع في «الروضة» بخطه. والثالثة: أن يشتري وهو سبق قلم 
وصوابه د ينشترك كها :دكرناة: 


ْ فرع: قال الإمام الرَّافِعِي: ويتعلق بهذا الأصل صور أخرى منصوصة في 
البْوَيْطي فذكرها إلى أن قال: ومنها الواحد البذر ولآخر آلة الحرث ولآخر 
الأرض اشتركوا مع رابع ليعمل» ويكون الريع بينهم» فالزرع لصاحب البذر 
وعليه لأصحابه أجرة المثل. 

قال في «التتمة»: ولو أصاب الزرع آفة ولم يوصل من الغلة شيء فلا شيء 
لهم؛ لأنهم لم يحضلوا له شيئًا. 

قال الرَافِعِي: ولا يخفى عدول هذا الكلام عن القياس الظاهرء زاد في 
االروضة» قلت : الذي قاله في «التتمة» هو الصواب» وتبعه ابن الرَّفعَة وغيره. 

قال: لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم» وإنما يضمنها إذا حصل له نفع 
بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في يده» انتهى. 

وما ذكروه ليس بالبين» فإن الشَّافِعِي أطلق لزوم أجرة المثل» وأطلق عليه 
الأصحابء ولم أر من قال ذلك بعد الكشف التام سنين ولم يفرقوا بين أن 
يكون الزرع تحت أيديهم أو خلوا بينه وبين صاحب البذرء ووجهه أبو علي في 
«شرح التخليص» بأن المسمى لم يسلم الواحد منهم فحصل عمله لرب الزرع 
بعوض فاسد يوجب أجرة المثل فهم عليه. 

وقال الَْمّال في «الفتاوى»: لو دفع إليه أرضه ليزرعها من بذره على أن 
يكون الزرع بينهما؛ فالزرع لصاحب البذر ولرب الأرض عليه أجرة المثل» فلو 
باع المالك الأرض المزروعة على ظاهر المذهب تكون أجرة المثل بعد البيع 
للمشتري» ويفارق ما لو أجر ثم باع فإن الأجرة تكون للبائع وحده؛ لأن ذاك 
صار مستحقًا بالعقد وأجرة المثل هنا تجب يومًا فيومّاء وكذلك قلنا بعد البيع 
إنها تكون للمشتري» انتهى. 

وهو مشاهد الرَّافِعِي وفي «فتاوي الْبَعَوي»: أنه لو دفع إليه أرضًا ليزرع 
بالنصف على أن نصف البذر من مالك الأرض فيكون أخذ الأرض مثالثة» ويؤده» 
ولم يعطه مالك الأرض البذر فالعامل يرجع بنصف أجرة عمله وآلته» انتهى. 


كِنَابُ الشركة / 
2 2 0 1- “مر 2 رو ©6 ديم 0 سمس 6 0 6 ٠‏ سام هه 
وَشركة العنانٍ صحيحة. وَيشترط فيها: لمفظ يَدَلَ على الإذنٍ فى التصّرفي» 


وليت شعري ما يقول المصنف: لو ترافعوا إلينا قبل هلاك الزرع بالآفة. 
فلا شك أنا نحكم له به» ويمكنه في فصله وغير غيبة» وغير ذلك» ولهم 
بأجورهم وأيضًا فعامل القراض الفاسد ونحوه تلفت منفعته تحت يده» وله 
الأجرة كما سيأتي. 


وإن هلك المال في يده وعن «شرح الوسيط» للقمولي أن ما قاله الرَّافِعي هو 
الظاهر؛ لأنه قد استوفى منافعهم بعوض فاسدء ولم يرض ما ذكره ابن الرفعة. 

قلت: ويقرب أن يقال: إن بقيت أيديهم على الزرع حتى هلك اتجه ما 
قاله الْمُتَوَلَيء وإن رفع أيديهم عنه بالحاكم وبغيره وانفرد باليد فيه فعليه الأجرة 
لا محالة. وإن تلف الزرع بافة ولو شاركهم في اليد عليه إلى تلفه» ففي إحباط 
أجورهم بالكلية بعد وهذه المسألة وشبهها مما تعم به البلوى في «الفتاوى» 
وقد نقلها الشيخ أبو علي عن رواية الْبُوَيْطي كما سبق» وعن نص الشَافِعِي في 
كتاب «المزارعة» وأنه قال: إن ترافعا قبل أن يعملا فيستحب أو بعد ما عملا 
فيستحب والزرع كله لصاحب الأرض كراء مثلهاء انتهى. 

وظاهره يقتضي القضاء لهم على رب البذر بأجورهم بمجرد المرافعة عقب 
الزراعة سواء حصل له من الزرع شيء أم لا 

قال: (وَشَرِكَةٌ الْعِنَانِ صَحِيحَةٌ) أي : بالإجماع» وهي بكسر العين وتخفيف 
النون وحكي فتح العين» وهي مأخوذة من عنان الدابة» وقيل: من عني الشيء 
إذا ظهرء وقيل في المعاينة وهي المعاوضة. 

قال: (وَيَشْتَرَط ظ فِيها لَفْظ يَدُلٌ عَلَى الْإدْنِ في النصَرُفٍِ) أي : من كل منهما 
للآخر من نصيب نفسه إذ ليس لشريكه التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه. 
ولا يعرف الإذن ولا يعرف ذلك إلا باللفظء أو ما يقوم مقامه. وعن شُرَيْح إن 
خلطيهما المال على قصد الشركة أو ابتياعهما الشىء على قصد الشركة كاف 
في التصرف جميعهء ولا يفتقرا إلى إذن صريح» وبه أجاب صاحب «الإفصاح» 
وهو خارج عن انعقاد البيع بالمعطاة. 


/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
قَلْوْ اقْتَصَرًا عَلَى: اشْتَرَكُنًا . لم يَكْنِ في الْأَصَمٌ وَفِيهمَا أَهْلِيَهُ التَؤكيل وَالتوَكُلٍ. 


قال: (قَلَوْ اه ُنَصَرًا عَلَى اشْتَرَكْنَا لّمْ يَكْفٍ فِي الْأَصَحٌ) لقصور اللفظ عن 
الإذن في التصرف, والثاني: يكفي لفظهم المقصود عرفاء والتحقيق أنهما إذا 
قالا: اشتركنا ونويا الإذن في التصرف صح ولا حاجة إلى إذن صريح بعده لا 
يكفي لاحتماله كالكتابة» وإن وجد الإذن صريح أعني: عن لفظ الشركة. 
هكذا حققه بعض الشيوخ. 

إشارة: قول المصنف: فيها لفظ يدل بية يفهم لا تكفي إشارة الأخرس 
المفهمة الإذن. ولا كتابة الناطق بهاء وفيه روا يتقاضى عن البيع ونحوه 
وكان الأحسن أن يقال: ما يدل ليدخلان. 

تنبيهات: إذا أطلق الإذن ولم يذكر ما يتصرف فيه كفى على اللأصح 
كالقراض زاد الدارمي وينجز فيما يراه» انتهى. 

ويحتمل أن يقيد ذلك العرف في إيجاد مثلهماء وينزل الإطلاق عليه إذا 
عين جنسًا جاز عم وجوده أم لا بخلاف القراض قاله المحاملي. 

وفي «التتمة»: أنهما لو شرطا في عقد الشركة ع ينصرف إلا في نوع 
فخضوصن فسذت الشركة لآنه شرط على صاعبه أن يقعرق يفال إلا نوعا 
مخصوصًا من المال؛ وذلك غير جائز» انتهى. وهذا أصح. 

قال : (وَفِيِهِمَا أَهْلِيَةُ هْلِية هُ التَؤْكيل وَالتَوَكُْلِ) لأن كل واحدٍ منهما موكل. فكان 
من شرطه الأهلية لهماء وهذا إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف» فإن كان 
أحدهما المتصرف فقط فشرط في الإذن أهلية التوكيل وفي الآخر أهلية التوكل 
فيصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني. 

فرع: قال ابن الرَّفْعَة: هنا مقتضى كلامهم جواز عقد الشركة في مال 
المحجور عليه» وقد يقال: يتبعها لاستلزامها خلط ماله قبل العقد بلا مصلحة 
بل قد يؤثر بقضاءء وأما المكاتب فينبغي ألا يصح ذلك منه إن كان المأذون له 
لما فيه من التبرع لعمله» ويصح إن كان هو الآذنء» قالوا: يكره مشاركة الكافر 
والفاسق خوف الرياء وغيره. 


كِنَابٌ الشركة 9 

وَنَصِحٌ في كل مِنْلِن دون الْمَُقَوم: وَقِيِلَ تَخْنَص اند الْمَضْرُوب. 

قلت: وهذا فيما إذا شاركه مطلق التصرف لنفسه.ء أما الولي يشارك بمال 
المحجور فلا بد أن يكون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عنده. 

قال: (وَتَصِح فِي كُلَ مِثْلٌَِ) لأنه خلطه بجنسه يرتفع عنه التمييز» فأشبه 
النقد الخالص المجمع عليه. 

قال: (دُونَ الْمُتَقَوّم) لعدم تحقق الخلط فيهماء ولأن قيمتهما تزيد وتنقص 
فربما نقص مال هذا دون هذاء ويزيد فيذهب الربح في رأس المال» ويدخل 
بعض الأصل في الربح وعن الجوري أنه قال: الصحيح عندي جوازها في 
واي لوو باع و او 

قال: : (وقِيل تَختَص با لنَقْدٍ الْمَضْرُوب) أي : الخالص كالقراضء وهذا 
فيما نص عليه في لوطي ورواه حرملة وغيره عنه وعبارة «الروضة» وشرحي 
الرَافِعِي: وفي المثليات قولان» ويقال: وجهانء وفي «البحر»: الأصح 
جوازه» وفي المثليات فظاهر المذهب المنع. والسوب في «الحاوي». إلى 
الجمهور الجواز. 

فرع: قال الرويًا ل ا ال ال ا ل 
قضية كلام «المنهاج) وأصله وغيرهما؛ لأنها في المتقومات» وجعل الْمُتَوَلَي 
جواز القراض عليها مبنيًا على التعامل بها إذ جوزنا جاز القراض وإلا فلا. 

وقال فى «العدة»: إن الفتوى جواز الشركة إذ استمر فى البلد زواجها 
وصححه في «الروضة) وعليه العمل. ْ 

إشاراتث: إذا جوزناها في المثلي اه عاو ال 
اعتبار التساوي في القيمة كما صرح به الرُويَانِي وغيره» وقيل: لا يشتر 
وسنوضحه عند قول المصنف: يخرج التبر والسبائك في هذا القول». - 
نص الْبْوَيْطي: ولا يجوز إلا على الدراهم والدنانير. 

وقال الرَافِعِي: إنهم أطلقوا الشركة فيما يعني على القولين» قال: ويجوز 
أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا؟ فإن جعلناه متقومًا لم يجزء وإلا فعلى 


١٠‏ فوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
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وَيَشْتَرَط خلط الْمَاليّن بحَيّث لا يُتَمَيِّرَانِء وَلا يَكْفِي الخلط مَعَ اختلافٍ جنس. 

أَوْ صِفَةٍ كَصِحَاح وَمِكْسَرَة 211111000000011 


الخلاف في المثلي» انتهى. 

لكن الْمُتَوَلَي وغيره جكى فى اعقاو الشر وه عت التقرة و لخر جين 
كالمثلي» وأبدى أبو الحسين بن الْقَطان لنفسه احتمالين في جواز القراض على 
السباتك» ووجه الجواز فإنا نحكم وقت المفاضلة بمثله» ووجه المنع بأنه لا 
يقوم بهاء انتهى. 

وقد حكى الشيخان في كتاب «الغصب» بأن الأصح أن التبر والسبائك من 
المثلي فيكون الأصح هنا جواز الشركة عليها ما قدمناه من تجويز الشركة. 
ومنعها هو فيما إذا أخرج هذا من ماله قدرًا وذاك قدرًا وجعلهما رأس المال» 
ويمكن قرض في جميع الأقوال على ما سيأتي. 

قال: (وَيُشْتَرَط خَلْط الْمَاليْنِ بحَيّتُ لَا يَتَمَيّرَان) وإلا لو تلف أحدهما قبل 
التصرف تلف على صاحبه وتعذر إثبات الشركة» وقيل : لا يشترط الخلط». 
وزيف. وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد ولو تأخر فالأصح المنع. والثاني : 
بجواز إن وقع في مجلس العقدء فإن تأخر عنه لم يجز على الوجهين» ومال 
الإمام إلى ترويجه؛ لأن الشركة توكيل وتوكلء قال في «البحر»: لو خلطا 
المالين لكديها يخرفان :ما لكل مديها بعلافة جعلها فى :ذزاهيه لآ يعر فها 
غيرهما فلا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة؟ نظر إلى حال الناس أو لا نظر 
إلى حالهما يحتمل وجهين. 

قال : (وَلَا يَكْفِي الْخَلْظ مَعَ الحيلافٍ جِنْس) أي "كدراهم ودانر: 

(أَوْ صِفَةٍ كَصِحاح وَمُكَسَرَة) أي : وكذا سائر الصفات كصحاح ومثقوبة أو 
حديثة وعتيقة أو سوداء وبيضاء. 

قال الرَّافِعِي : وفيها وجه عن الإصطخريء والذي رواه ابن الْقَطََان في 
«فروعه) عنه المنع» قال: وهو كما قال: هذا كله متميزء انتهى. 

نعم حكى الشيخ أبو علي وجهًا أنه يكفي خلط الحنطة الحمراء بالبيضاء 


كِنَابُ الشركة 0 
مَذَا إِذَا أَخْرَّجًَا مَالَيْنِ وَ َعَقَدَاء فَإِنْ ملكا مُشْتَرَكًا بِإِرْثِ وَشِرَاءِ وَغَيْرَهِمَا وَأَذِدٌ 


سَ ره 


لِلآحَرِ فِي التّجَارَةٍ فيه تَمّتْ الشركة 00 


لاتحاد الجنس» وعين التميز وتساهل الناس فيه عرفاء واعتقادهم إياه خلطّاء 
والمذهب اعتبار سائر الصفات في المثليات. 

قال في «الحاوي»: فلو كانت قيمة أحدهما أغلا أو يخالفه في صفة من 
صفاته لم تجز الشركة وجهًا واحدًا. 

وقال في «البحر»: قال القاضي أبو حامد في «الجامع»: ويشترط أيضًا 

تساويهما في القيمة؛ لأن قيمة أحدهما و و 
شريكين شركة التجارة حتى يبيعاء وإذا باعا كان الثمن مشتركًا بينهماء فإذا أذن 
كل منهما في التصرف صارا شريكين» انتهى. 

وقال في «الروضة» وأصلها: قال العراقيون وغيرهم: إذا جوزنا الشركة 
فى المثليات فإن استوت القيمتان كانا شريكين على السواء» وإن اختلفا فإن 
كان أ حدهها انتيى التوته ناف والا سر قري نوكه تيوق فيه شبريكا ناما لد 
وهذا مبني على قطع النظر في المثليات على تساوي الأجزاء في القيمة. 

قال : (هَذَا إذًا أَخْرجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَ عَقَدَا قن ملكا مُشْتَرَ ترك كا بِإِرْثِ وَشِرَاءِ وَغْيْرهِمَا 
وََذِنَ كل لِْآكَر فِي الّجَارَةِ ِب تَمّتْ الشّرِكَةُ) هذا ما جزما به. قالا : وهو أبلغ 
من الخلط لكن قوله في الْبُوَيْطِي 9 جور !9 على الدراهم والنانائير فتدينازع 
إطلاقه في ذلك . وفي «البسيط» عبارة موهمة فإنه قال : إذا جرى في النقد جاز 
كالقراض أو في عروض مشتركة أو مختلطة اختلاطًا لا يتميز فوجهان أحدهما : 
المنع لأنه تهيأ للاتحاد تهيؤ للنقود. وهذا مقصود العقد. ولا يتفاوت قيمتها عن 
قرب بخلاف النقود. والثاني: وهو القياس وبه الفتوى جوازه إذ لا معنى للشركة 
عندنا إلا التوكيل بالتصرف في مال مشترك وذلك يستوي فيه العروض والنقود. 
انتهى لفظه. وعبارة «النهاية»: ومما اختلف فيه اللأصحاب أن قالوا : إن الشركة 
جربا ع المينه فى الك رودن حوري يرا ذا بدا عن قروب اموا 
مع تحقق تحقق الاختلاط كما سبق وصفه» فعلى وجهين : أحدهما وهو الذي يدل 
عليه ظاهر ما نقله المَرَنِيَ : أن الشركة تختص بلا تقدير اختصاص القراض 


١‏ قوت اتات في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
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بهماء فإن الغرض منها التجارة والاسترباح كالقراضء والثاني وهو القياس 
المعتمد في الفتوى : أن المتبع حصول الخلط ولا اختصاص بالنقدين» انتهى. 
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قال: (والجيلة فِي الشركة فِي العروض أن يبيع كل وَاحِدٍ بعض عَرضِْهِ 
لبا يس رب ال 
مدن 1 لَه في التَصَرَّفِ) بعد التقابض وغيره مما ب يشترط في البيع»ء » قال 
الْمَاوَرْدِي وغيره : هذا إذا لم ر, ا و فإن شرطاها فسد 
الجعة وفال القاكي عبن والمترزي” لا تثبت الشركة نعم تصير العروض 
مشتركة ويملكان التصرف فيهما بالإذن» فإذا نض التّمنْ استأنفا عقدهاء وهو 
امه والمذهب ثبوت الشركة وإحكامها مطلقاء ولا ب* يشترط أيضًا عليهما 
بقيمة العرضين عن تعاقدهما على الأصح. 
وقال الفوراني: هذه شركة كالشركة في الحنطة يشير إلى أن فى صحتها 
الخلاف السابق في المثليات» ولفظ «الإبانة»: ولو باع أحدهما نصف عبده 
بنصف عبد صاحبه ثم عقدا عقد الشركة فحكمه حكم الحنطة والشعير. 
إشارة: كان الأحسن أن يقول المصنف: ومن «الحلية» كذا؛ فإن منهما 
بعد عرضه لصاحبه بثمن في ذمته ثم يتقاصا أو يقعا في التقاص على الأظهر. 
ومنها : أن يشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل واحد عرضه عما يخصه 
من الثمن» ولو كان المالان عرضًا ودراهم باعه نصف العرض بنصف الدراهم. 
قال: (وَلَا يُشْتَرَط تَسَاوِي قَدْرٍ الْمَالبْنِ) أي : بل تثبت الشركة مع تفاوت 
قدرهما على نسبه المالين خلافا للأنماطي» فإنه اه ا 
الوح رح حر م محر وخر حير مجحب 
قال : (وَالأَصَحٌ أنْهُ لا يُشْتَرَظ الْعِلْمْ ب ِقَدْرِهِمَا) أي : بقدر المالين. 


كِنَابُ الشركة ١‏ 


- 


عِنْدَ الْعَقْد. وَيتَسَلَْظ كُلّ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرّفٍ با ضَرَّرِء فَلَا يَيعُ نَسِيئَةَ وَلَا بعيْر تَقْدِ الْبَلد 


(عِنْدَ الْعَفْدِ) أي : إذا أمكن معرفتهما بعدء هكذا قاله الرَّافِعى» ورأى ابن 
الرّفْعَة القطع بأن ذلك لا يكفي وجعل اختلاف القيمة اختلافًا في الصفة وهو 
يوافق ما سبق عن «البحر»ا؛ بل هو هوء. وقال الإمام معبرًا عن الوجه الثاني : 
وقال طوائف من الأصحاب: يشترط في صحة الشركة العلم بمقدار النصيب 
بأن يعلما أن المال بينهما نصفين» أو على نسبة أخرى. 

قال في «البسيط»: ويرجع حاصل الخلاف إلى أن الإذن على هذا الوجه 
فل يمح ١‏ ني يضح (والحن لا يعدرفما. وقيل: لا ؛ لأنه لا يدري فيما 
يتصرف بالإذن أو الملك والتصرف يبطل بالاستبهام. 

وقال الرَافِعى: محل الخلاف أنه إذا كان بينهما مال مشترك وكل واحد 
يجهل حصته فأذن كل منهما لصاحبه في التصرف في كل المال أو في نصيبه 
هل يصح؟ فيه وجهان أصحهما نعم 

قال ابن الرّفْعَة: ومقتضى هذا ألا يتقيد بصحيح الوجه المرجح في «الكتاب» 
بما إذا أمكن معرفة النصيب من بعد كما أطلقه فى «الوسيط» و«البسيط»). 

واعلم أن ما رجحه المصنف هو شىء أبداه الإمام نظرء أ كاه الدرالى 
وجهّاء وجزم به في «الوجيزاء قال الرَافِعِي: إنه أظهر الوجهين والذي نقله 
الإمام عن طوائف من الأصحاب الا: شتراط ولم يقبل سواه. ولم أر من صرح 
بخلاف غير ما ذكرته عن الْغَرَالى. 
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قال: (وَيُتَسَلَط كل مِنْهُمَا عَلى التصّرف بلا ضَرَّرِ) كتصرف الوكيل وحسن 
0 بوميوو مسومو + 
لواش شترى بثمن المثل في الحال لتوقع زيادة تحدث ؛ 50007 
الْقِيمَةٍ زِيَادَة لَه يَالُ. 

قال: (فَلَا يَبِيعٌ نَسِيئَةٌ» للغرر (وَلا بِغَّيْر نَقّدِ الْبَلَدِ) أي: كما لوكيل» هكذا 
أجراه وهو ماش على طريقة العراقيين. 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وَلَا بِعَبْنِ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرٌ به وَلَا يُبْعِضَهُ بغَيْرٍ إذد 


وظاهر نص «الأم» أن عامل القراض لا يبيع إلا بنقد البلد» وأما إذا قلنا 
بما أورداه هناك أنَهُ يَبِيعُ بالْعَرَضٍ وَالْوَجْهُ أن الشَّرِيكَ كَذَلِكَ بِيعَا وشراء» وَكَذَا 
يجُورُ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيب إِنْ رَأى ذَلِكَ مَصْلَحَةَ ؛ لآن مَقَمَ مَقْضُودَ الْبَاَيْنِ الرَبْحُ وَلَمَا 
َقَلَ ابن يُونْسَ اعِْبَارَهُمْ النَْدَ قَالَ في «محيطه' هنا بعد نقله اعتبار النقد : وهذا 
علط ؛ لِأنَ الْمَقْصُودٌ الرّبْحُء وَذَلِكَ لا يَحْتَضٌ يِتَقْدِ الْبَلَدِ؛ َل يَحُون فِي الْعُْرُوضٍ 
كَالقِرَاض» انتهى . 

ولا شك أنه لو أذن له في المسافرة أن له البيع بنقود البلاد التي يقصدها. 


قال: (وَلَا بِعَبْنِ فَاحِشٍ) بلا إذن بطل في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا 
تفريق الصفقة» وكذا الحكم لوا: شترى بغبن مال الشركة بغبن فاحش.». وإن 
اشترى في الذمة دفع العقذ اله شخاصةء فإذا باع بالغين. 

قال أبو إسحاق: لا يضمن بالعقد خلافًا لأبي حامدء والمشهور الذي 
عرم ريه كنيووة او الا كترون وعنهم الرَافِعِي : أنه لا يضمن به ذلك» فإن سلم 
ضمن بلا خلاف» وأخطأ بعض الشارحين هنا حيث جعل قول أبي إسحاق 

قال: (وَلا يُسَافِرٌ بِهِ وَلَا يُبْعِضْهُ) أي : بأن يدفعه إلى غيره ليعمل لهما فيه 
متبرعًا لما في السفر والإبضاع من الخطر؛ ولأنه لم يرض بغير يدهء وهذا فيما 
لو اشتركا بالبلد» أما لو عقدا الشركة وهما مسافران أو على اللجة؛ فالظاهر 
أن له السفر به إلى مقصده من غير إذن» وكذا لو كانا من أهل النجعة وتقوم 
القرينة مقام صريح الإذن بخلاف القاطن بالبلد» نعم لو أرهقت ضرورة إلى 
السفر فهو كالمودع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قال: (بِعَيْرِ ِذنِ) هذا قيل في جميع ما ذكره من البيع نسيئة فما بعدهء فإذا 
وجد شىء منها بإذن شريكه الجائز التصرف فى ماله جاز» وإذا جوزنا الشركة 
فسان المسحون ناذن الول فى اس هن :ذلك وتان كان المصلحة قنه وا القاة 
وإلا لعا إذنه فيما يلين قا مام 7 7 


كات الشركة ه6٠‏ 


- 


تالكر الا فت اتناف رتك لدو عن كص فين تكشيقاء ترز كال عنقي 
عَرَلدُك أَوْ لا تتصَرَّفْ في نَصِيبي لَمْ يَنْعَزِلُ الْعَازِلُ. 

قال: (وَلِكُلَ فسْحْهُ مَتَى شَاءَ)؛ لأنه عقد جائز كالوكالة. 

(وَيَنْعَرْلانِ عَنْ التََصَرَّفٍ بفشخهمًا) لما ذكرناه» وعبارة «المحرر) وغيره 
بالفسخ. وما أخيسية عبارة «تهذيب المحرر» وينعزلان به وقيل : إنه إذا فسخ 
أحدهما ينعزل صاحبه دونه» وبه جزم القاضي أبو الطيب في «تعليقه» وابن 
الصباغ» وهو ظاهر عبارة «المنهاج» وأنهما لا ينعزلان حتى يفسخا جميعًاء 
والصحيح خلافه فيتغير تأويله على ما في «المحرر» . 

وسيأتيى عن صاحب «البحر» زيادة في الكلام على هذه المسألة إن شاء 
الل تفالن. 

قال شارح: ولا خلاف أن لكل منهما بعد الانعزال أن يتصرف في نصيبه . 
كلام الأصحاب مشكل» وما قاله مردود وليس فى النص شاهد ولا في كلام 
الأصحاب إشكالء هذا لفظه وهو كما قال: كسائر الشركاء في الأموال 
الشائعة إلا أن يريد ابن الرفْعَة ما اقتضاه ظاهر كلامه. فلا أدري ما هو. 

قال: (فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا عَرَلْتُك أَوْ لا تَتَصَرَّف فِي تَصِيبِي) أي : لو قال: 
قطعت تصرفك فى نصيبى كما قاله المحاملى. 

(لَمْ يَنْعَزِلُ الْعَازِلٌُ) أي: على المخاطب وحلده إذ لم يوجد ما يقتضي عزله 
أن المخاطب لا يتصرف» وفى «البحر» بعد ذكره أنه لو قال: فسخت الشركة 
انفسخ العقد وانعزلا عن التصرف. 

وقال القاضى الطبري: إذا قال: فسخت الشركة» ينظر فإن أراد فى حق 
صاحبه؛ له أن يتصرف في جميع المال» وإن أراد في حقهما لم يجز لواحدٍ 
منهما التصرف فى حق صاحبه» والمشهور ما ذكرناه أولاء انتهى. والذي فى 
تعليقه ما سبق عنهء ولعله قاله في «المنهاج» أو «المحرر». 
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وَدَد تَنْقَِح ِمَوْتِ أَحَدِهِمًا وَبِجُنونِهِ وَبِإِعْمَائِه 
َارَئْح وَالْحْسْرَانَ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ نَسَاوَيًا في الْعَمَلِ أَوْ تَمَاوَنَاء فَإِنْ شَرَطَا 


قال: (وَتَنَفَسِخُ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا وَبِجُنُونِه وَبِِغْمَائِه) كالوكالة وكذلك بطروء 
الحجر بالسفه وبالفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما كما قالوه في الوكالة. 
وعن الخوري جتكارة توه انها لااتفية بالمرك» يل لسغ الوارت إن شاه 
وذكر الْمَاوَرْدِي والروياني: أنه إن كان الإغماء يسيرًا لم يسقط به فرض عبادة 
لم يضرء وإن كثر حتى أسقط فرض صلاة واحدة بمرور وقتها بطلت الشركة. 
وصحح المصنف بطلان الوكالة بالإغماء. 

وقال: إنه والإمام الْغَرَالِي صححا عدمهء والظاهر محو هذا الخلاف هناء 
ورأيت في «اللطيف» لأبي الحسن بن خيران: أنه إذا غلب على عقل الوكيل 
القبضت مناذت: | لمكديد 


فرع: إذا مات ولا دين ولا وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير 
الشركة إن كان رشيدّاء فإن كان مولى عليه فعلى وليه ولاحظ له من الأمرين 

وجوبًاء وإنما تقرر الشركة بعقد مستأنف. هكذا قاله الشيخان. 
وقال فى «البيان»: وإن أذن الوارث الرشيد للشريك فى التصرفء. أو أذن 
الولى جاز»ء سواء كان المال نقدًا أو عرضًا؛ لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداءً 

على العروض وهذا لاستدامة شركة وليس بابتداء عقد. انتهى. 
ِ عليه ينزل كلام الشيخين ؛ ولكن عبارتهما إيهام. وإن كان عليه دين فليس 
ل ل وإن كان ثمّ وصية لمعين فكوارث 
قال: (وَالرَبْح وَالْخْسْرَانَ عَلَى قَدْرِ الْمَالبْنِ تَسَاوَيًا ذ فِي الْعَمَلٍ أَوْ تَمَاوََا) 

أي : سز اقترظل ذلك اتفنا أو عباة وتفية لخر كد بو الاطاةة. . 
قال: (كَإِنْ شَرَطًا خِلَاقَهُ فْسَدَ الْعَفْدُّ) وذلك بأن يشترطا التفاضل في الربح 


كِنَابُ الشركة 1 
فيَرْجِعُ كُلّ عَلَى الْآخَرٍ َأَجْرَةِ عَمَلِه في ما ماله وَتَنْشد التَضَدفات) وَالرَبُْ عَلَى قَدْرِ 
0 َي الشريلكٍ 0 0 مر هُ في اَذ وَالْخْسْرَانِ وَالتَلَفٍ فَإِنْ اذَّعَاهُ 


مع الننواة المالين او" جر ا ا لا فإنه يفسد العمّد 
فيهما سواء اختص أحدهما بمزيد عمل» أم لاء كما لو شرطا التفاوت في 
الخسران بمخالفة ذلك بموضع العقدء وقيل: يفسد الشرط ويصح العقد. 
وقيل: إن اختص أحدهما بمزيد عمل أم لا وشرط مزيد ربح صح العقد. وعن 
الجوري نقل أنه إذا اختلف قدر ماليهما وشرطا كون الربح على قدر المالين لا 
يصح العقد وإنما يصح إذا شرطا كونه بينهما نصفين؛ لأن الربح عوض العمل 
لا المال» رواه ابن الرفعة. 

قال: (فيَر©ِ جعٌ كُلّ عَلَى الآخر بِأَجْرَةٍ عَمَلِهِ في مَالِهِ) أي: في مال الآخر 
كعاتن القرافي الابيد وقيل لا رجوع فالصحيح وبه أفتى الْقَمَال: فيما لو 
شرط أحدهما أن يتصرف هو بنفسه فقط ويصرف. 


قال: فلا أجرة له كالشركة الصحيحة؛ء ولم يذكر الرُويَانِي في «التجربة» 
وغيره وجعل ذلك بضاعة بلا عوض. 


قال : (وَتَنْهْلُ التَّصَرَقَاتٌ) لوجود الإذن» وادّعى ايام اتفاق الأصحاب 


عليه؛ وحكى الْمَاوَرْدِي فيه وجهًا: أنها لا تنفذ» وعبّر الرُويّانِي عن الوجهين : 
سطلان الإذن وعدمه. 


قال : (وَالرَبحُ عَلَى قَدْرٍ الْمَالبْنِ)؛ لأنه ثمرتهما كما لو كان بينهما نخيل 
فاثمرت. 

قال: (وَيَدٌ الشّرِيكِ يد أَمَانَة) كالمودع والوكيل .(كَيُفْبَلُ قَوْلَْهُ فِي الرَّدُ 
وَالْخْسْرَان وَالتَلّف). 

قال: (فَإِنْ ادَعَاهُ بِسَبّبٍ ظَاهِر ظُولِبَ بِبَيَةٍ بِالسّبَبء ثم يُصَدَّق فِي التَلَفِ 
بو) أي : بخلاف السبب الخفى فإنه يصدق فيه بيمينه لعسر إقامة البينة به 
بخلاف السبب الظاهر ويأتي إيضاح ذلك في الوديعة إن شاء الله تعالى» ولو 
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وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ هُوَلِيء وَقَالَ الآخَرٌ مُشْتَرَكُ أو بِالْعَكْس صُدَّقَ 
صَاحِبٌ الْيَدِء وَلَوْ قَالَ اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي صُدَق الْمَنْكِر. 
وَلَوْ اشْتَرَى وَكَالَ اشْتَرَيْته لِلشَّرِكَةٍ أو لِتَفْسِي وَكَذْبَهُ الآخَر صُدَّقَ الْمُشْتَرِي]. 
ادعى أنه تلف من المال كذا في شهر كذا وحلف عليه ثم شهد عدلان أنهما 
ويا وو ور ا سيويي الو وا أحدهما: بطل 
وجهًا فسلم معه يمينه لم يغرم وإلا و ذكره لْمَاوَرِْي والروياني. 


قال : (وَلَوْ قَالَ مَنْ في يد الْمَالُ هُوَ لِي. وَكَالَ الآحَ م: مُشْتَرَكُ أو بِالْعَكْسِ 
صُدّقّ صَاحِبٌ اليّدِ) أي : مع غماة ياليك: 


(وَلَوْ قَالَ اقْتَسَمْنَا وَصَارَ بي صُدَقَ الْمُنْكِرٌ) لأن الأصل عدمها. 

قال: (وَلَوْ اشْتَرّى وَقَالَ | شْتَرَئته لِلشّركَة أَوْ لِتَفْسِي وَكَذَّبَهُ الآر صُدَّقَ 
لتري) لاك أعلم بتصد وعدم سوا ام أنه صرح ,شرا لش أ أن 
نواه. والأول يقع عند الخسران» ول لق 

فرع: 32 شترى أحدهما شينًا فللبائع أخذ بجميع 0 
الغركة نااك أو مو حا بان قدلوة (أنه تر رسن عن مال اشرق قن ترم 
يجان اسار 

فرع: : في «فتاوي الْبَعَوِي) 3 إن:عقك الشركة على اقيق احن الشتريكية 
ابنًا في التصرف فهذا فاسدء انتهى . 

والظاهر أن المراد أن يثبت يثبت عن نفسه ولا يبعد إن شرطا بأنه عنده لا يمنع 
الصحة. 

فرع: لو قال أحدهما لصاحبه: بع بما ترى يجب مراعاة النظر» ولو قال : 
بع بما شئتء له أن يبيع بالمحاباة» قاله الرُويَاني في «التجربة». ويظهر بأنه قوله 
بما يرى به نص إلى الرأي والرأي هو الاجتهاد بخلاف قوله : بما شئت» انتهى . 

ويأتي هذا في التوكيل بما فيه. 

فرع: في «فتاوى» القاضي الحسين : أنه لو قال: سمُّن هذه الشاة على أن 


لك نصفها أو هاتين الشاتين ن على أن لك أحدهما لم يصح. واستحشق أجرة 
المثل للنصف الذي سمنه للمالك» وفي الآخر يحتمل وجهين» الصحيح أنه 
يستحق النصف الذي سمّنه لنفسه مقبوضًا بالبيع الفاسد فهو مضمون عليه. 
اما ا 

قلت: وفي كونه ب يستحق الأجرة للنصف الآخر نظر؛ لأنه سمنه في القرى 
والبوادي في الرعاة. 

وأنهما لوا* شتركا في دود القرّ على أن من أحدهما الورق ومن الآخر 
التعهد على أن الصلح بينهما لم يصح.ء وما يحصل الصلح لصاحب البذر 
وعليه قيمة الورق وأجرة عمل العامل» ولو كان البذر منهما وخلطا في عقد 
الشركة على أن من هذا العمل» ومن ذاك الورق لم يصح الصلح بينهما وعلى 
رب الورق نصف أجرة عمل العامل» وعلى العامل نصف قيمة الورق» فإن 
كان العمل بينهما والورق بينهما فصح, ثم إن تفاوتا في الورق رجع رب المال 
الزيادة بهاء وإن تفاوتا في العمل فكذلكء. وإن صحت الشركة؛ لأن العمل 
هاهنا متبوع ولم يتبرع به وفي شركة المال تبع» لو شرط على صاحب الورق 
أن يقطع وينقل إلى داره فيستحق قيمة الورق» ويدخل فيه أجرة النقل؛ لأن 
استحقاق القيمة بتسليمه في داره» انتهى. وهذا الفرع تعم به البلوى. 

جائمة نحي الحاج إلجهار 


سن لو 2 و 


لانْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ تبت بِسَبّبِ وا حِدٍ هَل يتَمْردُ أَحَدُهُمَا بِقَبْضٍ نَصِيبِهِ؟ 
َالَا في «التَّذِيبٍ) وَ«الْكَافِي» نظ إن استحقاه اكاك أو نجُومَ كِتَابَةٍ فلا وَمَنْ 
أخدونيهًا فنعا ة فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَاعَا صَفْقَةَ وَاحِدَةٌ فَهَل يَنْمَرِدُ أَحَدُهُمًا بقبض 
نصيبه من الثمن؟ وجهان. 

قلت: والأصح الانفراد» ونقل الشيخان وجهًا عن رواية «الحناطي»: أن 
أحد الوارثين لو قبض من الدين قبل رخصته لم يشارك الآخر إلا أن يأذن له 
المديون في الرجوع عليه» أو لا يجد مالا سواه» والصحيح المشاركة مطلقًاء 
هذا لفظ «الروضة»» وبالمشاركة جزم الرَافِعِي قبل هذا وجعله أصلاء وقاس 
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عليه وفيه إشكال» لأن قضيته ألا تصح حوالة أحدهما بنصيبه منه ولا اعتياضه 
عنه» وغير ذلك وحينئكٍ ترد هذه الصورة على إطلاقات كثيرة» ولم يفرقوا بين 
أن يقصد المديون عن أصل الدين وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
«(الشهادات»» في الكلام عن قول المصنف. 

ولو ادعت ورثته مالا لمورثهم وأقاموا شاهدًا ما يقتضي نزاعًا في عدم 
الاختصاص وقد بينه الرَّافِعِي هنا لما أشرنا إليه من الإشكال فقال: واعلم أنه 
قد سبق فى كتاب «الشركة» أن أحد الوارثين لا ينفرد بقبض شىء من دين 
الشركة ولو اقتصر شاركه الآخر فيهء وهاهنا قالوا : أذ الدامين نصينة كاه 
جعلوا غيبة الشريك عذرًا ومكنوا الحاضر من الانفراد حينئظٍ» انتهى. 

وهذا القدر لا يكفي ولا يزيل الإشكال فإن منّ الله بالبقاء وإلا فراجع 
«الغنية» هناك» والله أعلم. 


كتَابٌ الوّكالة 
كتاب الوَكالَة 


قال الشارح: هي بفتح الواو وكسرها: التفويض» ويقع على الحفظ» 
ومن ذلك: «حَسَبنا الله وَيعَمَ الوَكيلٌ» [آل عمران: ]١7‏ والوكيل: فعيل 
بمعنى مفعول» والتوكيل : اتخاذه الوكيل» والتوكيل : فعلى الوكيل. 

قال في «المجمل»: والتوكيل إظهار العجز والاعتماد على الغير. 

وقال الْمَاوَرْدِي : هي في الشرع : إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل 
المأذون فيه» والأصل فيها الإجماع والحاجة الداعية إليها ظاهرة» وجاءت بها 
الأحاديث: 

منها : «توكيله يكَكِةٍ السعاة في أخذ الصدقات»"''. 

واعمرو بن أمية الضمري ذه في نكاح أم حبيبة» '' . 

و«أبا رافع في نكاح ميمونة»” "و ١غرُوَةَ‏ الْبَارِقِيَ فى شراء شاة»”*. 

وأشارت إليها الآيات الكريمة كقوله تعالى: 000 م 0 
ما 2152 أحرو وعكما تد اهلها إن بيدا إِصلعًا يُوَوْقَ أمَّهُ يتما إن 
عَلِيًا حَيهً 4 [النساء: 00]. 

وقوله في قصة رؤيا صاحب مصر: #تَأرْسِلُونِ» [يوسف: 5:] «إوَلِمن جَآَ 
ا اله بهد نوست وجفولةة طرادهترا سيفن هذا 
ََلقُوهُ عل وَْهِ َى يَأْتِ بصبا ا نوف ملس موت 7)» [يوسف :"9] 
وكقوله تعالى: «#وَتَمَاونوا ل ألِرِ والتّقوئ ولا نَعَاونوا عل الْاثْو وَالْمَدونِ * 
[المائدة: ؟]. 


.)١51١60( أخرجه البخاري‎ )١( 
017/1107 إفه اخرحة لبهت تين الكرى 0171//007والساكم فى الميكدرك‎ 
.)517/( ومالك فى الموطأ‎ )/1١( أخرجه الترمذي‎ )6( 
.)1758( أخرجه البخاري (57 4 7) والترمذي‎ (0 
"5 
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قال المصنف : [شَرْظ الْمُوَكُل صِحََةٌ مُبَاشَرَتَهِ مَا وَكلَ فيه بِوِلْكِ أَوْ ولايةِ. 

فلا يَصِحّ تؤكيل صَبِيٌَ وَلَا مَجَنُونٍ وَلَا الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِم في التكاح. 

وقال عَلكة : ا 0 

قال : 5 ظ الْمْوَكلٍ صِحَهُ صِحَةٌ مُبَاسَرَتِهِ مَا َكل فِيهِ بمِلّكِ أَوْ وَلَايَةِ) أي: إلا 
كها اسكى كما سيا 

: ده > 2 مه سن 1 م هف 00 3 0 ٠ ٠‏ 
وسكران غير عاص به؛ لأن لتصرف النفس أقوى منه للغير» فإذا لم يمكنه 
الأقوى وغيره أولى بالمنع» وفي توكيل الوكيل ما سيأتي في توكيل العبد 
المأذون له في التجارة كلام سبق. 

وأما المحجور عليه بسفه أو فلس. 
بإذن الولي أو المولى. 
وجهان». وبالصحة جزم المَاوَردِي» وفى صحة توكيل السفيه بإذن وليه. نظرء 
إلا أن يكون التوكيل من الولي عن نفسه» نعم ي' ينبغي الجزم بصحتها فيما ينفذه 
منه من الوصايا والترضاك ذى رظن موت يلا دنه وقد تضمنه كلام الكتاب» 
ويجيء في توكيل الصبي في ذلك ما ذكر هناك من الخلاف في نفوذه منه. 

قال: (وَلَا الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِم فِي النكاح) لما سبق ويستثنى أيضًا توكيل 
الفاسق في تزويج موليته على المشهور. وإطلاقه المنع في المحرم محمول 

قال الرَّافِعِي هناك: صح؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن» وهذا 
التعليل يشوش كون شرط الموكل صحة مباشرته» وسبقه إلى هذا القاضى 
الحسين وطرده فيما وكله ليشتري هذا الخمر إذا تخلل» وإذا أطلق. 


.)55949( أخرجه مسلم‎ )١( 


١خ*اب‎ 


كِنَابُ الْوَكَالةٍ م" 
او ا و :2 رب 2 8 
وَيَصِحَ تؤكيل الوَلِيٌ في حَقَ الطفل. 


قال الرَّافِعِي في كتاب «الحج»: فهو كالتقييد بما بعد التخلل بالخاء. 
والذي قاله القاضي في كتاب «النكاح»: أنه باطل. 

وقال في كتاب «الحج): إذا وكله فيه فلا يملكه الوكيل مادام الموكل 
محرمّاء فإذا تحلل فوجهان: أظهرهما وهو طريقة المراوزة: أنه لا يملك إلا 
بتجديد وكالة بعد التحلل» والثاني: وهو طريقة بعض العراقيين يملك بالتوكيل 
السابق» فعلى طريقة الرَّافِعِي لا بد من تقييد كلام «المنهاج» والمختار دليلا 
«المنهاج». ولو وكل الحلال محرمًا بالتوكيل حلالا بالتزويج» فالاصح عند 
الرافعجى: الجواز» فعلى هذا تستثنى هذه الصورة» وما إذا قيد بما بعد التحلل» 
أو أطلق من هذا الشرط مع ما يستثنى أيضًا. 

إشارة: زعم شارح أن مراد المصنف بالمرأة أنها لا توكل أجنبيًا في 
تزويجها فأما إذا أذنت للولي بصفة الوكالة» انتهى. 

وهذا عجب» وقوله: إن المراد كذا أعجب. وليس إذنها لوليها بلفظ 
الوكالة مما نحن فيه. 

قال: (وَيَصِح تَؤْكِيلَ الْوَلِىَ في حَقٌّ الظَفْل) لولايته عليه» قال الْمَاوَرْدِي : 
إن يشأ عن الصبي وإن شاء عن نفسه» ولا نزاع في ذلك في حق الأب والجد 
والحاكم إذا ولوا ماله» وأما الوصي وقد ذكروا في الوصايا أنه لا يصح 
توكيله. والصحيح خلافه» وأما قيم الحاكم فالقياس أنه إن أقامه في أموره 

إشارة: كان الأحسن الأشمل حذف لفظة: (الطفل) ليدخل معه المجنون 
والسفيه»ء وإن صح أن قيم الحاكم كالوصي مطلقا جاز حمل كلام «المنهاج» 
على عمومه فى كل ولى متصرف» وقد أشار المصنف إلى أن ما ذكره ضابط 
طرده الولي المجبر على رأي كما سيأتي. وإذا نهاه فإنه يزوج بالولاية. ولا 
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ولتي وك الأَعْمَى ذ بع يعدي نصح 
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وكذا إذا جوزنا كسر باب الغريم» وأخذ ماله فإنه لا يجوز التوكيل فيه» صرح 
به جماعة. وهذا سمج. وسبقت الإشارة. ومسكتى هن فكينة الأعهى: وقل 
ذكره. وكل من الثلاثة خارج عن الضابط. وكذا من ليس توكيل في التصرف 
إذا قال له المالك أو الولي: وكل» فإنه يصح توكيله» ولا تصح مباشرته بملك 
ولا بولاية ولا بوكالة. ومن ذلك لو وكل امرأة في أن توكل رجلا عنه في 
قبله ثلاثاء وقلنا: يمتنع عليه الطلاق فله التوكيل فيه» وإنما امتنع عليه لأمر من 

قال الرَّافِعِي هناك: وسمعت بعضهم في الناجية يقول: ينبغي ألا يقع 
طلاق الوكيل» ونحو هذا: كلما عزلتك فأنت وكيل» فإنه لا يمكنه عزله» 
ويصح توكيله» واستثنى توكيل المشتري البائع أو المسلم إليه ليوكل من يقبض 
عنه ؟ فإنه يصح. ولا يصح أن يقبض من نفسه. وكذا قصاص الطرف. فإن 
المستحق لا يباشره على الأصح ويوكل فيه. 

5 رو و س6سى ام 2 ع 

قال: : (ويستثلى ةء كيل الأَغمى فِي الْبيِع وَالشْرَاءِ ءِ فْيَصِحٌ) أي : ٠‏ مع عجزه عن 
مباشرته» وكذا أجازه الأعيان» وقبض ض المسلم فيه وغيره» وقد عجلنا قبل هذا 
أشياء » وبقي أشياء على وجه مشهور أو رأي غريب. 


- 


قال : (وَشَرْط الْوكيلٍ صِحَةٌ مُبَاشَرَتَهِ التَصَرّفَ لِنَفْسِهِ) كما قيل في الوكالة؛ 
لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى» وكلام الكتاب يقتضي أنه لا 
يصح توكيل العبد في بيع ولا شراء» وإن أذن سيده» والأصح خلافه عند الإذن» 
قال الجرجاني هنا : وكذا يصح توكيله بجعل بغير إذن السيد؛ لأنه نوع تكسب. 

قال: ولا يتوكل مأذون له فى التجارة بجعل ولا غيره بخلاف المكاتب. 


قال الماوروى» وسفن توكيل العبان على الطقل أو هال العم أى: 


ونحوه فلا يجوز مطلقًا؛ لأنه في معنى الولاية» وصحح المصنف توكيله في 
النكاح بلا إذن لا في إيجابه مطلقًا على الأصح.ء قال: وتوكيل المحجور بسفه 
كتوكيل العبد في النكاح» انتهى. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَطلَان؛ الذي نص عليه الشَافِعِي: أنه لا يجوز أن 
يكون العبد ولا المحجور عليه لسفه وكلاء في النكاح» وظاهره تعميم المنع. 

قال المصنف: والفاسق فى الإيجاب إذا سليناه الولاية كالعبد» وفى 
القبول يضح مطلمًا»:وفال القاضى أب الطب # .يضم قبوله لنفسهة وفي توكيله 
فيه وجهان لأصحابنا. 

قال في «البيان»: وجزم الشيخ أبو حامد والمحاملي: بالمنع» وفي 
«البحر»: أنه ظاهر المذهبء. قال ابن الرّفْعَة : وادعى المحاملى والبندنيجى : 
نقل الخلاف فيه. 1 1 

ولنا وجه أنه لا يصح قبوله لنفسه. وهو شاذء ويجوز توكيل المرتد وإن لم 
يصح تصرفه في مالهء قال الْمُتَوَلّي : إلا إذا حجر عليه» وهو ظاهرء إن قلنا : 
إنه حجر سفهء وإن قلنا: حجر فلس أو مرض فلاء ويجوز للمسلم أن يوكل 
كافرًا في استيفاء قولًا واحدًا من مسلم» ولا للإمام قضية لإقامة الحدود على 
المسلمين» واستثنى ابن الرّفعَة وغيره صورًا : 

منها : أن الكافر لا يلي نكاح سح رصحي ري م لحي 
أنه يجوز توكيله في تزويجها من مسلم على ظاهر المذهبء وفيه نظرء وأنه لا 
يصح شراؤه المسلم ولا المصحف وغيره فيما سبق لنفسه. ويجوز توكيله في 
: رادي يا اضرع اليه اويل لزنام ب يصح. وإنه لا يقدر على 
طلاق مسلمة» ويتوكل ذ فيه على الأصح.ء وأنه لا يصح إنكاح المرأة» ويصح أن 
يتوكل في أن يوكل من يزوج خلاًا للمزني ذكره الْمُتوَّي هنا كما سبق. وحكى 
القفاضي الحسين فيه وجهين» قال ابن الرّفعَة: والذي ذكره القاضي هناك أنه إن 
قال لها: اذهبي إلى زيد وقولي له: إن فلانا يأمر أن تزوج ابنته من فلان» أو 
يقبل له نكاح فلانة» هل يجوز؟ وجهان. 
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لا صَبِيَ وَمَجنُونٍ وَكَذَا الْمَرأَهُ ُ وَالْمُحْرِمُ في النكَاح لَكِنْ الصَّحِيحُ اعْتِمَادُ قَوْلٍ صَبِئٌْ 
في الْإِذْنِ في دُحَولٍ دَارٍ وَإِيصَالٍ هَدِيَة. 


وإن قال لها: وعليك أن توكلي فلانا في تزويج بنتي» لم يجز وجهًا 
واحدًا. 

وقال الْمُتَوَلَى: إذا وكلها لتوكل رجلا في تزويج ابنته» فهو جائز على قول 
الشافعي» وعند المَرَّنِ : لا يجوز. وعلى هذا لو قال لها: قولي لفلان يزوج». 
فوجهانء وأنه يصح توكيل المرأة في الطلاق على الأصحء ومما أورد على 
طرد القاعدة أنه لا يصح توكيل الولي في بيعها مال محجوره. ويحرج من 
عبارات الأئمة خلاف» بناء عليه ما ذكرناه غيره» وهو أن شرط الوكيل صحة 
مباشرته التصرف لنفسه في حبس ما يوكل فيه في الجملة» أو في غيبته .. 

قال الْمَاوَرْدِي : لا يجوز للمزوجة أن تتوكل عن زوجها إلا بإذنه. 2 
أزاة لوه أن :الاق ذا أون ستدها فل اعقرام روج كا لإِجَارَةٍ وَأوليية 
0 : ومقتضى كلام الرويّاني : بحل المنع في توكيل المرأة في أمر يحوج إلى 
خروجهاء. وفيه نظرء» وينبغى الصحة وله منعهاء انتهى. 

رلر ف ل ا ل اي ا ا ا ا 
وفى بعض أمثلته ما لا شك فيه. 

قال: (لا صَبِيٌ وَمَجْنُونِ) أي : لسلب عبارتهماء وفى حكمهما ما قدمناه 
في الموكل من المغمى عليه وغيره. 

قال: : (وَكَدَا الْمَرْآةُوَالْمُحْرِمُ ِي النّكَاح) لما سبق بما فيه» ولا يصح 
توكيل المرأة في رجعة نفسها ولا غيرها ولا في اختيار الزوجات إذا أسلم على 
أكثر من أربع, وكذا لا يجوز فى اختيار الباقيات إذا اعتبرن على الأصح. ولو 
وكل الخنثى في قبول نكاح أو طلاق قال المصنف: لم أر فيه نقلاء وينبغي أن 
يكون كالمرأة. 

قال: (لَكِنْ الصَّحِبحٌ اعْتِمَادُ قَوْلٍ صَبِيّ) أي : مميز مأمون. 

(فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولٍ دَارٍ وَإِيصَالٍ هد هَدِيَّة) بَةِ) لتسامح السلف والخلف فيه» 


> و 


ووجه المنع ما سبق» وقد أطلق هنا. 

وقال في بيوع «الروضة»: إن انضمت قرائن يحصل العلم بذلك جاز الدخول 
والقبول» وإلا فطريقان: أصحهما القطع بالاعتماد» والثاني على الوجهين في 
روايته» ولا خفاء أنه لو دلت القرائن الظاهرة على كذبه أنه لا يعتمد» ولينظر فيما 
إذا عرف بالكذس». والأشبه أنه لا يعتمد قوله بمجرده» وكذلك قيدت بالمأمون». 
ويشبه ألا فرق بين الصبي والكافرء وفي «صحيح مسلم» : أنه ككِِةِ رأى ابن عباس 
يلعب مع الصبيان» فقال: «اذهب ادع لي معاوية»"''. 

قال الشيخ: فيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من دعاء إنسان ونحوه من 
حمل هدية وطلب حاجة وأشباهه» وصرح الْمَاوَرْدِي في باب الوليمة: بأنه 
يجب على المدعو الإجابة إذا كان الصبي المميز رسولا» ويجوز توكيله في 
دفع الزكاة على الأصح. وهواظافن فيه تعين المعطن مطلمًا: ْ 

قال الشيخ: ويقبل قول الكافر والفاسق في الإذن في الدخول وحمل 
الهدية كالصبيء ولا أعلم خلافا فيه» فإن قال: صاحب «التنبيه» والغزالي 
والرافعي: إذا جوزنا اعتماد الصبي وَهُوَ تَوْكِيلٌ مِنْ جهَّةٍ الآَذِنٍ وَالْمْهْدِي»ء وبنى 
الرَافِعِي على ذلك أنه لو وكل غيره فالقياس تخريجه على الخلاف في أن 
الوكيل هل يوكل؟ فإن جاز لزم أن يكون الصبي أهلًا للتوكيل» انتهى. 

والظاهر أن هذا ليس توكيلاء ولا نقول فى ناقل الجبر أنه وكيل فى 
المجبر» وإنما أطلقوا عليه توكيلًا توسعّاء ألا ترى أنهم يعتبروا هنا القبول ولا 
[ضرر] فى اعتباره الخلاف الآتى فيه» ومتى جوزنا اعتماد الناقل عنه كما فى 
(الروضة» : إذا جوزناهاء والشر يي الرواة والوكالة ظاهر. نعم بيطيو أن 
يجوز لأخذ من سلم الهدية من الصبي ليوصلها إذا لم يسند ذلك إلى قول 
المهديء أما استقلال الصبى بذلك» فلا ينبغى الالتفات إليه» وهذه قضية 
الوديعة ونحوها بإذن مالكها توكيل» فيه احتمالان للإمام. 


.)817/١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَالأَصَحٌ صِحَهُ صِحَّهُ تَؤكيل عَبْدٍ ني قَبُولٍ نكاح وَمَنْعُهُ في الإيتججاب. 
ا اتوك الواسيكرك العرون فلَوْ وَكُلَ بببْع عَبْدٍ سَيَمْلِكَةُ وَطَلَاقٍ مَنْ 
سكسا بَطلَ في الأصَح 


قال (وَالْةصمْ سك َه تَؤكيل عَبْدِ في قَبُولٍ نيككاح) إذ لا ضرر على سيده فيه. 

والثاني: لا؛ لعدم استقلاله به لنفسه. وقضية إطلاقه وبه صرح في 
«االروضة» هنا جريان الخلاف مع إذن السيد وصحح في كتاب «النكاح», أن 
محله حيت لم يأذن سيده» فإن أذن صح قطعًاء وحكى غيره طرقا : 

أحدها: أن محله مع الإذن» وثانيها: عكسهء وثالثها: جريانه فيهماء 
وسبق إطلاق النص أنه لا يكون وكيلا في النكاح. 

إشارة: هل يفترق الحال بين العبد الرشيد والسفيه»ء والعدل والفاسق أم 
لا؟ لم أر فيه نضًا. 

قال: (وَمَنْعهُ في الإيجَاب) لأنه إذا لم يزوج بنته بغيرها أولى وعليه اقتصر 
جماعة ووجه الصحة صحة عبارته في الجملة» وإنما لم يزوج بنته؛ لأنه لا 
يتفرغ للبحث والنظر» وهنا ثم نظر من الموكل وصححه الْعَرَالِي وقضية التوجيه 
ألا يجوز توكيله من غير تعين الزوج بلا خلاف ويشبه أن يجزم بصحة توكيل 
المكاتب في تجويز الأمة» إذا قلنا: إنه يزوج أمته وحينئذٍ تستثنى هذه الصورة. 
ويجوز توكيل العبد في الطلاق» خلافا للروياني. 


قال : (وَشَرْظ الْمُوكَلِ فِيه أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكُلَ) هَذَا فِيمَنْ يُوَكْلُ فِي مَالِهِء 
إل فَالْوَيِي وَالْحَاكِمْ كل تن عرزن 4 التركل فى قال الخثر لا بنكو 
الْمُوَكّنَ فيه فَكَانَ يَبنِي أَنْ يَقُولَ الْمُوَكُلُ أو الْمُوَكُلُ عَنْهُ 

قال: (مُلَوْ وَكُلَ بيع عَبْد سَيَملِكُهء وَطَلَاقٍ من سيكُِهَا بل في الْأصَح) 
أي : : لم يصح بعجزه عن مباشرته بنفسه» والثاني : عا ا 
الملك عند التصرف». وهو الجواب فى «التهذيب» و«الكافى) ولفظه : لو قال: 
وكلتك بتطليق كل امرأة أتزوجها أو بإعتاق كل عبد أتملكه يصحء والخلاف 
راجع إلى أن الاعتبار بحال التوكيل أو بحال التصرف» ويجري الوجهان في 
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التوكيل بقضاء دين سيلزمه»ء وتزويج ابنته إذا أنقضت عدتها أو طلقت» 
ومخاصمة كل خصم يحدث له» وصححها البغداديون» ومنعها البصريون قاله 
الْمَاوَرْدِيء وما أشبه ذلك وعد من النظائر ما إذا وكل محرم حلالَا إن ينقل له 
نكاح امرأة إذا حل» وفيه وجهانء إذا اعتبرنا حالة التوكيل لم يصح وإلا 
صحت. وهو ما ذكره العراقيون» ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى نصه في «الأم». 

وقال الْبَعَوي فى «الفتاوى»: ولو أذنت لوليها قبل انقضاء عدتها وقبل 
طلاقهاء وقالت: أذنت لك أن تزوجني إذا طلقني وانقضت عدتي» وجب أن 
يصح الإذن كما يصح التوكيل» ثم يوكل الولي مرتبًا على إذنها فيصح» ونقل 
الرافصي هذا عنه هناك ثم قال: وفي صحة التوكل مذكور في كتاب «الوكالة»» 
يشير إلى ما جعلاه ه هنا الأصح وزاد في «الروضة» وصفه بالضعف وليس بجيد. 

واعلم أن الْبَعَوِي اعتبر مع ما ذكره في «الفتاوى» أن يكون الموكل فيه 
معنيًا حيث قال : وكلتك بتزويج ابنتي إذا طلقت» وإذا اشتر تريت العبد الفلانى 
أو ملكته فأعتقه صح. وإن قال: وكلتك بإعتاق عبد اه شتريته لاا يصح؛ لأن 
المتصرف فيه غير معين بخلاف الأولين» ولو قال: وكلتك إذا صار هذا الخمر 
خلا فبعه صحء ولو قال: وكلتك بتزويج الحمل الذي في بطن زوجتي لا 
يصح؟ لأنه غير معلوم» انتهى. 

قيل: وهذا يقتضي تقييد كلام المصنف بعبد معين أو زوجة معينة» وإلا 
فلا يصح قطعًاء إلا أن يقول: أخذ يجوز هذه الوكالة مع الجهالة» ولا نعلمه. 
الرّافِعِي أجرى الوجهين في التوكل بإعتاق كل رقيق يملكه وقضاء كل دين 
يلزمه» فإما أن يكون لا يرى ما ذكره الْبَعَوِي شرطًا في جريان الخلاف؛ لأنه 
يخالفه. واشتراط العلم في الموكل فيه» وإما أن يكون الخلاف جاريًا في 
العموم جريانه في التعميم ولا يجري في حال الإطلاق والجهل فيقبل لفظ 
الكتاب وهو الأحسن. انتهى. والتعيين ذكره في «الفتاوى» بحثا. 

وقالة في قير المعين عب الأ بغرز» ولفظةالحوتمي»ة ولوفال: 
وكلتك بتطليق كل امرأة أنكحهاء أو بيع كل عبد اشتريته يصح» انتهى. 
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تتمات: قيل : قول الرَافِعى: كل رقيق يملكه وكل دين يلزمه كأن مراده 
المستقبل خاصة:؛ أما إن أراد الحاضر خاصة لم يأت فيه هذا الخلاف» وإن 
أراد المستقبل والحاضر معًا فيحتمل أن يجري الخلاف» ويحتمل أن يقطع 
بالصحة» ويكون المستقبل تبعًا للحاضرء وإلى الاحتمالين أشار الرَافِعِي في 
كلامه على حديث «عروة البارقي» وعن الشيخ أبي حامد: وان الو كالة 
باستيفاء ما وجب من حقوقه» وما يستحبء فإما أن يكون اعتبر ذلك تبعًاء 
وإما أن يكون يجوزه استقلا لا. 


قلت: وهو الظاهر وتقتضي طريقة العراقي في «تحرير» الجرجاني لو قال : 
يجب بعد» ومراد الرَافِعِي المستقبل خاصة بلا شكء ونقل ابن الصلاح كلام 
أبي حامد في «الفتاوى» جازمًا به» ونقل عن الأصحاب جواز التوكيل ببيع ثمر 
شجرة قبل إثمارهاء وجزم بأن للوكيل المطالبة من الحقوق إذا كان قد وكله في 
المطالبة بحقوقه» انتهى. 

وعن الجوري: إن وكله في قبض كل حق له» فإن لم يكن له دين ثم حدث 
له دين لم يكن له قبضه؛ لأنه غير موكل إلا فيما كان واجبًّا يومبَذٍء وحكى 
عامل القراض لقول صاحب «القواعد» التوكيل في بيع ما سيملكه من العروض 
بإفراد لا تتم مصالح العقد إلا به» انتهى. 

وفى استثناء هذا من كلام المصنف بعد وقياسه اسستعتتاء الشريك فى 
الاتحاد» وغير ذلك» نعم) لو قال: وكلتك ببيع هذاء وأن تشفوق لى بقية 
كذا صح في الأظهر. وقيل : الأظهر كالإيقاع. 

قال: (وَأَنْ يَكُونَ فابلا لِلنْيَابَةِ)؛ لأن التوكيل إنابة. 

(فَا يَصِح فِي عِبَادَةِ)؛ لأن المقصود منها ابتلاء العبد وهو اختباره بفعلها. 

قال: (إلَا الْحَجّ) أي: عند العاجز كما سبق وكذلك العمرة وركعتي 


كِنَابٌُ الْوَكَالَةٍ ف 
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الطواف تبعًا للشك (وَتَمْرِقَة رَكَاةْ) أي: ونحوها من الكفارات والنذور 
والتطوعات. 

(وَذيْح أضجِيّو) أي ونحوها من الهدي والجراحات والنذور والتطوعات 

يستثنى الصوم عن الميت والعاجز كما ا توكيلا وفيه وقمة» وكلت 


َو 


نجهيز الموتى وحملهم ودفنهم. وَفِي «الْبَحْرِ»: أَنّهُ لا يَجُورُ التَوْكِيل في غُسْلٍ 
الب وَكاه أراد أن يذل القال بكم عَنْ تَفْسِهِ كَالْجِهَادٍ وَفِيهِ نَطرٌ انْتّهَى. 

وقضيته صحة استثنائه للعبد بإذن سيده». والذمى إذا اكتفينا بغسله. 
واالاقية الجواك للها :انه لا "جر :اعجار هليف ونس بمانةك رثا فى معنا 
ولنشاق:فى عيواة اسان فن إزالة الحاية فيل :.وفعه اعهرر الحضنت 
بقوله: «عباده» ولم يظهر في ذلك وقد يكون إزالتها عبادة وإن لم يجب لها نية 
على المهيوودو اعرف الى هذا فقن يونجيا أنه ل3 يجوز الكو قبل فى اتفرقة 
الزكاة. روفحم الاسحووق العئلاة كر ككل الطواقير انيما دل د الضبلذة 
غن لمك كواب قو.ونن ونه عن الملاهب بعد ْ 

قال: (وَلَا فِي شَهَادَةٍ وَِبكَاءِ وَلِعَانِ وَسَائِرٍ الْأَيْمَانِ) أي : باقيها؛ لأن الإيلاء 
واللعان منهاء ومنعوا من ذلك إلحاقا لها بالعبادات في المعنى» ولا يجوز 
التوكيل في تعليق هو صفة مختصة بطلوع الشمس وغروبها وقدوم الحاج 
ونحوهاء وينبغي أن يكون هذا هو الصحيح» وقد حكى معه في تعليق الطلاق 
وجهين متقابلين» والمنع مطلقًا ظاهر كلامهم هناء وبنى القاضي الحسين عليه 
منع التوكيل في التدبير» وقال: هل يصير بالتوكيل معلقًا للطلاق والعتق؟ وجهان. 

وقال الْمْتَوَلّى: إن قلنا التدبير وصية جاز التوكيل فيها أو تعليق بصفة 
يجز» فاقتضى كلامه منع التوكيل في التعليق مطلقّاء ولا وجه لهء وقد أجازوا 
التوكيل في الكتابة والخلع وفيهما التعليق» وقد نص الشَّافِعِي في العبد بين 
اثنين أنه يجوز أن يأذن لشريكه في كتابة جميعه» وجزم القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ والروياني بجواز التوكيل في التدبير والكتابة وتعليق العتق. 

إشارات : قيل : إن المصنف جعل الملحق من اللعان كالثمن من الكلمة 
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3 في الظهَارٍ في الْأصَحٌ . وَيَصِحٌ في طَرَفَيْ نبعاء وهبة. وَسَلْم وَرَهنِء رَيَكاحء 
وَطَلَاقٍ وَسَائِرٍ الْعْقُودٍ الْفُسُوخ. ا 0 


الخامسة ثم اعترض عليه» ولم أر ذلك في كلامه الشهادة على الشهادة ليس 
بتوكيل» قاله ابن الصباغ وشيخه أبو الطيب» ولو كان الإيلاء بطلاق أو إعتاق 
وصححناه بذلك فحكم التوكيل فيهما حكم تعليقهما. 

فرع : : قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والروياني والبغوي 
وصاحب «الكافي») كال الختولي: لأنه قربة بدليل أنه لا يصح من الكافرء 
وقال غيره: لأنه يتقرب به إلى الله تعالى» وكان فى معنى العبادة وحاصل ما 
قيل فيه ثلاثة آراء: قربه مكروها خلاف الأولى. وذكرتها هناك فى «الغنية» 
وارضعنها فى يباب« التدن إقاقناء الله تغالن, ْ 

قال: (وَكَا في الظْهَارٍ في الأصَحٌ)؛ لأنه منكر من القول فلا يعان عليه 
وتغليمًا لشائبة الطلاق» والثاني : يجوز تغليبًا لشائبة الطلاق» وفي «الكافي» : 
ولا يجوز التوكيل في الإيلاء والظهار والقسامة على ظاهر المذهب فأشار إلى 
الخلاف في الثلاثة وهو غريب. 

قال : (وَيَصِحٌ في طَرَفَيْ | بيع وَهِبَةِ بق وَسَلْم؛ وَرَهْنِ وَيِكاحء وَطْلّاق) أما 
النكاح والشراء فبالنص» وأما الباقي فبالقياس” 

قال: (وَسَائِرِ الْعْقُودِ وَالْفُسُوخ) قياسًا على ما سبق وقد تضمن كلامه صحة 
التوكيل في الحوالة بالدين وفي عقد الوصية والضمان وهو الأصح في 
الصلاات» خلافا للقاضي الحسين. 

قال: وهل يصير بذلك ضامئًا ومحيلا؟ يحتمل وجهين وهذا بعيدء قال 
ابن الرّفْعَة: والصيغة أن يقول: جعلت موكلي ضامئًا لك بكذاء أو أحلتك بما 
لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان» وقال العجلي: ويقول 
الموكل في التوكيل بالضمان: جعلني ضامنًا لدينه» ويقول الوكيل: جعلت 
فلانًا ضامئًا لدينك» ويقول فى التوكيل بالكفالة: اجعلنى كفيلًا ببدن فلان 
فيقول: الوكيل جعلت فلانا كفيلا ببدنه» انتهى. ١‏ 
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وَقَبْضٍ الدَيُونٍ وَإَِْاضًِا وَالدَّعْوَّى وَالْجَوَابٍ. وَكَذَا فِي تَمَلْكِ الْمُبَاحَاتٍ كَالْحْيّاء 
وَالِاضْطِيَادٍ وَالِاحْتِطَابٍ فِي الأظهّرء لا فِي الإِقْرَارٍ في الأصَحٌ. 


وأما الفسوخ فاسة: , ستثني منها التوكيل في فسخ نكاح من زاد على أربع فإنه لا 
يجوزء. وحكى الدرامي في التوكيل في رد المعيب بالعيب وبالنكاح وفي خياري 
المجلس والشرط لينظر الأحظ ويختار» وفي الأخذ بالشفعة والأمة بعتق تحت 
عبد أو يسلم وتحته عشر نسوة فتوكل في الخيار في شيءٍ من ذلك وجهين 
وأجراهما فيما لو وكله ليختار عين ماله من المفلس وسبق الكلام في التوكيل 
وفي تعليق الطلاق» وفي «البحر)» لا بد من التعيين في الطلاق فلو وكله بتطليق 
إحدى نسائه لم يصح على الأصح ثم جواز التوكيل في الفسوخ مصور بما إذا لم 
يكن الفسخ فورياء. فأما الفوري فقد قال الرَافِعِي : التأخير فيه بالتوكيل قد يكون 
تقصيرًا» وبه جزم الْمُتَوَلَي وهذا فيما اقتضى الحال بتأخير الفسخ حيث لا مانع : 
أما لو اقتضى الحال التأخير للأعذار السابقة فلاء والجواز ظاهر. 


قال: (وَقَبْضٍ الدَّيُون وَإِفْبَاضَِا وَالدّعْوَى وَالْجَوَابِ) لعموم الحاجة وقياسًا 
على ما سبق رضي بذلك الخصم ام لاء واغرب من استثنى فبض عوض 
الصرف في غيبة الوكيل إذ لا دين بعد التفرق؛ لبطلان العقد. 

قال: : (وَكَدًا فِي تَمَلَكِ الْمُبَاحَاتِ كَالْإحيّاء وَالَاصْطِيَادٍ وَالِاخْتَطاب فِي 


سح جمس اس 


الأظهَرِ) كالشراء وغيره فيحصل الملك للموكل بعقد الوكيل» والثاني : لا 
يصح كالاغتنام كذا علله الرَافِعِي» إذ الملك بالخيار وهى صادرة من الوكيل» 
ولو استأجره ليحتطب أو ليسقي من الماء المباح فالأصح الجوازء وأغرب 
الججاى فى االاخريرو لكالا عور لي الا جادا جروا لمان اجر وهل 
يجور بغير أجرة؟ فعلى وجهين» ولا يجوز في إحياء الموات بغير أجرة ويجوز 
اع على اصع الر ري انتهى. 

ولا يجوز في الالتقاط والاغتنام» فإن فعل كان له» قال الْحِمْرَانِي: 
ا ا 

قال : (لا فِي الْإفْرَار في الْأَصَحٌ) أي : عند الجمهور وهو أن يقول: وكلتك 
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لتقر عنى لزيد بكذا ؛ لأنه إخبار فأشبه الشهادة» وادعى القاضى الحسين : أنه لا 
خلاك نيه وفو ضحي والكاتي: يفيه 4 لآنه نات الال كمال في الللمة 
كالشراء وهو الأصح في «التهذيب» و«الكافي» ولفظه على أصح القولين. 

وقال جماعة: إنه ظاهر النص» وآخرون: إنه ظاهر المذهب. فعلى الأول 
يجعل مقرًا بنفس التوكيل على الأصح. قال في «النهاية» و«البسيط) 
و«الروضة»: عند الجمهور وفيه وقفة» فإن كثيرين جزموا بخلافه» وجعل 
الْمَاوَرْدِي وغيره موضع الوجهين فيما إذا ذكر الموكل قدر المقر به وصفته» فإن 
تركهما لم يصح التوكيل ولم يلزمه بإقراره» ونقل الْعِمْرَانِي في المسألة ثلاثة 
أوجه: ثالثها: حكاه أبو علي السّنْجِي : أنه إن وكله بإقرار بحق معين صح أو 
بشيء مجهول فلاء وذكر في «البحر» اختلاف الأصحاب,. ثم قال: ويحصل 
خمسة طرق يعني : جوسية أوححة: 

أحدها: لا د يصح التوكيل ؛ لكنه إقرار إن كان الموكل بالإقرار به معلوما. 

والثاني : إن كان دير ا فلاء واختاره في «(الإفصاح». 

والقالك: -سيكرى الفعاوم والميدهول وركورة مقر : 

والرابع : ويرجع في تفسير المجهول إليه. 

والخامس: يصح التوكيل بالمعلوم والمجهول. 

فرع: قال: أقر فلان بألف له علي أو مائة واجبة علي فإقرار منه بلا خلاف». 
قاله في «البحر» وقال في موضع آخر : لو قال: كل ما أقر به بالوكيل للجهالة. 

قال: (وَيَصِحُ في اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ آدمِيّ كَقِضَاصٍ وَحَدٌ قَذْفِ) كسائر حقوقه. 
هذا 151 وكله يعد الشوهم بفإن و كله قله نقي.. وميا ن: 

قال: (وَقِيل لَا يحور إلّا بِحَضْرَة الْمُوَكُلِ) بجواز العفو في الغيبة» وربما 
لو حضر لرق وعفاء وبه أفتى الرُويَانِي» والعتقول في «الروضة» وأصلها 
و«الاستذكار» للدارمي وتعليق القاضي أبي الطيب وغيرها في المسألة في حال 


س 


كتَابُ الْوَكَالَةٍ هم 


ين اْمَُكُلُ فيه مَعْلُومَ من بَعْضٍ الْوجُوو؛ وَلَا يُسْتَرَط عِلْمهُ مِنْ كُل وَ جه فَلَو 
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و الو ل والثانية: الجواز 
قطعّاء والثالثة: المنع قطعًا. وقال في «البحر»: قال القاضي أبو الطيب في 
(المنهاج»: إنه المذهب الصحيح. 

قال الدارمي: إذا وكله في إثبات القصاص وأخذه فإن قلنا: لا يصح 
بإفراد أخذه كان أولى» وإن جوزنا فوجهان, وإذا استوفى الوكيل قبل العفو 
وقع الموقع بلا خلاف في الإذن وسيأتي إن شاء الله تعالى في وقوع القصاص 
بعد العفو هناك» ويجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام قطعًا 
ومن السيد إذا جعلنا له استيفاءهاء ولا يجوز في إثباتها إلا إذا ادعت حاجة 
القاذف إليه في رد الحد عن نفسه. 

قال: (وَليَكُنْ الْمُوَكَلَ فيه مَعْلُوما مِنْ بَعْضٍ الْوُجُووء وَلَا يُشْتَرَظ عِلْمُهُ مِنْ 
كُلَ وَجْهِ)؛ لأنها جوزت رفقًا وتسهيلًا بوم قيهاد 

قال: (كُلَوْ قَالَ كلدك فِي كُلُ قَلِبلٍ وَكَثِرٍ أَوْ فِي كُلّ أُمُورِي أؤْ مَوَضْت 
إلَبْك كُلَ شَيْءِ) أي : أو بوكلكاك فى مع دوقي أذ يكل فلمل وكقير فين 
أموري» أو أنت وكيلي تتصرف كيف شئت. 

(لَمْ يَصِحَّ) أي: قطعًا هذا ما أورده الجمهور؛ لأنه غرر عظيم لا ضرورة 
إلى احتماله» وفي «النْهّايَةَ) رفروهها أنه لو قال : وكلتك في كل أمر هو إليّ 
مما يقيد التوكيل وأطلق لم يصح في الأصح. 

وفي كتاب «الوديعة» فى «الحاوي» وجهين في صحة الوكالة العامة في كل 
شيء وليس بشيء». وقال الدارمي: إذا وكله مطلقًا. 

قال المروزي: يصح. وقال ابن أبي هريرة : لا يصح. 

قال: (وَإِنْ كَالَ فِي بَيْع أَمْوَالِي وَعِيْقٍ أَرِفَائِي) أي: وقضاء ديوني 
واستيفائها ورد ودائعي واستردادها ونحو ذلك (صَحٌ) أي : لحضرة وقلة غرره. 
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ودع رربي أنه لا ء ترط أكون أبواله معلومة ولا يون صرح 

رسبارة #الكافي»: 008 ١ج‏ يسيع انول قيضي بدن وان حا 
غرمائي» وهي معلومة لهما يجوز. وطر اح إلى جاه و لعجاي بأنه 
تعلوم أشنيو اليه وبه صرح القاضي الحسين» ومن هنا يعلم أن ما يتجدد لا 
يدخل فيها. 

قال ابن الصلاح : له استيفاء الحقوق المحددة بعد التوكيل. 

وقال الشيخ أبو حامد وغيره: العموم معتبر في كلام الشارع دون غيره. 

فرع: قال في «البحر) لو قال: وكلتك في بيعتي لم يصح. ونقله الْعِمْرَانِي 
عن الشيخ أبي حامد» وعلله بأنه مجهول. لأنه قد يبتاع القليل والكثير» انتهى. 

فأفاد أن المراد بذلك التوكيل في الشراء له» وكذا لو قال : بع بما شئت من 
مالي واقبض ما شئت من ديوني جازهء ذكره في «المهذب» و«التهذيب» وفي 
«الحلية» ما يخالفه فإنه قال: لو قال مع من رأيت من عبيدي لم يصح حتى يميز. 

قال في «الروضة»: قلت: هذا المذكور عن «المهذب» هو الصحيح 
المعروف. 

وقال في «التهذيب»: ولا يجوز أن يبيع الكل ولا أن يقبض الكل» وأما 
قول صاحب «الحلية» ففي «البيان» عن الصباغ نحوه»ء أنه قال: لو قال: بع ما 
تراه من مالي لم يجزء ولو قال: | ا ل ل ل 
ضعيف» وهذا النقل عن «الحلية» إن كان المراد به «حلية الرُويَانِي» فهو غلط. 
فإن الذي في «حلية الرُويَانِي» ولو قال : بع من عبيدي هؤلاء الثلاثة من رأيت 
جاز. ولا : ال لأن «من» للتبعيض» ولو وكله أن يزوجه من شاء جازء 
ذكره القاضى انق حامد». وهذا لفظ الرُويَانى فى «الحلية» بحروفه. 

وقد صرح إمام الحرمين والغزالي في «البسيط» بأنه إذا قال: بع من شئت 
من عبيدي لا يبيع جميعهم؛ لآن «من» للتبعيض» ولو باعهم إلا واحدًا جازء 


قال أصحابنا: لو قال: بع هذا العبد أو هذا لم يصحء ولو وكله ليهدي من ماله 
ما لا يرى لا يصحء وقياس ما سبق أنه يصح» هذا كلام «الروضة» وفيه أشياء : 
أحدها : تغليطه الرَّافِعى فى نقله فى «الحلية» غلط فإن المسألة فيها قبل ما نقله 
عنها بأسطر كما رأيته فيما لا أحصيه منهاء وكأنه- كلل تعالى- زاغ بصره 
عنهاء أو سقطت من أصلهء وكذا نقلا هنا في «الحاوي» و«البحر» فقالا: ولو 
قال: بع ما شتت من عبيدي أو خيلي لا يجوز سواء ذكر العدد أم لا حتى يميز 
المبيع من غيره بصفة أو إشارة. وأما بصيغته تلك» وما في «الشامل» وغيره 
ففيه وقفة؛؟ لأن في ذلك غرر ظاهر لا حاجة إلى احتماله. 

الثاني: ما نقله عن القاضي أبي حامد صحيح عنه» وذكر في كتاب 
«النكاح» عن الْبَعَوِي أنه لو وكله في تزويج امرأة صحء وتوقف فيه الرَّافِعِي 
قال المصنفف: والراجح المختار ما ذكره الْبَعَوِي ثم يستحضر أنه قال هنا: إنه 
لوو كلةاي الايروع ليرا لفي اتخراط تعيينها وجهاداني 7البياذ! وخيروة 
باب اراسي يشترط» انتهى. 

وهو قول ابن سُرَيّج والدميري» وفي كلام الرَافِعِي ما يوافقه كالتوكيل 
بشراء عبد ولا يظهر بينهما فرق مرضي» والحاصل أنه اقتصر هنا على قول أبي 
حامد القاضي بلفظ : مرتب» وفي آخر الباب بلفظ : امرأة» وصحح المنع. 
وعكس الترجيح تبعًا للبغوي هناء والظاهر أنه لا فرق بين قوله امرأة أو من 
شئتء وإن كان الأول مطلقّاء والثاني: عامًا فالفقهاء لم يفرقوا بينهما هنا في 
أن ذلك جهالة وغرر» فالمسألة واحدة» والفرق بأن المرأة تحمل على من 
يكفلهاء با را يي ا جر يك 
وسيأتى عن «الحاوي» أنه يعتبر فى الوكالة الموكل الثالث إذا وكله ليهب من 
05 ما رات مبطر 1 

قال في «البحر»: وإن عين الموهوب له لما فيه من الجهالة والغررء وقول 
العضنقي رفاس مااسق ال#ديصيح اذا آراة أنه قباد من قرلهة بيع ما الدع دمن 
مالي ففيه نظر! وإن أراد غيره فلا أدري ما هوء نعم في «التتمة» في توكيله 
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0 
وَإِنْ وَكَلَهُ في شِرَاءِ عَبْدِ وَجَبَ ت بيان نوعد» ا ع عن ورذاة كأقوا له أعوا ع # مهاه فاع عام هدع م6 28 انه العام جوم الوه ممم عير ع 


بالإبراء من ديونه لزيد بهذه الصيغة أنه يصح فقد يقال: قياسه هنا الصحة ولا 
سينا إذا قلي الإنزاء تعليك6.وقه يقال تلفي مسا لكنا عند التعميه 
للموهوب منه لا على الإطلاق. ْ 

فرع: قوله: قال أصحابنا: لو قال: بع هذا أو هذا لم يصحء هو ظاهر إذا 
قاله متردد كأنه قال: وكلتك إما في بيع هذا أو هذاء أما لو أراد به تخييره 
فيظهر أن يصح على الأصح.ء كقوله: بع من شئت منهماء والغالب أن ما يراد 
بها التخيير والتفويض الى راي الوكيل فيجا هو الاصح: 

قال : (وَإِنْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبّْدِ وَجَبّ بَيَانَ نَوْعِهِ عِهِ) أي روفن أو تر كي 
وهندي أو حبشي فإن اختلفت أصناف نوع اختلافًا ظاهرًاء قال الجويني : 
وجب التحديد من المصنف وبه جزم في «البسيط» فلو قال: اشتر عبدًا كما 
تشاء فعنه يظهر تجويزه أي : وإن لم يذكر نوعه. 

قال: وقال الإمام: وهو متجهء وفي «البسيط» أنه تصرف لم يذكره غيره. 
ونظر ا.؛ ل ل يه 
الذي عليه الأكثرون أنه لا يصح وي يشترط في الرقيق وغيره ذكر الذكورة والأنوثة. 

تنبيهات : منها : قضية كلامه أنه لا يجب التعرض لصفة أصلا غير النوع. 
وسبق كلام الجويني والغزالي فيما إذا اختلفت أصناف النوع» وهو ظاهر وفي 
(التنبيه؛ أنه إن ذكر النوع وقدر الثمن ولم يصف العبد أي: بما يتميز به عن 
بيه لأيمقات الملم كنا اله الغاتزوي» والأنيه 1ل لا بسع واتكريد يليه 
لكن في ١مُقْنِع)‏ الْمَحَامِلِيٌ أنه لا بد من تعيين الجنس والنوع فإن عين النوع 
ووصف العبد صحء وإن عيِّن النوع 0 فالأشبه بالمذهب أنه لا يصح 
التوكيل» انتهى. 

والظاهر أنها طريقة الشيخ أبي حامد وأتباعه» وفي «تحرير» الجرجاني: أنه 
يذكر الجنس والنوع والصفة وتقدير الثمن» فإن ترك تقدير الثمن جاز على الأصح 
أو الصفة لم يصح على الأصح, ووجه ظاهر لاختلاف الأغراض والحاجات ولا 
سيما الجنس في الأمة والعبد وأي حاجة إلى احتمال غرر الإطلاق. 


ومنها: لا يكفي قوله: اشتر شيئًا أو حيواناء نص عليه الشَّافِعِي 
والأصحاب وحلو ين كلام العم لإنهتقال* إدا ريع بان النوع قالح 
أولىة وفي «البسيط» أن صاحب «التقريب» حكى وجهًا : أنه لو قال: ا* شتر لي 
عبدًا كفى» وقد جوز التوكيل بالإسلام في ثوب من غير وصف وهذا بالجواز 
أولى» فعلى هذا لو وكله بشراء شيء فهو على تردد والتجويز فيه أبعد» انتهى. 

وهذا بعيد إلا أن تدل القريبة على إرادة التجارة كما سنذكره» وأما السلم 
في ثوب مطلق فحكاه الْمَاوَرْدِي وطرده في شرائه» والوجه والمنع إلا أن يريد 
الاتجار فيه» نعم هل يقوم تقدير الثمن مقام الوصف؟ وجهان في «الحاوي» 
فلا إنكار على الْغَرَالِي في نقله. 

ينها قال ابن 101 ما ذكر من اعجار الترع وقبرة روش قينا 11 3م 
يقصد بالشراء التجارة فإن قصدها لم ي* يشترط بيان ذلك؛ بل يجوز أن يقول : 
وكلتك في أن تشتري بهذه الألف ما شئت من العروض» أوعا غلمية :خط 
من الأموال: صرح به الْمَاوَرْدِي والمتولي قياسًا على القراض» انتهى. 

وقالضانخي «التعجير قن قترحةة: هذا ما قال الماوروقوانكر الْمَجوَلى 
وقال: هو مذهب أبي 000 وفي كتاب «الشركة» من «البحر» نحو كلام ابن 
يونس ؛ لكن ذكر فيه هنا وببيعه» وسنذكره بتفصيله في المضاربة فأما إذا قال: 
اشتر لي اسار لس بم ل حر ار ع ا 
النوع من الوكالة ويلحقه بالمضاربة كما أن الوكالة الخاصة ب يشترط في صحتها ما 
تنتفي به الجهالة فكيف تصح الوكالة على الإطلاق مع الجهالة؛ انتهى. 

وكان الرُويّاني تبع أو ل «التتمة» كعاداته. وثانيًا «للحاوي» كعاداته.» وفي 
«فتاوى الْقَمَال»: أنه لو وكله ليقبل من كل من يتصدق عليه أو يقبل الهبة من كل 
من يهب له جازء كما لو قال لرجل : اشتر لي بهذه المائة ما شئت كان جائرًاء 
انتهى. وهذا الأخير مذهب أبي حنيفة تبعه عليه الْقَمَال. 

ومنها: لو وكله في بيع شيء صرف ثمنه إلى سلعة أخرى صح التوكيل 
بالبيع وفيه بالشراء قولان أرسلهما في باب القراض من «البحر)اء فإن أراد 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


و دَارٍ وَ ان 0 وَالسّكَقَ لّا قَذْرِ الشّمَنِ في الْأصَح. 


وو 


بالسلعة شيئًا معلومًا بالوصف والعين فالصحيح الصحة. 

فال: (أؤ دان وَحَتَ بَتان الْمْكَلَةَ والثكة) لاخعلاف الأغراض بذك 
اغداونا ظام اه .ريعي تن التعاتويت الوق »لع لو كادكه] اذاي بقرن اصقيرة 
متفاوتة الدور فقد يغتفر ذلك وقد يؤتى إليه قولهم المحلة والسكة؛ لأن ذلك 
يكون بالأمصار إلا القرى والمحلة الصغيرة كالمحلة بل دونها الصغار. 

قال: (لَا قَدْرٍ النَّمَنِ في الْأَصَحٌ) أي: في هذهء ومسألة شراء العبد والتي 
ل ل ل ل لك 
وكذلك الدار ولإطلاق المنزل على ثمن المثل. 

والثانى: يشترط بيان قدره أو غايته كقوله: من مائة إلى ألف؛ لظهور 
القناوتم روصن الناعى الحمين حيرم ايه وهر ليشار |اكانت الميدا: 
والسكة يجمع دار الأخير والفقيرء ويعضده قول الشَّافِعِي في أواخر باب 
القراض من «الْبوَيْطِي»: إذا قال لوكيله أو رسوله: اشتر لي كذا بالدين فلا 
حور سدق رون اعد من يتان إلى عاقلا بهذا لنطه و الشاهر أ هيه لة بتر قوق 
سواء أمره بشراء العبد أو الدار نقدًا أو نسيئة» والنص بخلافه» وعلى قولهم : 
يحيدالة ع كو القن ورابني د ور اللاو على يا باد يهان امود 
من الدور والعبيد وإلا فقد يشتري دارًا بماتة ألف» وعبدًا بألوف لمن لا يلاثم 
الدار والعبد حاله بوجهء وهذا بعيد» ولا شك أنه لو قال: اشتر عبدًا ليخدم 
دابتي أو يحرث أرضي أو يرعى غنمي أو دارًا أخزن فيها غلتي أو بضاعتي أنه 
لا يشتري إلا ما يصلح لذلك الغرض. ١ ١‏ 

فائدة: السكة بكسر السين : الزقاق قاله الجوهري» والمحلة: أوسع من 
ذلك كالحارة الكبيرة. 

إشارة: قال شارح : لو قال: ا”: ار ا 0 
ينبغى أن يقدره بثمن المثل أيضًاء وكذا لو قال بما شكت.من ثمن المثل وأكثر 
لكل هيا ل نات بتكي لبي على الك فإنة يقع فى الوك الات ريني 
القضاة ولا يستهون بذلكء وما قاله ظاهر وإطلاق الوكيل في هذه العبارة 


الس 


كِتَابُ الْوَكَالَةٍ 4١‏ 
وَيُشْتَرَط مِنْ الْمْوَكُلٍ لَمْظ يَقْنَضِي رِضَاهُ كَوَكلْئُكَ فِي كَذَا 3 وفَرَفقه إلئك أذأت 


ونحوها لا يقصد بها حقيقتهاء وكذا ما يكتب في سائر الوكالات في البيع 
والشراء بقليل الأيمان وكثيرها لا يراد به الإذن في البيع بالغبن الفاحش ولا 
السراميعه وساي في جد لدم 

قال: (وَيَشْتَرَط مِنْ الْمُوَكُلِ لَفْظ يَقْئَضِي رضًا م كَوَكلْئَكَ فِي كذَا أو فُوّضْته 
إِلَبْك أَوْ أُنْتَ وَكِبلِي فِيه) أي : أو أنبتك فيه أو أقمتك مقامي ونحو ذلك كما 
يشترط الإيجاب في سائر العقود. وقوله: لفظه يوهم أنه لا تكفي إشارة الأخرس 
المفهمة ولا كتابته ولا كتابة الناطق بالوكالة» وليس كذلك؛ بل يكفي ذلك كالبيع 
وأولى» وقال الشيخ : لو كتب إليه الناطق أو أرسل له قطع كثيرون بالجواز وهو 
الصواب ونقل القاضي أبو الطيب الإجماع على الصحة بالإرسال. 

فرع: يشترط : تعيين الوكيل إذا نصه الموكل بنفسه فلا يكفي : :مكلت انان 
أونيدا ولأ يدرف من ريد ولا وكلنك الجذا» ثاله لخر الى فى «التحصين» ولو 
قال: لاثنين أيكما باع عبدي فجائز» لم يجز لأحدهما به في «البيان», 
ويحتمل خخلافه وكأنه وكل كلا منهما ببيعه» ولو قال: وكلت كل من أراد بيع 
داري هذه أو عبدي هذا لم يصح ؛ ذكرهذ في «الأم» في كتاب «الحجاء 
و«الجعالة» ونقله الشيخ في فتاويه في الكلام عن الأصحاب» قال: ولا ينفذ 
تصرف أحد فيهما اعتمادًا على هذا التوكيل» انتهى. 

قيل: وما ذكره في الأمثلة المذكورة صحيح ؛ لأن الوكيل في البيع ونحوه 
يتعلق بتعيينه غرض من العهدة ا جرهم 00 التوكيل فيما لا 
يتعلق بتعيين الوكيل غرضٍ كالعتق ونحوه فإذا قَالَ: وَكَلْت كل مَنْ راد في عِنْقٍ 
عار كذاء آزذضي لأريع أت كلو 511 لع ين الشكله َيَشْهَدُ لِهَذَا أن تَعْمِيمَ 
الْمُوَكُلِ فِيِهِ لا يَصِحٌ إلا في مُخَاصَمَةٍ الْخْصَمَاء لِعَدمِ الْعَرَرِ فَكَذَا هَذَاء قَالَ: 
وَمِنْ الْمَسَائِلٍ الْوَاقعَةٍ في هَذَا الّمَانٍ أن تَأدّنَ مَْ لا وَلِيّ لَّهَا لكل عا قد في الْبَلَد 
فِي تَرُوِيجِهَاء وَكَدْ أَنْتَجَ هَذَا الْبَحْتْ الَذِي ذَكَرْته صِحََةَ مَذَا الْإذْنٍ إِذْ لا غَرَضَ 


َهَا في أَعْيَانٍ الْعِقَادٍ والقضاة فكل عموم غرر فيه يعتبر» وكل عموم فيه غرر فهو 


و" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


فَلَوْ قَالَ بِعْ أو أَعْدَنٌ ححَصَل الْإِذْن ولا بشتخرط الْمَبُولُ لَمْطَاء وَقِيلَ يَشْتَرَط وَقِيل 
يشْتَرَط فِي صِيّعْ الْعْقُودٍ كَوَكُلتُكَ دُونَ صِيّخْ الْأَمْرٍ كُبغ وَأَعْتِقْ. 


الذي لا يعتبر في كلام عن الشارع ؛ لعدم علمه بما انطوى عليه» أما الشارع 
فعالم فكذلك يعتبر العموم وكلامه» انتهى. 

ونا ذكرماي تزريج الامة إدبضح أن كرو فيه إذا عين الروج ولع وتوص 
إلا صيغة العقد. وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من 
زوج تعين بكذا فهل لكل عاقد بالبلد تزويجها؟ 

ا : إن افترنَ بإذْنِهَا مَِيئةتَْمَضِي النَّعيينَ بأنْ سَبَقَ ذِكْرٌ مُعيّن أو كَانَتْ 

تَعْتَقِدُ أَنْ لَيْسَ فِيه غَيْرُ وَا حِدٍ لَمْ يْجْرْ لِكُلٌ عَاقِدٍ نَرْوِيجُهَا وَإِلّا جَارَّ فإن إذنها 
عياال يقي راي وإن لم يوجد شيء من هذا السؤال فذكرها العاقد 
محمول على مسمى العاقد على الإطلاق وحينئذٍ لكل عاقد بالبلد تزويجهاء 
هكذا يقتضي الفقه في هذاء انتهى. 

واعلم أني قيدت إطلاقهم ااال يما إذا تضبيه الجوكل اسه تدترا 
عما قالوه فيما إذا قال لوكيله: وكّل عني كما سيأتي وما أشبه ذلك فإنه يصح. 
وإن لم يعينه الموكل الأول وإن عينه سفيره. 

قال: (قَلَوْ قَالَ بِعْ أو أي حَصَل الْإِدْنْ) لأنه أبلغ مما سبق. 

قال الرَافِِي: وليس هذا بإيجاب؛ بل قائم مقامه ولا يكفي قوله: عولت 
عليك أو اعتمدت عليك في كذاء ويشبه أنه كتابة» وسبق أنه لو أكره غيره على 
بيع ماله صح؛ لأنه أذن له. 

قال: (وَلَا يُشْتَرَط الْقَبُولٌ لَفْطًا) إذ التوكيل إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة 
الطعام. 

(وَفِيل يُشْترَط)؛ لأنه تمليك حق فأشبه غيره فيقول: قبلت أو توكلت 
ونحوهما. 

(وَقِيلَ يُشْترَط في صِيَغْ الْعْقُود كَوَكَلْتُكَء دُونَ صِيّغْ الأمْر كَبغ وَأَعْتِقْ) نظرًا إلى 
الصيغة ثم القبول بالفعل وألقول إن شرطناه بالجواز على التراضي على الأصح. 


- 
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ا ال ار ته 
ولا يصح تعليقها بشرط فِي الاصح. 


قال فى «البحر»: فلو تعين زمان العمل الذي وكّل فيه وخيف فواته كان 
الفيول خقيت فور ناه وكذا لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها 
فووا ذكره فى «الحاوي», وزاد الرُويَانِي : أنه لو وكله في إبراء نفسه كان 
اقول تور ان بولق وكله بالمكاتبة جاز إذا غلب على ظنه صحة الكتاب» ويقبل 
على التراضي كالمشافهة. 

قال: والقبول يكون بالقول وبالفعل» وقال الْقَمّال: لا يحتاج إلى القبول؛ 
لأن التصرف قبولء والأولى ما ذكرناه من العبارة» ثم حكى الخلاف في 
اشتراط القبول لفظاء ثم قال: والأصح أنه يصير وكيلًا إذا اطمئنت نفسه على 
امتثال الأمر من غير أن يقول: قبلت» وعلى هذا عادات السلف والخلف» 
انتهى. فعلى هذا يحصل القبول بإحداثه أمور. 

ال (وَلَا بَصِح نيعا بشَرْطِ) أي : من صفة أو وقت. 

(فِي الم صَحُ) كالقراض وسائر العقود.» وهو ظاهر نص «الأم) والثاني : 
يصح كالوصية والإمارة كما في أمر غزوة مؤتة» وأجاب الأصحاتب: بأن 
الوصية تجوز بالمجهولء والإمارة اغتفرت فيها الجهالة للحاجة» كما جعل 
عمر بن الخطاب وَلِكِنْه الخلافة شورى بين ستة. 

وأجيب أيضًا: بأن عهد عمر بن الخطاب وَيْه وصية أو بيان أنه لا 
يستحقها غير الستة» وقضية غزوة مؤتة يجوز أن تكون تأمير الثلاثة منجرًا وعلق 
تصرفهم على شرط ذلك جائز فإن لفظه محتمل كذلك. 

وفي «التجربة» للروياني لو قال الإمام: أمَّرت عليكم فلاناء فإذا مات فقد 
أمرت فلانًا جاز؛ لأنه ليس بعقد وتصرف؛ بل هو رأي ومشورة» هذا لفظه هنا. 

فرع: إذا أفسدناهما لم ينعقد تصرفه قبل الشرط قطعًا وينفذ بعد وجوده 
للإذن فيه وفائدة فساد الوكالة أنه لو سمى له جعل استحقه؛ بل أجرة المثل. 

ا ا لا ينفذ تصرفهء وقال الإمام: إن صيغة الإذن إن 
كانت أمرًا ولم يشترط القبول وجب القطع بقبولها للتعليق» وإن كانت توكيلا 
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فإن نَحدّهَاء وَشَرَط لِلتَصَرفٍِ شَرْطَا جاز» 0 


وقلنا : يفتقر إلى القبول لم ينفذ التصرف وهذا حسن. 

واعلم أن الجمهور أطلقوا صحة التصرف ونسبته أن تكون مجملة فيما إذا وكّل 
عسي ا لسري ودين 
الإقدام عليه يه وعدم نفوذه» ويكون الإذن كالعدم لا يخفى وجهه. ولم أره نضا 

قال: (فَإِن نَجَرّمهًا وَشَرَط لِلتَصَرَفِ شَرْطًا جَارٌ) أي : بأن قال ا 
بم ااا را عه و بعد اكير وبعد عدوم ررةاو اجيم ١‏ لأنه لم يعلق العقد 
وإنما علّق التصرف ولم يمنع الصحة. 

قال الرَّافِعِي والمصنف : بالاتفاق» وقال الإمام: ومال العراقيون إلى 
تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة واستحسنه إذ لا معنى للوكالة ومنع 
التصرف. 

وقال الْغَرَالِى فى «البسيط»: إذا حكمنا بفساد تعليق الوكالة فقال: وكلتك 
الآن بالبيع» ولكن لا تبع إلا رأس الشهر فهو تعليق فاسد؛ إذ لا معنى لتعليق 
الوكالة مع منع التصرف. 

وقال الشيخ أبو محمد: الوكالة صحيحة ثم لا يتصرف إلى رأس الشهر أو 
عند راس الشهرء. وهذا بعيد. 

وقال العراقيون: إذا حكمنا بفساد التعليق فوجدت الصفة فإن الوكيل 
بالبيع بحكم الإذن إذ لا فساد فيه وإنما الفساد في الوكالة وفائدته أنه لا يستحق 
الأجرة المعينة على البيع» وهذا ضعيف. انتهى. 

تنبيهات : منها: قال شارح : تعليق الإذن أو الأمر مثل قوله: بع هذا إن 
جاء زيدء لا شك فيه وليس تعليقًا للوكالة؛ بل للتصرفء. وإن قال: إن جاء 
زنك امرتل و اذنت للق فهذا تعليق فلا يصح. 

قلت: وكأنه بنى الأول على أن تنجيز الوكالة وتعليق التصرف محل 
وفاق» وأما الثاني فالأشبه أنه وعد بالإذن. 


ومنها : إذا منعنا تعليق التوكيل فالمراد أن يحصل الإنشاء معلقًا وهو 


كَِابُ الْوَكَالةٍ 3 


فاسدء وإذا قلنا بصحة التصرف على الأصح قيل: يباح» قال الشيخ أبو حامد 
والمحاملي: لا يجوز له أن يتصرفء. فإن تصرف صح تصرفه. قال ابن 
الصواب؛ لأنه إنما صح للإذن والإذن يقتضي الإباحة» انتهى» وفيما قاله ابن 
الصباغ نظر! 

قال: بيع العبد المسلم من الكافر حرام بلا خلاف والتفريق بين الأم 
والولد قبل التمييز بالبيع وغيره كذلك» وفى صحة البيع خلاف ؛ بل صرحوا 
بأن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم يتصل بها المقصودء ونقلوه عن النص 
إلا أن يقال: المراد بذلك عقود المعاطاة. 

ومنها: تصح الوكالة المؤقتة على الأصح وبه أجاب القاضي الحسين 
والعبادي» ولو قال: وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي به خالي» أو في تزويج 
بنتي إن رضي به أخي. أو بيع داري إن رضي به جاري هل يعتبر رضا الأخ 
والخال والجار في صحة الطلاق والتزويج والبيع؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا؛ لأنه لا حق لهم فيه. 

والثاني: بلى» فإن قلنا: يشترط فلو رضي ثم رجع هل يجوز البيع 
والتطليق والتزويج بعده؟ يحتمل وجهين : 

أحدهما: يجوز ويصح؛ لأنه د اعتبارًا باللفظ. 

قال: (وَلَوْ قَالَ وَكُلْتَك ا وَكِيلِي صَحََتْ فِي الْحَالٍ فِي 

الأصَحٌ) لآنه نجزهاء والثاني : له ؟؛ لآنه أَتّدهاء وخصه القاضي الحسين 

بصيغة : على أنى مهنا غزلنك فأذنت وكيلى» ومحل الخلاف ما إذا وصل ذلك 
بالتوكيل فإن ماله منفصلا عنه صحت قطعًاء وقال القاضى الحسين وغيره: 
ومحله أيضًا أن يأتي به بصيغة الشرط فيقول: على أني كلما عزلتك» أو بشرط 
أني كلما عزلتك» ونحو ذلك وكلام جماعة يأبى ذلك. 
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وَفي عَوْدِهِ وَكيلا بَعْدَ الْعَرْلٍ الوَجْهَانٍ في تَعْلِيِقِهَاء وَيَجْرِيَانِ في تَعْلِيقٍ الْعَرْلٍ. 
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قال ابن الرّفْعَة: ويظهر أن محله أيضًا إذا اقتضت صيغة الشرط التكرار 
كه«كلما» بخلاف «متى) و«مهما» و(إذا» ونحوهاء وفيما إذا قال: وكلما عزلتك 
بنفسي أو بغيري فأنت وكيلي؛ إذ يمكن عزله إذا لم تقتض الصيغة التكرار» أو 
اقتضته ولم يأت بما يعم نفسه وغيره. 

قال: (وَفِي عَوْدِهِ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَرْلٍ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيْقِهَا)؛ لأنه علقها بانيّا 
على العزل والامب عدم العود؛ لأن الأصح فساد التعليق. 

والثاني: يعود وكيلا بناءً على صحة التعليق» ثم مهما عزله عاد وكيلا إذا 
كانت الصيغة «كلما» لاقتضائها التكرار» وطريق عزله تعليق العزل». وإن كانت 
«مهما» أو «متى)» أو (إذا) لم يقتض عود الوكالة الآمرة فائدة لعدم أداة التكرار» 
فلو أراد عدم عوده وكيلًا وكّل غيره بعزله فينعزل بعزله؛ لأنه إنما علق بعزل 
لفمة حاف : ولو كان قد قال: كلما عزلتك أو عزلك أحد من قبلي فأنت 
وكيلي فطريقة في عزله أن يقول: كلما عدت وكيل فأنت معزول. فإذا عزله 
انعزل لتقادم التوكيل والعزل» ويبقى الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير. 

قال: (وَيَجْرِيَانِ فِي تَعْلِيقٍ الْعَوْلِ) يعني: إذ الخلاف في أن الوكالة هل 
تقبل التعليق؟ جاز فى أن العزل هل يقبل؟ لكن الترتيب والعزل بقبوله؛ لأنه لا 
يشترط فيه القبول واشتراطه في الوكالة مختلف فيهء وتصح إدارة الوكالة 
والعزل جميعا مبني على قبولهما التعليق. 

قال : : «فضل الوكيل بِالْبَيِعِ مُظلَمًا لَيِسَ 1 لَهُ البَيْعُ بِعَيْرِ نَقْدِ الْبَلّدِ) لأنه قضية 
القرينة العرفية والظاهر أن المراد بنقد البلد بلد البيع 1 بلد التوكيل حتى لو 
أبضعه شيئًا ب«الشام» ليبيعه ب«العراق» أو ب«اليمن» مثا باع بذلك النقد عند 
الإطلاق» ثم رأيت شارح قال: هل المراد بلد البيع أو بلد التوكيل؟ لم 
يتعرضوا له والظاهر أن المراد بلد البيع» أن تعليق قصد الموكل بها حتى لو 
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قال له ب«الكوفة»: بعه ب«البصرة) لم يبعه إلا بنقد «البصرة»» ولو قال له: بعه 
ب«الكوفة» فباعه ب«البصرة» صح إذا كان الثمنان واحدًا قاله الماوروع 
والجرجانى وغيرهما؛ ولكن لو اختلف النقدان فالذي ينبغى أن يعتبر نقد 
«الكوفة» الذي يعلق الإذن بها ولو لم ينص على بلد باعه في مكانه» فلو نقله 
ضمن وفى صحة بيعه حيث لا غرض ظاهر والثمنان واحد خلاف» فإن صححنا 
وكان النقد مختلمًا فهذا نظر والأشبه اعتبار بلد التوكيل» انتهى. 

فرعان: لو كان في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهما فإن استويا في المعاملة 
باع بأنفعهما للموكل» فإن استويا تخير» وقيل : يشترط البيان هذا ما نقلاه. 

ورأيت في «نهاية المستقبل» لأبي محمد الصَّمٌي اليماني : قال الشيخ أبو 
حامد: وإن لم يكن أحدهما غالبًا لم يجز البيع إلا بهماء قال الصفي : وفيه نظر! 

وفي «الحاوي» و«البحر أنهما إذا استويا يخير» فلو باع بكلا النقدين فإن 

وفي «البسيط»: أنه الظاهرء فإن كان كلام الشيخ أبي حامد على ظاهره 
حصل ثلاثة أوجه والمفهوم من كلام الشيخين وغيرهما المنع» ولو كان غرض 
الموكل الاسترباح لا غير كما يعتاده التجار في بضائعهم لبعضهم بعضًا إذا اطرد 
عرف البلد المحمول إليه البضاعة أن يتبادل بالسلع ولا يباع بالنقد» والأشبه 
جوازه جزمًا على العادة ولا سيما إذا كان نقد ذلك البلد لا يروج بغيره -ولا شك 
عندي في ذلك في إباحته- ولا أثمان فيها إلا السلع كبعض بلاد الترك [والبلغار]. 

قال: (وَلَا بِتَسِيئَةٍ) سواء كان قد قدر الثمن أم لا؛ لأن مقتضى الإطلاق 
الحلول. 

قال: (وَلا بِعَبْن فَاحِشء وَهُوَ ما لا يُحْتَمَلَ غَالِئًا) أي : لا يتحمله أهل العرف 
في الغالي بالعبه إلى :ذلك المن كالوضي وو كيل القدر انه وعن أبن شر بغية أن 
الموكل إذا رضي به جازء قال الْمَاوَرْدِي : إنه لم يطرده في البيع» انتهى. 
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ويحتمل الغبن اليسير وهو ما يحمله الناس غالبّاء ولا يزول له إطلاق 
الاسم بثمن المثل كدرهم يحمل في عشرة ولا يقاس على ذلك حتى يحتمل 
العشرة في المائة؛ والمراد العرف ويختلف ذلك باختلاف أجناس الأموال» 
وقال ابن أ للدم : والعشرة إن تسومح فيها في المائة» فلا يتسامح بالمائة في 
الألف. ولا بالألف في عشرة ة آلاف» والصواب فيه الرجوع إلى العادة ولا 
يتقيد بعشرة ولا غيرهاء انتهى. 

إشارات: احترز بقوله: «مطلقًا» عما لو نص الموكل على شىء فالجواز 
ظاهرء وهل يتعين ما عينه؟ فيه ما سنذكره» فإن خيره في البيع وبالنقد النسيئة 
والحلول والتأجيل فعلى الأحظ لموكله» وقول المصنف: فليس له نص فى 
المنع مطلقّاء وفيه ما رمزنا إليه» فلو خالف لم يصح البيع» وحكى قولا وفق 
العقود السابقة هناء وإنما بيع بثمن المثل حيث لا راغب في زيادة لم يصح. 
اليد بات الى باينا لمن اليك امال سيان ارال اراي 
وإن باع ب* بثمن المثل ثم زاد راغب في زمن الخيار فقد بيناه في بيع عدل الرهن 
والتوكيل بالشراء بنقد بثمن المثل» والحلول ونقد البلد عند الإطلاق كوكيل 
البيع» هكذا أطلقه بعض الشارحين. 

وفي «تعليق القاضي أبي الطيب»: لو وكله في بيع بنسيئة فباع نقدّاء فإن 
كان بأقل من ثمن مثله مؤجلًا لم يصح البيع» وإن كان بثمن مؤجلًا صح إلا أن 
يكون له في ذلك غرض صحيح بألا يأمن على الثمن [الضياع] أو اللصوص 
فلا يصح البيع» ولو وكله بالشراء بعجل فاشترى بثمن مثله معجلًا جاز؛ لأنه 
زاده خيرًا إلا أن يكون له في تقديم الثمن الحال غرض صحيح بأن يكون لا 
يأمن على الثمن لو أمسكه إلا أن يكون ذلك الثمن فيما يخير البائع على تسلمه 

فيصح الشراء لإمكان تعجيله» انتهى. 

وأطلق الرُويَانِي ة فى «التجربة» : أنه لو وكله بأن يسلف مائة درهم في طعام 
باشدرى نقذ يعدن ما اشدرى سلما أنه يصع رلا لاف وإن كان أقل منه كان 
باطلا وهذا إن كان في السلم الحال وإلا فهو مجهول على ما إذا لم يكن له في 
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لَوْ بَاعَ عَلَى أَحَدٍ هَذِهِ الأنوَاع» وَسَلْمَ الْمَِمَ ضَمِنَ» فَإِنْ وَكَلَهُ لِيَِيمَ مُوَجُلًا ود 
الأَجَلَ قَذَاكَ. وَإِنْ أَظْلَنَ صَمَّ في الأصَمٌ» وَحُمِلَ عَلَى الْمْتَعَارَفٍ فِي مِثْله 5 


قال: (كَلَوْبَاعَ عَلَى أَحَدٍ هَذِو الْأنْوَاع» وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَ) أي: لتعديه 
وفيه ما رمزنا إليهء وأما قبل التسلم فلا يصير ضامئًاء هذا ما جزما به 
وغيرهماء وذكرت في «الغنية» هنا عن الشيخ أبي حامد أنه قال في البيع 
الفاحش : وعندي أن الشريك يضمن البيع هنا كالمودع سواء؛ لأنه مثقل بالبيع 
وهذا يجيء في التوكيل بلا شك. 

قال: (فَإِنْ وَكَلَهُ لِيبِيعَ مُوَجَلُا وَقَدَّرَ الأجَلَ كَذَاكَ) يعني: فيجوز إليه لا إلى 
أكثر منه ولا إلى أنقص بأنقص من ذلك الثمن وأصح الوجهين: أنه يجوز بيعه 
بذلك الثمن نقدًا وإلى أجل أقل إلا أن يكون عليه في حفظ الثمن مؤنة أو 
خوف ونحو ذلك من الأغراض المعتبرة» وبه جزم القاضي أبو الطيب كما 
سبق وآخرون» ولو وكله بالشراء نسيئة لم يجز بالنقد أو بالشراء نقدًا واشترى 
نسيئة» فإن كان قدر الثمن نقدًا جاز على الأصح إلا أن ينهاه وإلا لم يجز على 
ظاهر المذهب, كذا قاله القاضي الحسين وتفصيل القاضي أبي الطيب أجود. 

قلت: ولو قدر له المدة إلى سنة لم يجز الشراء إلى دونها والظاهر جوازه 
إلى أزيد منها بشرط ألا يزيد على ثمن المثل إلى سنة وألا يتعلق.له بالتحديد 
كه عر صن صوحيع: 

قال: (وَإِنْ أَظلَّقَ صَمّ في الأَصَحٌ) لصحة اللفظء والثاني: لا للجهالة 
واختلاف الأغراض باختلاف الآجالء وبه جزم الْبَعَوِي وصححه صاحب 
«الكافى» والعمراني فى «البيان»» واقتضى إيراد «الحاوي» أن الأول قول 
الجمهور وفيه نظرء وأكثر الكتب ساكتة عن الترجيح» وكنت أود لو قيل: إن 
كان الموكل عالمًا بأحوال السلع في ذلك البلد صح وحمل إطلاقه على 
المتعارف» وإن كان جاهلًا بذلك لغربةٍ أو غيرها لم يصح؛ لأنه غرر ظاهر لا 
حاجة إلى احتماله. 

قال مفرعًا على الصحة: (وَحُمِلَ عَلَّى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ) لأن الوكالة 
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تحمل على ذلك وعرف الناس يختلف باختلاف أجناس المبيعات فإن لم يكن 
عرف راعى الأنفع لموكله» وعبارة الدارمي عن الوجه المرجح. 

والثاني: يصح فيما جرى به عرف تلك السلعة وقد يشهد بما أشرنا إليه 
وقيل: فى أصل المسألة له أن يؤجل إلى أي مدةٍ شاءء هكذا قيل» والظاهر 
أنها مبنية على اجتهاد ونظر لا نسيئة» وقيل: لا يزيد على سنة. 

إشارة: سكوت «المنهاج» عما إذا لم يكن عرف يوهم البطلان حيث لا 
عرف وليس كذلك؛ بل صرح الأصحاب بما ذكرناه وعبارة «المحرر» وغيره: 
يوكل في المتعارف» وهو أجودء وفي «الشرحين» و«الروضة» بلفظ الحمل 
لكنهما ذكرا الحالتين فانتفى الإيهام. 

فرع: قال: بع بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش لا بالنسيئة ولا بغير نقد 
البلدء ولو قال: بما شئت فله البيع بغير نقد البلد لا بالغبن ولا بالنسيئة قاله 
القاضي الحسين والمتولي والبغوي والخوارزمي والرافعي والمصنف؛ لأن 
«ما» للجنس وكلام الإمام والمتولي في كتاب «النكاح» يقتضي جوازه بالغبن» 
وبه صرح في «البحر» والمتولي في التتمة» وسيأتي هناك حيث ولو قالت: 
زوجني بما شئت فزوجها بأقل من مهر المثل صح. 

كما لو قال: بع بما شئت» وهو قضية العرف». وقضيه كلام الشيخين في 
باب التفويض فليكن هو الأصح إلا أن تدل قرينة على خلافه كما أشار إليه 
الإمام هناك» فإن القرينة تعتمد وفي صفة الصلاة من تعليق القاضي أبي 
الطيب: أنه لو قال لوكيله: بع هذا الثوب بما تيسر فدفع رجل فيه عشرة وآخر 
اثنى عشر وجب عليه بيعه بالاثنى عشر دون العشرة. 

وفي «البحر) في كتاب «الشركة»: لو قال: بع بما ترى يجب مراعاة النظر 
دا بحرت لمحا با لحرا شرق بي وير تراد ريما نري باهر قرا ابي 
شئت الرضا بمشيئته» وإذا قال: بما ترى فقد وكله إلى الرأي والاجتهاد على 
أنه إذا قال نما شعت والحال يذل على أن المراذنيما شعت من نقد أو غرض 
دون الغبن والمحاباة ليس له المحاباة وإن لم تدل قرينة الحال ومقدمات اللفظ 


على ذلك فظاهر أنه خيّره في جميع الوجوه.ء انتهى. 

ولي قاد ا ل ل ا ل ل وعن 
للتجارة والربح وفي البيع به غبطة» ولو قال: مما عز وهان فهو كقوله: بكم 
شئت» وقال العبادي : له في البيع بالعرض والغبن لا بالنسيئة» قال الرَافِعِي : 
وهو الأولى» وهذا قد لا يخالف ما قدمناه فيما يكتب من [السجلات] إذا لم 
يصرح الموكل له بذلك بلفظه ويفهم الشهود مدلوله فاعلم. 

قال : (ولا يبع لِنَفْسِه) أي : وإن أذن له الموكل وقدر الثمن وإن كان الوكيل 
والد الموكل على الأصح في المسائل الأربع ؛ لفساد الغرضين الرخص والنقص. 

والثاني: بيع مطلق إذا باع بما لو يأباه به لغيره صح. 

والثالث: إن أذن باع وإلا فلا ورآه الْعَرَالِي القياس. 

والرابع : إن كان الوكيل أباه جاز وإلا فلا. 

وقال ابن الرّفعَة: إلا أنه إن أذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن 
الزيادة جاز إد إيجاد الموجب والقائل إنما يمتنع للتهمة بدليل جوازه للأأبس والجد. 

قال: (وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) أي : قطعًا للتهمة» فإن أذن له في البيع منه قال 
الخترلى: فعلى الخلاف في بيعه من نفسه»ء وقال الْبَعَوِي : وجب أن يجوزء وبه 
أجاب صاحب «الكافى» قال: ومتولى الطرفين. 

إشارات: كان الأحسن أن يقول: ومحجوره ليدخل الصغير والمجنون 
والسفيه ويدخل الوصي وقيم الحاكم فلا يبيعان ممن فى حجرهما فيما يظهر 
قضية إطلاقه أنه لا فرق في المنع بين أن يكون ولده الصغير في حجره؛ لعدم 
أهليته أو غيرهاء ل ل 0 
«التنبيه») الجواز حيث قال: أما ابئه الصغير أو المجنون أو المحجور عليه 
بتبذير فحكم بيعه منهم حكم بيعه من نفسه؛ لأنه هو الموجب والقائل ذ الج 
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من هؤلاء هذا إذا كان هو الناظر في مال المحجور عليه بالتبذير» انتهى. 
وليس يكره المبذر بقيد؛ لأنه قد لا يكون تحت حجره بخلاف الآخرين 
غالبًا فإنه إذا حجر على المبذر فإن الولاية تكون للحاكم لا للأب على 
الأصح؛ بل في كلام بعض أصحابنا أنه إذا بلغ سفيهًا زالت ولاية الأب وصار 
وليه الحاكم» وهو ضعيف فلهذين السببين خصه بالذكر ليس له البيع من عبده 
المأذون له في الثمارء ويلحق به عامله في القراض إذا باعه لجهة القراض 
ويظهر القول هنا بالصحة إذا أذن له في البيع من محجور به وقدر الثمن ونص 
على منعه من الزيادة إذا لم يبق مانع سوى تولي الطرفين» فإن منعه الجمهور 
هنا فيكون تولي الطرفين هي العلة المعتبرة؛ لكن لو كان هكذا لا يمنع أن يبيع 
من نفسه لولده وعكسهء ويظهر أنهما إذا كانوا في ولاية غيره والصورة ما 
ذكرناها الجزم بالصحة لانتفاء العلتين ولينظر هل يفترق الحال فيما ذكرناه: 
ويأتي بين كون الموكل وكّل عن نفسه كما هو بينه وبين كونه وكّل عن غيره 
بولاية أو نيابة» والظاهر الفرق وأنه لا يجوز للولي ونحوه الإذن كالعدم لوكيله 
في البيع والشراء لنفسه ولا لمحجوره» ويكون الإذن كالعدم وقد يتوقف في 
بعض الصور عند ظهور الغبطة. 
قال (وَالْأصَح أَنّهُيبِعْ أيه وَابْيهالْبَالِعْ) أي : المطلق التصرف والمراد 
أصوله وفروعه والمستقلين كما يبيع من العم والأصح الصديق الحميمء والثاني : 
المنع للتهمة واختاره القاضي أبو الطيب وغيره» ويجري الخلاف في البيع من 
مكاتبه الكتابة الصحيحة ومن زوجته إذا منعنا شهادتها والأصح الصحة أيضًا. 
قال الْقَمَال في «الفتاوى»: محل الوجهين إذا لم يقدر له الثمن فإذا قدره 
جاز له البيع منهم بلا خلاف» ولو أذن له في البيع من هؤلاء صح بلا خلاف». 
قاله: الرُويَانِي وغيره» قال الرُويَانِي: والوصي كالوكيل في البيع من ولده. 
قاله القاضي الطبري» ومن أصحابنا من قال: المذهب أنه يجوز وفيه نظر وهو 
كا قال رن الوص أرلى «المتم ١»‏ المركل تعقو الأطير ل عمن أو 
خالي بخلاف الطفل ونحوه إلا أن يكون المراد أن يكون الوصي إذا توكل للغير 


ون الوكي ليع له ل 


يي فهذا قريب محتمل ويشبه ما لو ولاه 
المشتري والبائع تولى طرفي العقد. 


إشارة: كل ما ذكرناه في الوكيل بالبيع يأتي مثله في الوكيل بالشراء فلا 
يشتري من نفسه ومحجوره وفي ولده المطلق التصرف ووالده» وهل يجري 
الخالاف السابق ذ في البيع من أصوله وفروعه فيما لو كانوا في رق الغير وهم 
متصرفون بإذن في التجارة أو كتابة؟ والأشبه الجز م بالصحة في البيع في 
المأذون» وفي إلحاق المكاتب به نظر؛ لأنه يحمله على محاباة رجلٍ خلاصه 
من الرق والشراء وبيِّن فيه ما ذكرناه» وهل الشراء من قيم ولده وألذي في 
حجره من غيره من مال ولده كالبيع؟ الظاهر نعم. 

قال: (وَأَنْ الْوَكِيل الَْيْع) أي : النا 

(لَه قيض َبْضٌُ الثَّمَنِ) أنه من توا ال سحا إلا أن ينهاه. والثاني: لا؛ 
قله ورضاء الس عرق ادش انا رايد أبي عصرون والمذهب وبه قطع 
الفتوى كما قاله القاضى الحسين فى «الفتاوى»» وأما الثمن لوقه 
قطمّاء والخلاف إنما هو في غير الربوي ورأس مال السلمء وكذا ما يشترط 
قبضه في المجلس من الإبدال» وكذا لو أبضعه شيئًا ليبيعه ببلدٍ آخر للقرينة 
ولع رةه 


ثم رأيت ابن الرّفْعَة قال: وإذا كان المتوكل في البيع والشراء في مصر غير 
المصر الذي فيه الموكل هل يحط شيئًا من الأجرة لسلطته على التسلم والتسليم 
حيث يقول : «الشحاكاى حفر امرك وَكَانَ بَحْض شَيُو ينا يحْكي عَنٍ 
لْعلَامَةِ الْوَرعِ ظَاهِرٍ خطِيبٍ «مصر» أنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِمِئْل ذَلِكَ إِذَا وَكُلَهُ لِيَبِيِعَ في 
غَيْرِ بَلْد د الْمُوَكلٍ لِلْعْرْفِِ ويوجهه ظاهر العرف» وعن صاحب «التقريب» ما 
يدل عليه بزيادة؟ لآنه قال : إذا دفع قدرًا مِنْ الِْبْرَيْسَمٍ ليحمله إلى عزبته ليشتري 
به جارية لم يلزمه نقلها وقال الإمام: إنها تحصل في يده فى حكم الوديعة 
وللؤمام احتمال في لزوم رد الجارية. 
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انرا لين و انا شت :نيس تقد كزان الت ون 

قال: ولكن الأصل خلافة؛ لأن من التزم رد مال إنسان ولم يستأجر عليه 
لا يلزمه الوفاء» انتهى. وما ذكره ظاهر. 

قال: (وَتَسْلِيمُ الْمَبيع) إلى المسلم إليه؛ لأنه من مقتضى العقد فيتضمنه 
التوكيل وأشار كثيرون إلى الجزم به» وقيل: على الوجهين في تسلمه الثمن» 
وربما أفهم كلام «الشرح الصغير» ترجيحًا وهذا في غير الربويات. 

قال: (وَلَا يُسَلّمُهُ حَنَّى يَفِْض النَّمَنّ) لما في تسليمه قبل ذلك من الخطر 
وهذا في البيع نقدّاء فإن كان الثمن مؤجلا سلم المبيع الذي في يده على 
المذهب ولا يملك قبض الثمن عند حلوله قطعًّاء هكذا أطلقوه» ويجب أن 
يكون محله في موضع يتولى المالك ذلك أما لو أبضعه شيئًا إلى بائع وأمره 
ببيعه مؤجلا كما أبضعه التجار فالوجه الجزم بأن له التسليم وتسلم الثمن 
للقرينة والعرف به مطرد. 

قال: (فَإِنْ حالف ضَمِنَ) لتعديه وتفريطه وهذا إذا سلمه مختارًاء أما لو 
ألزمه الحاكم بتسليم المبيع بالنقد قبل قبض الثمن وكان الحاكم يرى ذلك مذهبًا 
بالدليل أو نقلّا معتبرًا فلا ضمانء وإن ألزمه جهلًا أو عدوانا أو أكرهه المشتري 
أو غيره على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرما فيضمن على الأصح. 

فروع وتنبيهات: منها: إذا ضمنا غرم للموكل قيمته إن كانت القيمة والثمن 
سواءء أو كان الثمن أكثرء فإن كانت القيمة أكثر بأن باعه بغبن يحتمل غرم 
جميع القيمة» وقيل: يحط عنه قدر الغبن» وهذا ما اقتضى كلام الشيخين في 
بيع العدل والرهن أنه المذهب هنا فاعلم» وإن باعه بغبن فاحش بإذن الموكل 
عن نفسه فقياس الوجه الثاني أن يغرم قدر الثمن» ثم إذا اقتضاه الوكيل الثمن 
بعد ما غرم دفعه إلى الموكل واسترد المغروم. 

ومنها: إذا باع بغبن فاحش بلا إذن. 

وإن قلنا: ما يتغابن به في عشرة دراهم باعه بمائة مثلاء فإن كان المبيع 
باقيّا اشترى الموكل إن اعترف المشتري بالوكالة» أو قامت عليه بينة وإلا فهو 


١ ا‎ 


كات الْوَكَالة 606 
م ل 7 ا لع 0 6س 2 ئس 
وَإِذا وكله فى شِراء لا يشترى معيبًا. ا 0 


كما لو تلف فضمن الوكيل وماذا يضمن؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقول : 

أحدها: تمام القيمة» والثاني: القدر الذي لو باع به لصح وهو تسعة 
ويأخذ من المشتري درهمّاء وحكى في «الشامل» و«التتمة»» هذين قولين 
منصوصين في الرهن» وفي «اللطيف» قال ابن الصباغ : والصحيح وبه قال أبو 
إسحاق الأول. وجعله الْبَنْدَنِيجي وغيره المذهب. 

والوجه الثاني : أنه يضمن درهمًا؛ لأنه لم يفرط إلا فيه فيرجع على 
المشتري بتسعةٍ وهذا إذا رجع الموكل على الوكيل» فلو أراد الرجوع على 
المشتري رجع إليه بالقيمة قطعًا وهي أكثر مما كانت من القبض إلى التلف 
كالمغصوبء. وقيل: قيمته يوم التلف» وقيل : يوم القبض وقد يعبر عن هذا 
الخلاف بالأقوال. 

ومنها: إذا باع الوكيل مؤجلا بالإذن أو بغيره إن جوز كما أشرت إليه في 
الإيضاح وجب عليه بيان التغريم حتى لا يكون مضيعًا لحق الموكل» فإن امتنع 
كان متعديًا وإن نسيه أو أشبه عليه ففيه كلام يأتي في الوديعة إن شاء الله تعالى. 

والظاهر أنه يجب عليه الإشهاد صيانة لحق موكله وهو ما دل عليه قول : 
الرويّانِي» قيل: بأن قسم الفيء إذا وقع ثوب إلى رجل ليبيعه إلى مدةٍ فباعه 
وقلنا: يجب عليه الإشهاد فلم يشهد؛ ولكنه أخذ الحظ على ما جرت به 
العادة» وقاضي البلد ممن يرى العمل بالحظ فهل يضمن؟ يحتمل وجهين وهذا 
التخريج بعيد» والمذهب أنه يضمن ولا يجوز الحكم بالحظ» انتهى. وأحسبه 
في «الحاوي». 

ومنها: قال ابن الرّفْعَة: فمن المثل ما يهيئ إليه رغبات المشترين على 
الصحيح من المذهب» وحكى ابن أبي الدم في «أدب القضاء» له وجهًا أن 
القيمة صفة قائمة بالمقوم ذاته فإن الرقعة تنقص تارة وتزيد أخرى» انتهى. 

قال: (وَإذَا وَكَلَْهُ فِي شِرَاءِ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا) أي: لا يجوز له شراؤه مع 
علمه بعيبه؛ لأن عليه نصح موكله. فأما أنه هل يصح لمطلق الإذن أم لا 
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إنْ اشْئرَاهُ في الذَّمةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَمَ الْعَيْبِ ما الأ شْتَرَاهُ به وَفَعَ عَنْ الْمُوَكْلٍ إِنْ جَهِل 
الع وَإِنْ عَلِمَهُ فا في الْأَصَحّ 0002-8 0 ااا 22231101111 


ويقتصر الإذن على التسليم؟ ظاهر كلامهم أن الأصح في الموصوف جهل 
الإذن على ما لا يعلم عينه وفي المعين على إطلاقه. 

وقال في «البحر»: لو كان في الموصوف العيب ظاهرًا يمكنه معرفته لكنه 
لو يعلم يحتمل أن يجعل كالعلم فيجعل للوكيل» ويحتمل أن يقع للموكل وعليه 
يدل كلام أصحابناء ولهذا له الرد به ولا يجعل كأنه علم به انتهى. 

وكلام «المنهاج» بعد هذا: يمكن جعله في الموصوف والمعين؟ لكنهما 
في «الشرح» و«الروضة» إنما نقلا الأحكام كلها في الموصوف. 

إشارة: يستثنى من إطلاقه المنع إذا كان غرض الموكل التجارة فإنه يصح 
لعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها؛ لأن الغرض الربح» 
ل ل ل ا 

قال (َإِنْ اشَْرَاهُنِي الذَمَةِ وَهُوَ يْسَاوِي مَعَ الْعَيْبٍ مَا الأ شَتَرَاه بِهِ وَقَعَ عَنْ 
الْمُوَكلِ إن ؛ جهل العيت) لان يمكن امشدراكه بالرذ فلا شري قية» والتركيل 
متعذر بجهلهء وقوله: «في الذمة» يوهم أنه لو اشتراه بعين مال الموكل لا يقع 
له في هذه الحالة. وهو واقع له أيضًا لك ليس للركيل الرو عار الاب 
فأتى بالقيد المذكور ليحترز به عما يقتضيه كلامه بعد ذلك من الرد. 

قال: (وَإِنْ عَلِمَهُ فا في الْأصَمٌ) أي : وإن ساوى ما اشتراه به وأزيد؛ لأن 
الإطلاق يقتضي تسليمًا. 

والثاني: يقع له؛ لأن الإطلاق يتناول المعيب وغيره ولا نقص في المالية. 

باد ا ا 9 وإلا وقع. 

قال الإمام : : وصاحب هذا الوجه د ييحي العبر كانه وم اجر ولتوعيل 
شراؤه» هكذا أورد المراوزة ثلاثة أوجهء. وأضاف إليها ابن الرّفعَة رابعها وهو 
ما حكاه الإمام عن شيخه في كتاب «القراض») املس أنه إن كان يشتر 
للتجارة وقع العقد للموكل وله الخيار. وإن كان ي* و 


ص2 


كنات يُ الْوَكَالَةٍ /اه 


و 


َِنْ لَمْ يُسَاوه َم يَقَعْ عَنُْ إن عَلِمَه وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَمَ في الأَصَمَّء وَإِذَا وََعَ لِلْمْوَكل 
ل لع كع ا 3 5 3 م 


فَلِكل مِنْ الْوَكيلٍ وَالْمُوَكُلٍ الرَدُ. 


يقع للموكل» انتهى. 

والإمام رواه وجهًا عن رواية شيخه كما ذكره؛ ولكن المصنف صحح 
هناك صحة شراء العامل المعيب إذا رأى المصلحة فيه وهو المذكور في 
(الشامل» وغيره» وقضية ذلك أن يكون الأصح في وكيل المشتري للتجارة 
كذلك كما قدمناه سواءء وحينئذٍ يستثنى من إطلاقهم هنا كما قدمناه. 

قال : (وَإِنْ لَمْ يسَاوِهُ) أي : ما اشتراه به. 

(لَمْ يَمَعْ عَنه عَنْهُ) أي : عن الموكل. 

(إن عَلِمَهُ) لأنه يورطه في الغرم مع العلم فهو مخالف. 

قال: (وَإِنْ جهِلَهُ وَكَعَ ِي الْأُصَعّ) أي: للموكل كما لو اشتراه لنفسه 
جاهلاء والثاني: لاء كما لو عيّن الوكيل وفرق الأول بأن الغبن لا خيار به 
خلاف العيبء ولو ألزمناه الغبن أضررنا به» وقد يقال: قل يتعذر الرد؛ بل 
والأرش فيلحقه الضرر بوقوعه له» وهذا الوجه هو المذهب في «النهاية» 
و«اللسيط» تررم اده 

قال: (وَإِذَا وَقََ فَعَ لِلْمُوَكُلٍ فيكل من الْوَكِبلٍ وَالْمُوَكُلٍ الرَّدْ) أما الموكل في 
ا 2 : يقع الملك له فكذا في الأصح لما ذكرناهء وأما الوكيل 
فيرد في حاله الجهل بالعيب منفردًا بالرد» وقيل: لا ينفرد بالرد. 

وقيل: إن سمى ذلك الموكل في العقد لم يرد وإلا رد. 

وقيل: إنا”* شترى بغبن مال الموكل رده وإلا فلاء هذا كله في 
الموصوف. والملخص أنه ينفرد برد الموصوفء وأما المعين فإن قلنا: لا 
ينفرد رد الموصوف فالمعين أولىء وإلا فالصحيح المنصوص في «الأم» 
الجواز؛ لأآن الظاهر أنه إنما يرده بشرط السلامة. 

والقانى : لا رد له إلا بعد استتذان الموكل». ونسبة الْمَاوَرْدِي إلى 
الجنهون 
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وَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يُوَكُلَ بلا إِذْنٍ إِنْ تأتئ مِنْهُ مَا َكل فيهء وَإِنْ لَمْ يتأت لِكوْنِهِ لا 


وواءِ .7 


يُحْسِنْهُ أ لا يَلِيقُ به فَلَهُ التّؤكيل» 10000 


قال الرَّافِعِي: وتبعه الشيخ. ولم يذكروا في هذا الحال متى يقع عن 
الموكل ومتى لا يقع؟ والقياس أنه كما سبق أي: من الفرق بين حالتي العلم 
والجهل به» انتهى. 

قيل: بل القياس أنه يقع للموكل مطلمًا لإطلاق الإذن ويعلق الغرض بعيبه 
كما لو اشتراه بنفسهء نعم ليس له تسليم الثمن إذا علم عيبه حتى يعلم به 
الموكل» وهذا صحيح وعلى ما قال الرَافِعِي : يلزم إجراء خلاف فيما إذا جهله 
الوكيل فهو بعيد. 

إشارة : إن حدث بما أبداه الرَافِعِي مع القيود فاجعل كلام «المنهاج» 
وأصله شاملا للموصوف والمعين وإلا فاجعله فى الموصوف خاصة وساكنًا 
عن المعين وهو أجود ليوافق المنقول. 

قال: (وَلَيْسَ لِلْوَكِيلٍ أَنْ يُوَكلَ بلا إذْنِ إِنْ تأتى مِنْهُ مَا وَكلَ فِيهِ) لأنه إنما 
رضى به وبنيته وبتصرفه » قال شارح: هذا إذا قال: وكلتك أن تبتع لي ونحوه. 
أما لو قال: وكلتك فى بيعه فالسابق إلى الرهن أنه كذلك» ويحتمل أن يقال : 
في بيعه يشمل بنفسه وتوكيله» وهكذا كل ما أشبهه من الصيغ» انتهى . 

والظاهر إطلاقه بهم عدم الفرق بين الصيغتين. 

قال: (وَإِنْ لّمْ يتأت لِكَوْنِهِ لا يُحْسِنْهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بو) أي : مع كونه يحسنه. 

(كَلَهُ التؤكبل) أي : على الصحيح عملا بالعرف إذ المقصود الاستنابة» 
وفيل : لايوكل لقصور اللفظء وقال الرُويَانِي : فى «التجربة» معبرًا عن 
الصحيح: لأن إذنه له في التصرف مع علمه بحاله أذن له في التوكيل» وغلط 
من قال غيره» انتهى. 

فأشعر كلامه بأن الصورة فيما إذا علم الموكل أن ذلك لا يليق بوكيله 
وجب توكيله في صورة سكوت موكله» فينبغي أن يوكل عنه» فلو وكل عن 
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بها وَكَالَ: :: َكل عن نَْسِك فَفَعَلَكَالَائِي وَكيل الْوَكيل» 


وَالْأصَحُ أنه يَنْعَِكَ بِعَزْلِهِ وَانْعرَالِه. 


قال اوأر كر وعض ف الاك يألو فَالْمَذْمَبٌ أَنّهُ يُوَكُلٌ فِيمًا راد عَلَى 
الْمُمْكِنِ) أي : دون الممكن على الأصح؛ لعدم الضرورة إليه. 

والثاني: لا يوكل في الممكن. وفي الزائد وجهان. 

والثالث: إطلاق الوجهين في الكل فالمتحقق منها ثلاثة أوجه. 

تنبيهات: في «النهاية» و«البسيط» وهذا لفظه: اختلف في العجز» منهم 
من قال: معناه ألا يتصور منه فعله». ومنهم من قال: معناه أن ما له مشقة 
عظيمة لا يحتمل مثلهاء ولو عجز عما أعطاه بمرض أو سفر لم يوكل فيه 
وعن الجوري: أنه ينبغى أن يجري فيه الخلاف السابق فيما إذا التصرف لا 
يطيقه لعلمه بأنه لا يمكنه القيام به في هاتين الحالتين سبق أنه إنما يوكل عن 
بوكله لا عن الحداني الاصع» وجزم الإمام بالصحة. ثم إن وكّل عن نفسه 
فهو فرعه أو عن موكله ففرعه. وفي «البسيط) : إن وككل عن موكله فسفير 
والتوكيل صحيح» وإن وكّل عن نفسه فهل له ذلك؟ يفصل كتفصيل القول في 
الإذن المعلق بالتوكيل؛ لأن القرينة لا تدل إلا على أصل التوكيل» انتهى. 

قال : (وَلَوْ أن فِي التَؤكِيل وَقَالَ : وَكُلْ عَنْ نَفْسِكٌ فْفَعَلَ كَالنَانِي وَكيل 
لْوَكيل) أي : على الصحيح لأنه مقتضى الإذن. وقيل : إنه وكيل الموكل وكأنه 
قال: أقم غيرك مقامك. وادعى الرُويّانِي : أنه ظاهر المذهب» فعلى الأول 
ينعزل بعزل الآول له وانعزاله؛ لأنه فرعه على ذلك. 


عو ره 2 


قال : (وَالأَصَحٌ أَنَهُ يَنْعَزِلُ بِعَوْلِهِ وَانْعِرَالِِ) هذا من ثمرة كونه وكيل الوكيل 
كما بيناه ولا شك أنا إذا قلنا : أنه وكيل الوكيل كان الحكم كما قدمناه ولا يحتاج 
إلى إعادته» وفي عبارة «الكتاب» لبس» قال : والذي فى «المحرر) : لكن الأصح 
الميتجول يهرل أى :وز جدلناة ركيل الوكيل يتعرل يمرك اللموكل الأضلى له 
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وَإِنْ قَالَ وَكُلَ عَني فَالئَانِي وَكِيل الْمُوَكْلِء وَكَذَا لَو أَظْلَقَ في الأصَحٌ. 
على الأصح؛ لأنه فرع فرعه» وفرع الفرع فرع الأصلي فينعزل بعزله. 

وقيل: لا ينعزل إلا بعزل موكله وهو الوكيل ولا التنبيه على هذا لكان 
يقال: لا ينعزل بعزل الموكل على الأصحء وفي إثبات «المحرر» بلفظة «لكن» 
التي للاستدراك تنبيه على ذلك فحذفها «المنهاج» فأوهم أن الضمير في ١بعزله»‏ 
يعود على الوكيل الأول ثم أكد هذا الإبهام بقوله: وانعزاله فإنه يتغير بهذه 
الزيادة أن يكون للوكيل الأول فإن الموكل الأصل لا انعزال له» نعم لو كان 
المصنف حكى ما ذكره الرُويَانى حسن ما ذكره؛ ولكنه يكون ساكنًا عن مسألة 
«المحرر»» والحاصل أنه هل ينعزل بعزل من نصبه» وانعزاله يبنى على أنه 
وكيل له» ولو عزل الموكل الأصلي الأول انعزل» وفي انعزال الثاني بانعزاله 
الخلاف» ولو عزل الموكل الأصلي الوكيل الثاني انعزل على الأصح كما 
ينعزل بموته وجنونه» والثانيى: لا؛ لأنه ليبس من جهته. 
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قال: (وَإِنْ قَالَ وَكُلْ عَني فَالثاني وكيل الْمُوَكْل) أي : والأول سفير محض 

(وَكَذَا لَوْ أظلّقَ فِي الْأصَمٌ) أي : أطلق الإذن في التوكيل ولم يقل: عنك 
ولا عنى؛ لأن التوكيل تصرف منه بإذن الموكل فيقع عنه. 

والثاني : أنه وكيل الوكيل» وكأنه قصد تسهيل الأمر عليهء وحسّن 
الْمَاوَرْدِي والروياني الوجهين مما إذا لم يعين شخصًا ومالا إن أطلق ولم يسم 
أحدّاء فوجهان وإن سمى كوكيل زيد فعن الموكل بلا خلاف» وموافقة قول 
الجوري: إن أذن له أن يوكل رجلا معيئّاء وفسخ وكالة الأول لا تفسخ وكالة 
الثاني» وإن أذن له أن يوكل من أراد انفسخت؛ لكن الشيخ صرح بالوجهين في 
الحالتين» فإن قلنا : إنه وكيل الوكيل فله عزله وإلا فلا» انتهى. 

فحصل ثلاثة أوجهء وقال القاضي أبو الطيب: يخير بين أن يوكله عن 
نفسه أو عن موكله» أيهما فعل أجرى عليه حكمه. 


فرع: لو وكله في تصرف وقال: افعل فيه ما شئت لم يكن ذلك إِذنًا في 


شخ 


كِنَابُ الْوَكَالةٍ +١‏ 

قلت : وَفِي هَاتَيْنِ الصُورَتيْن لا يَعْزِلُ أَحَدّهُمَا الآحَرَ وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعرَالِه. 

وَحَيْتْ جَوَّرْنًا للْوَكيل التوكِيل يُشْتَرَظ أنْ يُوَكُل أمِينًا إلا أن يُعَيْنَ الْمْوَكلَ غَيْرَه 
التوكيل على الأصح المنصوصء وكذا الحكم لو قال: ما تصنعه» فهو جائز 
وهل يتضمن ذلك الإذن بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد؟ لم أر فيه شيئًا والأقرب 
المنع. 

قال: (قُلْت: وَفِي هَاتيْن الصُورَتَيْنن) أي : وهما إذا قال: عني أو أطلق. 

(لَا يَعْزِلٌ أَحَدَّهُمَا الآخَرَ وَلَا يَنْعَزْلُ بِانِْرَالِه)؟ لأنه ليس توكيلًا فيه. 

(وَحَيْتْ جَوَّرْنَا لِلْوكيل التؤكيل يُشْتَرَط أنْ يُوَكُلَ أهِيئًا) أي : رعايةً لمصلحة 
الموكلء. كما قاله الأئمة: رعاية للغبطة فإنه مأمور بها ذكره المراوزة» وفى 
«البحر» وجه أنه يجوز أن يوكل فاسقًا وليس بشىء » قال ابن الرفعة : وظنى أنه 
لا يطرد في الجائز. 
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قال: (إلا أن يعينَ الموكل) أي : عن نفسه. 

(غيْرَهُ) أي : غير الأمين الكفء فينبغي تعينه قيل: فلو علم الوكيل فاسق 
المعين وجهله الموكل فينبغي أن يأتي فيه خلاف» كما إذا وكله بشراء معين 
وكان معيئًا فقد سبق» ومقتضى الأصح اعتماد إطلاقه فيجوز. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الغرض فى تعيين السلعة أقوى منه فى تعيين 
الوكيل» وينبغي أن يجب على الوكيل إعلام موكله أولا بحاله ولا سيما إذا 
كان جوابًا جحودًاء أو ظهر للوكيل أن الموكل اعتقده أميئاء فإن رضى به بعد 
ذلك فلا كلام وهذا البيان بصحته واجب كعيب المبيع لا عينه؛ وهذا إذا كان 
الموكّل فيه مالا يسلم إلى الوكيل» قيل: ولو قال: وكّل من شئت فقد قالوا : 
-جريان الخلااف ويكون الأصح عدم الاشتراط وأورده على «المنهاج» وغيره. 

قلت: يمكن الفرق بأن المقصود الأعظم من الأموال الحفظ وحسن 
التصرف فإذا لم يكن الوكيل أهلًا كان تضييعًا محضًا فتبعد إرادته» أو حمل 
الإطلاق عليه» بخلاف الكفاءة فإنها صفة كمال فقد يتسامح بتركهاء وقد يكون 


1 قوت املع في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
له أَعْلَم. 
يل 0 
قصد الموكل التوسعة عليه بعدم التعيين بشرط النظر إليه» وإن اقتضى ظاهر 
لفظه التعميم. 

إشارة: قيدت إطلاقه بقولى: عن نفسي احتراز عما لو عيِّن الوليى ونحوه 
الوكيل غير الأمين فإنه لا يجوز للوكيل توكيله قطعًا ولا يوكل غيره؛ لأنه لم 
يأذن فيه. 

قال : (وَلَوْ وَكَلَ أَمِينًا 3 قَفسّقٌ لْمْ يَمْلِكُ الْوَكِيلَ عَرْ لَه في الأَصَحٌ وَآلله 
أَغْلّم) إذا وكّل الوكيل أميئًا ووقع التوكيل عن الموكل الأصلي كما بيناه ففسق 
الثاني فهل يملك الوكيل الأول عزله؟ فيه وجهان: الصحيح المنع؛ لأنه ليس 
بفرع له؛ بل هو سفير محضء» ووجه الجواز واختاره ابن أبي عصرون أن الإذن 
اقتضى توكيل أمين فإذا فسق لم يجز استعماله فملك عزله. وأوضح في 
«الاستقصاء» المسألة فقال: إذا عين له إنسانًا وكّله وإن كان غير أمين» وإن 
وكّل أميئًا وكالة ففسقء فإن وكّله عن نفسه فله عزله» أو عن موكله فوجهان 
ووجه الجواز بما سبق وهو ضعيف وكلامه في صورة الإطلاق مبني على أن له 
اليو كن العو ا 500 ١‏ 

فائدة: قال شارح إثر كلام «الكتاب»: الذي أقوله: أنا حيث جعلناه وكيلا 
للوكيل فله عزله بكل حال أو حيث جعلناه وكيلًا للموكل فالقول: بأن للوكيل 
عزله لا وجه له؛ ولكن ينبغى أن يكون الوجهان فى انعزاله للفسق» ويكون 
الأصح الانعزال كالقاضي وعند الرهن إذا فسق» انتهى. 

والذي اقتضى كلام الرَافِعِي بصحيحه أن الوكيل لا ينعزل بالخيانة 


ونحوها. وجعله في «الروضة» المذهب في موضعين إلا أن يفرق بين من وكله 
العاللك: نيه ومين مدو كله غدرة مده وفيه نظر. 


فرع: سبق أن الوكيل لا يوكل فيما يمكنه ويليق به بلا إذن» وعن 
الجوري: أنه لو قبض الدين الموكل في قبضته وأرسله مع ابنه أو بعض عياله 
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كْتَابُ الْوَكَالةٍ ب 
قال : بغ لِشَخْص مُعَيّنِ أَوْ فِي زَّمَنِ أَوْ مَكَان مُعَيِّنِ تَعيّنّ وَفِي الْمَكَانِ وَجَْهُ إذَا 
َم يتَعَلقْ به عَرَضٌ. 


إلى الموكل لم يضمن» فإن أرسله مع غير من هو في عياله فتلف فضمن» وكأنه 
وجه الفرق العرف» فلا بد أن يكون ولده أميئاء وسيأتى فى الوديعة نحو هذا 
إذثناء الله تعالى: 


قال: (فَصْلَ قَالَ : بعْ شَخْصٍ مُعَيّنِ أو فِي رَمَنِ أو مَكَان مُعَينِ تعن وَفِي 
الْمَكَان وَجْةُ إِدَا لم يَتَعَلّقْ به خَرَضٌ) لشرح ما تقدم قيل: الفصل : هو في 
الوكالة المطلقة» والكلام الآن في الوكالة المقيدة. 


والحاصل أنه يجب مراعاة تقييد الموكل ورعاية المفهوم منه بحسب 
العرف أو القرينة فلنذكر من ذلك مسائل الكتاب وما تيسر. 


الأولى: إذا قال: بع من زيد مثلا بعين ؟ لأنه قد يزيد تخصيصه بالمبيع أو 
لطيب ماله ضاتكت هكذا أطلقوا التعيين وينبغي أن يكون بوصفه إذا دلت 
الحال على إرادة تخصيصه بالسلعة لما ذكرناه ونحوه من الأغراض المقصودة» 
أما ذلك هالى ]01 درجم و لين العامة يجافعلة رمه برقا لذ رض الذبو لتحي 
إلا ذلك فالأوجه عدم التعيين فإنه إنما سماه طمعًا فيما ذكرناه وكأن قوله: 
لفلان كقول التاجر لغلامه: بع هذا على السلطان أو الأمراء أو التجار أو 
الحجيج أو لوفدء فإنه لا يراد عين المسمى» وإنما يراد إشارة إلى الراغبين 
والمحتاجين إلى المبيع. 


وأطلق الدارمي أنه لو وكله في البيع بموضع فباع بغيره صح وإن ذكر رجلا 
فباع من غيره؛ فوجهان ولعل محلها إذا لم يبن له قصد التخصيص ووجه المنع 
الموقوف مع اللفظ ويحسن أن يقال: إن بان له قصد التخصيص بغبن أو الربح 
فلا وإن لم يبن بغبن على الأصح وقوفا مع اللفظ كتابته إذا عين للبيع وقنًا معينًا 
كساعة كذا أو يوم أو شهر أو سنة لم يجز أن يبيع في غيره لأنه ربما يحتاج إلى 
البييع في ذلك الوقت دون غيره ولم أرَ في ذلك نزاعًا ويحتمل أن يأتي فيه بعض 
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وَإِنْ قَالَ بغ بيائةٍ لَمْ يَبِعْ بأل وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ إلا أَنْ يُصَرّحَ بالنّهْى. 


ما ذكرته في المسألة قبلها أو ما نذكره ة في التي بعدها. 

الغائنة ف ارفة شمن لدرمها نا لبوق اويل أن مطل ”إن تماق بد شرق عي 
وإن لم يتعلق به غرض ولكنه نهاه عن البيع في غيره فكذلك وإلا فوجهان: 

أحدهما : يتعين لأنه قد يكون له فيه غرضًا يخفى على الوكيل وهذا ما 
رجحه في «المحرر)» وتبعه هنا وفي «الروضة» ولم يصرح في «الشرحين) بترجيح. 

والثاني: لا يتعين بحصول الغرض وبغيره والتعيين في مثل هذا يقع اتفاقا 
موا ستصرص ور رو بتي الف و سان والمقاد !بي الصيي 
وأبو حامد الحسين وهو الجواز فى «الاستذكار» و«الشامل» و«المقنع' 
و«فتاوى الْقَغَال) و«التنبيه» و«التتمة» ووه فحصل طريقان القطع بالجواز 
وهو المذهب.» والثانى فيه وجهاد بالمشهور الجواز قاله : : فى «البيان». 

فرع: ذكر أن موضع التعيين إذا لم يقدر الثمن فإن قال: بع في سوق كذا 
بمائة فباع في غيرها جازء صرح به في «الشامل» و«التتمة» وغيرهما وهو 
ظاهرء إذا جوزنا البيع بها مع راغب بأزيد أما إذا منعنا وهو الأصح فينبغي 
التعيين للنص عليه ولاحتمال زيادة فيه فإن الشيء يقصد في سوقه وصور فيه 
الرغبات والزيادات كثيرًاء نعم إن قال : بعه بمائة ولا تزد فواذ ضع إذا لم يكن 
ثم عرض آخر. 

قال : (وَإنَ قَالَ بغ بماك وِلَمْ يبِعْ بألَ) أي : ولو بقيراط بخلاف ما لو أطلق 
كما سبق بيانه للآن ذلك محل اجتهاد والناس يعدونه : ثمن المثل. 

قال: (وَلَّهُ أن يَرِيدٌ) إذ الغرض بالتقدير إذ لا ينقص الثمن عن العين فقد 
أمثل وزاد خيرًا. 

قال : (إلّا أَنْ يُصَرّحَ بالنّي) أي : عن الزيادة فيسمع إذ النطق أبطل حكم 
العرف». وقيل: لا يزيد وإن لم ينهه لأنه لم يرض بعهدة الزيادة. وفى «النهاية» 
و«البسيط» عن «التقريب» أنه لو قال: بع بمائة ولا تزد فزاد أو اشتر بهذا العبد 


أن يقال: إن أتى بما هو نص في المنع لم ينفذ لمخالفته وإن احتمل أن يزيد لا 
تتعب نفسك في طلب الزيادة والنقص اتجه التنفيذ» 

والوجهان نقلهما القاضيان الْمَاوَرْدِي وأبو الطيب في كتاب «الوديعة» من 
«المحرر» عن أبي إسحاق قال أحدهما : الشرط باطل فإن باع بأكثر وا شترى بأقل 
جازء والثاني اصح ار تر ص بترا ةل 
في بيعه منه أو د يشتري به منه فقد قصد منفعة» وإن أطلق ولم يعين أحدًا فيجوز أن 
يكون قد حلف ليبيعه بكذا أو ليشتريه بكذا فيزيد أكثر من ثمنه» انتهى» وفيه فوائد. 

تنبيه: قال: بع بمائة فليس له البيع بها وهناك راغب أزيد منها على 
الصحيح» وبمقابله يشعر قول المصنفف: وله أن يزيد فإن المفهوم منه الجواز 
لا غير هذا في غير المعين ما لو قال : بعه لزيد بماثئة قالوا: بعين البيع منه بها 
رفيها بد اه سا رف د نمسا شير نديد الفتضيد أن إذرت 
وغيرهما ثم رأيت من قال: لم يجز أن يبيعه بالشراء منها قطعًا. 

قال الْعَرَالِي: إلا إذا علم خلافه بالقرينة هذا ما أيدناه ومثاله قوله: بعه 
لزيد وهو يساوي خمسين مثلًا فالظاهر أنه إنما قصد الزيادة فى الثمن ويقرب 
فو هذاتها لو قال العراقى :لوكيلة اذعي بهذا الخلام وبعة على عانحث الثمن أن 
صاحب «مصر» بألف مثلا وهو يساوي ذلك فالظاهر أنه إنما أراد الربح لا 
ا ل ل 
الموكل لاحظ له منه إلا لزيادة ذ في الثمن. 

فرع : قال: اشتر عبد فلان بمائة فا شتراه بأقل منها جاز وفرق بأنه في البيع 
ممنوع من قبض الزيادة وفي الشراء مأمور بدفع مائة فإذا دفع بعض المأمور به 
جازء قاله: الْمَاوَرْدِيء فقد يقال: إن دلت القرينة على قصده محاباة ا فإن 
كان يساوي خمسين مثلا والموكل يعلم ذلك أنه لا ب يشترى بأقل منها وقوله: | 
مو ين فقن اراد رع ويا بعه بمائة واشتراه بها فذاك» أو يتعين 
أو أقل». قال أصحابنا ١‏ بع اللي يقتقييه أن إنها يسبع إذ ل يعرقنة انيرا[ 
سيد العبد أما إذا عرفه أو قال: اشتر عبد فلان بمائة فا* شتراه بأقل لم يصح لأنه 
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زَلو قَالَ اشْتَرِ بهذا 0 شَاةٌ وَوَصَفَهًا 5 بد و شَائَيْنٍ بِالصّمَةَ فَإِن 8 نَسَاو 
وَاحِدَةٌ دِينارًا َم : يَصِمَّ الشرَاءٌ ِلْمْوَكْلء وَإِنْ كار كل واحدة فالاطير الضحةة 
وحم حُصُو الْمِلِّ فِهمًا نوكل 


قصد محاباة الثمن» انتهى. 

فرع: قال: بعه من زيد فباعه من وكيله لم يصح بخلاف قوله: زوجها من 
زيد؛ لأنه لا يقبل النقل بخلاف البيع هذا هو المنقول» وزعم شارح أن 
الْمَاوَرْدِي قال: كل صورة صح البيع فيها من المعين إما بأن نسميه أو بأن 
يقصده يصح وكل موضع يؤول الأمر إلى أن يجعل العقد للمشتري ينبغي ألا 
يصح وهذا النقل عن الْمَاوَرْدِي غلط» نعم قال ابن الرّفْعَة بحنًا: إن تقدم قبول 
الوكيل وصرح بالسفارة أم لا قال: لأن الإيجاب فاسد لأنه أوقعه للوكيل 
بحيث يتمكن من قبوله لنفسه ولو قال: اشتر عبد فلان وكان فلان قد باعهء 
فللوكيل شراؤه من المشتري ذكره الْبَعَوِي في «فتاويه». 

قلت: ويحتمل أن يفرق بين أن يدل الحال على محاباة فلان بالزيادة 
بالثمن المعين وبين أن يكون الغرض تحصيل عين العبد فقد يظهر أن يفصل من 
قوله: بع من زيد بين من يلاشر نفسه بنفسه فلا يصح منعه من وكيله وبين ألا 
يكون كذلك كالسلطان والخليفة فيصح البيع من وكيله له لأنه العرف الظاهر أنه 
لو قال: بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع كوليهم. ولا 
نقول : التوكيل فاسد. 

قال: (وَلَوْ قَالَ اشر تر بهذا الديئَارٍ شَاةً وَوَصَفَهَا فَاشْتَرَى به شَائَيْنِ بِالصّمَةٍ 
ِنَم نسَاوِ وَاحِدَةٌ ديتَاًا ّم يَصِحٌ الشَرَاء لنْمُوَكلٍ) أي : لأن زادت قيمتها على 
الدينار؛ لأنه إنما أذن في شاة تساوي دينارًا أو ظهرت المخالفة ثم إن اشترى 
بغير الدينار وبطل أو في الذمة ولم ب يسم الموكل بل نواه وقع التوكيل وإن سماه 
عو سس ديو واحترز المصنف بقوله: 
ووصفها عما لو لم يصفهاء فإن التوكيل لاا يصح 

قال (وَإنْ ساون علد وَاجِدٍمَالَظهَ الصكة: وَحْصُولُ الْمِلْكِ فِيهمًا 
لْمُوَكُلِ) لحديث عروة البارقي السابق في أوائل البيع. 
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قال في «الأم»: وهذا أشبه القولين بظاهر الحديثء» انتهى. 


ولأنه حصل المقصود وزاد خيرًا فأشبه ما لو قال: بعه بخمسة فباعه بعشرة» 
والقول الثاني : لا تصحان للموكل لأنه لم يأذن فيهما بل ا: شتراهما في الذمة 
فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على موكله نصف دينار 
وللموكل أن ينتزع الثانية منه ونفوذ العقد فيهما؛ لأنه عقده له وفي قول آخر: لا 
يصح الشراء للموكل بل يقعان للوكيل» وإن اشتراهما بعين الدينار بنى على وقف 
العقود إن قلنا: لا يوصف بطل فى شاة وفى الأخرى قولا الصفقة» وإن قلنا : 
وونت نا نكقاء المر كن اعد هما با تدينا رين وز شاء احا واد نوو الأخرم 
على البائع وهذا القول مشكل لأن تعين شاة للموكل أو لإبطال العقد فيما ليس 

بأولى من الأخرى والتحيز يشبه بيع شاة من شاتين وهو باطل» يحت روحس 
أصل المسألة أن العقد يبطل في الشاتين معًا وهو منقاس». وإن كا شنا 


تنبيه : لو ساوت إحداهما دينارًا واللأخرى بعضه وكما لو ساوته كل واحدة 
منهما على أصح الطريقين فكان الأحسن أن يقول: وإن ساوته إحداهما لثلا 
يوهم أن مساواة كل واحدة منهما دينارًا شرط في الصحة ولفهم منه ما إذا 
ساوته كل واحدة من باب أولي ولا خفاء أن الشاتين ن مثال وأن الحكم في 
غيرهما والتصوير كما تقدم كالحكم فيهما قاله: الرُويّانِي. 


قال: (وَلَوْ أَمَرَهُ بالشُرَاءِ بمُعَيّن) صورتها أنديقول :"قمر عه فلو فا 
التو بهذا ول يتل يدينه ولا فى الناهة زيديا أحدهما: هو كقوله بعينه: 
واختاره في «الإفصاح». وأظهرهما عند الرَافِعِي أنه يتخير , بين الأمرين وبه جزم 
الدارمي قال: والنقد من العين ويحسن أن يقال: يجب على الأحوط الأحظ 
2000-0 يأتي التخيير إذا استويا في المصلحة» ونقل ابن الرّفْعَة الوجهين 
عن رواية الرَافِعِي وابن أبي عصرون فيما إذا قال: اشتر بهذا وهو كسهو منه 
ولم يذكر إلا ما ذكرناه» وكذا قال: في «البحر). 


قال: (كَاشْتَرَى فِي الذَمَةٍ مَةِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكُلِ) لمخالفته لأنه ألزم ذمته ما لم 
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رخات ترك بي ب مو وار عر صرب ناويل 
ولو اشترى فى ادم وَلَمْ يُسَمٌ الْمُوَكلَ وَقَمَ لِلْوَكيل» وَإِنْ سَمَّاهُ قَقَالَ الْبَائِعٌ 
00 اشْتَرَيْت لِمُلَانٍ فَكَذَا في الْأَصَمٌء وَإِنْ قَالَ: بغت مُوَكُلّك رَيْدَا قَقَالَ: 


م امبرو 


شَْرَيْت لَّهُ فَالْمَذْمَثُ بطلا نه. 


يأذن فيه» ثم إن لم يصرح بالسّفارة -وهي بكسر السين- وقع العقدء وكذا إن 
صرح بها في الأصحء وقيل : يبطل. 

قال: (وَكَذَا عَكْسُّهُ فِي الْأَصَمٌّ) أي: بأن قال له: اشتر في الذمة وسلم 
الألف في ثمنه فخالف واشترى بعينه بطل للمخالفة» فإنه أمره بعقد يلزم مع 
اي ا ا ا 
المبيع بكل حال» والثاني: يصح؛ لأنه أقل غررًا فقد زاده خيرًا. 

قال : (وَمَتَى حالف الْمُوَكُلَ فِي بَيْعِ ما لِهِ) أي: كما لو قال له: بع هذا 


العبد فباع غيره (أَوْ الشّرَاءِ عَيْيِه) بأن أمره بالشراء بعين مال الموكل فخالفه 
واشترى في الذمة . (قَتصَرَّفهُ بَاطِلّ) للمخالفة. 


(وَلَوْ اشْتَرّى فِي الدَمَةٍ مَةِ وَلَمْ يسم الْمُوَكُلَ وَقَءَ وَقَعَ للْوَكيل) لجريان الخطاب به 
وإنما يتصرف إلى الموكل بالنية بشرط موافقتها إذنه وإلا فهي ظنية لاغية» ولو 
كان كأجنبي اه شترئ لغيرة اح ا و سجر بوي !لجرو الى ع 
وقف العقود وإلغاء تصرف الفضولي» وأما على «القديم» فالوكيل فيه كالأجنبي 
لي و وكذلك الشراء بعين ماله والبيع للعبد 

قال (َإنْ َم قال الاي : بِعْتٌ فَقَالَ اشْتَرَيْت لفْكَانٍ مكَذَا في الأصَعٌ) 
فيقع العقد للوكيل وتلغو إسميته للموكل في القبول؛ لأنها غير معتبرة في 
الشراء» فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمهء والثاني: يبطل 
العقد رأسًا؛ لأنه صار بإضافته إلى الموكل وامتنع إيقاعه له فيلغى. 


قال: (وَإِنْ قَالَ بغت مُوَكُلَك رَيْدًا قَقَالَ اشَْرَيْت لَهُ قَالْمَدْمَبٌ يُظلانة) أي : 


بطلان العقد مطلمًا؛ لأنه لم يجز بينهما مخاطبة» وقيل : فيه وجهان وأحسبها 
في الصورة قبلهاء واعترض معترض بأن عبارة «المحرر» و«الروضة» 
ك«المنهاج) وعبارة «الشرحين» أنه ظاهر المذهب. قال: ولا إشعار له بخلاء 
البينة» وعن أبي محمد وجهين ينبغي أن يغيرها المصنف في الأصح.ء انتهى. 

وهذا كلام عنَّ له وهذه الصورة قريبة من مسألة التوسط بين البائع 
والمشتري السابقة في البيع وعلة المنع فيها ما ذكر هنا في علة البطلان» ولو 
قال: اشتريته منك لموكلى فقال: بعتك؛» أو قال: بعتك لموكلك فلان فقال: 
قبلت له؛ صحء ولواقال- بعص هذ الزية يالث ققال# متاك فالظاغر اليه 
ولم أره نضّاء ولو قال ابتداءً: بعتك هذا بكذا فقال: ام شتريته لموكلي وسماه 
سي يساوي 

كغيره» وعلى هذا ففي وقوعه للوكيل وجهانء ولو قال: بعتك هذا لنفسك». 
فإن شعت |: شتريته لغيرك فلا أبيعه لك فا* شتراه لم يصحء ولو وجد هذا الشرط 
قبل العقد ثم قال: بعتك فقيل: ونوى موكله صح؛ لا بناءً على أن الشرط 
السابق كالمقارن ذكره في «البحر). 

فرع: قال: اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين فله الشراء بمائة وبينها وبين 
خمسين ولا يجوز الخمسين وفيما دونها وجهان أرسلاهما. 

وقال في «البحر»: الصحيح أنه يقع للموكل» والثاني: وهو اختيار أبي 
حامد أنه يقع للوكيل» انتهى. 

ولو قال : بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين فليس له بيعه بمائة وخمسين» 
رجور بماادرنها يانم رصن عن ماناو اجون بما زاد على مائة وخمسين 
على الأصح. فكلا قال :الى ١٠١‏ رو ضية» روفن اترجتبيم اللمنع من الوياة وتقة. 

فرع: فقال صاحب «جواهر الأحكام» من متأخرينا في المائة السادسة 
قرينة للعرف تعرف بها المقاصد فنزل منزلة الصريح و 
الصيف لا د يشتريه في الشتاء» أو شراء الفحم في الشتاء فلا ي: يشتريه في الصيف 
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لعموم اللفظ بقرينة الحال. 

قلت: إلا أن يكون عادة الموكل استعماله فى الصيف كالحداد ونحوه» 
رفي اكارى القرر الى 1د لقاو ركاه يتراء تعمل فى لغوت فيجاء نيا روج 
الجمل أدايكوق لقيفة تمرجاء الصيك ١‏ يجور لدان يستري ؟ لأن العادة أنه 
أراد به العام الأول. 

فروح : : قال العا في «الفتاوى» 0 ا يي 
أنه لو قال : ا ال من امرأتي وطلقهاء ؛ ثم اسرد نهنا ل تقل التكانت 
العراء عير مائعة ينه رقع الطلات بولا تحمل الوا على الترايي” وإن كانت 
مانعة منه لم يقع حتى يسترده أولا ثم طلق أو يعرف بذلك بدلالة الحال. 

قال : وكذا لو أمرهة فى زمن الحفظ بأن قال 0 
ومين عنيا قا وزاشعررا لباقي لحما دان شعرى الحو اول ذه شترى الخبز لا 
يصح إذ الغالب فيه تقديم الخبز على اللحم. سنوي ريف اي 
وطلقهاء فطلقها قبل استرداد طلقت؛ لأنه أمره بشيئين وامتثل أحدهماء انتهى. 

وهذا أرجح وعلى ما ذكره أولا يتفرع فقه كبير وليس ذلك؛ لأن الواو 
للترتيب بل للقرينة المشعرة بذلك» ويجوز أن يقال: إذا كان الشىء مصلحًا 
وتبعًا للمقصود ألا يجوز تقديمه على المقصود إلا عند الوقوف بوجود 
ار ا ا ار ا ا ا ا مثاله : ام شتر لي 
فرشًا وسرجًا ولجامًا أو عبدًا وثوبًا وبغلّا له وما أشبه ذلك ووصف المسميات 
المذكورة وغيرها. 

فرع: ربما سبق الوعد بهء قال الْمَاوَرْدِي في كتاب «الأيمان»: لو وكّله 
في شراء الخبز وعادته أكل البر فاشترى له خبز الأرز لم يقع للموكل» ولو 
حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل خبز الأرز؛ لأنه لا تعتبر فى الأيمان عادة 
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ا ف 2 ف قن لج لوقا . ١‏ جف ل تون عا كول لزه ف ود جين بول» 
مان وَإِنَ كان بجغل فَإِن تَعَدذى ضَمِنَ وَلا يَنْعَزِل فِي الأصح. 


الحالف وتعتبر فى الوكالة عادة الموكل دون غيره. 

قلت: وهذا حسن وتتقيد به إطلاقات كثيرة في هذا الباب إن سلم له وفى 
كلامهم ما ينازع فيه وبه يحصل في المسألة خلاف مثار هل النظر إلى اللفظ أو 
عادة الموكل؟ 

فصل 

اقال: (مَيَدُ كيل يد أ ا فإ كان بججمْل) لأن الوكالة عقد إرفاق معصومة 
قولان» وفرق الْمَاوَدْدِي بآن هذه فارقت الإجارة في اللزوم : فكذا فى الضمان. 

قال: (فَإِنْ تَعَدَى ضَمِنَ) أي : قطعًا كسائر الأمناء» والتعدي قد يكون 
بركوب ولبس نحوهما وبتفريطه في الحفظ وهل إمساكه لما وكل في بيعه بلا 
عذر في التأخير تفريط يضمن؟ وجهان: أصحهما عند القاضى الحسين: لاء 
إذ لا يلزمه امتثال أمره» ولعل محلهما حيث لا يكون تركه مفضيًا إلى تلفه» فإن 
كان فتركه حتى يفسد بلا عذر تضييع لا محالة. وفى الباب العاشر من كتاب 
«الزكاة» من «التتمة»: أنه لو سلمه مالا وقال: ادفعه إلى فلان وأمكنه ذلك فلم 
يسلمه حتى هلك فوجهان: يضمن كالزكاة. وأصحهما لا؛ لأن أمر الموكل 
ليس للوجوب بخلاف الشرع وهو موافق لترجيح شيخه وفيه ما ذكرناه. 

فرع: لو دفع ثوبًا إلى دلال ليبيعه فضاع من يد الدلال» فلم يدر أنه سرق أو 

قال: (وَا يَْعَزِلُ في الأصَمٌ)؛ لأن الوكالة أمانة وإذن في التصرف فلا 
الب جص لمتو وفر لحا واه ارقي لاف لبت فرت 
الماح تحص وديا افطع يعقوم و اله عير فى «الروضة» بالمذهب.» 
والثاني : تنعزل؛ لأنها أمانة فترتفع بالتعدي كالوديعة فعلى الأول لو باع بعد 
التعدي صحء فإن سلمه بشرطه زال ضمانه للإذن فيه ولا يزول لمجرد بيعه على 
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وَأَحْكَامُ الْعَقْدٍ تتَعَلْقْ عَلَقُ باْوكيل دُونَ اْمُوكْل يبر في الرؤية وَلْرُوم الْعَقْدِ يمارك 
الْمَجْلِس وَالتََابْض فِي الْمَجُلِسٍ حَيْتْ ‏ يَشْتَرِظ الْوَكِيل دُونَ الْمْوَكُل ا 6 عل وله م كه عه 


الأصح أنه يرتفع بتلفه قبل القبض» وأما الثمن الذي يقبضه لا يضمنه؛ لأنه لا 
قلت: كذا قاله الْمُتَوَلّي أخدًا من قول ابن الصباغ فعندي أنه يعود 
نشبهو نا لأن المشتري إنما قبضه لنفسه فزال الضمان لذلك» فإذا فسخ العقد 
انفسخ القبض فعاد كما كان» وقال الرَويَانِي : لا يضمن في المسألة» وعندي 
الك لا معود متضيهيز ا ؛ لأن فسخ القبض مِنْ وَقْتِهِ لا مِنْ أَصْلِهِ. 
قلت: وهذا حسن ظاهر إن رده عليه الحاكم جبرًا إلا إن استرده اختيارًا. 


واعلم أنهم أطلقوا عدم الانعزال بالتعدي والظاهر أن محله في غير وكيل 
الولى على محجوره, أما وكيل الولي والصبي فينبغي أن ينعزل جزمًا أي : الوصي 
بفسق إذ لا يجوز إبقاء مال محجور في يد من ليس بعدل يتصرف فيه» ثم الخللاف 
إذا تعدى بغير إتلاف ما وكُل فيه» أما لو دفع إليه نقدًا أو غيره ليشتري له به شيئًا 
فأتلفه باستقراض أو غيره انعزل» قال الرُويَّانِي : ولو عادت الدراهم التي تصرف 
فيها إلى يده واشترى بها للموكل فعلى الخلاف في انعزاله بالتعدي» انتهى. 

وفيه نظر؛ لأنه حكم ببطلان الوكالة بذلك قبل العود» وجزم الشيخان بما 
ذكره لكنهما لم يذكرا انعزاله قبل عود الدراهم إليه. والذي في «الشامل» 
و«البيان» أنه لو استقرض الدراهم وأنفقها بطلت وكالته وجهًا واحدّاء وهذا 
مقتضى كلام القاضي أبي الطيب في «التعليق» والماوردي والدارمي والمتولي 
والظاهر أنه متفق عليه» وإذا كان كذلك فيظهر ألا يجىء الخلاف فى انعزاله 
بالتعدي لتقدم انعزاله على عودها إلى يده. 1 | 

قال (وَأَحْكَام الْعَقْدِ تَتعلُّ بلَْكِيلٍ دُونَ الْمُوكلِ كَيُْتبرٌ في الرؤيَة وَلْرُوم| 
لْعَقْدِ بِمُمَارَقَةٍ الْمَحْلِسِ وَالتَقَايْضٍ فِي الْمَجْلِس حَيْتٌ يَشْثَر ظ) أي: كالصرف 
وسائر الربويات وسلم رأس ا 

(الْوَكِيلٌ دُونَ الْمُوَكلِ)؛ لأن الوكيل هو العاقد حقيقة. 


6ه س 
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وَإِذّا اشْتَرَى الوكيل طَالَبَهُ الْبَائِع ِالئَّمَنَ إِنْ كَانَ دَفَعَُ إِلَيْهِ الْمُوَكُلُ» وَإِلّا فَلَا إِنْ كَانَ 
التَّمَنُ مُعَيَّئَا وَإِنْ كَانَ فِي الذْمَّةٍ طَالَبَهُ إِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ أو قَالَ لَا أَعْلَّمُهَاء وَإِنْ 


اعْتَرَفَ بها اليه نما في الْأَصَمّ كما يُطالِبُ الْمُوَكُلء وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِن 
وَالتُوكر كأصيل» لا ا ا لا اع ا اا ل ا ا ا 


فرع: قالا: متى طلب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه» 
فإن امتنع صار ضامئًا كالمودعء انتهى .والمراد أنه امتنع بلا عذرء أما لو أخَر 
ذلك بعذر فلا ضمانء قال العِمْرَانِي : قال أبو إسحاق: والعذر مثل أن يكون 
اجرج إلى ماد اللججا ع فا جر لحتس ونيا وكان يبيع ويه يشتري في السوق 
فقال: حتى أرجع إلى البيت» أو كان مريضًا فقال: لا أحب أن يتولى إخراجها 
الحمام» أو يأكل فقال: حتى أفرغ» أو كان في وقت نومه» أو كان يحفظ مالا 
وسيأتي الكلام في المسألة مستوفيًا في الوديعة إن شاء الله تعالى. 

قال: : (وَإِذا اشَتَرَى الْوَكِيلَ طَالبَهُ الْبَائِعُ ِالثّمَنِ إن كَانَ دَفَعَهُ لَب الْمُوَكُلُء 


إلا فلا إِنْ كَانَ الثّمَنُ مُعَيّئَا) أي اا شرق جيه أ'تى الدذمة للعرف» 
وتعلو ا 


قال: (وَإِنْ كَانَ فِي الذَّمَةٍ طَالَبَهُ إن أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ أو 


على ما في «المحرر». 
قال: (وَإِن ترف بها طَالبهُ أيْضًا في الْأصَحٌ كما يُطَالِبٌ الْمُوَكُلٍء تكن 


و مك 


لْوَكِيل كَضَامِنٍ وَالْمُوَكُلَ كَأْصِيلِ) أي ##وطاني أديما قاء» لذن العقد للفركل 
والوكين قاين فألزمناهماء فعلىئ هذا يرجع على الوكيل إذا غرم. 

والثاني: المطالب الموكل فقط والوكيل سفير. 
ورجحه الْغَرَالِي وقال ابن الرّفْعَة في «الكفاية»: وقال الرَّافِعِي عند الكلام في 
الخلع: إنه الأظهر. 
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بالوكالة يطالبه البائع ده ع الاعتراف بوكالة» وهذا هو الأظهر» وفيه وجه 
أنه لا يطالب إلا الموكل» وهذا الخلاف قد مر فى موضعه ويمكن أن يجىء 
مثله فيما نحن فيه» انتهى. 

وليس هذا بنص من الرَافِعِي على أن الموكل لا يطالب فلا يكون مخالمًا 
للمرجح هنا؛ لكنه قال هنا : ذلك إذا صرح الأجنبي بالوكالة؛ فالزوج يطالب 
الزوجة بالمال» وإن لم يصرح ونوى الوكالة فالخلع لها؛ لكن تتعلق به العهدة 
فيطالب ثم يرجع عليهاء انتهى. 

وتبعه فى «الروضة» فظاهر هذا أنه المطالب وحده كما فهمه ابن الرفعة. 

والرابع : أنه صرح بالسفارة .لا يطالب. 

قال ابن الرّفعَة: سكاو وا وممجيدة: وقالالإمام فى باب تعجيل 
الصدقة: إن الوكيل إذا أضاف العقد إلى موكله لم يتعلق به الضمان أصلًا ؛ لأنه 
فى باب العبد المأذون» واختلف الأصحاب فى أن الوكيل بالشراء هل يطالب 
بالثمن إذا أضاف العبد إلى نفسه ولم يعقد العقد على صيغة السفارة؟ انتهى. 

وهذا كالصريح أنه إذا صرّح بالسفارة لا يطالب وجهًا واحدًا ويوافقه 
التفصيل السابق في خلع الأجنبي بوكالة الزوجة وعنبداتصيرن” في «الروضة». 
وقوله أن الْمُتَوَلي صحح الرابع ليس بجيدء يضار اددرى: وإن اعترف 
بالوكالة أو كان الوكيل قد صرح حالة العقد بأنه وكيل فلان فهل يطالب الوكيل 

أحدها : وهو الصحيح أنه لا يطالبه بالثمن ويكون الوكيل كالسفير في 
العقد. 
الوجهين أن الأب إذ إذا قبل 0 لابنه اي طن بالصداق أم لا ؟ 
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َإِذا اليه بالتع 7 وَتَلِفَ فِي يده وَحَرَجَ الي 2 
0 صَمْ» وَاللهُ غلم 


والثالث: يثبت في ذمة الوكيل دون الموكل إلا أن الوكيل إذا أدَّى الثمن رجع 
حل لجرك وركرد كا لحرالة على مو لا درن طلئةة وهذا ظاهر الفساد. 

والرابع: ي* يثبت الثمن في ذمة الوكيل ويثبت ت للوكيل مثله في ذمة الموكل» 
لوط التدسيك الراري جف ال لبد كن لجا ب الى 6 انتهى. 

فرع: وكّله باستقراض فإن صرح بالسفارة لم يطالب» وإن لم يصرح بل 
نوى وعلم المقرض أنه وكيل فهل يطالبه؟ حكى الإمام في باب تعجيل الصدقة 
أن من أصحابنا من قال: نعم كالوكيل بالشراء على ظاهر المذهب» ومنهم من 
قال: لا يطالب بخلاف الوكيل بالشراء» والفرق أن الوكيل فى الشراء يقول : 
اشتريت وهذه اللفظة في وضعها تلزمه» فيجب الجريان على موجبهاء وأما 
الوكيل بالاستقراض فلم يصدر منه ما يقتضي الضمان» انتهى. 

وهذا منه يشعر بالرضا بالفرق وينبغي أن يقال: إن قال الوكيل: استقرضت 
بعد إيجاب المعرض إن قاله ابتداءً ينبغي أن يكون وقوله اشعويت سواء: 

قال : : (َإِذَا فض الْوَكِيل بالَْْعِ ادم وَتَلِتَ فِي يده وَحرَج الْمبيعٌ مُسْتَحَما 
رَجَعَ َل المُْئَرِيء وَإنْ ترف بوَكَالَيِهِ ني الْأصَحٌ» ثُمَ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى 
ا كل اممو الل شه والثاني : برجم ودعي الول لأنه سفيره 
ويده كيده» وعزاه القاضي الحسين إلى عامة الأصحابء. والإمام إلى 
العراقيين» والثالث: يرجع على من شاء منهما. 

قال: (قُلْت: وَلِلْمُشْكَرِي الرّجُوعٌ عَلَى الْمُوَكُلِ ابْتِدَاءً فِي الْأصَحٌ. وَآللّه 
أعلَمٌ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده» والثاني : لا لتلفه في يد الوكيل» 
والحاصل ثلاثة أوجه أصحها أنه يعرم من شاء منهما والقرار على الموكل» وبه 
جزم الشيخ في عدل الرهن. 

تنبيه : اعلم أن تقييده أو تصويره التلف بكونه في يد الوكيل يشعر بأنه إذا 
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تلف في يد الموكل بعد دفعه إليه أن المشتري لا يطالب الوكيل» وحكى الإمام 
فى كتاب «الرهن» فى مطالبة الوكيل فى هذه الحالة وجهين » والظاهر أن 
الأصح المطالبة بدخول الثمن في يده كما لو تلف في يده القرار على الموكل. 

فرع: في «الشرح» و«الروضة» أنه إذا اشترى الوكيل شراءً فاسدًا وقبض 
وتلف المبيع بيده أو بعد تسليمه إلى الموكل فللمالك مطالبته بالضمان» ثم 
يرجع هو على الموكل والظاهر بل الصواب أنه إذا تلف في يد الوكيل وغرم لا 
يرجع على الموكل؛ لأن الشراء الفاسد غير مأذون فيه ولو أذن فيه فلا عبرة 
بالإذن» ولعلهما أرادا بالرجوع ما إذا تلف في يد الموكل فقط؛ ولكن وقع في 
العبارة خلل ولم أر الفرع في الكتب المشهورة. 

فرع: قال الرَافِعِي: ولو خرج المبيع مستحقاء قال في «التهذيب»: يرجع 
المشتري على الوكيل ؛ لأنه دفعه إليه ولا رجوع له على الموكل» وجزم بذلك 

في «الروضة» وطرح قولهء قال في «التهذيب»: ورأيت في «البيان» أنه لو وكله 
فى مع سلعة ريفس تمتها فتكل وكلنك فى يدق ين غير اتتررط والبتحق ق المبيع 
رجع المشتري بالعهدة على الموكل دون الوكيل. 

وقال أبو حنيفة: يرجع على الوكيل أما أن البيع للوكيل وكانت العهدة 
عليه كما لو باع بنفسه؛ ولأن الوكيل ثابت عنه في العقد فلا يرجع بالعهدة عليه 
كالولي والحاكم وأمين الحاكم» انتهى. 

كذلك للا يي 0 مامه 
في الوجوع على الموكل قال: لأنه لو قبضى شيع انها ربجم على الوكيل: 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي : إن كلامه عن مطالبة الوكيل بالثمن» أما ولي الطفل 
الطفل فى ذمته وينفذ ذلك من ماله. فإن ذكراه في العقد لم يلزمهما ضمان 
الثمن بخلاف الوكيل على أحد الوجهين؛ لأن شراءهما لازم للمولى عليه فلم 


د 0 


5-2 
لْوَكَالَة جَائِرَةٌ مِنْ الْجَانبيْنِ. 
فَإِذًا عَرَلَهُ الْمُوَكْلُ في حَُضُورِ أَوْ قَالَ رََعْت | الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتَهًا أذ شتلك مني 


الْعَرّلَ فَإِنَ ) عله وَهْوَ غَايِبٌ الْعَرَكَ في الْحَالٍ؛ و ا ا 


يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل» ولعل ما ذكره وجه السفارة السابق في 
الوكيل» ويحتمل أن يخرّج فيه خلاف من تضمين الولي الصداق. 

قال: 

فخا 

(الْوَكَالَةَ جَائْرَةٌ مِنْ الْجَانبَيْنِ) لضرر الإلزام كالوديعة والمضاربة والشركة؛ 
لأنه قد يبدو الوكيل في البيع أو الشراء وغيرهما أو في الإنابة» أو في توكيل 
الغير ولا يتفرع الوكيل هذا حيث لاا جعل» فإن كان ووجد شرط الإجارة 
ولفظها فإجارة لازمة» وإن عقد بلفظ الوكالة» قالا بحثًا: أيكن بجزمه على 
الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها؟ انتهى. 

وقال في «البحر»: لو شرط للوكيل عوضًا اختلف أصحابنا فقيل: يصير 
لازمًا كالإخلاف» وقال ذ في «الإفصاح) : يكون جائدًا وهذا أصح إلا أن يَغقد 
بلفظ الإجارة؛ لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة. 

إشارة: يحتمل أن يقال: إنه لو غاب الموكل وعلم الوكيل أنه لو عزل 
نفسه لا يستهلك المال قاض جائر أو غيره أنه يلزمه البقاء على الوكالة إلى 
حضوو شركله وإتافة هن المال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قال : (فَِذَا عَرَلَهُ الْمُوَكلُ فِي حَُضْورِو أو قَالَ : رَفْعْت الو 
ؤْ أَخْرَجْتك مِنْهَا انعَرّكَ) أي : في الحال كما سبق. 

قال : (فإن عَيَلَهُ وَهْوَ عَايِبٌ الْعَرّلَ في الْحَالٍِ) كالطلاق ويخالف القاضي 
على المذهب لتعلق المصالح العامة به. وعلى هذا ينبغي للموكل أن يشهد 


_ ٠١ 


8 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَفِي قَوْلٍ لا حَتَّى يَبْلْعَه الحَبر. 


على العزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: لا حَتَّى يَبْلَعَهُ الْكَبَرّ) كالقاضي والمعتبر خبر مقبول 
الرواية دون الصبي والفاسق ولا يبعد أن يقال: إن كان الوكيل يصدق المخبر 
انعزل باطئًا وإن كان المخبر صبيًا أو فاسقًا وإذا اعترف بصدقه لزمه حكمه 
ظاهرًا: 

فائدة: قال في «أصل الروضة»: وإذا جنَّ الموكل انعزل الوكيل في الحال 
وإن لم يبلغه الخبر قطعًا بخلاف العزل» انتهى. 

وأخذه من قول الرَافِعِي في توجيه القول الأظهر في نفوذ العزل في الحال 
في الغيبة فلآنه لو جن الموكل انعزل الوكيل وإن لم يبلغه الخبر؛ لكن الدارمي 
قال: إذا عزله الموكل أو مات أو ججن أو أغمي عليه بطلت الوكالة» فإن لم 
يعلم حتى عقد عقودًا فعلى قولين: أحدهما: يبطل ما عمله» والثاني: لا يبطل 

فرع: على المذهب لو تلف المال في يده بعدما عزله لم يضمن» ولو باعه 
وسلمه إلى المشتري جاهلا بعزله. 

قال الرُويَانِي في «الحلية»: ينبغي ألا يلزمه الضمان لبقاء الأمانة» وقال 
في «البحر»: إذا قلنا: ينعزل قبل العلم. 

قال القاضى الطبري: رأيت المخلصين من أصحابنا لا يزيدون على 
الكلام مع المخالف سلم أنه إذا سلمهما ضمن» وحجته أن الشَافِعِي قال في 
الوكيل: إذا قبل بعد العفو يلزمه الدية بالكفارة فلما صح العفو جعل النفس 
مضمونة عليه فكذا هنا. 

قلت: وأجاب الَْرَالى والشاشى فى فتاويهما على قول الانعزال» فإنه لو 
اشترى قبل علمه بالعزل شيئًا وقبض المبيع وتلف في يده فغرّمه البائع الثمن 
رجع به على الموكل ؛لأنه إن انقطع الإذن بقي الغرم وهو كاف في الرجوع. 


س 
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١خلب‎ 


وَلَوْ قَالَ عَرَلْت نَفْسِي أو رَدَدْت الْوَكَالَة الْعَرَدَ . وَيَنْعَِلَ بخُرُوجٍ أَحَدِهِمًا عَنْ 
أَهْلَِةٍ النَصَدُّفٍ ِمَوْتٍ أَوْ جنُونٍ وَكَذَا ِعْمَاءٌ في الْأَصَحّ ف اده و هوا عله اهو و 0608306 داه 


قال: (وَلَوْ كَالَ: عَرّلْت نَفْسِي أؤ رَدَدْت الْوَكَالّةَ) أي: أو فسختها أو 
أبطلتها أو نقضتها أو أخرجت نفسي عنها ونحو ذلك. 

(انْعَرَكَ) أي : قطعًا سواء كان الموكل حاضرًا أم غائبًا. 

قالا: وقال بعض المتأخرين: إن كانت صيغة الموكل أمرًا: كبع واعتق 
ونحوهما من صيغ الأمر لم ينعزل برد الوكالة وعزله بنفسه؛ لأن ذلك إذن أو 
إباحة فأشبه ما لو أباحه الطعام لا يريد بردٌ المباح له» انتهى. 

والإمام أورد ذلك احتمالاء وفي «(البسسيط» إن في كلام القاضي إشارة 
إليه» وكلام «المهذب» يقتضي ولحاي الصا علواءومواد الوباحة ترتفع. 

قال : (وَيَْمَزِلُ بروج أَحَدِهِمَا عَنْ أَهْلةٍ يَةِ النَصَرّفِ بِمَوْتٍِ أَوْ جُنُونِء وَكَذَا 
ِغْمَاءٌ ني الأصَحٌ) كان الأحسن الاقتصار على قوله: «عن أهلية التصرف» أنه 
ا ار ا ماي 

منها: الموت والجنون. 

ومنها : خروجه عن أهلية التصرف في الموكل فيه دون غيره. 

ومنها: لو حجر عليه لسفه أو فلس وكان الموكل فيه لا ينفذ منه» وكذا لو 
طرأ رق أو فسق فيما شرطه العدالة والحرية» قاله الرُويَاني والعمراني. 

تنبيهات وفروع : 

قال ابن الرّفعَة: الصواب أن الموت ليس بعزل؛ بل الوكالة تنتهي به 
كالنكاح» انتهى. 

وقد يقال : ذلك في الجنون المطبق المتصل بالموت ولم يبه يبين لي ثمرة 
ذلك المشهور والجزم بالانعزال بمطلق الجنون» وتردد في (التغرييةة اف في 
الزائل عن قرب. وضبط الإمام موضع التردد بأن يكون امتداده لا يبطل 
المهمات ولا يحو- لل ي ‏ ل عل خ لن د 
والإغماء». ذكره فى ي «الوجيز» إلحاقا له بالجنون وتبعاه عليه» وصحح جماعة 
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وَبِخُرُوج مَحَلَّ التَصَرْفٍ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكْلٍ. 


المنع منهم الإمام» وصححه في «الوسيط» وقال في «البسيط»: ألحقه أبو 
محمد بالجنون» وقطع صاحب «التقريب» بخلافه» وإليه أشار الأصحاب فإنه 
لا يوجب كونه موليًا عليه انتهى. 

وعن القاضي الحسين: أن المنع ظاهر المذهب:وهذا هو الأصح؛ لأنه لا 
يلحق بمن يولى عليه فأشبه النائم» وفهم ابن الرَّفْعَة من تعليل الْغَرَالِي أن مراده 
إذا لم تطل مدته بحيث يولى عليه؛ وذكر أن في «البحر» التصريح بنقل الخلاف 
في هذه الحالة عن رواية أبي علي الزجاجيء انتهى. 

أخبر بعض الشارحين أنه لا يقتضى العزل مطلقًا ولا سلب الولاية وإن طالت 
مدته؛ لأنه معين بالغالب أنها لا تطول فلا مانع أن النادر منه يلحق الغالب. 

ورأيت فى «اللطيف» لابن خيران أنه إذا غلب على عقل الوكيل انفسخت 
بخلاف العكسء وسبق في الشركة كلام الْمَاوَرْدِي والروياني في الإغماء 
وعن الفارقي أن الإغماء المؤثر ما أبطل الصوم دون ما لا يبطله لو عجز عن 
رمي الجمار فوكّل من يرمي عنه. ثم أعتقه أو باعه. 

قال المصنف: انعزل على الأصح ونسبه إلى الكناو روف والجرجاني والذي 
رأيته فى «الحاوي» تخصيص الخلاف بالعتق» أما لو باعه قال: تبطل الوكالة 
وعبارحة » وفي «تحرير الجرجاني») إذا وكّله في بيع أو شراء ثم أعتقه بطلت 
وكالته» وكذا إن باعه ولم يرض به المشتري وإن رضي به فعلى وجهين» انتهى. 

وقيل: إن كانت الصيغة: وكلتك- بقي الإذن» وإن كانت: بع ونحوها- 
ارتفع. 

قال : (وَبحُروج مَحَل التصَرْفٍ عَنْ مِلّكِ الْمُوَكْلِ) أي : ره ووقفي 
وعتق وغيرها لاستحالة بقاء الولاية والإجارة كان عزلًاء وإن جوزنا بيع 
العمنا جره قال الْمُتَوَلَي : وسكتا عليه وتزويج الأمة عزل. وفى طحنه الحب 
وجهان أرسلاهماء وقال الْمْتَوَلى: أصلهما لو اختلف لا يأكل هذه الحنطة 
فأكل بعد الطحن» وقضيته ترجيح العزل. 
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وَإِنْكَارُ الْوَكيل الْوَكَالَةَ لِيِسَيَانٍ أَوْ لِعَرَض فِي الْإِحْمَاءِ لَيْسَ بِعَرْلِء فَإِنْ تَعَمَّدَ وَلَا 
عْرَضَ انعَرَّل. 


قال الشيخ: وليس الغرض على البيع والتوكيل فيه يعزل قطعاء قال في 
«وصايا الحاوي»: ووجه أن التركيل عزل للأول ولا خفاء أن مكاتبة العبد 
وتدبيره عزل» وهل الإرضاء به وهبته قبل إقباضه عنه؟ الظاهر نعم لإشعارهما 
بالإعراض عن البيع. 

قال: (وَإِنْكَارٌ الْوَكيلٍ الْوَكَالَةَ لِنِسَيَانِ أَوْ لِعْرض في الإخْمَاء ل بِعَزْلٍ) 


ودس تن ”اس 


أ لغدره بالسيا والإنكان:( فَإِنْ تَعََدَوَلَا عرض أنْعَوَنَ) إذ لا عذر. 


واعلم أن هذا وجه ترجيح من ثلاثة أوجه أوردها الْعَرَالِي قال الْرَافِعِي : 
ولم أعثر على هذه المسألة في «النهاية»؛ ولكن أورد قريبًا من هذه الأوجه في 
إكان الفوكل: 

قلت: والذي رأيته فى «النهاية» فى إنكار الموكل وجهان: أصحهما: 
المنع أشهرهما 0000 وأندى القالث :لحن ل بلفظ : ولا يبعد أن يقال: 
إن تعمد الكذب كان عزلا وإن سها لا يكون عزلاء وكذا قال الْغَرَالِى فى 
البسيط»: إن الوجهين يلتقيان على ما لو أقرّ بالطلاق كاذبًا هل يكون ناسيًا 
ويبعد في الطلاق جعله إنشاءً» انتهى. 

وقالالإناء'فى نات العديرة لو #التوعةه تيوت الوكالة ؟ السيع وكيلى 
وجب القطع بخروجه عن كونه وكيلا بعد نقله الوجهين» قال في «البسيط» 
هناك: وفي إنكار الموكل الوكالة طريقان منهم من حكى وجهين» ومنهم من 
قطع بأنه عزل ؛ ل ا ولو قال: لست وكيلي لا ينعزل. 
وإن قال: ما وكلتك فهذا ب: يتضمن النفي في الحالء انتهى. 

وحينئذٍ التفصيل المجزوم به في «الكتاب» احتمال للإمام في إنكار الموكل أو 
أعرض عنه بما قاله فى التدبير إلا أن يحمله إطلاقه هناك على تقييده هاهناء ونقل 
اليجهيق فى «الإقيراقافي كاز الفوكل والوصى6برقال؟ الاصيم أنه ليس بعل 
فيهما ؛ لأن الإنكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل إنشاءً لا يتصور فيه الصدق 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
قصل 

إِذَا الْتَلَمَا فِي أَصْلِهًا أو صِمَيِهَا بأنْ قَالَ وَكُلْتنِي في الْبَيْع نَسِيكة لصبيكة أو الشْرّاء 

بِعِشْرِينَ ‏ فَقَالَ بَل نمدا أو بِعَشَرَةٍ صُدّقَ الْمُوَكُل بِيَمِيتِهِ لو اشْتَرَى جَارِيَةٌ بعِشْرِينَ 


لا 2 كه 


وَرَعَمَ أن الْمُوَكُلَ أَمَرَهُ فَقَالَ بَلْ بِعَشَرَةٍ وَحَلَّفَ مانن كو ا ا ا 


والكذب. وصحح الشيخان في باب التدبير أن إنكار الوكيل الوكالة عزل. 

وبه أجاب القاضي الحسين في «الفتاوى»» وعن الجوري ما يدل على 
إنكار الوكيل للوكالة ليس بعزل» قيل: ولعل انعزال ما من إنكار الوكيل على 
إنكار الموكل» ويجوز أن يكون اشتبهت عليه المسألة. 

قلت: وهو أقرب فإن الإيجاب والنفقة لا تورد نقلا صريحًا يثبت الأصل 
وما ألحق به ولعل التفصيل في الانعزال في نفس الأمرء راك الى اف 
الظاهر فالظاهر أنه ترتب على إنكاره حكمه لا محالة ولا يقبل منه دعوى 
النسيان والعذر في حق الغير» وأبدى بعضهم الخلاف في إنكار الجاهل 
بالوكالة» وفيه وقفة وكأن المراد المؤاخذة بذلك لا أنه إنشاء عزل. 

فصل 

قال: (وَإدَا اخْتَلّمًا في أَصْلِهًا) أي : أصل الوكالة. 
(أو صِمَيِهَا بِأَنْ قَالَ : وَكَتنِي فِي الْببْع نَسِيكَة نَسِيعَة أَوْ الشّرَاءِ بِعِشْرِينَء كَقَالَ: بل 
نَقَذًَا أ أو بِعَشَرَةٍ) أي : أو غير ذلك :من الصفات: 

(صَدَّقٌ الْمُوَكُلُ بِيَمِينهِ)؛ لأن الأصل في الأولى: عدم التوكيل» وفي 
الثانية: عدم الإذن فيما يزعمه الوكيل من الصفتين وغيرهما؛ لأن الموكل 
أعرف بإذنه ومتى قبل قوله في شيء قبل في صفته. 

قال: (وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَة ِعِشْرِينَ وَرَّعَمَ أن الْمُوَكُلَ أَمَرَهُ) أي : بالشراء بها 

(فْقَالَ: ) أي : الموكل. 

(بَلَ بِعَشَرَةِ) يعني : إنما أذنت له في الشراء بعشرة. 

(وَحَلْفتَ) أي : الموكل حيث لا بينة للوكيل بما ذكره من الإذن بالعشرين. 


.© س 


كناب الْوَكَالَةٍ 1 
قن اه شَتَرَى بِعَيْنِ مَالٍ الْمُوَكلٍ وَسَمَّاهُ في الْعَقْدِ وَقَالَ بَعْدَهُ اشتَرَيْتهِ لِفلَانٍ وَالْمَالَ لَه 
وَصَدَفَهُ الْبَائِعُ فَالْيِع بَاطِل. ٠‏ وَإِنَ ا كَذْبَهُ حلّف عَلَى تَفِي الْعِلْم ِالْوَكَالَقٍ وَوَقَعَ الشْرَاءٌ 
للْوَكيل وَكَذَا. 

إِنْ اث شْتَرَى في الذَمّةِ وَلَمْ يُسَمٌّ الْمُوَكلَ وَكَذَا إِنْ سَمَاءُ وَكَذْبَهُ الْبَائْعُ في الْأَصَمٌء 


(هَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالٍ الْمُوَكُلٍ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقّدِ وَقَالَ بَعْدَهُ) أي: بعد 
العقد. 


مسا 


)اث شْتَرَيته لفْلَان وَالْمَالُ أ لَهُ وَصَدَّكَهُ الْبَائِمُ) أي “فى الاأمرين: 

ئييْعبَايلٌ)؛ لأنه نبت بتسميته الموكل في الأولى: ويتصديق البائع في 
الثانية أن الشراء أو المال للغير» ويثبت بيمين الموكل أنه لم يأذن في الشراء 
بالك المقذا فلكو الضراء والحارية لتاتعها ,وعله رد الثمن إن كاناقن اعد 
0 0 


قال إن كَدَيهُ) , يعني: البائع بأن قال: ا: ا ةنو نمال للك 
(خلت عَلَى د نفي الْعِلْم ِالْوَكَالَةٍ وَوَفَعَ الشُرَاءٌ للوَكيل) أ إن ادعى 
الوكيل علمه بها. 


قال: (وَكَذَا إِنْ اشْئَرَى فِي الذَمَةٍ وَلَمْ يسم الْمُوَكلَ) وكذا إن اشترى في 
الذمة ولم يسم الموكل) أي : : بل نوأه وكذبه البائع كانت الجارية للوكيل» 
والشراء له ظاهرًا؛ لأنه صدقه قبل الحكم كما صدقه عند التسمية كما سيأتي 
للوكيل بين أن يصرح بالسفارة أم لاء ولا بين أن يصدق البائع الموكل أو 
يكذبه. انتهى. وهذا غير سديد. 

قال: (وَكَذَا إنْ سَمَاهُ وَكَذْبَهُ الْبَائِعٌ ني الْأصَمٌ) أي: بأن قال: أنت مبطل 
في تسميتك له فيلزم العقد للوكيل» كما لواقتصر على النية» هكذا قال 
الرَافِعىء والظاهر أنه أراد من أصله الوجهان وهما الوجهان السابقان فى 
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وَإنْ صَدَقَهُ بَطلَ الشّرَاءُ» وَحَيْتْ حُكِمَ بالشّرَاء لِلْوَكيل يُس سخب للقاضي أن يَرْفقَ 
ِالْمُوَكُلٍ لِيَقُولَ لِلْوَكيل إِنْ كُنْت أَمَرْئُك بِعِشْرِينَ فَقَد ِمْتْكَهَا بهَاء وَيَقُولُ هُوَ اشْتَرَيْت 


ار ل 


قوله: «وإن سماه فقال البائع بعتك» فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح). 


ونقل في «البيان» كما في «الكفاية» و«الشرحين» و«الروضة» ثم قال: هكذا 
ذكر الشيخ أبو حامد في «التعليق»» وقال المحاملي: إذا اشترى في الذمة وذكر 
أنه يشير بها للموكل فعلى الوجهين» سواء صدقه البائع على ذلك أو كذبه. 

قال: (وَإِنْ صَدَّقفَهُ بَطلَّ الشُرَاءُ) أي: لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل 
وتعذر إمضاؤه له» ويمكن أن يعاد قوله: وإن صدقه إلى حالتي التسمية وعدمها 
إذا صدقه على النية. ١‏ 


قال: (وَحَيْتْ كم بِالشُرَاءِ لِلْوَكبلٍ يُسْتَحَبٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَرْققَ قَّ بِالْمْوَكلٍ 
ليقُولَ لَْكِيل) : وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل 
لبقرك للوكيل : (إنْ كنت أَمَرْتَك بِعِشْرِينَ كَقَدْ بِعْتّكَهَا بهَاء وَيَقَولٌ هُوّ: اشْتَرَبَت 
بايا يو سيو رو ل 
إن أطلق الموكل ولم يعلق صح.ء وكذا إن علق في الأصح. ١‏ 

قال في «الروضة»: لأنه لا يتمكن من البيع إلا بهذا الشرطء فلا يضر 
التعرض لهء وسواء أطلق البيع أم علقه لا يجعل ذلك إقرارًا بما قاله الوكيل» 
وهكذا قال الرَافِعِي في شرحيه» وفيه إشكال؛ لأنه إذا لم يجعل بالإطلاق مقرًا 
بما قاله الوكيل وله طريق غير التعليق فكيف يقال: إنه لا يتمكن من البيع إلا 
بهذا الشرط؟. وحكم في «الشامل» بأن الوجه القائل للأصح خطأ. 

قال: لأن الموكل إذا أطلق قوله: «بعتك»؛ يكون إقرارًا منه تكذيبًا لنفسه 
فيما ادعاه فلا بأس به وأما الشراء بالشرط المذكور فلا يضر؛ لأنه أمر واقع 
يعلما وقوعه» مثل أن يتفقا على شيء أنه ملك أحدهما ثم يقول: إن كان ملكي 
فقد بعتك فيصح . وكذلك كل شرط علما وجوده» انتهى. 

وحكى الْمُتَوَلَى في كون قوله: «بعتك» إقرارًا منه بالملك له وجهين» ونقل 


كِتَابُ الْوَكَالَةٍ / 
وَلَوْ قَالَ أَنَيْت بِالتَّصَرَّفٍ الْمَأَدُونِ فِيهِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكُلُ صُدَّقَ الْمُوَكُلُ» وَفِي قَوْلٍ 
الْوَكيل» 1000 ه25 


الْعِمْرَانِي كلام | بن اعادو أقريا» وسحع رسن ول عند الاطالان يكو نمق 
فحسن منه أن يقول: لا طريق له إلا ذكر الشرط» وأما غيره فلا يحسن منه ذلك. 

فرع: قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه إذا امتنع الموكل من الإجابة إلى 
التلفظ بالبيع أن القاضي لا يقوم مقامه في ذلك. 

وقال الدارمي : إذا امتنع الموكل من الإجابة فهل يفعله الحاكم عنه؟ على 
وجهين» انتهى. والأقرب إلى كلام الجمهور المنع وبقية تفريع المسألة مشهورة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنَيْت بِالتّصَرّفٍ الْمَأَدُونِ فِبه وَأَنْكَرَ الْمُوَكُلُ صُدَّقَّ الْمُوَكلُ) 
أي : بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء مسلكه وعدم ما اذّعاه الوكيل. 

(وَفِي قَوْلٍ: الْوَكِيلٌ) أي : بيمينه على ذلك» وصححه القاضيان الطبري 
والروياني. والشيخ أبو علي في غير «شرح التلخيص» ونسبه إلى تخريج ابن 
سَرَيُح وهو منصوص » وناك كرود من العرانوين إنه الأقيس» ونسب الشيخ 
أبو علي وغيره الأول إلى الأكثرين» وحكي عن شُرَيُح قولا ثالنًا : أنه يقبل قوله 
ل ل ا ل 0 
ودفع المال للغير فلا يثبت كمض الا باليينةه ولا تقبل دعواه للفعل إذا كذّبه الموكل» 
ا ل 0 انتهى. 

وفي محل القولين الأولين طرق: أحدها: أنهما فيما إذا اختلفا مع بقاء 
الوكالة أما لو اختلفا بعد انعزاله لم يقبل إلا ببينة» وبهذا جزم الرَافِعِيء 
والثانية : عكسهاء والثالثة: جريان القولين فى الحالتين ولا فرق فى جريانهما 
ين أن يدع الوكيل التصرك أولا أن الموكل اول غدم: 1 

وحكى الإمام في كتاب «الرهن» عن القاضي الحسين أن القول قول 
الوكيل فى الحالة الأولى» وحكى الخلاف فى الثانية» ولا فرق عند الجمهور 
برورنا ند ويه لر كان وخر كما ا ستو اننا خيصى المتت ول لسووده 

وادّعى الإمام هنا إن الطريقة المشهورة للأصحاب أنه إذا ادعى الرد على 
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ثالث فذكر التفصيل المذكور فى قضاء الدين رد الوديعة والإشهاد ويذكر فى 
غيبة الموكل وحضوره. 

قال: وذكر ابن سَرَيُج في جميع ذلك ثلاثة أقوال حكاها صاحب 
التقريب» والشيخ أبو علي القول قول الوكيل في الجميع» والثاني: عكسه. 
والثالث: إن ادعى ما يتصور أن يكون لفظه إنشاءً له فيقبل» وإن قال: رددت 
المال على ثالث أو قبضته فلا يقبل قوله. 

قال: وقياس هذا أنه لو قال: بعت العبد الذي أمرتنى ببيعه لا يقبل منه» 
فإن تجرد قوله: بعت لا يستقل إنشاءً إذ لا بد في البيع من تقدير القول وهذا في 
حال فيه احتمال» انتهى. 

وذكر فى كتاب «الرجعة» أنه لو ادعى الرجعة والعدة باقية فى حال دعواه» 
على قياس ذلك أن يقال: إذا وكل دليلا ببيع شيء من ماله فادّعى الوكيل بيعه 
وأنكر الموكّل ولم يعزله عن الوكالة أن يكون القول قول الوكيل؛ لكن لا 
خلاف فى تصديق الموكل» ولو طرد هذا القائل قوله فى الوكيل كان هاجمًا 
الوجه أراه غلطاء انتهى. 


هذه هفموة مئه- يَكْأَنُةُ تعالى- وقد نص الشَّافِعِي في مواضع على تصديق 
الموكل ورجحه الأكثرون لا جزم» قال ابن الرّفْعَة في «المطلب» هناك وهذا 
من الإمام هجوم عظيم على تخطئة العلماء وتغليطهم» والخلااف شهير عند 
العراقيين» انتهى. 

وأما الوجه المذكور في الرجعة فذكر بعضهم أنه الصواب ومقتضى كلام 
الأصحاب وسيأتى بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 


فرع: قال في «البحر»: لو وكّله بشراء عبد فقال الوكيل: اشتريته بألف» 
وقال الموكل: بخمسماتة فالقول قول الوكيل» وقال أبو حنيفة: إن كان الألف 


كِنَابُ الْوَكَالَة /اى/ 


- 


وَقَوْلُ الْوَكيلٍ فِي تَلَفِ الْمَالِ مَقْبُولَ بِيمِينهِ وَكَذَا في الرّدّء وَقِيِلَ إن كَانَ بجَعْلٍ قَلَا. 
او قا را اك ار 0 


بيد الوكيل فالقول قوله. وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل» وهذا غلط ؛ 
لآنه يقبل قوله في أصل الشراء فكذلك في قدر ثمنه» هذا ذكره في «الحاوي». 

وقال بعض أصحابنا : فيه قولان أيضًا المشهور في كتبه أن القول قول 
الموكل» وهذا اختيار أبى حامد وفى هذا نظر عندي» انتهى لفظه. 

والظاهر أن ما ذكره الْمَاوَرْدِي مفرع على القول بتصديق الوكيل في أصل 

فرع: لو أطلق الوكيل أو أعتق أو باع بكتابة ونازعه الموكل في النية لا 
غير فالظاهر تصديق الوكيل على القولين» ولو صدقه الموكل على التصرف؛ 
ولكن قال: كنت عزلتك قبل التصرف فقال الوكيل: بل بعده فهو كما لو 
اختلف الزوجان في الرجعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قال : (وََوْلُ الوَكبل فِي تَلَفِ الْمَالٍ مَقْبُولٌ بِيّمِينِه) كالمودع ؛ لكن إن أفسد 
الى ل ااه ا ا اا كان تسرف ييه ثم يصدق بعد 
ذلك فى التلف به بيمينه كما يأتى بيانه فى الوديعة إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَكَذَا فِي الرَّدُّ) أي: على موكله كالمودع؛ لأنه ائتمنه وهذا إذا لم 
يسبق دعوى الرد سبب مضمن كما يأتي في المودع» وقيّد شارح كلام 
«الكتاب» بما إذا ادعى الرد مع بقاء ولايتهء أما لو ادعاه بعد عزله لم يقبل قوله 


إلا ببينة وهو متابع لشيخه ابن الرّفعَة : في «المطلب» فإنه قال: إن قبول قوله في 
الرد محله حال قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلاء وقضية إطلاق الشيخين 


قال : (وقيل : إن كان بجْعْلٍ فلا)؛ لأنه قبض العين لمصلحة نفسه 
كالمرتهن.» قال الشَاتُ شي في «الحلية» : وهوالمذهب كالمستاجر: انتهى. 


والظاهر أنها طريقة العراقيين. 
قال: (وَلَوْ ادَّعَى الود عَلَى رَسُولٍ الْمُوَكّل وَأَنْكَرَ الرّسُولُ صُدَّقَ الرَسُولُ) 
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وَلَا يَلَرَم المُوَكَلَ تَضْدٍ َضْدِيقُ الْوَكِيلٍ عَلَى الصّحِيحء وَلَوْ قَالَ قَبَضْت الثَمَنَ وَتَلِتء ا 


الْمْوَكْلَ صُدّقَ الْمْوَكُلْ إن كَانَ قَبْلَ َسْلِيم الْمَييع» وَإِلّا فَلْوَكِيلَ عَلَى الْمَذْهَبِ. 
أي : بلا خلاف؛ لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه. 

قال: (وَلَا يَلْرّمُ الْمُوَكْلَ تَصْدِيقٌ لْوكبلٍ عَلَى الصَّحِيح)؛ لأنه يدعي الرد 
بح حر الست اه قار والثاني : يلزمه ؛ لأنه معقرقم برها له بويا 
رسوله كيده وكأنه ادعى الرد عليه وبه أفتى ابن ن الصلاح - كْبَنْهةُ تعالى - 
وقال: إذا اذّعى أنه أشهد وضاعت الحجة فلا ضمان» ولو صدقه على الدفع 
إلى رسوله فهل يغرم بتقصيره هبترك الإشهاد على وجهين ناس التروجيج في 
نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم. وعبارة الدارمي هنا وك أخرة إن سلم 
وديعته فلا يشهد فوجهان: الأصح ضمانء ويذكو فى اخيو البا نين 
«الروضة»: أنه لو وكّله بقبض دين أو استرداد وديعة فقال المديون والمودع : 
دفعته وصدقه الموكل وأنكر الوكيل هل يغرم الدافع بترك الإشهاد؟ وجهان كما 
لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد ردًا. 

ار ال را اللو 

قال (وَلَوْ قَالَ فَبَضْت ت الثّمّنَ وَتَلِفت) أي : والغرض أن له ولاية قبضه 

١‏ وقد الشركة سك الْمُوَكْلَ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَسْلِيم الْمَيع وَإِلَا) أ 
كانت دعواه تلف الثمن بعد تسليم المبيع. 

(كَالْوَكِيلَ عَلَى الْمَذْمَب)؛ لأن الموكل يدعي خيانته وتقصيره بالتسليم بلا 
فبض » والأصل بقاء أمانته وعدم خيانته كما لو قال موكله: طالبتك برد المال 
الذي دفعته إليك أو بثمن المبيع الذي قبضته فامتنعت مقصرًا إلى أن تلف 
فقال: لم تطالبني ولم أكن مقصرًاء فالقول قوله. 

وقيل: القول قول الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه كما في الحالة الأولى. 

واعلم أن ظاهر كلام «الكتاب» قصر الخلاف على الحالة الثانية كما في 
«المحرر» لكنهما فى «الشرحين» و«الروضة» نقلا فى أصل المسألة طريقين : 


١خثاب‎ 


كِتَاتُ الْوَكَالةٍ 4/ 


دا م ا 


0 
اختلفا في تسليم المبيع فالقول قول الموكل» وإن كان بعده فوجهان : 

أحدهما: أن الجواب هكذا؛ لأن الأصل بقاء حقه أن المصدق الوكيل 
لما قدمناه» وهذا ا ا ا ا 
التسليم قبل القبض أو في البيع بثمن مؤجل أو في قبض الثمن بعد الأجل فهنا 
لا يكون جانيًا بالتسليم قبل القبض فيكون حكم الاختلاف قبل التسليم» فإن 
صدقنا الوكيل فحلف على شيء يراه المشتري وجهان. 

قالا: في «الروضة» وأصلها: أصحهما عند الإمام يبرأء وأصحهما عند 
لْبَعَوِي لا؛ ؛ لأن الأصل عدم القبض ولم يذكر في «الشرح الصغير» ترجيح الإمام 
بل تصحيح الْبَعَْوِي لا غيرء ونقل , بن الرّفعَة ترجيح الإمام عن القاضي الحسين 
قال : وهو ما حكاه الْبَنْدَنجِي عن ابن سُرَيْحِ وصححه الْغَرَالِي في «البسيط). 

قال الشيخان ادا حلت ورا المتترق نم وعد المتتري الع عدا ند 
رده وغرمه لم يرجع الموكل به على الوكيل لاعترافه بأنْ الوكيل لم يأخذ شيئاء 
وإن رده على الوكيل وغرمه لم يرجع على الموكل ولا يلزم من تصديقنا الوكيل 
إلى الدفع عن نفسه بيمينه إن قلت : بها خفاء على غيره» انتهى. 

وقال الإمام: الذي يقتضيه القياس أنَا إذا قدمنا حكم تصديقه» وقلنا يبرأ 
المشتري إن ثبت له الرجوع» انتهى. 

وحكى في «البحر» الرجوع عن بعض الأصحاب وفي «البسيط» أنه غير 
بعيد ولكن لا قائل به بنسيئة لعمومهء انتهى. ولعل الرُويَانِي أراد الإمام والله 
أعلم. 

إشارة: والأحسن إعادة قول «المنهاج» على المذهب إلى أصل المسألة» 
ويؤيده قوله على المذهب وإلا لقال الأصح. 

قال : (وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِ فَقَالَ: نَضَيْمه وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقٌ؛ صَدَقٌ 
التشكوز جبييد) [ذ الأ مل عدم لضاف ذإذا حلت :ظالي الشوكل يحقه لا 
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وَالْأَظهْر أَنّهُ لا يُصَدَّقُ الْوَكِيلٌ عَلَى الْمُوَكُلٍ إلا ببيَةِ. 


الوكيل ووقع في «نسخ المحرر» في قبض دين فقال: قبضته وهو تحريف من 
النساخ» قاله في «الدقائق» وصاحب «تهذيب المحرر» وصورها فيه. 

قال : (وَالَأَظهَر أنه لا 7 د الْوَكِيلٌ عَلَى الْمُوَكُل إِلَّا بسَينَةِ) ؛ لأنه أمره 
لسع رن ل كيت ركاب للدم والثانى : يصدق بيمينه 
لأنه ائتمنه فأشبه دعواه الرد عليه فعلى الأظهر ينظر إن ترك الإشهاد على 
الدفع» فإن دفع بحضرة الموكل فلا رجوع للموكل عليه على الأصحء وإن دفع 
في غيبته رجع سواء صدقه الموكل في الدفع أم لاء وقيل: لا يرجع إذا صدقه؛ 
لأن الذي دل عليه اللفظ القضاء لا غير فلا يحصل مفرطًا بترك غيره» وقيل : 
لا يرجع سواء صدقه الموكل في الأداء أم لا 

قال ابن الرَّفْعَة: وخص الْمَاوَرْدِي محل الخلاف فى كتاب «الوديعة» فى 
ضمان الوكيل عند تصديق الموكل إذا لم يكن الدين ببينة» فأما إن كان ببينة فإنه 
يضمن وجهًا واحذًا. 

إشارة: لو شهد الموكل فماتوا أو جنوا أو غابوا فلا تلزم وإن أشهدوا 
جهرًا أو مستورين فوجهان وكل ذلك كما سبق في رجوع الضامن. 

قال الْمْتَوَلَ : والقول قوله في الإشهاد. 

فرع: قال الرَافِعِي: ولو اختلفا فقال الوكيل: دفعت بحضرتك وأنكر 
الموكل فالقول قول الموكل مع يمينه» قال ابن الرّفعَة: جزم به الرّافِعِي وقال 
ال : عندي أن القول قول الموكل مع يحينه يغينة كما لو ادّغئى الرد إليه وهذا 
بسكاو باح رعس مار رد ار انتهى. 

والمتبادر من كلام «(الشامل» و«التتمة» أو الظاهر أن الكلام فيما إذا أعطاه 
عينًا ليودعها ثم اختلفا لذلك فراجعها. 

إشارة: وكله في استيفاء دين فقال: استوفيته وتلف في يدي صدق الموكل 
بيمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل؛ لأن الأصل بقاء حقهء وقيل فيه 
الخللاف فيما إذا اختلفا في البيع ونحوه. 


6" سس 


كِتَابٌ الوكالةٍ 
وَقَيُمْ اليم إِذَا اذَّعَى دَفْمَ الْمَالٍ إِلَيْهِ بَعْدَ البلوغ يَحْتَاجُ إلى بَيْئَةٍ عَلَى الصّجيح. 


قال: (وَقَيُمُ المت م إِذا ادّعَى دَفْمَ م الْمَالٍ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغ) أى : وإيناس 
الرشد. 

(يَحْتَاجٌ إلى بَبْئةٍ عَلَى الصّحيح) لقوله تعالى : َإدًا دَفَعَتُمَ لتم أَمَوطْع فَأَشَيِدُوا 
عَلِييِمُ ع حَسِيبًا 4 [النساء: 1]. 

فدلٌ على أنهم لو جحدوا احتاج إلى البينة وخالف الاتفاق لعسر إقامة 
البينة عليه» والثاني: يصدق بيمينه لأنه أمين وتحمل الآية على الإشهاد. 

واعلم أنه أراد «بالقيم» أمين الحاكم والموصي كما بينته في «الروضة» 
وحكى الْمَاوَرْدِي في الوصي وجهين : أحدهما : أنه كأمين الحاكم» والثاني : أنه 
كالأب وزاد بأن أمين الحاكم قيم مقام الحاكم» وقوله: في الرد غير المقبول 
بخلاف الحاكمء وقد أفهم كلام الْمَاوَرْدِي «الأب» يصدق بلا بينة وهو ظاهر 
كلام الشيخين وبه صرح غيرهماء وممن صرح به الإمام في كتاب «الوديعة». 

لكن الجواب في «الشامل» في كتاب «الوصايا» بإلحاق الأب الوصي 
والقيم في أنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة» وهو ظاهر المذهب في الجميع 
كما بينته فى «الغنية» هناك وكان الأحسن أو الصواب أن يقول: والولى إذا 
ادعى دفعه العالكتي لمجال وكذا صورها الدارمي وغيره. ْ 

وصرح الْغَرَالِي هنا في «الوسيط» و«البسيط» بنقل الوجهين في الولي» 
وقال في القيم: لم يصدق على الظاهر للآية» والملخص أربعة أوجه» القبول 
مطلقاء ثاتيهنا .فكسة تالقيا: يسدق الأب والحن .دون غيرهينا 4 :زابعها: 
يصدق وصيهما. 

وإذا قلنا: قول الولي فلا بدَّ من يمينه» وفي «الذخائر» أن اليمين في حق 
الأب والجد وأخيه وائخة أو سيعم :على رجهي انتهى. ْ 

والظاهر الوجوب والمراد به أنه إذا نكل حلف المحجور وأغرمه. 

فرع : ولي السفيه والمجنون إذا ادعى دفع المال بعد رشده كولي الطفل فيما 
ذكرناه» وأما الحاكم إذا ادعى دفع المال إليهم فقضية كلام «الحاوي» أنه يصدق 


اللخ 


4١ 
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وََمْسَ لوَكِيلٍ وَلَا مُووع أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبٍ الْمَالِكِ لا أَر الْمَالَ إلا بإِشْهَادٍ في 
الْأَصَمٌّ» وَلِلْمَاصِب وَمَنْ لا يُقْبَلُ قَولهُ في الرّد ذَلِكَ. 


بلا بيئنة كالأب عنده» والظاهر أنه كالأب والجد عند من يسوي بين الجميع 
واجب أي : رأيته مسطورًا كذلك» وعلى تقدير قبول قوله فيجب أن يكون ذلك 
في القاضي العدل الأمين كما ذكره الأصحاب في «الوديعة»» وبيناه في «الغنية» 
بل لا يجوز لغير الأمين وضع يده على مال اليتيم ونحوه ويجب أن يكون قبول 
قول القاضي الثقة عند من يراه إذا ادعاه وهو قاض لا بعد عزله وانعزاله. 

قال: (وَلَيْسَ لِوَكِيل وَلَا مُووع) أي: مع بقائه أميئًا على ما بيده. 

(أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طلّب الْمَالِكِ: لا أَرُدُ الْمَالَ إلا بِإِشْهَادٍفِي الْأصَمٌّ) لأنه 
مصدق في الردء والثاني: له تحررًا من الاختلاف واليمين» والثالث: إن لم 
يقتض الإشهاد تأخير التسليم فله وإلا فلاء والرابع: إن كان قد قبض بإشهاد 
فله ذلك وإلا فلا وقد يقوى هذاء والثانى: إن كان قاضى البلد يرى أنه لا يقبل 
قوله في الرد إلا بالبينة. ْ 1 

قال : (وَلِلْعَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلَ م َوْلَهُ ني الرّدٌ دَِكَ) أي : إن كان عليه بينة 
بالحق قطعًا لحاجته إلى بينة الأداء؛ وكذا إن لم يكن عليه بينة على ما صححه 
لْبَعَوِيء وأورده المراوزة» ونسبه في «البسيط» إليهم» واقتضى إطلاق «المنهاج» 
وأصله الجزم به» وعبارة «الشرح الصغير» فوجهان: أصحهما عند صاحب 
«التهذيب»: أن له أن يمتنع من الأداء؛ لأن قوله في الرد غير مقبول» والثاني : 
المتع 1ن لا سيل« مِن أن يقول : ليس عندي شيء ويحلف عليه» وزاد في «الشرح 
الكبير» وهذا ما أورده المشايخ العراقيون, فافهم ترجيحه. وعبارة «الروضة» 
فوجهان. صحح الْبَعَوِي الامتناع وقطع العراقيون بعدمه, وعلله بما سبق ولم 
يقطع به العراقيون؛ بل أرسل صاحب «المهذب» وغيره الوجهين بلا ترجيح. 

وجزم الْمَاوَرْدِي بالأول» ونسب الْعِمْرَانِي ترجيح التفضيل إلى الأكثرين» 
وذكر بعضهم على وفاق بينهما وخلاف الوجه الثالث في القسم الأول هناء 
ومال إليه ابن الصباغ. 


© رس 


كَِابُ الْوَكَالةٍ 4 


شخ 


ولو قَالَ رَجُل وَكُلَنِي المُسْتَحى َِبْضٍ ما مَا لَهُ عِنْدَك مِنْ دَيْنِ أَوْ عَيْنِ وَصَدَّقَهُفَلَهُ 


دَفْعُهُ إِلَيْهء وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لا يَلْرَمْهُ إلا بيئَة عَلَى وَكَا 
وَلَوْ قَالَ أَحَالَنِي عَلَيْك وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّهُمُ في الأَصَح. 


٠. 

١ 

١ 
١ 


تنبيهات : ما ذكره ذ في الوكيل والمودع ونحوهما هو فيما إذا كان المؤتمن 
له الدين يقبل قوله في الرد عليه هو الطالب بالرد دون غيره. 

وفي تعليل الوجه الثاني في القسم الثاني تمكينه من الجحود والحلف نظر ؛ 
لأنه قد يكون عليه ببينة لا يشعر بها فيعرض نفسه للأذى وقد يرفعه إلى قاض لا 
يقنع منه بالجحود المطلق كليس له عندي شيء ونحوها بل قد يكون قاضي البلد 
كذلك» نعم في تجويز التأخير للغاصب ونحوه للإشهاد إشكال من جهة استمرار 
المعصية ولا سيما عند تطاول التأخير لفقد الشهود وقد يكون المغصوب ونحوه 
مما يفسد بالتأخير إلا الإشهاد فتأمله والمديون هنا كمن لا يقبل قوله في رد 
ا ال ل 

قال: (وَلَوْ قَالَ رَجُلَ : وَكَلَنِي الْمُسْتَحِقٌ بِقَبْض ما لَهُ عِنْدَك مِنْ 5د بن أو و عَبْنِ 
وَصَدَّقَهُ) أي: المديون ورد اليد. 

(كَلَهُ دَفْعْهُ إِلَيْهِ) ؟ لأنه محق بزعمه. 

(وَالْمَذْمَبٌ أَنّهُ لا يَلْرَمْهُ إلا بببّئَةٍ عَلَى وَكَالَته)؛ لاحتمال إنكار الموكل 
وتعريمه. 

وقال المُرَّنِىَ : يلزمه لاعترافه بصدقه الأخذ من نصه فيما إذا ادعى أنه 
رارك وفيلاله نذا ل ننيها قو آنا لمدهب تقرين النضين :زو القرق أن ادر اقه 
بالإرث صار الحق للوارث وليس من تكذيبه بخلاف الوكيل. 

إشارة: احترز بقوله: «وصدقه» عما لو كذبه فإنه لا يلزمه الدفع بلا 
خلاف» وقوله: «ما عندك من دين» كان الجيد أن يقول: «ما عليك من دين 
وعندك من دين»» أو يطلق كما صنع في «تهذيب المحرر)»» أو يقول: بقبض 
ماله أو حقه وعبارة «المحرر»: يقبض ماله عندك من العين أو عليك من الدين. 

قال : (وَلَوْ قَالَ أَحَالَنِي عَلَيْك وَصَدَّقَهُ ووَجَبت الدَّفْعٌ في الأصَحٌ) لاعترافه 
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وه 6 سلس 


قُلْت : وَإِنّْ قَالَ أنَا وَارِنَهُ وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ عَلَى الْمَذْمَبِء وَآلله أَعْلّم]. 


6 


بانتقال الدين إليه كالوارث» والثاني: لا يجب» الحا الس 
الحوالة» واختاره ابن أبي عصرون قال: إلا أن تتحقق الحوالة. 

قال : (قلت: وَإِن قَالَ: آنا وَارِنْهُ وَصَدَّكَهُ وَجَبَّ الدَّفْعُ عَلَى الْمَذْمَبٍ 
وَآلله أَعْلّمُ) أي : المنصوص لاعترافه بانتقال الحوالة» وقيل : قولان كما سبق. 

تنبيهات: قال ابن الرّفعَة: هذا إذا قال مع ذلك: لا وارث له غيري وبين 
جهة الوراثة» كما فيدله القاضي الحسين في «الفتاوى». 

قلت: وفيه وقفة! فإنه سكل عمن أقر في مرض موته بأن فلانًا وارثه ولم 
يبيّن الجهة ومات قبل البيان» فقال: لا يرث بهذا الإقرار؛ لأنه مجهول ووجهه 
بوانةة تياد ندل اللناضي ١‏ الى بنياقال الشازوي االو قال لقان على 
ألف درهم وهذا وارثه لزمه تسليمه إليه؛ وإن لم يم ببِيّن وارثه أجاز الشَافِعِي 
لمدريك قن ريد انرس الا فى الجر لق لأنه أمن مِن مطالبة 
المورث ولم يكن قصد الشَّافِعِي أن يقر بأن هذا وارثه مطلقًا؛ بل صورة 
السمالة أن كرون :ذلك الوا وك مع لاه ا سمه الوقن لمعه القهر .. 

ولا خفاء أنه يلزمه الدفع إلى مطلق التصرف في ماله لا إلى المحجور عليه 
بفلس أو سفهء ثم إلى الولي والحاكم وأن موضع وجوب الدفع إلى مطلق 
التصرف إذا لم يكن تعلق بالعين التي بيد الوكيل حق رهن كما في عدل الرهن 
هما موت راهن أو تشرة: ولو قال: مات فلان وله عندي كذا وهذه وصيته» 
جزم الشيخان أنه لقوله هو وارثه. 

وقال الرُويّانِي: لا يلزمه الدفع إلى الوصي ولا يبرأ إلا بالدفع إلى 
الحاكم» وهذا أحوط إن كان القاضي أهلا لذلك» وذكرت في كتاب «الإقرار) 
عن القاضي أبي الطيب محل الوجوب إذا كان من ذكر أنه وصي ثابت 
| 1 

قالا: فهو كما لو أقر لزيد بمال وذكر أن هذا وكيله؛ لأنه لا يأمن أن يبلغ 
الصبي وتكبر الوصاية فيكون الدفع غير مبرر كما في الوكيل» قاله تخريجًا على 


المذهب وخر حعسكن سح ؟ قالا: ولو قال: مات فلان وأوصى به لهذا 
الرجل وكان قراره بالحوالة. 

قلت: وهو يفرق بأنه اعتراف هناك بصيرورة الدين له أما هنا فقد يكون 
الموصى له وارثّاء وقد يزيد الموصى به على الثلثء, أو يكون عليه دين 
مستغرق» أو لا يصدقه الوارث بتلف يلزمه الدفع إليه بمجرد اعترافه بالوصية له 
به» وهذه الصورة أولى بالدفع إلى الحاكم من التي قبلها فيما أحسبه. 

وفي أواخر كتاب الإقرار من «التتمة» لو قال رجل لآخَر: لك على فلان 
ألف ديا وله في يدي ألف درهم وقال له: عليّ ألف درهم ديئا ولم يعرف 
للميت وارثء» ذكر الْقَمُال: أنه يلزم تسليم الألف ؛ لأذوراة المت يتمق إرن 
ويستحق بالدين فلا فرق بين إن نفى فوارث أو تغريم وليسكنهم داره قال : 
بمروع ممددة مقيدة. 

فرع: قال في «الحاوي»: إذا اشترى بمال موكله له عبدًا ثم استحق العبد 
فهل يكون الوكيل حصرًا ذ في الرجوع يدرك اليمين على البائع بالوكالة الأولى أم 
لا؟ ذكر ابن سَُرَيّح وجهين والصحيح عندي غيرهما وهو أنه إن استحق من يد 
الوكيل قبل وصوله إلى الموكل فالوكيل خصم في الرجوع يدركه» وإن استحق 
من يد الموكل لم يكن خصمًا؛ لأن بوصوله إلى يد موكله انقضت وكالته 
وانقطعت علاقته بخلاف ما قبل وصوله. 

فرع: لو ادعى أنه وكيل زيد في مخاصمة عمرو فصدقه عمروء قال 
الرَافِعِي : تثبت الوكالة وله مخاصمته» وهذا ما قاله ابن سَرَيّح وابن القاص 
والقاضي التحبين ‏ لآنه ضر و خلى الو كل افتقان ارتل في ((السحرنا فى سيماعها 
وجهين وقال عند الكلام في العزل تبعًا ل«الحاوي»: مذهب الشَافِعِي أنه لا 
يسمع مخاصمتهما إلا ببينة خلافًا لابن سُرَيْحَ» وقال في كتاب «الشهادات»: إن 
ابن القاص قال: إذا باح ا ل ا اس اسيي” 
فأقام الوكيل بينة بالدين المدعى لا تسمع البينة؛ لأن الوكالة لا تثبت بإقراره ولا 
تثبت إلا ببينة يقوم عليها قلته تخريجًاء وحكى غيره وجهين. 
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قلت: وهذا عكس ما سبق عن القاضىء» وفى «التتمة» أنه لو اعترف 
الخصم عند القاضي أنه حقًّا لموكله فاعترف بوكالته والحق هل يلزمه الدفع أم 
لا؟» انتهى. 

والمذهب أنه لا يلزمه كما سبق ونسبه أن يكون محل ما سبق في دعوى دين 
الذمة لموكله لإعفاء في يد المصدق يدوم انتزاعها منه فيظهر هنا أنه لا بدَّ من 
البينة جزمًا خشية التواطؤ» وقول الرَافِعِي وغيره؛ لأنه لا ضرر على الموكل فيها 
فقن ترفتد إليه إلا نكو القرهن :فى مهرم ! لميك ا اضية:وزقامة لحن دون لقعي 
على أنه قد يكوة غلن الموكل :ضير فى ذلك أيضّا بآن يقيم الخضمينة ودافمًا 
بعسر على الموكل دفعها بعد ذلك لطول الزمان بغيبة أو موت شهوده وغير ذلك. 

فرع: وكّله عند القاضي بالخصومة فله المخاصمة ما دام الموكل حاضرًا 
في المجلس فإن غاب عنه والقاضي لا يعرفه باسمه ونسبه احتاج إلى البينة على 
ذلك كذا أورده العراقيون والعبادي» قال القاضي الحسين: وعادة الحكام 
والاكتفاء فى هذه البينة بالعدالة الظاهرة ترك الشركة تسهيلا على الغرماءء 
وقآل أن معيد الفروى : ينكن آنا ركفن بوااحه إذا كان موث قا انتهى. 

وكانت هذه الخصومة لمجردها وإقامة البينة من غير إلزام بدفع مال» فإن 
كان ثَمَّ إلزام فلا بد من البينة الكاملة» قال القاضي الحسين: لو وكّله في 
الخصومة فالقياس يقتضى ألا يختص بالمجلس بل يملك المخاصمة بعد 
التفرق في أن القضاة اصطلحوا على اختصاص الوكالة في الخصومة بذلك 
المجلسء قال الإمام: والذي يعرفه الأصحاب أن يخاصم في ذلك المجلس 
وبعده ولا يعرف القضاء العرف الذي ادعاه» انتهى. 

وهذا هو الوجه إلا أن تدل قرينة على قصر التوكيل بذلك المجلس فقط. 

فرع: إذا وكّله ببيع فباع ثم رد عليه بعيب» أو أمره بالبيع بشرط الخيار 
ففسخ البيع لم يمكن له بيعه» ثانيًا : قال المصنف: وفي مسألة الشرط نظر 
وحكى غيره فيها وجهًا ويظهر أن ما ذكروه فيما إذا كان التوكيل ببيعه في البلد» 
اها الو | تشع :فا ليده ولد ار فالوحجد اذالله البمع ل الصو ر نين و العرف 


قاض به ولا سيما مع العذر بعذر ومراجعة ولينظر فيما لو كان الموكل باعه 
بالبلد؛ ولكن المبيع مما يسرع فساده لو أخر بيعه لاستئذان. 

فرع: قال: بع هؤلاء العبيد وقال: اشتر لي خمسة من العبيد ووصفهم فله 
الجمع والتفريق إذ لا ضررء قاله في «الروضة»» وقال في «البحر»: عليه أن 
يفعل أحظ الأمرين لموكله من الجمع صفقة والإفراد فإن عذر عن الأحظ لم 
يجزء انتهى. 

وما فى «الروضة» قول على ما إذا استوى الإقران والغالب أن التفريق فى 
البيع أحظ للبائع بخلاف الشراءء فإن الراغب في شراء عار النية 
ونحوهم في صفقة واحدة قليل أو نادر. 

فرع: قال القاضي الحسين في «الفتاوى»: لو أمره أن يشتري له أمّة من 
بلد كذا ففعل ودفع الثمن دون أمره بنية الرجوع فهل يرجع؟ فيه أوجه ثالثها : 
قاله ابن سريّج : إن لم يمكنه الاستئذان رجعء وإلا فلاء قال القاضي: وهذا 
في الحقيقة مسألة ما لو ضمن وأدَّى دون أمره ثم سئل عنها مرةً أخرى فقال : 
الأصح أنه لا يرجع. 

قلت: والأصح الرجوع وهذه صورة من صور مسألة الكتاب السابقة في 
مطالبة التوكيل بل هذه أولى بالرجوع. 

قال شيخه الْقَمَال في «الفتاوى»: إذا وكّله بشراء ثوب فاشتراه ودفع الثمن 
من عنده من غير أن يأمره الموكل» له أن يرجع عليه بالثمن ولا يقال أنه تبرع 
بقضاء دينه فلا يرجع؛ لأن في تضمين أمره له بالشراء أمران بدفع الثمن بدليل 
أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة. انتهى. 

فرع: لو أنكر المدعى عليه الوكالة والحق المدعى به وكان الوكيل مأذونا 
له في إقامة البينة» أو قلنا للوكيل بالقبض إقامتهاء أقامها وأخذ الحق» فإن لم 
يكن بينة» فإن قلنا : لو صدقه المدعى عليه على الوكالة لزمه الدفع إليه وحلفه 
وإلا فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلف وإلا حلفه فخرج من هذا أن 
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الصحيح أنه لا يحلفه. 

فرع: قال في «الروضة» العاشرة قال: اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا أو 
بدراهمك ففعل حصل الملك للأمر ورجع المأمور عليه بالقيمة أو المثل» وفي 
وجه ضعيف لا يرجع إلا أن يشترط الرجوع, ثم ذكر أنه لو قال لرجل: أسلم 
لي في كذا أو رد رأس المال من مالك ثم ارجع عليّ» قال ابن سَرَيُح : يصح 
ويكون رأس المال قرضّاء وقيل: لا يصح لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض 
ولم يوجد من المستقرض قبض. 

قلت: الأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب «العدة» أنه لا يصح قال 
الشيخ أبو حامد: وهذا الذي قاله أبو العباس سهو منه: ونص الشَافِعِي في 
كتاب «الصرف» أن ذلك لا يجوزء انتهى. 

ونقل الإمام عن العراقيين في صورة السلم أن ابن سَرَيْحِ خالف النص» 
وقال: والقياس فيما قاله وما اقتضاه كلامه من الجزم في مسألة الشراء بالصحة 
هو قول ابن سُرَيْْح في مسألة السلم» والرافعي نقل عنه الأولى متصلة بمسألة 
نقلها عنه» وأفردها الشيخ واالإمام حكى الأولى في أوائل القراض» وحكى في 
صحة الشراء للأمر وبطلانه وجهين ولم يرجح شيئًاء وقد سقط كلامه برمته هنا 
في «الغنية» وفيه تتمة طويلة» فإن انقدح فرق بين مسألة الأمر بالشراء ومسألة 
السلم وإلا فأقضي بالتعارضء والله سبحانه وتعالى أعلم» وأسأله الإعانة 
والتوفيق. 


كتَابُ الإقَرَار 


قال المصنف: [يَصِحٌ مِنْ مُظَلّقٍ النَصَرّفِء وَإِقْرَارُ الصَّبِىٌ وَالْمَجَنُونٍ لاغ. 


سابق؛ لما فيه من إقراره فى محله. 

وقال فى «الكافى»: هو الإخبار عن حق لما عليه ثبونًا أو عن غيره يقيئًاء 
والأصل فيه الآيات الكريمة» والأحاديث الصحيحة» والإجماعء والاعتبار 
بالشهادة» وأولى لقلة الاحتمال فيه؛ ولهذا لو أقيمت بينة عليه بحق فأقر به. 
استند الحكم إلى الإقرار على المرجح. 

وأما الحديث في «المحرر)» وغيره في قول الحق : ولو ع نفيك »* 
[النساء : ]١10‏ فمروي في بعض الأجزاء بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي 
ضيه بلفظ : «قل الحق ولو على نفسك)0''. 

وفى أي الكتاب». والسئن الصحيحة. 5 عنه. 

مع وسكي اي ا 20 


ل 0 يحت إلى استبائة” 


قال: (وَإِفْرَارٌ الصَّبِىٌ وَالْمَجْنُونٍ لاغ)؛ لعدم التكليف». وفي حكم المجنون 
والمغمى عليه. ومن لم يعص سكره. وكل من زال عقله بسبب لعذر فيه من 
شرب ودواء وغيره» وسواء الصبى المراهق وغيره» أذن له الولى فيه» أو فى 
التصرفء أم لاء نعم ويصح إقراره بالوصية والتدبير ونحوهما إذا صححناها 


010( أخرجه ابن حبان بمعناه في «صحيحه» (59 5)» ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/ 3 ). 
68 أخرجه أحمد في مسنده (5/ 17) والقضاعي في مسند الشهاب )7178/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )١7//١(‏ بنحوه. 
14 
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قَإِنْ اذّعَى الْبُلُوعَ بالاختلام مَعَ الْإمْكَانٍ صُدَّقَ وَلَا يُحَلْتُي 5ط 


منه» وكذا بالإسلام إذا صححناه منه» قاله ابن الرفعة بحثًا وقياسًا. 

قال: (فَإِنْ ادّعَى الْبُلُوعٌ بالاخيلام مَعَ الْإِنْكَانِ صُدَّقَ) قيل: إذ لا يطّلع 
عليه إلا من جهته. 

هذه عبارة «البسيط». والمراد بالاحتلام : الإنزال في يقظة ومنام. وكذا 
دعوى العبد بلوغها بالحيض» وسبق بيان وقت إمكانها. 

قال: (وَلَا يُحَلَّفُ) أي : إذا اتفق خصومه لا يحلف هوء ولا الصبية 
المدعية للحيض. 

قال الرافعي: لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتهاء فأشبه ما لو علق العتق 
بمشيئة الغير. فقال: إن شئت صدق بلا يمين» وأيضًا إن صدق فلا يختلف» 
وإن كذب فكيف يختلفان» واعتقاد الكذب أنهما صغيران. 

قلت: وفي كون الحيض لا يعرف إلا من جهتها نظرء وسيأتي أن الصحيح 
إمكان إقامة البينة عليه. 

قال الإمام: فلو بلغ مبلعًا يقطع فيه ببلوغه» فالظاهر أنه لا يختلف أيضًا 
على أنه كان بالعًا؛ لأنا إذا حكمنا القبض قولهء فقد أنهينا الخصومة منتهاهاء 
فلا عود إلى التحليف. فقاله الرافعي في شرحه «الصغير» أيضّاء ولم ينسبه إلى 
الإمام» وفيه وقفة؛ لأنه لو اعترف الآن أنه كان بالغاء وفسد أخذ باعترافه 
فينبغي أن يحلف؛ لما سيأتي في «الدعاوى» إن شاء الله تعالى. 

قالا: هنا وفي «التهذيب» وغيره: أنه لو جاء واحد من الغزاة يطلب منهم 
المعاملة» وذكر أنه احتلم حلف واحد إليهم» فإن لم يحلف ففي إعطائه 
وجهان. ورجحا في «الدعاوى» التحليف. وهو قول ابن القاص. 

وقال غيره: لا يحلف. وهو موافق لقول أبي زيد الذي جزم به في مسألة 
الكتاب تبعًا للإمام والغزالي» وهو الأصح. 

تنبيهات : منها : قضية إطلاقهم بتصديقه في الإنزال في سن الإمكان» وما 
يترتب عليه جميع أحكام البالغين. 


كِتَابُ الإقْرَارٍ 1 


وَإِنْ اذَعَاهُ بِالسَنّ طُولِبَ يِبينَةِ . 


ورأيت الدارمي قال في كتاب اللعان ما لفظه: إذا اعترف ابن عسر 
بالإنزال بلحوق الولد» ولا يحكم بغيره من إقرار وغيره. 

ومنها: قال الشافعي: لا يجوز إقرار المشكل بحال حتى يشكل خمس 
عشر سنة» وتأويله مشكل» وعلى ظاهره جرى في «البحر). 

فقال: لو أقرء قيل: إن يبلغ خمسة عشر سنة كان إقرارًا باطلا» سواء 
أنزل من آلة الرجال أو آلة النساء» نص عليه في الإقرار بالحكم الظاهرء انتهى. 
وسبق في باب الحجر في ذلك» فيتعين مراجعته. 

ومنها : قول الرافعي تبعًا للبغوي وغيره في الأنثى: لأن الحيض لا يعرف إلا 
من جهتهاء ويأتي أنه يمكن إقامة البينة عليه» فقد يمنع قائله بصدقها فيه كالسن. 

ومنها : من قبل قوله في كونه» ثم قال: كذبت» وأنا بالغ. 

قال الإمام: قيل: قوله وكلام غيره يدل على أنه لا يقبل» إلا أنه يدعي 
بلوغًا جديدًاء ونسبه أن يفرق بين ما عليه» فيقبل وما له لا يقبل. 

وققيا: أثر مع بلوفه ووشةه أله كلهقن | لته ل" محرمّاء أو قيل: أو 
سرق بلا قود ولا حد» وتلزمه الدية» وغرامة المال الاآن. 

قال في «الروضة»: كما لو قامت به بينة» ذكره ابن كج» انتهى. 

وفي «البحر»: أن إقرار الصبي باطل» ثم إذا بلغ هل يلزمه فيما بينه وبين 
الله نظر إن كان لزمه باختيار به» كالقرض ونحوه لم يلزمه» وإن لزمه بغير 
اختياره كغصب وإتلاف لزمه» انتهى. 

وظاهر نص «الأم» في الإقرار: فالحكم الظاهر يقتضي التعميم؛ حيث 
قال في إقرار الصبي بالمال: وإذن لطلبه عنه في هذه الحال لم يلزمه الحر ولا 
المملوك بعد البلوغ» ولا بعد العتق في الحكمء ويلزمهم فيما بينهم وبين الله 
أن يؤدوا إلى العباد في ذلك حقوقهم,» انتهى. 

قال: (وَإِنْ اذَّعَاهُ بالسَّنُ طولب بِبَيّتَةٍ) أي: على الصحيح المشهور؛ 
لإمكانها. 
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وَالسَّفِيهُ وَالْمُفْلِسٌ سَبَقَ كم إِقرَارِِمًا. 


روه 8 اإؤآميو 3 و وم م 
قا افأ الرقية مو نه 
ويقبل إقرار فيق بموجب عقوبةٍء د د وقوه ا ولع عق مو جاه دده عع اة ا1 6 لول ا 741311 


وفيل : لا يطلب بهاء وبه أجاب الماوردي فى باب الحجرء وأبداه 
القاضى الحسين فى فتاويه احتمالاء فعلى المذهب لا فرق بين صبى وصبى» 
وأبدى الإمام في الغريب والجاهل الذي يبعد إقامة بينة لمولده احتمالان: 
أظهرهما عندهما أنه كغيره» وثانيها : إلحاقه بدعوى الاحتلام, والثاني: يرجع 
إلى الإثبات لغير معرفة التاريخ.» كصبيان الكفار» ورجحه الغزالي» ولو أطلق 
الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعَاء ففي قبوله وجهان في فتاوى القاضي الحسين 
والمختار استفساره. 

قال: (وَالسَّفِيهُ وَالْمْفِْسٌ سَبَقَ حَُكُمٌ إِفْرَارِهِمَا) أي: في باقي التفليس 
والحجر. ومما لا سبق إقراره المفلس بالنكاح. فإنه مقبول بخلاف السفيه 
اعتبارًا بالإقرار بالإنشاء» هذا ما جزم به الشيخان. 

قال ابن الرفعة: ورأيت في نسخة من «التهذيب» قبول إقرار السفيه 
بالتكاح. 

قلت: وهو ما رأيته في «التهذيب» و«الكافي» هناء وإنما سقط من بعض 
نسخ «التهذيب»». والمشهور المنع. 

وأبدى ابن الرفعة موقفًا في بطلان إقراره به إذا طرأ سفهه وحجر ما عليه 
ثم أقر لاحتمال صدوره منه قبل ذلك» كما قلنا في إقرار المفلس يبني من ماله 
كغيره» وفي إقراره بالوصية والتدبير ونحوهما في مرض موته خلاف مذكور في 
الوصاياء ولو أقر عنهم. ثم حجر عليه بالسفه. ثم فسره في الحجر قبل 
تعسيره » قاله القاضى الحسين. 
قبل تصرف الحجر عليه» وإقرار السفيهة المحجورة بالنكاح. كإقرار الرشيدة 
فيه احتمال للومام. 


قال: (وَيُْبَلَ إِقْرَارٌ الرّقِبقٍ بمُوحِبٍ عُقُوبَةٍ) أي : لله تعالى» أو لآدمي. 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ دا 


وَلَوْ أَكَرَّ بد ْن جِنَايَةٍ لا تُوجِبُ عُقُوبَةَ فَكَدَبَهُ ؛ السّيدُ تَعَلّقَ بذِمه دُونَ رَكَبتِه. 


كتضافن وعد كذ باون العزو هن النيية: 

وقال المزني: لا يقبل إقراره بالحد والقصاص إذا كذبه السيد. 

قال الإمام: رأيته يكون قولًا مجزمًا بالقطع في السرقة» قاله هناك. 

قال: لكن لم يضر ؛ لكنه أخذه من اللأصحاب, وقد وجد ما تمناه. 

قال ابن داود: حل في بدايته عن أبي الطيب بن سلمة أنه وافق المزني» 
وهو تخريج على القول بأن إقراره بالمال لا يقبل ؛ لأن القطع مانع له فإذا لم 

يثبت المتبوع لا ب يثبت التابع . فعلى المذهب يقبل إقراره قطعا إلا في المال في 
انيه وثالئها: يقبل إن كان المال تالمّاء ورابعها: عكسه. ورأى الإمام 
القطع فيما لو أقر الحر بسرقة مال غائب هل يقطع قبل مراجعته؟. 

قال : (وَلَوْ كر بِدَيْنِ جِنايَةٍ) أي : بغصب وإتالاف وسرقة. 

(لَا توجبٌ عُقُويَةٌ) وجناية خطأ. 

(كُكَذَبَهُ السّيّدُ تعلق بِمَيِهِ دُونَ رَقَبتِ) أي : لأن العبد متهم فيتبع به إذا عتق» 
ولا يخرج على القولين الاثنين فيما إذا بيع في الدين وبقى شيء» وقيل : 
بطردهماء فعلى المذهب يجب عليه المال كاملاء وقيل: أقل الأمرين من قيمة 
وقدر المال» واستبعده الإمام. 

تنبيهات: قوله: (لا تُوجبٌ عُقُوبَةٌ) يعنى: حدًا أو قودّاء وإلا فالخغصب 
والإتلاف عمدًا ونحوهما يوجب التعزير» وهي من أمثلة المسألة. 

واحترز بقوله: (فَكََبَهُ السّيّدُ تَعَلّقَ بذِميِهِ دُونَ رَكَبَيه) عما إذا صدقه. فإنه 
يتعلق برقبته ويباع فيه» إلا أن يفديه السيدء فإن بيع فيه وبقي من الدين شيء». 
وإلا ففي اتباعه به بعد العتق قولان. 

زاد الشيخ: قلت: أظهرهما وهو «الجديد» لا يتبع» ورجحاه في كتاب 
الجنايات» ثم ذكرا هنا بعد هذا بأسطر: أن إقرار السيد عليه بدين الجناية 
مقبول» إلا إذا بيع فيه» وبقي شيء لم يطالب به بعد العتق إلا أن يصدقهء انتهى. 

وهذا الاستثناء إنما يجيء على «القديم»» وهو صادر ممن رجحه؛ ولهذا 
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دَيْن مُعَامَلَةِ لَ: الستوزن لم عاذو ل ف التكار ا 
6 في 629 
دكن يودي من كسيد وما ف في يَلِهِ. 


_- 
0 


َإنّ 


لم يستثن البغوي وغيره شيئًا ؛ لأنهم يرون أن «الجديد» الأظهر ما سبق» نعم. 
حكى الإمام للخلاف وجهين» وذكر هنا وفي النكاح: أن أصحهما التعليق» 
00 
دمته شيء » وعلى الثاني ؛* يثبت. 

ورأيت في «مختصر الجويني» قبل باب التقاء الفارسين : أن الصحيح أنه لا 
يتبع شيء بعد الحرية إذا لم تف الرقبة بجناية الخطأ. دماج :1 

وقال الغزالي في «خلاصته»: إن كانت الجناية عمذًا وبيع فيها بيع بالباقي 
إذا عتق. وإن كانت خطأ فالصحيح أنه لا يبيع ب؛ بسيء بعد حريته. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى مان العيالة فى الحانات عد ذكر المعدت ليا وإنما قدمنا 
وذ للفاكدة: 

فائدة: نقل فى «زيادة الروضة»: أنه إذا ادعى على العبد دين جناية تعلق 
برقبته ) ولا بينة له إن قلنا : اليمين المردود كالبينة» سمعت رجاء نكوله. وإن 

وفيه نظر؛ لأن على المذهب إنما نجعلها كالبينة» ولو ادعى على العبد 
دين معاملة متعلق بالذمة وله بينة ففى سماعها وجهان كالدين المؤجل دون 
غيره » فالسيد كا لأجنبي : فتأمله. 

قال: (أَقَرّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لم يُقْبَلْ عَلَى السَّيّدٍ إِنْ لّمْ يَكُنْ مَأَدُونًا لَهُ ني 
لقاب ا معان المت جره تر دسالة لد اه 7ه عدر 

قال: (وَيَفْبَلَ إن كان) أي : وكان الدين للتجارة ولولايته وابئه» خلافًا 
لأبي حنيفة ؛ لقدرته على الإنشاء. 

(وَيوَدي مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ) أي للتجارة؛ لما سبق» ولا يطالب به السيد 


ه» م م 


كِتَابٌ الإِقْرَارٍ ٠‏ 
َيِصِح إقْرَارُ الْمريض مَرَضَ الْمَوْتِ لِأَجْتي : 53 


قال الرافعي: ويؤدي من كسبه وما في يله. إلا إذا كان مما يتعلق 
كالتجارة وكالقرض» انتهى. 

قيل: وهذا يتخرج على احتمالي الإمام» فإنه قال: وهل بعد الإقراض من 
التجارة؟ فيه احتمال؛ لأن المتاجر يحتاج إليه في بعض الأحوال» انتهى. 

ونقل الرافعى: إنما أراد إقراضه؛ لحظ نفسه لا للتجارة بمائة لو اشترى 
المأذون شراءً فاسدًا لم يؤد من كسبه ونحوه على الأصح؛ لأنه إنما يتناول 
الصحيح فقطء فيكون غير المأذون يشتري بغير إذن السيد» فيتعلق بذمته» قاله 
البغوي فى «الفتاوى». 

ولو وطئت المأذونة بتنبيهه لم تقض دين التجارة من المهرء ولو أطلق 
المأذون الإقرار بالدين ولم يعين جهته, لم ينزل على دين المعاملة على 
الأصح؛ لجواز أنه إتلاف. ولا فرق في دين إتلاف بين المأذون ووه لو 
حجر عليه. فاقر بدين معاملة أسئده إلى حالة الإذن لم يقبل إضافته على 
الاأصحء بخلاف المفلس على الاأظهر؛ لعجزه هنا على الإنشاء في الحال» 
كذا قاله الرافعى. 

وعبارة «الكافى» : ولو أقر بدين معاملة بعد الحجرء لا يقبل إقراره فى حق 
السيد على الأصح علذه » ولم يبن على وجهه. 

وذكر شريح الروياني في «روضته»: أنه لو أحاط بالمأذون المديون» فأقر 
بشىء مما فى يده أنه لسيده استعاره منه قبل قوله وقيل : لا يقبل. انتهى. 

ولعل هذين الوجهين في التي قبلهاء» وإنما اختلف الترجيح. 

إشارة : جميع ما سبق في غير المكاتب والمبعض» وفيها كلام يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. 


5 : ٌ-- 2 اؤسعيم 2 5 ا ايم 50 001 ع 5 ع 
المال عيئًا كان المقر به أو ديئًا. 


يف 


2 
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وكذا لواف :كلي الندهث: 


قال الغزالي بالإجماع, وفي «التلخيص»: أن في إقراره قولان: أحدهما : 
أنه لازم في كل ماله لوارث كان أو غيره» والآخر: أنه من الثلث؛ ولهذا حكى 
الإمام عند الوصايا أنه حكى قولا : أن إقرار المريض للأجنبي بمنزلة تبرعه. 

قال: (وَكَذَا لِوَارِثِ عَلَّى الْمَذْمَبِ) كالأجنبي وكحال الصحة» والظاهر أنه 
مصدق فلا يقصد حرمانًا ؛ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب» ويتوب 
فيها الفاعكر. 

إشارات: الخلاف في مرض الموت وكل ما في حكمه., وفي الإقرار 
بالمال وطريقة يقة القطع بالقبول التي يفهمها كلامه ضعيف. والأصح عند 
الجمهور طريقة القولين» أظهرهما القبول» وثانيهما: المنع؛ للتهمة في حرمانه 
بعض الورثة» ولو أقرت به في مرض موتها بأنها استوفت الصداق من الزوج» 
فعلى القولين» قاله الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص». 

ولا شك أن كل دين له بعض الورثة كالصداق.» واختار الرويانى مذهب 
مالك» وهو أنه: إن كان منهما لم يقبل» وإلا قبل ويجتهد الحاكم في ذلك» 
وهذا قوي. 

قال القاضي أبو علي الفارقي: وهو الذي يقوى في نفسي» وثبت صحته 
عندي» انتهى. 

وقد بعد على الظن بالقراك كابس ير ات عات ينك لحر لباه 
ينبغى لمن يخشى الله تعالى أن يقضى أو يفى بالصحة مطلقًاء وإن إطلاق 
الشافعي والأصحاب» ولا شك فيه إذا علم بقصده الحرفين مطلقًا. 

قال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: وقد تعود الناس اليوم الإقرار 
للوارث بمال في مرضه أو صحته. يقصدون به: قطع الميراث عن غيره وذلك 
حرام» ويكون المقر به معزولا عنه» فإذا ادعى سائر الورثة عن المقر له أنه لا 
حقيقة كذلك». فحلف أنه أقر لك بحق لازم» كان يلزم الإقرار به فعليه أن 
يحلف. فإن نكل حلف سائر الورثة وقاسموهء انتهى. 


كْتَابٌ الإقْرَارٍ ١١‏ 
وَلَوْ أقْرّ في صِحْتَهِ بِدَيْنِء وَفِي مَرَضِهِ ضِهِ لِآخَرَ لَمْ يُقَدَّهْ /١‏ ول وو م دا 


نعم» أقر لمن لا يستغرق الإرث معهء إلا بيت المال» فالوجه إمضاؤه في 
هذه العصور؛ لقيدا ميت المال. 

وظاهر كلامه أنه يقبل إقراره لذوي الأرحام قطعًاء حيث لا يرثه إلا بيت 
المال» ولا يجري فيه الخلاف السابق مع نظر في التهمة ولا بأس به؛ لما ذكرناه. 

فروع: الاعتبار في كون المقر له وارثًا بحال الموت. لا بحالة الإقرار 
على الأصحء أو الأظهر الأشهر «الجديد» كالوصية. ولو أقر فى مرضه أنه 
كان وهب لوارثه» وأقبضه في الصحة قبل على المرجح في «الروضة»» 
واختاره القاضى البجسيرة خلاقًا للغزالى و«الحاوي الصغير). ويجري الخلااف 
فيما لو أقرت بإبرائها الزوج من مهرها في الصحة» قاله القاضي الحسين. 

وفي «الذخائر»: أنه إذا أقر بأنه كان أ عتق في الصحة مملوكه وهو أحقء 
قبل إقراره وعتق» وهل يرثه؟ إن قلنا: الإقرار للوارث لا يُقبل لم يرث وإلا 
ورثء. فالعتق بالإقرار والإرث بالنسب» 

لو أطلق المريض الإقرار بالعتق» أو بهبة عين أو أنها أبرأت الزوج من 
مهرهاء حمل ذلك على أنه فى المرض. 

فى «أصل الروضة»: أنه لو أقر لوارثه وأجنبى معًا. 

وقلنا: لا يُقبل للوارث قبل في نصفه للأجنبي على الأظهرء أي : من قول 
تفريق الصفقة. 

قال الهروي: بعد ذكره عن ابن سريج وهو بعيد» وهو كما قال: وينبغي 

ًََ 00 ع 

قال (وَوْأقٌ في صِحُوه بين : وَنِي مَرَضه لحر لمْ عدم الآول)اي: بل 
هما سواء» كما لو ثبت بالبيئة. وحكل :قر ل كريب" أن دين الصحة مقدم». 
ولأنه مخرج. 

قال الشيخ أبو علي : رأيت الشيخ أبا زيد أن أصحابنا جعلوا المسألة على 
قولين بناء على المفلس يقر بدين بعد الحجر» وأنكر أبو علي ذلك وبعده. 
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وَلَوْ أَكَرَ في صِكَّيِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَأَقَرَّ وَارِئْهُ بَعْدَ مَوْتِه لِآحَرَ لَمْ يُقَدَمْ الأَوّلُ فِي الْأَصَح. 


قال: (وَلَوْ كر ني صِحَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ) أي : بدين. 

(وَأَكَرَ وَارنهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِآخَرَ لَمْ يُقَدَّمْ الأوَّلُ فِي الْأصَحٌ)؛ لقيام الوارث 
مقامه» فأشبه ما لو أقر هو بدينين» ويجري الخلاف فيما لو ثبت دين ببينة» ثم 
أقر الوارث لآخرء وفيما لو أقر لوارث بدين لزيدٍ ثم بدين لعمرو. 

قال الإمام: #والمعطو ني خا علي اللسويه ونقله شريح الروياني. 
والهروي عن النص» وجزم الشيخ أبو محمدء وجماعة بالمنع وهو قوي» ولم 
يفرق الأئمة ما إذا الال ا ثم أقر الوارث لآخر بين 
أن يكون للوارث عذرًا لزوال» أو لا يكون مع ظهور تهمة الإضرار بالأول عند 
ضيق التركة. ولو أقر في مرضه بدين لزيد ثم بعين لعمرو. ولا مال له غيره 
سلمت لعمرو»ء 0 شريكان. 

قال: (وَلَا يَصِح إِقْرَارٌ مُكْرَِ) أي : على الإقرار بغير حق كسائر تصرفاته. 

قال الرويانى فى «الحلية»: هنا قال الشافعى: والإكراه أن يصير الرجل 
في يد من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص» ويخاف خوفًا عليه 
دلالة أنه إن امتنع بقبول ما أمره يبلغ به الضرر المؤلم أو إتلاف نفسهء وكذلك 
أن يحبس يخاف طول الحبسء» أو قيل: يخاف طول العبد» أو أخذ ماله الذي 
يتضرر به ضررا بِيئاء انتهى. 

فلو أقر ثم قال: كنت مكرمّاء فإن هناك قرينة تدل على صدقه لقيد أو 
حبس أو توكيل غير القاضي العادل صدقء» وإلا فلا. 

ونصٌّ الشافعي في الإقرار والمذهب من «الأم» أنه يصدق, ولم يذكر 
قرينة» واقتصر جماعة عليه» والمذهب الأول في «روضة شريح» ولو شهدا 
بإقراره» ولم يقولا: إنه كان طائعّاء فادعى أنه كان مكرمًا. 

قيل: في أظهر الوجهين؛ لأن الإكراه أمر خفي لم يلع عليه الشاهدان, 
والثاني: لا يقبل ما لم يوجد ما يدل عليه من حبس أو قيد أو موكل معه» انتهى. 


كِنَابُ الإقْرَارٍ هنا 


وهو الخلاف الذي قدمته» ولو قيدت منه الإكراه. 

قال في «الأم»: ويقبل قوله إذا كان محبوسّاء وإن شهدوا أنه غير مكره. 
ولا تقبل الشهادة على الإكراه مطلقاء بل لا بذ من التفصيل» الخلاف فيما هو 
إكراه» وربما ظن ما ليس بإكراه إكراها منه. 

قال المتولى: إنما تؤثر الأمارات فى إقراره لمن كان الإكراه من جهته» 
فإذ كان العيد من سه وقنه فالزقر ا رسقترن: 

قلت: ينبغى أن يقال سائرها قطعًا إذا كان الإقرار لمن حبس لأجله من 
كان. ولعله مرادهء فإذا حبس ظالم زيدًا لمجرد دعوى عمرو عليه» واتهمه إياه 
أو وكّل الظالم به أو هدده كما هو معاين في وقتهاء فأقر زيد لعمروء ثم ادعى 
الإكراه. 

قيل: محالة» وإن كان عمرو لم يحبسه» ولم يقيده بخلاف ما لو أقر في 
هذه الحالة» ثم ادعى الإكراه. 

ولفظ بحرفه الروياني: لو شهدا بإقراره لفلان هو محبوس بكذاء أو عبد 
سلطان بكذاء يقال: أقررت لإكراه السلطان صدق يمينه» وكذا لو كان موكلا 
به؛ لأن شاهد الحال يدل على أنه مكره» نص عليه» انتهى. 

فرع: من «البسيط»: أقر وهو مكره ظاهرًا في قيد وحبس ثم قال: كنت 
كاذيّاء ولكن علمت أن لو لم أقر أيضًا اطلعت على القرب» فلم أكن مكرمًا. 

قال صاحب «التقريب»: لا يثبت الإقرار» فإن الإكراه وجدء وقوله: كنت 
أعلم إن أطلق ظن منه لا قول عليه. 

قال الإمام: وفيه احتمال» لكنه أقر بكونه طائعّاء وهو واحدء بقوله: 
وأقر بالمال. فيحتمل أن يقبل قوله: كذبت. انتهى. 

ولو طالبها به هذا كلامه» وقد قطع الجوابء وفيه احتمال ظاهرء فإنه أقر 
بأنه لم يكن مكرمّاء وقوله مقبول عليه» وهو واجد به» انتهى. 

ثم رأيت الشافعي َيه قال في الإقرار بالحكم الظاهر من «الأم»: ولو 
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حبس فخاف طول الحبس». نقال :القت أى إن امسيعئة) هما اكرهت غله: لم 
جح ا وكضمر او لم تنلني عقوبة» لح يو 0 
فيه إثم مما قال» فأما الحكم فيسقط عنه من قبل أن الذي به المكره» كأن لم 
يكن على يقين من التلخيصء. انتهى. وهذا ما قاله صاحب «التقريب». 

فرع: في «الروضة»: لو ضرب ليقر فأقر في حال الضرب لم يصح.ء وإن 
ضرب ليصدق في القضية. 

قال الماوردي: إن أقر فى حال الضرب ليصدقء» ترك ضربه واستعيد 
إقراره» فإن أقر عمل به» وإن لم يستعيد وتحمل بإقراره في حال الضرب جاز 
مع الكراهة. 

قال المصنف : وقبول إقراره حال الضرب مشكل ؛ لأنه قريب من المكره» 
ولكنه ليس مكرماء فإن المكره من أكره على شىء واحد» وهذا إنما ضرب 
ليصدق. ولا ينحصر الصدق في الإقرار» وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن 
غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقرء انتهى. 

والظاهر أنه إن كان الصدق منحصر فيما لو أقر بعلم أنه لا يقنع منه بغيره» 
فهو مكره فى حال الضرب لا محالة. وكذا بعده إن غلب على ظنه إعادته لو لم يقر 
به ولعل هذا صورة المسألة لا صورة الصدق من حيث هو من غير مقصود معين. 

وللماوردي في «الأحكام السلطانية»: أقر أنه لا يوافقه النقل عليهاء ثم 
من ذلك صار مكرمًا عليه» وهو صورة المسألة. 

قال: وخطر لي أن يقال: الإكراه إنما أبطل حكم الإقرار؛ لأنه قد يقر 
كاذيّاء وفى الإكراه على الصدق لا يأتى ذلك؛ لأن الإقرار المأتى به إن كان 
كذياء فهو غير المكره عليه فيلزم من إبطاله وما أدى إبطاله لا يبطل». وقل 
يقاوم معناه؛ لما أمر أن أحدها أن يقال: إقراره إن كان صدقًا لم يعمل به 
للإكراه» وإن كان كذبًا لم يعمل به؛ لأن الكذب باطلء والثاني: أن يقال: إن 


كِتَابٌ الإِقْرَارٍ 0 
وَيُشْتَرَط فِي الْمْقَرٌ لَهُ أَهْلِيّهُ اسْيِحْمَاقٍ الْمُمَرَ بهء فَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ الدَابَةِ عَلَىَ كَذَا فَلَغْوٌ 


كان صادقًا عمل به؛ لأن الصدق يجب العمل بهء وإن كان كذبًا فهو غير مكره 
عليه» فعمل به» والمسألة محتملة» والظاهر التفصيل» وهو أن يقال: إن كان 
المكره عالمًا بالصدق فهو إكراه؛ لأنه لا عليه إلا بذلك». وهذا يتصور في 
السلطان إذا علم قضية» وقلنا: لا نحكم بعمله فأكره صاحبها بالصدق بحضرة 
الشهود. فإذا أقر لم يقبل» وإن لم يكن المكره عالمًا بالقضية» وكل الأخبار 
في حقه سواء»ء فلا يكون الإقرار المأتي به مكرمًا عليه» فيقبل» والقبول بعد 
الضرب في صورة الإكراه على الشيء بعينه» نص عليه الشافعي إذا لم يحدث 
له خوف بسبب» فإن حدث فإقراره ساقط» انتهى. 

ولفظ نص «الأم»: ولو ضرب ضربة أو ضربات» ثم حكى ولم يقل له نفي 
ذلك» ولم يحدث له خوف بسبب» فأحدث شيئًا لزمه» وإن أحدث له أقرء 
فهو بعد ثبت الضرب والإقرار ساقط عنه» انتهى. 

والولاة في هذه الأزمان يأتيهم من يتهم آخر بسرقة أو قتل ونحوهماء 
فيضربونه؛ ليقر بالحق» ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمهء والصواب أن 
هذا إكراه» سواء أقر في ضربه أو بعده. وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضربه ثانيًا. 

فصل 

قال : (وَيُشْتَرَط فِي الْمُقَرٌ لَهُ أَهُلِيَةُ هْلِيَةٌ بَةَ اسْتِحْفَاقٍ الْمُقَرٌ بِو) أي : : وإلا لغي». 
وشرط أيضًا عدم تكذيبه» وأن يكون معيئًا نوع تعيين بحيث يتوقع منه أو له 
الدعوى والطلب». كما سنذكره أو بعضه. 

إشارة: قد يوجد من كلامه أنه لو أعتق عبدَاء فأقر هو أو غيره له بمال في 
الحال لم يصح العلم بأنه لا يملك قبل العتق» وكذا بعده أيضًا؛ لضيق الزمان. 

قلت: لكن يتصور الملك له قبل الرق» فإذا احتمل كذلك. وإلا تواجد به 
المقر الأجنبي» أما السيدء فقد يقال: إنه ا ل د فتأمله. 

قال: (مَلَوْ قَالَ: لِهَذِهِ الدَّابَةٍ عَلَىَ كذَا فُلَفْوٌ) أي: على الصحيح؛ لأنها لا 
تملك شيئاء ولا تستحقهء هكذا أطلقوه. وهو ظاهر في المملوكة» وفيها صور 
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إن قَالَ يسَبَيِهَا لِمَالِكَهَا وَجَبَ. 


الشافعي والأصحاب المسألة» ووجه الصحة ذكره الماوردي» وهو مخرج في 
صحة الإقرار المطلق للحمل» أما لو أقر للجبل المجسد فى بعد كذا ونحوهاء 
وأطلق منه إن يصح» وحمل على أنه من علة. وكات علد رووصية لها أو 
يخرج على الخلاف فيما لو أقر لمسجد ونحوه وأطلق» ويكون الأصح الصحة 
أيضّاء وإن أسند في المسجد ونحوه إلى جهة باطلة. 

قال في «الذخائر»: فعلى القولين في الحملء وذكر الرافعي بعضهاء 
وباقي ذلك في مسألتناء ثم رأيت في «البحر»: أنه لو أقر لمسجد أو رباط. 
فالمذهب أنه يصح» ولو فسره بوصية أو عليه وقفء أو لما يشبه مسألة معلومة 
من وصية أو صدقة فهو صحيح». أي : قطعاء وهو في «الحاوي). 

قال: (فَِنْ قَالَ بِسَبَبِهَا لِمَالِكَهَا وَجَبّ) أي : على النص حملا على جناية 
عليها ء أن اجو لياه رد لا يصح إلا إن بين السبب. 

وقيل: إنه منصوص. وإن الروياني جزم به» ولفظه بحرفه» ولو قال على 
سبب هذا التعبير كذا لم يلزمه إلا أن يبين» فيقول قوله: «بسببها» شيء عليه 
ونحو ذلك» ولو قال: لسيدها نسبها كذا لم يلزمه ذلك. 

تنبيه: قيل: قوله: «المقر لمالكها» محمول على مالكها الآن؛ لأنه 
الظاهر» وإن احتمل أن يكون لمالك آخر قبله. 

قلت : لكن قد يدل الحال على خلاف ذلك» كما لو اشتراها أو وهبها أو قبل 
الوصية بهاء فقال قائل في ذلك المجلس : ذلك فلا يمكن الحمل على مالكها 
الآن قطعًاء ولو لم يذكر المالك» بل قال: عليَّ سبب هذه الدابة ألف درهم. 

نقل الإمام عن الأصحاب: أنهم حملوه على التزام لمن هو مالك في 
الحال. 

قال: وفي هذا النظر محال من جهته» أنه لم يعين المقر له» وربما كانت 
الدابة ملكا لغير مالكها الآن. وظاهر كلام «الوسيط» و«الوجيز» يوافق ما نقله 
إمامه عن اللأصحاب. 


وقال الرافعي: المراد ما إذا قال لمالكهاء وإلا فلا يلزم أن يكون الألف 
لمالك الدابة في الحال؛ ولكن يسأل ويحكم بموجب بيانه» والظاهر أن هذا 
نفقة منه موافق نظر الإمام لا يقبل» وعبارة «البسيط» : ولو قال بسبب هذا الحمار 
ألف. فهو إقرار للمالك» هكذا قاله الأصحاب تنزيلًا على أنه استأجره. 

قال الإمام: وفيه احتمال؛ إذ في «الأم» بين أن يقول: بسببها من جناية 
ألزمتني كذا أو نحوه» فيكون إقراره لمالكها وبين أن يقول: سببها ويسكت». 
فلا يلزمه شيء» وهو ما سبق ذ شا ا و ات ا ان 
عن الأصحاب. فإنه عند بيان السبب جعله لمالكهاء وظاهره أنه مالكها الآن» 
فهو مخالف لنظر الإمام» وعند بيان السبب لم يلزمه شيئّاء وبه صرح 
الروياني» وهو مخالف للإمام. تاب ب بحي وما 
الإمام فلأن مالكها الآن ومن قبله قد ي: يتعنتون» فيكون إقرارًا لأحدهم. فظاهر 
النص أنه لا يترتب عليه حكم. وإذا جرينا على منقول الإمام. وهو ما أورده 
القاضي أبو الطيب جاء ما قدمناه. 

فرع: لو قال لعبد زيد عليَّ كذا صح في الأصح إقرارًا لسيده كذا أطلقاه. 
ويأتي فيه ما سبق. وحكى في «الحاوي» في صحته وجهانء وفي فتاوى 
القاضى الحسين : أنه إن كان مأذونًا له فالأمر كذلك». وإلا فوجهان محل ما لو 
قو لهد ير أ نالفي قث جيعخيصا ركذا عقاو لا فاك نان ررد العيين قرا 
وكان مأذونًا أريد» وإلا فلا يريد على ظاهر المذهب. 

وفي «الحاوي» وغيره: إنا إذا قلنا: العبد يملك صح إقراره له» وإن كذبه 
السيد وإلا فمقر لمولاه يعتبر بتصديقه. ولا خفاء أن الإقرار للمكاتب صححه:ء 
ولا حكم الإقرار للمبعض على الأظهرء ولينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على 
جهة بر لمسجد معين أو رباط وغيرهما إذ الوقف عليهم, والإيصاء لهم 
صحيحان» وتصرف في مؤنهم ولا شك فيه إذا تبين جهة ذلك كما في الوقف 
والمسبلة وأولى. 

فرع: في السائل عن النص في «الأم» أنه لو قال : : له علىّ ألف بسبب 
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وَلَوْ قَالَ لحَمْلٍ جِنْدٍ كذَا بإِرْثِ أو وَصِيٍ لَرمَهُء وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جَهَةٍ لا تُمْكنُ في حَدَه 
حمل هذه البهيمة لم يصح؛ لأن الحمل لا يجب لسببه شيء مادام حملاء فإن 
قال: بسبب ولدها لزمه الفرق إن الحمل لا يجوز أن يجنى عليه» وهو سمى 
لأنه جنى عليه فصار لصاحبها عليه ذلك بالجناية هذا لفظه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ لِحَمْل هِنْدٍ كَذَا) أي: علىّ أو عندي. 

(بِإِرْثِ أَوْ وَصِيِّةٍ لزِمَه) لإمكانه» ثم لا يطالب حتى تضع ثم الخصم»ء ولي 
الحمل فإن خرج ميئًا فلا حق له» وقوله: (هند) إشارة إلى أنه لا بد أن تكون 
معينة وإطلاقه يشمل الحرة والأمة» الحامل بحر؛ وكذا الرقيق بالنسبة إلى 
الوصية لا الإرث» وفيه نظر وإن جعلنا الإقرار لسيد العبد. 

قال: (وَإنْ أَسْنَدَهُ إلى جِهَةٍ لا تَمكِنُ في حَقُهِ) أي : كأقر صبي ادعى ونحوه. 

(قلغة)الا عالط منهة:وإذ| المصتفي» فالاقزار الشوع كها عززاة 
فى«الروضة» إلى المجرد. وفيه نظر فى اللأقرب أن مراد المجرد؛ فالإسناد لغو 
يؤيده قوله فى «الشرحين» أما إذا صححنا الإقرار المطلق كما هو الأظهر فهنا 
طريقان: أصحهما القطع بالصحة» والثانية على القولين في بعض الإقرار ربما 
يرفعه» فطريقة الترجيح مشهورة» جزم بها أكثر العراقيين وغيرهم», وأما القطع 
بإلغاء الإقرار. فلم أره لأحدء لعم» من صحيح البطلان عند الإطلاق بقول 
البطلان عند هذا الإسناد» وأما طريقة القطع بالصحة» فذكرها المراوزة» 
وأشار إليها فى «الوسيط» بقوله: وقيل: إن هذا هزل فلا يقبل أي : الإسناد كما 
أقر ابن الرفعة» وصرح به في «النهاية» و«البسيط»» ويقصد ما ذكر به جزم 
البغوي بذلك» و«المحرر» و«التهذيب» غالبًا. 

وغبانة #الكاق 48 لأنه أقر ميري إسقاطه سيشهيل :قلغا الميحيل كنا 
لو قال لفلان: علئ ألف لا يلزمنى أداؤهاء ولو قال لهذا الطفل: علي ألف 
عاملني بهاء أو أقرضنيها صح إقراره» ولغت هذه الزيادة» انتهى. 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ ا 
وَإِنْ أَظْلَقَ صَعحّ في الأظهّر. 


وغلط من زعم أن الإمام نقل طريقه قاطعة بالفسادء وليس في «النهاية» إلا 
يقة القولين» وطريقة القطع بالصحة» وبين طريقة قول التعقيب بأن بيع 
الخمر واقع في اعتياد خلائق» فيحمل ما ذكره على أمر لا يمتنع جريانه» فأما 
قال ذلك عند ختام كلامه هزلاء وأخذ يصدر كلامه» النيئ. 
وحينئذٍ فقوله في «الروضة»: قلت: والأصح في هذا الحال البطلان» وبه 
قطع الرافعى فى «المجرد): ممنوع وإن تبادر من كلامه. 
إشارة: إذا قلنا بطريقة القولين» فيفرق بين قوله: له عليّ ألف من جهة 
كذاء وبين قوله له عليَّ من جهة كذا ألف» كفا عبات يانه وحكى ذلك هنا 
قال: (وَإِنْ أَظْلقٌ) يعني : الإقرار» فلم يسند إلى شيء. 

س النهة اه 2 ع عِِ و 
المكلف على الصحة ما أمكن وهو ممكن هناء والثاني: لا يصح إذ المال 
غالبًا إنما بحسب المعاملة. وهى متعددة أو جناية» ولم يكن يحمل إطلاقه 
على الوعد. وصححه جماعة . 

قال الشيخ أبو علي : والقولان إذا أطلق ولم يبين بعد» أما لو بِيِّن بعد ذلك 
وجهًا صحيحًا عمل به بلا خلاف التفريع. حيث صححنا الإقرار انتظرنا وضعه ») 
فإن وضعته مينًا بأي سبب كانء» فلا حق له وينظر إن أسند إقراره إلى وصية صرفه 
إلى الورثة الوصيء أو إلى إرث مال ورثة الوارث» فإن أطلق أو أسند إلى جهة 
فاسدة وصححناه» فعن النص أنه سقطء وعزاه فى «الذخائر» إلى العراقيين. 

قال الماوردي: وتمريده لعدم ملعيه » وكذا لو بان أنه صريح. 

وقال القاضي أبو الطيب والإمام وجماعة: يستفسرء فإن فسره بوصية أو 
إرث عمل بمقتضاه كما سبق» ورأي الإمام أن القاضي يطالبه بالتفسير حتى 
يصل الحق إلى مستحقه» وفى «الذخائر»: تبعًا «للبسيط» أنه ليس للسلطان 
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ذلك» ويكون حكمه حكم المال الضائع» قال: وطريقة العراقيين أشبه» إذ 
الإآرث والوصية يستويان في عدم الصحة لمن يفصل ميتاء انتهى. 

فإن مات المقر قبل البيان قالا تبعًا للبغوي والشيخ أبو على: هو كما أقر 
لإنسان فرده» قال الشيخ أبو علي : فرده بطل حقه من أصله. 

قالا : وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يطالب وريثه بالبيان» انتهى. 

وعن الروياني: أنه يبطل إقراره. 

قال الدارمي: فإن كان صريحًا أو خرج ميثّاء ولم يبين فإن مات ولم 
يجيزوا أمكن من ورثته» فقلنا: وإن لم يمكن» فقيل : يبطل الإقرار» وقيل : 
يوقف لبيت المال» انتهى. 

وإن وضعته حيّا لدون ستة أشهر من الإقرار» فذاك وإن وضعته لأربع سنين 
من الإقرار فأزيد» فلا شيء عليه له» وكذا إن وضعته لأربع» فمأذون بهاء 
وكانت فراشًا لزوج أو سيدء أو وطئت بشبهة في المدة» فإن وضعته لأربع 
سنين فما دونهاء ولم يكن فراشا لأحدء ولا وطئت في المدة. 

قال ابن الرفعة: فقد ألحق العراقيون والماوردي والقاضي الحسين ذلك 
ينا لو وضعقة لدون ستة أشهر. 

وحكى الإمام وغيره فيه قولين أصحهما المصرف» كما يحكم بلحوق 
نسبه» وبه صرح الرافعي وزاد الترجيح في «الروضة» لسقوطه من بعض نسخ 
«الشرح» وفي الترجيح وقفة؛ لأن التثبيت بالإمكان والإقرار لا يلزم بالإمكان» 
وإنما يلزم باليقين إذا عرفت هذاء فألقت حا أو مينًا. 

قال في «التنبيه»: جعل المال للحي؛ لأن الميت كالعدم. 

قال ابن الرفعة: وقصد كلامه: أنه لا فرق في تسليم المال للحي بين كونه 
ذكرًا وأنثى» واحدًا كان أو أكثر. 

وقد قال الأصحاب: فيما إذا كان واحدًا أنه يجعل لهء إذا كان عن وصية 
ذكرًا كان أو أنثى» وإن كان عن وارث. 


كاب الإفرَار 1 


قال الماوردي: فالأمر كذلك». وفى تعليق القاضى الحسين : أنه كذلك إذا 
كان ذكرّاء وإن كان أنثى جعل لها نصفه» والباقي يرد لسائر ورثة الأول. 

وعند الرافعى و«التهذيب» : أنه إن أسند إلى إرث من أب وكان أنثى» كان 
لها تنه ورن الحى لو كان نذا ن: ينظ ره فإن | يكن" لإاقرا و إلق ورهية كان بينهما 
على السوادت راك مده إلى | دك كان د كريوع كان ليها غلن لسر اع 6ن 
أنثيين» فالأمر كذلك عن الماوردي والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ. 

وفي تعليق القاضي الحسين و«النهاية» أي : «وشرح التلخيص» لأبي علي : 
أن لهما الثلثين منه» ويرد الباقى إلى ورثة الأول» وإن كان ذكر أو أنثى له ثلثهء 
وذ 111 اقتضث يجيه الورانة ذلك نان افقفيف الصسنوية بان كرا ولذاة قال 
الرافعي : كان ثلثه بينهما بالتسوية بناء على ما نقله. 

وقال القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ : أن يكون بينهماء ولو أطلق المقر 
الإقرار اقتسماه بالتسوية» حكاه ابن الصباغ عن «التعليق» ولم يورد الفوراني 
سواهء وهو نص «الأم»» ووجهه الماوردي؛ فإن الأصل التساوي» حتى يعلم 
سبب التفاضل» وفي «الشامل» أيضًا والرافعي أنه يسأل عن الجهة» ويحكم 

قال ابن الرفعة: وفي كل حالة جعلنا المال للحمل سلمناه إلى وصية أي : 
بعد انفصاله حيّا لكن وجوبًا أو جوارًا. 

قال الفورانى: إن كان قد عزاه إلى إرث» ففيه الخلاف السابق فيما لو أقر 
سال وقان بي روا رقيياد وا نيصن لسري 

وقال القاضي أبو الطيب: مجمله إذا كان الوصي ثابت الوصية» فإن لم 
يكن من ذكر المقر إن وصى على الحمل ثابت الوصية» فهو كما لو أقر لشخص 
بمال» وادعى أن هذا وكيله؛ لأنه لا يأمن أن يبلغ الصبي وينكر الوصاية» 
فيكون الدفع غير مبرر كما سبق في الوكيل» قال: هذا تخريجًا على المذهب». 
انتهى كلام ابن الرفعة. 
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وَِذَا كَذْبَ الْمُقَرٌ لَهُ الْمُقِرَ ثْرِكَ الْمَالُ في يَدِهِ في الأَصَحّ 101000000 


فرع: قال في «الروضة»: أقر لإنسان بحمل جارية أو بهيمة» ففيه التفصيل 
المذكور في الإقرار» فإن قال: إنه أوصى له أنه صح وينتظر كم بين انفصاله. 
وبين يوم الإقرار في المدة على ما سبق» وفي حمل البهيمة يرجع إلى أهل 
الخبرة» وإن أطلق أو أسند إلى جهة باطلة ففيه الخلاف المذكور. 

قفلت: وفضية هذا الاستواء في الترجيح. لكن الماوردي والشاشي صححا 
في مسألة الإقرار للحمل للصحة»؛ كما نص عليه الشافعي في الإقرار بالحكم 
الظاهر. 

قال الماوردي: وهذا كتاب لم ينقل المزني منه شيئّاء وقالا في مسألتنا 
النص في «الجامع الكبيرا البطلان» ويجز فيه قول من الإقرار للحمل. فافهم 
ترجيح المنع فيها؛ وكذلك قال في «البحر»: لو أقر بحمل بهيمة وأطلق لم 
يلزمه الإقرار؛ لأن الحمل لا يملك إلا بالوصية» نص عليه» وغلط من قال 
غيره» ولو وصل إقراره. 

وقال: أوضيت لفللان بوصية أمهء ولو يحملها صح الإقرار إذا ولدته لدون 
ستة أشهر من حين الوصية» انتهى. 

ثم رأيت في «الأم» في آخر مسألة الإقرار للحمل بعد أن حكم لصحتهء 
وإذا أقر لرجل بما في بطن جاريته لرجل» فالإقرار باطل. 

فرع : قال الروياني قال: والذي لو قال لهذا الميت عليّ كذا. فظاهر نص 
«المختصر)» يقتضى جوازه» وأصل المسألة ما إذا قال: كان لفلان علي كذا هل 
هو إقرار؟ فيه وجهان: أظهرهما نعم. وتقدير إقراره للميت أنه كان له على 
مثال» ويمكن أن يقطع صحة الإقرار هنا ويعرفه بأن المقر له هنا لا تصيون 
ثبوت الملك له حين الإقرار» ومن قال به أول كلام الشافعي» انتهى. 

قال: (وَإِذَا كَذَّبَ الْمُمَرٌ لَهُ الْمُقِرَّ ثرِكَ الْمَالُ فِي يد فِي الْأَصَح) وجعله 
القاضي الحسين ظاهر المذهب وعزاه الإمام إلى الأكثرين؛ لدلالتها على 
الملك ظاهرًاء والإقرار عارضه التكذيب فسقطء وأيضًا فإنا لا نعرف مالكهء 
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ويراه في يد المقرء فهو أولى الناس بحفظه. هكذا وجهه الرافعي والأولى 
وعليه اقتصر في «الشرح الصغير» يقتضي أن يده تكون يد ملكه وهو قضية كلام 
«المهذب» بل صرح به» وكذلك المتولي يقتضي أن يده يد استحفاظ» وهو 
قضية كلام الغزالي وغيره. 

قال ابن الرفعة فى «مطلبه»: وهو الأشبه» وقال فى «كفايته»: أنه حكى عن 
الإمام في «الدعاوى»: أنه لو ادعى على قولنا أنه يقر في يده أنه ملكه» لم تقبل 
دعواه على ظاهر المذهب» وعلى وجه يقبل بشرط أن يصر المقر له على الإنكار 
حكم مال ضائع» فيحتاط لمالكه. فإن رأى استحفاظ ذي اليد جازء واختاره 
أصحاب «المهذس» و«التتمة»و«الأبصار) وغيرهم. 

قلت: ولم يذكره كثيرون» ثم رأيت الشيخ أبا علي ذكر في باب فاسد عن 
الكوفيين في «شرح التلخيص» : وأما عندنا فمتى جحد بطل إقراره» ولا يعود إليه 
بتصديقه فى المال فى يده» وإن أقر بأنه ليس له؛ ولأنه إنما أقر بأن ملكه لغيره» 
وذلك الغير أنكرء فصار كما لو لم يقربه» ويجوز تصرفه فيه من كل وجه. 

وفى المسألة وجه آخر: أنه يؤخذ ذلك المال من يده ويوفف؛ لأنه مقر 
بأنه ليس له. 
يأخذ ذلك منه إذا كان هو على إقراره أو تنزيه منه» إن كان ديئًا أو ثبت له إن 
كان عيئًاء حتى لا يمكنه مطالبته به مرةً أخرى» واستشهد له بالنص عند اعتبار 
المسلم فيه قبل محله ؛ حيث يجيز على أخذه أو تنزيهه كذلك هنا مثله. 

قال أبو علي : والأول أصح من هذا كله» انتهى لفظه.وفيه فوائد. 

تتمات وفروع: قال الشيخ أبو محمد: موضع الخلاف إذا قال: هذا لزيد 
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وكذبه» أما لو قال: للقاضي في يدي مال, وأثبت مالكه ولا أعرف مالكه؛ 
فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه. وأغرب بعضهم فلم يجوز انتزاعه أيضًا. 

وذكر الرافعي في باب دعوى الدم فيمن في يده مال قد حكم له به. 

وقال: إن كان مغصوبًا إن غير صاحبه انتزع» وإلا فهو مال ضائع» وفيه 
خلا ف :مشهور. 

والجواب في المسائل : أنه لا يلزمه رفع يده عنه» وذكر في «الدعاوى) 
فيمن ادعى عقارًا أو منقولًا على إنسان» فقال: هو لرجل لا أعرفه أو لا أسميه 
الآنء وأن الأصح أنه لا ينتزع من يده» وذكر أنه لو أتى المكاتب بالنجم. 
فقال السيد هو حرام أو مغصوب وحلف المكاتب. 

وأخبرنا السيد على قبوله على المذهب: أنه إن لم يكن عيَّن مالكا ينتزع 
منه على الأصحء وفي الجمع بين الكلامين كلام ذكرته من «الغنية». 

واعلم أن محل الخلاف كما اقتضاه كلام المصنف وغيره» وبه صور 
مصورون المسألة إذا كان المقر به عيئًا» فإن كان ديئًا فالمشهور أنه لا يوخذ منه. 

قال ابن الرفعة: وبه جزم القاضيان الحسين وأبو الطيب» وهو قضية كلام 
البغوي. 

قال: وادعى ابن يونس أنه لا فرق بين الدين والعين في جريان الخلاف». 
وهو وجه يخرج من كلام الرافعي. 

قلت: وصرح المتولي في نقل الأوجه في الإقرار بهماء فقال: لو أقر 
الإنسان بمال إما عين أو دين وأنكر المقر له ففيه ثلاثة أوجه. 

ثم قال بعدها ثمة فرع» إذا أقر لإنسان بعين مال» فقال المقر له: ليس لي 
ولكنه لك». ففيه الأوجه الثلاثة» فإنه ادعاه بعد ذلك سلم إليه. 

وذكر في صورة الكتاب: أنه لو رجع المقر له وادعاه وذكر ما سيأتي عنه كلام 
الشيخين في تفسير الإقرار المفهم» يقضي الجزم ببطلان حكم الإقرار بالتكذيب» 
وبه جزم الشيخ أبو على» وكلامهما في باب الشفعة قد يفهم عدم الفرق. 


كِنَابٌ الإِقْرَارِ ١‏ 
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إن رَجَعْ المَقِرٌ في حَالٍ تَكَذِيبهِ وَقَالَ غْلِظْتَ قبل قَوْلهِ في الأصَح. 


ويأتى عن أبي علي كما نقله الرافعي» ما يفهم عدم الفرق بين العين 
والدين» ولو كان المقر به عبدًا. 

قيل: يحكم بعتقهء والأصح يبقى في يده كالثوب» ونحوهء ولو كان المقر 
به قصاصًا أو حد قذف,. وكذبه المقر له سقط جزمّاء ولو أقرت بنكاح فأنكرء 
سقط حكم الإقرار في حقه» وقد أشار المصنف إلى هذا جميعه بالتصوير في 
المال خاصة. 

قال الدارميى: ولو أقر له بشيء فلم يدعه» ثم ادعاه. 

قال ابن سريج: يستحقهء وقال غيره: لا يستحقه إذا رجع المقر عن 
إقراره» وسيأتي بيان رجوع المقر له عن التكذيب بما فيه. 

قال: (قَإِنْ رَجَمَْ الْمُقِرُ ني حَالٍ تَكْذِيبِهِ وَكَالَ: عَلِظتٌ قُبلَ قَوْلَهُ ِي الأَصَمٌ) 
بعدمه على شرح ذلك ما لو رجع المقر له عند التكذيب» فالذي أورده الإمام 
والغزالي قبولهء وأنه يسلم إليه. 

وقال الرافعي : إن الأظهر ما أورده المتولي وغيره» وهو تفريعه على ما 
سبق إن قلنا: يترك في يد المقرء فهو حكم بإبطال الإقرار فلا يأخذه إلا بإقرار 
جديدء وإن قلنا: ينتزعه القاضي؛ فكذلك لا يسلم إليه بل لوازم إقامة البينة 
بأنه ملكه لم يسمع. 

قال: وإنما يسلم إليه إذا فرعنا على الوجه البعيد» هكذا قال وفيه نظر؛ 
لأنه على الوجه البعيد السابق لا يحتاج إلى رجوع, وينبغي أنا إذا قلنا يترك في 
يده. فإن قلنا على سبيل الملك فهو إبطال للإقرارء فلا يسلم إليه» وهو قضية 
كلام الرافعي هناء وسبق عن «المهذب»., ورأي ابن الرفعة الأشبه خلافه. 
فعلى هذا لا يمتنع أن يسلم إليه إذا رجع؛ لأنا لا نعرف له مالكاء ولا يختص 
ذلك بالتفريع على الوجه الثالث البعيد» وما ذكره المتولي والرافعي هو طريقة 
القفال» والصحيح أن الخلاف في قبول رجوع المقر له مطلق من غير ثبات» 
والأظهر عند الرافعي عدم القبول. 


١"‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وفي «روضة» شريح الروياني في باب رد الإقرار: لو قال: قبلت أحال 
عمدّاء فكذبه ثم قال: قد قبلته فلا قصاص ولا دية» وإن استأنف المقر الإقرار 
من بعد؛ لأن القتل لا يحمل التكرار . 

قال: ولو أقر له بألف فكذبه. ثم أقر المقر ثانيًا فصدقه المقر له لزمه؛ 
لأنه يحتمل التكرار إلا أن يصرح بالأول» ويكون كالقصاص سواء لو قال 
الولي: أنكرت» ولم أكن عالمًا بأنه قتل» وقد عرفت الآن لم يقبل منه» انتهى. 

وإذا رجع المقر بعد تكذيب المقر له وقبل رجوعه» وقلنا بقى في يده 
فأوجه أصحها قبوله بناء على أن الترك بيده إبطال للإقرار. 

والثاني: لاء ورجحه الإمام والغزالي» بناء على أنه لو عاد المقر له 
وصدقه قبل منه. 

والثالث : إن رجع وادعاه قبل منه» وإلا فلا. 


والرابع : إن ادعاه لنفسه لم يقبل» وإن نسبه لغيره قبل» ذكره الماوردي. 
تنبيه : تقييد «المنهاج» وأصله مما إذا قال: غلطت. قاله في «البسيط) 
هناء وفى «الوسيط) فى الدعاوى. 


وقال ابن الرفعة: إنه الأقرب إلى الصحة. لكن الإمام والرافعي في 
«(الشرحين» صرحا بأنه سواء. 

قال: غلطت أو تعهدت الكذب وتبعهما في «الروضة»» وينبغي أن يثني على 
ذلك على أنه هل يبطل الإقرار بالتكذيب أم لا؟ قعلى الأولى: وهو مقتضى كلام 
الرافعي لا فرق بين الغلط وتعهد الكذب. وعلى الثاني : يحتمل الفرق» فعلى 
قضية ما قاله الرافعي ينبغي إسقاط هذا القيد من «المنهاج» و«المجرد»» أو يقال : 
إنه لا مفهوم له» وهذا كله إذا رجع بعد تكذيبه وقبل رجوع المقر له» فإن كان بعد 
رجوع المقر له وقلنا رجوعه لغى رجوع المقر وإن لم يقبله» وكما لو لم يرجع. 
فيقبل رجوع المقر على الأصحء وحينئذٍ فقول «المنهاج» في حال تكذيبه يفهم 
الاحتراز عن هذه الصور وليس كذلكء» وإنما يصح أن يحترز عما إذا أقر فلم 


كاب الإقرار ل 


يكذبه المقر له» والظاهر أنه ليس له الرجوع. 

وسبق في رواية الروياني وجهان فيما لو سكت المقر له» قيل : وكان ينبغي 
للمصنف أن يقول بعد تكذيبه لتسهل حالتي التكذيب وبعده ويخرج به ما قبل 
التكذيب» فقد بان في كلامه ثلاثة مواضع يجب النظر فيها أحدها : قوله في حال 
تكذيبه» والثاني: قوله: وقال: غلطت. والثالث: إطلاقه القبول» ولم يفصل 
بين أن يرجع المقر بعد ذلك أم لاء لكن هذا صحيح على الأصح عنده» انتهى. 

وقوله في حال تكذيبه محمول على حالة التكذيب وما بعدهاء وهو 
الإصرار عليه» والظاهر أنه احترز به عما قبل التكذيب. 


إشارة: قال الغزالى في «الدعاوى»: الخلاف جار في كل من بقى عن 
السعافيا الى روجع بوإنها فرق الجميروي المشر والمدو 440 لأننيقاء الخقر 
عن نفسه كان بطريق الالتزام» وبقي المقر له عن نفسه بالمطابقة» فهو أقوى. 

وددت أن لو أقرء بل إن رجع المقر له في حال إصرار المقر على إقراره 
لهء وقال: غلطت في تكذيبي له» وطلبت أنه غير مولى مثلا لشبهة عرضت 
لي» ثم بان لي أنه تولى أو نحو ذلك إن يقبل رجوعه» هل يشرط أن يكون 
المقر له معيئًا؟ فلو قال لواحد من بني آدم أو من أهل البلد علي ألف. ففي 
صحته وجهان عن الشيخ أبي علي بناء على ما لو أقر لمعين فكذبه. 

فإن قلنا: ينزع؛ لأنه مال ضائع فكذا هنا ويصح الإقرار» وإن قلنا: لا 
يصح وهو الأصح فلو جاء واحد فقال: أنا الذي أراد بى؛ صدق المقر بيمينه 
في بقاء إرادته. 

ولو قال: غصبت هذا أحد هؤلاء أو أحد هذين صح.ء والفرق أنه إذا 
قال: أحد هؤلاء أو أحد هذين» فله تفرع فلا يبقى في يده مع قيام الطالب 
واعترافه له وإذا قال لواحد من بني آدم فالطالب له ويبقى في يده» وكان 
الشرط كما أشرنا إليه فيما سبق: أن يكون المقر له معيئا مفرع بتعيين يتوقع منه 
الدعوى» والطلب» هكذا قاله الرافعي. 
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َوْلهُ: لِرَيْد كذّا صِيعَة إقْرَارِ وَكَولهُ: عَلَيّ وَفِي ذْمِّي لِدَيْنِء وَمَعِي وَعِنْدِي لْعَيْنِ؛ 
لكن سبق منه عن الشيخ أبي محمدء ولم يخالفه الجزم بأنه إذا قال: في 

يدي مال لا أعرف مالكه أنه ينتزع منه» وفي + الضي بين الكلا يون بيد إلاار 

يقال: المراد هناك إذا قال: لا أعرفه. وهنا إذا لم يقل يقل ذلك فإنه لا يكون مقدًا 
بضياعه» فليتأمل هذا مع المواضع الثلاثة السابقة» وفي الفرع زيادة في محاولة 

الجمع بين الكلامين» وذكرتها في «الغنية» يطول ذكرها. 
قال: 

(قَصْلٌ 
قَوْلْهُ: لِرَيْدٍ كَذَا م صِيَِةٌ إفْرَارِ) لأن اللام تدل على الملك» وهذا إذا قال 
لزيد: علىّ أو 5 سيأتي» وإلا فهو اختيار مجرد» وإنما يكون إقرار 
أيضًا إذا لم يصل به ما يخرجه عن الإقرار» كقوله له: كذا بعد موتي. أو أن 

أفعل كذا . 
قال: (وَقَوْلْهُ : عَلَىّ وَفِي ذْمّتِي لِلدَّيْنِ). أى:: الملتزم في الذمة؛ لأنه 

المتبادر عرفاء وعبارة «الروضة»: أو في ذمتي وهي أوضح.ء ويؤاخذ المقر 

ظاهرًا بإطلاقه الإقرار. 
وقيل: لاء حتى يسأل عن سبب اللزوم» إذ قد يظن بما ليس موجبًا. 
وقيل: قوله: عليَ صالح للعين أيضّاء ولو فرق بين العامي وغيره لم 

يبعدء فإنه لا يفرق بين عليّ وعندي في الدين والعين» ويعتقد ما ليس بملزم 

يي د 
قال: : (وَمَعِي وَعِنْدٍ ندِي لِلْعَيْنِ) أي : كل منهما ؛ لأن «مع» و«عند» ظرفان» 

فيحمل كل منهما على الإطلاق على عين له بيده حتى لو قال بعد الإقرار : إنها 

كانت وديعة وتلفت» أو رددتهاء وأمكن صدق بيمينه» بخلاف ما إذا قلنا: هو 
مقر بدين ثم فسره بالوديعة لم يقبل» قاله في «الروضة» هناء وسيأتي بيانه في 

موضعهء» والاحتياط عندي استفسار القاضي والعمل به. 


كات الإِقْرَارٍ ١6‏ 


وَلَوْقَالَ: لِى عَلَيْك ألف فَقَالَ: زِن أو خذ أو زنه اال ا ازا بي 
كِيسَكء فَلَيْسٌ بِإِقْرَارِء وَلَوْ قَالَ: بَلى أ نَعَمْ أَوْ صَدَ صَدَقْت أو أَبْرَآَئِي مِنْهُ أو قَضَيْته أَوْ أَنَا 


وزعم شارح تبعًا لصاحب «الذخائر» أن الشاشي حكى وجهًا : أن قوله: 
عندي ليس بإقرار» ثم أوله بتأويل فاسدء وإنما حكى الشاشي الوجهين في 
قوله: كان له عندي كذا فاعلم. 

فرع: قوله: «له قبلي كذا» قال البغوي: للدين. 

قال الرافعي: وبنسبه أن يقال: هو صالح للدين والعين جميعًا. 

قلت ويدصرح العارردي :وباي عن الثم ائما قتضي إنات كرلين وه 

قال: (ولو قال: لي عَلَيْك أَلْفٌ. فَقَالٌ: زِنْ أو خُذْ أو زْنْهُ أو خُذْهُ أو اخْيَم 
عَلَبْهِ َو اجَعَلُهُ في كيسّك كُلَيْسَ ب قَرَارِ) لأنه ليس بالتزام» وإنما يذكر غالبا 
للاستهزاء. وفي (زِنْهُ) وما بعده وجه. 

وقيل: اتزن لم يكن إقرارًا؛ لأنه ليس بالتزام بخلاف زن» ومن هذا 
الضرب شدة في هميانك أو خذ الألف. 

كما قال المتولي: إذ وهي صحاح أو ميزها أو اتزانهاء أو مسلمها أو 
انتقدهاء وفيها الوجه الضعيف. 

إشارة: الظاهر أنه لا فرق في هذه الأجوبة ونحوها به بين أن يقول: : لي 
عليك ألف على وجه الخير والدعوى» كما هى عبارة «الكتاب) والأصحاب» 
أو على وجه الاستفهام. وت تسخةه لمعت ب البعياع #موضيع الهم 
او ل تي كبا ير مر اوم 

قال: (وَلَوْ قَالَ:) أي : مجيبًا. 

(بَلَى أؤ نَعَمْ أ صَدَفْت أو أَبْرَأَنْيِي مِنْهُ أو قَضَيّته أَوْ أن مُقِرَ بِهِ ؟ فَهُمَ إِفْرَارٌ) 
اليو ا اوم ل يو اي ب 
الراقسى *.ويحقلة أجابوا'فيهة بان لعل القرق مخدلك فيه وفى أبرأ تلق مثةوتحه: 
أنه ليس بإقرار؛ لأن البراءة من الشيء لا تقتضي إثباته» كما قال: يقال عن 
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موسى فل قَبَة أن ا الوأ [الأحزاب:14] إذ لم يكن منه ما نسبوه 
إليه» وأما قضيته فلما تقدم. وفي نسخ قضيته وجه. 

تنبيهات وفروع: اعلم أن «بلى» لتحقيق ما يسأل عن نفيه» واشتهر في 
عرف بعض البلاد استعمالها في تحقيق الجواب. وإن كان إثباتا؛ ولهذا قالوا 
هنا: إنها إقرار وفي جزمهم إشكال؛ لأن الرافعي عند الكلام على قوله: أليس 
لي عليك ألف درهم» قال: إن «بلى» تكذيب لما دخل عليه حرف الاستفهام. 
وجعل ذلك دليلا للقائل هناك بعد اللزوم» وعلل الوجه الآخر بالعرف» وقياس 
ذلك أن يأتي هنا فيها إذا طرد عرف الوجهان مناء وهما اتباع اللغة أو العرف». 
وحيث لا عرف يقطع بعدم الإقرار» إلا إن يثبت في اللغة أنه يجاب بها 
للإثبات» ويقصد بها تقريره مرادفة لنعم ولا نعرفه. 

وكلام الرافعي بنفيه» وفي بلادنا هذا لا يقتضي العرف ذلكء فإذا قال 
بها: «بلى» جوابًا عن إثبات» فينبغي ألا يكون إقرارّاء هكذا قاله بعض 
الشيوخ» وقال غيره: بلى ليست موضوعه لتصديق الإيجاب لا لغدَّء ولا عرقًاء 
ولا يكون الجواب بها صحيحًاء فلا يكون إقرارًاء نعم جاءت في صحيح 
مسلمء وفي قوله كَلِ: «أنت الذي لقيتني بمكة؟» فقال له: بلى)"''. 

قلت: وعرف بلاد العجم وبعض الشمال على ما شاهدناه استعمالها 
للويجاب كنعم. 

وفي «تجربة» الروياني : لو قال له الحاكم : عقب الدعوى ما نقول. فقال: 
نعم» قال أصحابنا: يكون إقرارًا لأن تقديره نعم» له على ما يدعيه. 

قال: وهذا غلط؛ بل لا يكون إقرارًا حتى يقول الحاكم: ما تقول فيما 
يدعيه عليك» فيقول: نعم. 

قلت: وفي هذا شيء سيأتي بيانه» وقوله: صدقت إقرار صريح» وسيأتي 
قفي 


.)١951( أخرجه مسلم‎ )١( 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ ا 


وقال الفهري: لو سأله القاضي» فقال: صدقت أو كما قال» أو أخذء أو 
أي لعمري وهو محقء كان هذا إقرارًا . 

قلت: وفي الأخير وقفة, وقد قال الشيخان وغيرهما لو قال: لا أنكر أن 
نكوة هنا فليس إقرارًاء ويجوز أن يريد في شيء آخرء فلو قال: فيما 
تدعيه» فهو إقرار. ولو قال: أي لعمري فهو تصديق ذكرها جماعة أيضًا. 

و«أي»: في اللغة بمعنى : نعم في القسم خاصة. قال تعالى: «9إوى وَرَيََ 
نك لحن [يونس : “01] وتقولها العامة بدون القسم» ويلحقون به هنا أسلمت. 

وقال الرافعي: إنهم أجابوا في لعمري بأنه تصديق. ولعل العرف يختلف 
فيه» ولم يدله هو وجماعةء أي: قبلهاء فلعل هذا في بلادهم» وأما ببلادنا 
فيجب القطع بأنه ليس بإقرار؛ لأن العرف لا يقتضيه» وأكثر أهل زماننا لا 
يعرفون معناه. وكذا «أجل» أكثرهم لا يعرف معناهاء فالوجه عدم المؤاخذة 
بإطلاقهاء بل يجب استفسار مطلقهماء وقوله: أبرأتنى منه» إقرار على 

وكذا قوله للحاكم: قد أقر أنه أبرأني» أو أنه قد استوفى مني الألف. قاله 
القفال فى «الفتاوى». ومثله: أنت أقررت بأنك أبرأتنى». أو أنك استوفيت 
مني» وقوله: إذ أنا مقر به» فهو إقرار. 

قال الرافعي في «شرحه الصغير»: عليه أن يقال في موضع هذا ما إذا قال : 
أنا مقر لك به وإلا فيحتمل أن يريد الإقرار به لغيره» وسيأتي كلام «الشرح» 
لو ادعى ألفاء فقال: قضيته فمقر به» ولو قال: قضيته منه مائة» فمقر بمائة» لا 
على غير الأظهر أو الأصح. 

ا 217 1016 الا لزنا انيه يولم يقل بد 

(آَوْ أنَا أة قِربِهِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) قال الرافعي في الأولى : بجواز أن يريد 
بالإقرار ببطلان دعواه أوبنان الله واحد. 

قال: وهذا يدل على أن الحكم بقوله: أنا مقر فيما إذا خاطبهء وقال: أنا 
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مقر لك بهء وإلا فيجوز أن يريد غيره» انتهى. 

وفي «الحاوي» و«البحرا أن أصح الوجهين: أن قوله: أنا مقر إقرار؛ لأنه 
إذا كان جوابًا عن الدعوى انصرف إليهاء وكان أبلغ جوابًا من نعم» انتهى. 

وجزم في «البحر»: بأنه لو قال: لا أنكره» أو لا أنكر ما يدعيه» أو أنا 
مقر بما يدعيه» كان إقراراء انتهى. 

وفى الصورة الأولى: نظر ظاهرء وأما فى قوله: أنا أقر به» فظاهره الوعد 
بالإتراريهة وركذا 'قؤله: آنا اقرالك» أو آنا طثر نلقةه أو لذ انكو قالهافى 
«البحر»؛ لأنه يحتمل لا أنكر قدرة الله تعالى. 

قال فى «الكافى»: ولو قال: أنا لا أنكر أنك محقء» أو قال: أنا أقر أنك 
محق. ل بإقرار لاحتمال أنه إذا أراد أنك محق في اعتقادك. 

واعلم أنهما صورا المسألة في «الشرح» و«الروضة» بأن أقر لك به. 
ونسب الإمام فيها إلى الأكثرين: أنه إقرار. 

وقال الغزالى فى «البسيط» : إذا قال: لى عليك ألف» فقال: أنا أقر لك» 
قال القاقى؟ لبمن باقزان» لأنصيفة الوعد ».وهو ميري فى الوضة والوعد 
بالإقرار ليس إقرارًاء ومعناه سأقر به» وخالف الأصحاب في هذاء وقالوا هو 
إقرارء ولا يحمل على الوعد, إذ قرينة الدعوى تدل عليه» ولو وعد الإقرار 
أيضاء فهو إقرار في الحال؛ ولهذا قال معظم اللأصحاب: الوكالة بالإقرار 
إقرار في الحال» انتهى. 

قال الرافعي والمصنف: وفيما نقله الإمام نظر؛ لأن العراقيين والقاضيين 
الحسين والروياني قطعوا بأنه ليس بإقرارء ولا يحكى الوجه الآخر إلا نادرًاء 
وأيده الرافعي بأنهم اتفقوا على أنه لو قال: لا أنكر ما تدعيه» كان إقرارّاء ولم 
يحملوه على الوعد بالإقرار» انتهى. 

وما أطلقوه من كونه مقرًا بقوله: لا أنكر ما تدعيه» أو لست منكرًا فيه 
نظر؛ لأن بين الإنكار والإقرار واسطة وهي السكوت. 


كُتَابٌ الإقْرَارٍ | ١‏ 
وَلَوْ قَالَ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا قَقَالَ بَلَى أو نَعَمْ فَإِفْرَارٌ وَفِي نَعَمْ وَجَْه. 


وقد قالوا: لو قال: لا أقر ولا أنكرء كان كسكوته» فيجعل منكرًاء وكان 
عذرهم هذا أن الاقتصار على قوله لا أنكر يقتضي الإقرار» أو الغرم وهو 
ممنوع؛ لأنه قد يشك فيمهل حتى ينظرء نعم هو ظاهر في ذلك. ولكنا لا 
نكتفي في الإقرار بالظهورء بل يشترط التعيين» وفي «شرح الكفاية» للقميري 
أنه لو قال: لا أنكر ولا أريد على هذاء ففيه جوابان أحدهما: أنه مقر؛ لأنه 
إذا لم ينكر فهو مقرء والثاني: أنه غير مجيب» ويطالب بالجواب. 

فائدة: ذكرها الرافعي على وجه المباحثة: اللفظ وإن كان صريحًا في 
التصديق» فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب». 
ومن جملتها الأداء والإبراء» وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب 
والإنكارء فشبهه أن يحمل قول الصحاب إن صدقت. وما في معناها إقرار على 
غير يهل اللحالةى ناما إذا لمعيف لقا قنع فلذركوة اقرار اه أن يقال:فيها 
خلاف لتعارض اللفظ والقرينة» كما لو قال لى : عليك ألف. فقال فى الجواب 
على سبيل الاستهزاء : لك علي ألف» فإن المتولى حكى وجهين» انتهى. 

قيل: والأقوى اتباع القرائن» وقد تذكر لفظًا لو تجرد لم يكن إقرارًاء 
ويضم إليه قرائن كما يقع عند الحكام كثيرّاء يسأل القاضي المدعى عليه عن 
جواب الدعوى. فيقول عندي فهو اللفظ لو تجرد لاحتمل عندي شيء آخر له 
أو لقرينة» ولكن قرينة الجواب تصرفه إلى المدعى به» والظاهر نظرًا لا نقلا 
أنه إقرار» انتهى. 

وفيه نظر وقد تدل القرينة على التكذيب» وسيأتي شيء من هذاء وأما قول 
المدعى عليه: الدين عندي أوله عندي» فقد جرى به عرف العامة في جواب 
تصديق المدعى» ولا يفرقون بين علي وله عندي ما ادعاه» فيظهر القول أنه 
معترف بالدين الماعى العرف المطرد 0 

قال: (وَلَوْ قَالَ: َلَبْسَ لِي عَلَيْك كَذَا مَقَالَ بَلَى أو نَعَمْ فَإِفْرَارٌ وَفِي نَعَمْ 


وَجَه). 


قلت: وهو الجواب في «التهذيب» و«الكافي» كما هو مقتضاه في اللغة. 
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وَل قَالَ: اقُض الْأَلْف الَّذِي لِي عَلَيْكَ َمَالَ: نَعَمْ أؤْ أَقْضِي غَدَا أؤ أَمْهلْنِي يَرْم 
أؤ حَنَّى أَفْعْدَ أو أَفْتَحَ الْكيسَ أو أجدّ فإ راد في الْأصَحٌ. 


ولعله أرجح» وقد جرت عادة كثير من الناس إذا استخبر على شيء أن يقول 
مجيبًا : نعم» مستفهمًا بها يريد ما الذي يقوله. 

واختار العماد بن يونس الكبير في محيطه «الفرق بين العارف بالعربية 
وغيره». ولو قال : هل لي عليك ألف. فقال: اا فإقرار جزم به في 
«الكافي» و«التهذيب» قال تعالى: #مَهلٌ وَجَدمم يله تق حذا لا د 
[الأعراف: 55]. 

قال : (وَلَوْقَالَ: اقْض الت لف الَّذٍ ي لِي عَلَيِك كَمَالَ : نَعَمْ أو أقْضِي عَدَا أو 
أَمْهِلْنِي يَوْما أو حَنَّى أَفْعْدَ أو أَفْىَ تح الْكِيس أَوْ أَجِدّ [المفتاح] فَاْ ْرَارٌ ِي الْأصَحٌ) 
أما قوله: نعم. و وبه جزم البغوي وغيره» ولا وجه للتردد فيه؛ وكهذا 
عبارة «الروضة» قوله: نعم إقرار على المذهب» وتردد فيه بعضهم. 

وقال أبو سعيد الهروي في «الإشراف», وشريح الروياني في «روضته : 
لو قال: أعطني الألف التي عليك» فقال: نعم فليس بإقرار. 

وعند أبي حنيفة» وأبي الطيب يعني : سهل الصعلوكي : هو إقرار كما لو 
قيل لزيد: عليك ألف. فقال: نعمء دليلنا إن نعم يحتمل أن ترجع إلى نفس 
الاعطايب 3 إلى الويحوي» أنه ردول اكه ولمين بواجي عليه يدل 
عليه أنه لو أعطاه لم يتضمن الإعطاء الإيجاب؛ فكذلك وعد الإعطاء» انتهى. 
وهذا منهما يقتضي أن المذهب أنه ليس بإقرار. 

وقال شريح: وعلى هذا الخلاف لو قال: أسرج دابتي» فقال: نعم. 

وفي «التهذيب»: أنه لو قال: أعطني عبدي هذاء أوقالم ابعر عيلاق 
هذاء فقال: العم كان إمرازا ويه للشائل» للع عت 0 
وأصلها أنه إذا قال: أعطنى هذا أو أبعث من يأخذء أو أمهلنى حتى أصرف 
الدراهم, أو أفتح الصندوق» أو اقمد بيس تاغل أر ا اخ لبر أو لا يوم 
المطالبة» أو ما أكثر التقاضي» أو والله لأقضينك» فجميع هذه العبارات إقرار 


عند أبى حتيفة» وأما أصحابنا فيختلفون فى ذلك» والميل إلى موافقته فى أكثر 
الصور. انتهى. 

وذكر فى «التهذيب»: أن ذلك إقرار عند أبى حنيفة ) وهو محتمل عندناء 
كقوله: نعم. وقال في «الكافي» لو قال: أدْ حقي, أو أعطني ديني» فقال: 
دعم » أو أقعد حتى يجيء الغلام» أو أمهلنى». أو لآخر اليوم. أو يكثر التقاضى 
علي ألا يكون إقرارًاء» وعند أبي حنيفة يكون إقرارًا. 

وقال الهروي في «الإشراف»: له غدًا أقضي حقك. فليس بإقرار؛ لأنه 
يحتمل أمورًا لو أجابه بلقد عممتنى» ما أكثر ما يتقاضى بهاء والله لأقضينك 
لم يكن إقرارًا خلافًا لأبي حنيفة» والشيخ سهل. 

وكذا ذكر شريح الروياني نقلا وتوجيهًا وترجيحًاء وهو الأصح المختار؛ 
لأن الإقرار عندنا يبنى على اليقين» ولا تعين. 

وأن قوله: ابعث من يأخذهء فقريب من خذه. والاستهزاء متطرق إليها 
جميعّاء وكذا قوله: حتى أضرب الدراهم., أو أفتح الكيس أو الصندوق. 
وأشباهها المحتملة» ويقوى صرفها إلى الهزل» وعند قرينة يشعر به» ولا سيما من 
ظاهر حاله الفقرء وعدم الصندوق والغلام وأشباه ذلك. بل الظاهر أن ذلك من 
ظاهر الفقر بمجرده استهزاءء أو كذا كونه ببلد لا تصرف به الدراهم» وأما قوله: 
لا تدم المطالبة. وما أكثر ما يتقاضى» فبعيد جذاء جعله بمجرده إقرار عندنا. 


وفى «البحر»: لو قال: اقض الألف التى لى عليك» فقال: انتظرنى أو 
أرقن ني أن امعد وسز الله نر ومين انوريف لى الله أن لظ فى 
حساى»: فلي باقران لالحتماله " | 

وفيه أنه لو قال: استر عبدي هذاء فقال: لا أفعل فليس بإقرارء خلافًا 
لأبي حنيفة» ولو قال: نعم أذ كم الثمن كان إقرارًاء وأنه لو قال: أقرضتك 
مائة» فقال: ما أقرضت من أحد سواك لم يكن إقرارّاء ولو قال في جوابه: 
ثبت أو ليتني ما فعلت» أو هي نوته كان إقرارًا. 
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قلت: الوجه في الأولى المنع» وهو المختار الأقوى في الثالثة» وفي 
الثانية» وهو شرح الكفاية للصيمري: أنه لو قال: أقرضتكء. فقال: والله لا 
أقرضت غيره كان إقرارًا ؛ وكذا لو قال: كم يمن عليّ» ويحتمل أنه لو قال: 
أقرضتك كذاء فرده عليّ» فقال: إذا وسع الله عليَّ» أو جاءت الغلة» فهو إقرار. 

قلت: والهزل متطرق إلى الثانية» إن لم يكن بمن له عليه» والثاني: أنه لو 
قال: أستخير الله تعالى» أو حسبنا الله تعالى ونحوهماء فليس بإقرار. 

وفي «روضة» شريح : أنه لو ادعى عليه ألف. فقال: أخذت منها شيئاء 
فوجهان أحدهما: أنه إقرارء والثانى: لا يكون إقرارًا؛ لأنه قد يأخذ مما 
يدعيه شيئًا ليس له» ولو ادعى عليه دراهم» فقال: كم وزنهاء أو متى يحل 
أجلها لم يكن إقرارًاء وأنه لو طالبه بكم حنطة» فقال: أرسل من يكتاله» أو 
وكل من يقبضه فوجهان, وأنه لو قال: ليس عندي اليوم» فقد قيل فيه وجهان. 
وأنه لو قال: عليّ لزيد ألف درهم في علم فلان» أو بعلمه» أو بقوله» أو في 
قوله» وفي حسابه أو بحسابه لم يكن إقرارًا. 

وحكى أحد الوجهين فى قوله: بعلمه» ولو قال: لى عليك عشرة» فقال: 
لك أكثر مما ادعيت» لم يكن إقرارًا؛ لاحتمال أن يزيد من الحرمة» انتهى. 

وفى «التتمة»: لو قال لى: عليك ألف. فقال فى الجواب غيره» دانق 
الذهب أنه لسن واقرا لأن نفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره. 

فرع: قال: كان عليّ ألف لفلان» أو كانت هذه الدار في السنة الماضية 
لهء فهو إقرار في الحال أم لا؟ وجهان. 

قال فى «الروضة»: ينبغى أن يكون أصحهما الثانى» وقد أشار إلى 
اميحييية الج ان انتهى. 1 ١‏ 

وذكر المتولي أنه المشهورء وقال في «البحر»: الظاهر أنه إقرار. 

وفى «التجربة» : أنه لو قال: كان له عل ألف. كان إقرارًا ؛ لأنه أخبر عن 
وجب د اد م ا ان مر اله 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ ييل 


قلت: واختلف كلام «الروضة»» ففي «الدعاوى» في زيادة له وأنه لو قال 
المدعى عليه : كان ملكك أمسء فالأصح وبه قطع ابن الصباغ أنه يؤاخذ به 
ولو قال: كان بيدك أمس لم يؤاخذ به في الأصح. 

وكلام الرافعي يقتضي أنه يؤاخذ بهما جميعاء لكنه في أول الباب قال: لو 
قال: كان له عليّ ألف قضية نقل» وفيه خلاف» وذكر هنا أنه لو قال: هذه 
الدار أسكنت فيها فلاثاء ثم أخرجته منهاء قيل إقرار باليد. 


وعن أبي علي الزجاجي : أنه ليس بإقرار» وصحح المصنف : أنه إقرار 
يحتاج أن يفرق بين هذه وصوره أول الفرع», والظاهر أن قوله: كان له علي 
ألف. أنه إقرار كما صوره الرويانى» وأما الثانية: فهى مثلها إذا كانت الصيغة 
5007 ْ ْ 


قيل: وأما الصيغة المذكورة ففيها نظر؛ لأن قوله: داري مع الإقرار لا 
يجتمعان كقوله: داري ليك 


والذي رواه الجوري عن بعض أصحابنا : أنه إذا قال: دفعت هذا الثوب إلى 
فلان الخياط» ثم أعطيته كراه» وأخذ به» أو أسكنت فلانًا هذه الدار» ثم حولته 
أن القول قول الخياط والساكن المنتقل إذا ادعينا الملك» وإن قال: أخرجته من 
داري» وأخذت من الخياط ثوبى» فالقول قول المقر؛ لأنه أضاف الشيء إلى 
لس هذا وتتقى الما وعة فى تصوين ]لانن ود تيافة لفك لسن المصيف 
جيكووافق الرزاقى على التمبرير يو اليدكم المغالك لمسالة كانت عندوه لكين 
هكذا صور المسألة العبادي» والهروي». وشريح الروياني: في هذه داري 
أسكنت فيها فلاناء ونقلوا عن سهل الصعلوكي: أنه لا يصدق؛ لأنه أقر له باليد. 

وعن الزجاجى : أنه يصدق؛ لأنه أقر لغيره بيد من جهته. كما لو قال: 
هذا الغيد لى عقن مدلقه رول احرف تسد يتدل قولة ولا يؤمن ييلع العيلدما 
لم يوفر عليه الثمن» ويفارق ما لو قال: أخرت منه ألفًا كانت لي قرضًا عنده. 
يؤمر بردها عليه؛ لآنه أقر بأخذه من ملكه. انتهى. 
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وعندي. أن هذا أصح. وأن هذه غير مسألة الجوري. وأنها لسعيت 
كقوله : داري لزيد؛ لأنه غير منتظم» وهذا منتظم. 

ثم رأيت شريح قال: تعين ما سبق» بقائمة أنه لو قال: أسكنت فلانا في 
بيتي» ثم أخرجته منه» فادعى الساكن أنه له» فالقول قول الساكن مع يمينه؛ 
لأنه أقر أنه أخذه منه وأخرجه منهء وكذا لو قال: دفعت ثوبى إليه ليخيطه . وقل 
أضافه إلى نفسه» انتهى. 

وظاهره يخالف الأول للإضافة إلى الموضعين» خلااف عبارة الجوري. 

فرع: لو كتب لزيد على ألف درهم»ء ثم قال للشهود: اشهدوا علي مما 
فيه» وكتب على الأرضء» ذكره في «البيان»» و«زوائد الروضة»» وهو موافق 
لما نقلاه فى «الأقضية» عن رواية الصيمري على مذهب الشافعى وغيره. 

ومخالف لما صححه الغزالي هناك : أنه يكفي في الإقرار دون القاضي. 

ورأى الرافعى تنزيل الخلاف على الشهادة» بأنه أقر بمضمون الإعالة» 
والقطع بالشهادة بالإقرار منهاء ورد ابن الرفعة عليه» وبين أن الأصح ما نقله 
الصيمري وغيره» وقد أوضحت المسألة أكمل إيضاح في «الغنية» هناء وذكرت 
فيها ما ينبغي الوقوف عليه» وإنما تركته لطوله» والله أعلم. 

قيل: الإقرار سواء كان من أهل ذلك اللسان أم لاء فلو أقر الأعجمي 
بالعربية بشيء» ثم قال: لم أعلم معناه بالعربية» صدق بيمينه» وكذا لو أقر 
العربى بالعجمية بشىء 2 ثم قال : إنه لم يعرف معئأه. صدق بيميئه » إدا كان 
ممن يجوز أن يحتمله» وهكذا الحكم في جميع العقود والحلول» أي: إلا أن 
يكون للمدعي بينة أنه يعرف ذلك اللسان.ء قاله العمراني. 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ وقد 


ع 
يُشْتَرَط فِي الْمُقَرٌ به أَنْ لا يَكُونَ مِلْكا لِلْمْقِرٌ 00 ش51 


فرع: في «روضة» شريح لو قال لفلان: علينا ألف درهم» وأشار بيده إلى 
نفسه. وإلى رجلين فوجهانء. أحدهما: يلزمه الألف ولا تنفعه الإشارة» 
وأظهرهما : يلزمه ثلث الألف. ولو قال لرجل : لكم علي ألف. وقال: أردت 
به لك ولفلان» وكانا غائبين» فقال المخاطب: كل الألف لى» قال جدي : 
القول كول العقر ميف ها أرزاة+ توعد أن المع المشاطي» فته قاطنب 
الواحد بخطاب الجماعة, ولو قال لفلان عليّ وعلى فلان» وسماها ألف 
درهم لم يلزمه إلا قضية. أي : قطعا. 

قآل: (فَضِْلّ يُشْتَرَط فِى الْمَُرٌ بو أنْ لا يَكُونَ مِلْكا لِلْمُقِرٌ) لأن الإقرار ليس 
بإزالة ملك» وإنما هو إخبار عن كونه مملوكًا للمقر له» فلا بدَّ من تقديم 
المخبر به على الخبرء فلو كان المقر كاذبًا لم يحل للمقر له باطناء وإن وجدنا 
المقر بإقراره ظاهرًاء ولو شهدوا أن زيدًا أقر لعمرو بكذاء وأن المقر به كان 
ملكا لزيد إلى حين الإقرار بطلت الشهادة» ذكره العبادي عن النص» وجرى 
عليه الأصحابء وعبارة شريح الروياني» ولو شهد بأنه أقر بهذه الدار لفلان» 
وكانت ملكه يوم أقر. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: هذا الإقرار غير صحيح. 

قال العبادي: ورأيته منصوصًا للشافعي» انتهى. 

وعن ابن عبد السلام: أنه ينبغي أن يختص البطلان بشهادتهم بالاستمرار 
إلى الإقرار دون إثبات الملك دون الإقرار» فإنه يخرج على الخلاف في نقض 
الشهادة. انتهى. 

وهذا أحسن إن شرع الشهود بالأداء كذلكء» دون ما إذا التمس الأداء 
منهم على هذا الوجه» فتأمله. 

فائكدة: قيل: حد المقر به كل ما جازت المطالبة به» وقيل: كل ما جاز 
الانتفاع به» وصححه الماوردي. 
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وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفلَانِء وَكَانَ ملكي إِلَى أَنْ أَقْرَرْت به كَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ 


أيىئا 


قال: (مَلَوْ قَالَ دا ري أو نبي أو يي : د ري أو تَوْبِي الَّذِي عَلَى رَبْدٍ 
لِعَمْروه قَهُوَّ لَغْوّ) لأن الإضافة إليه تقتضى الملك له فينافي إقراره لغيره : 


َي و و 


قال: (وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفلان. كان ملكي إلى أَنْ فرت بو فول كاي رار 
وَآخِرَهُ لَعُوٌ) قال الغزالي : ولم يحمل للشافعي في الدار على أن المراد بالإضافة 
السكنى» وإن كان له اتجاه قبل حمله على ذلك فجازء والأصل الحقيقة. 

نعم» قال البغوي في «الفتاوى»: لو قال أردت الإقرار» قيل: لأنه يريد 
بذلك إضافة السكنى . 

قلت: فينبغي أن يقال سيفسر المطلق» وتعهد بقوله بخلاف ما لو قال: 
داري التي هي ملكي لزيد؛ للتناقض الصريحء ومثله هذه الدار لفلان متصلًا 
بالكلام الأول» فإقرار مقبول صرح به الإمام وغيره؛ لعدم التناقض» وهو إقرار 
بعد إنكار. 


فرع: قال الشيخ أبو علي : من أقر على نفسه شيء» وأمكن صدقه فيه 
بوجه من الوجوه»ء قبل إقراره» فمتى أقر زيد بأن الدين الذي على فلان هو 
لفلان» ثبت إقراره كما لو أقر بعين في يده. رحو ام الى ابعر وهذا 
إذا لم يكن يعلم حقيقة حقيقة أنه للمقرء فإن تحققنا بطل إقراره لا مالك لهء فلا يزول 
ملكه بالكذب» وكذا لو قال: هذا الشيء له» وعلمنا أنه كاذب لا يقبل قوله 
مثل أن يكون له عبد يعرف رقهء فيعتقه ثم يقر هو أو غيره له في ذلك المجلس 
بمال لم يصح بخلاف ما إذا احتمل صدقه» انتهى. 
لاحتمال الوكالة وغيرهاء هكذا أورداه: فى فالروضة واصلهنة ار 
الشيخء ولا صاحب «التهذيب» و«الكافي» واسمي في الكتاب عارية» فعلمنا أنه 
ليس له شرط» ولا شك فى هذا فيما لا مناقضة فيه بين إقراره» وما فى الكتاب. 

قيل: أما لو ناقضها بأن كان في الكتاب» بأنه اشترى لنفسه مثلاء ففيه 


ككَابُ الإقرَار م 


صور أحدها : أن تكون البيئنة قد شهدت بأن الشراء لنفسه» ولا يسمع إقراره 
بعد ذلك أن الشراء لغيره. 

قال: ولم أره منقولاء ولكن سمعته من ابن الرفعة عن مشايخنا الثلاثة : 
او اي لنفسية لحا بر ا 
لعدم التناقض. - 

الثالثة: إذا قال: هذا الذي ا*م شتريته لنفسي لزيد. فهذا متناقض» فينبغي 
بطلانه ؟ لقوله : داري لزيد. 


وفي «فتاوى» البغوي: أنه لو قال: الدار التي اشتريتها لنفسي لفلان» فلا 
يكون إقرارًا إلا أن يريده. وهو كما قاله في قوله: داري لزيد؛ لأنه يريد هناك 
بالإضافة السكنىء وقد يقال: لا يتناقض هناك وهنا بتنافض صريح» إلا أن 
يريد أن الدار التي ا” شتريتها لنفسي في الماضي لأن لزيدء فيصح بجواز 
الانتقال. فلا يكون مما نحن فيه» وحينئذ ينبغى أن يقال فى مسألة فتاوى 
البغوي: أنه إقرار عند الإطلاق» ويكون معناه الإقرار بها؛ لأن كلامه إنما هو 
في إقراره بالشراء المتقدم. انتهى. 

فرع: لو قال لك: سكني هذه الدار. 

قال الماوردي: فهو إفرار لازم بملك السكنى عن إجارة في الظاهر. فإن 
ادعاهاء وطلب الأجرة لزم المقر له دفع الأجرة» إن قبل الإقرار» وإن رده 
عليه فلا أجرة عليهء ولا سكنى له. وينقدح أن يجيء في لزوم الأجرة له 
خلاف إذا قال المقر له: بل إنما ذلك لى عن وصية أو وقف ونحو ذلك؛ لأن 
المقر أطلق أن له سكناهاء ثم ادّعى إجارة الأصل عدمهاء فتأمله. 

ثم رأيت الشَافِعِي قال ذ في (الأم) لو قال له: فيها سكنى أو له بما شاء من 
السكنى» وإلى أي مدة شاء يومًا أو أقل أو أكثرء ثم قال: وإن قال: لك سكنى 
إجارة. وذكر مسألة الماوردي» فتأمل ذلك وتدبره» ولو قال أبوه لزيد على أبي 
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وَليْكُْنْ الْمُقَرُ به في يَدِ الْمْقِرٌ لِيُسَلّمَ بالْإقْرَارٍ لِلْمُقَرٌ لَه. 

لوأك وَلَمْ يكن في يِه نَم صَارَ عُجِلَ بمُقْمَضَى الْإقْرَارِء َلَوْ أَكرَ بخرٌ 
د غَيْرِو ثم اشْئَرَاهُ كم بخريته. 
ألف درهم. ثم مات الآن أخذ الإذن بموجب إقراره كما لو أقر بعين في يد 
أبيه» قاله القفال. 

قال: (وَلْيَكُنْ الْمُقَر بهِ) أي : من الأعيان في يد المقرء أي: حسبًا أو حكمًا. 

يدِ الْمُقِرّ لِيُسَلُمَ اله قُرَارٍ لِلْمُمَرٌ لَهُ) لأنه إذا لم يكن كذلك كان دعوى 

1 

(فَلَوْ أََرَ وَل يَكُنْ في يِه ثُمّ صَارٌَ عُمِلَ بم ِ بِمُقْتَضَى الْإْرَارِ) أي © وجوه 
شرط العمل به» فإذا أقر به ملك زيدء أو في إجارته أو إرثها منه» التزمنا 
ل ل ل ف 
ااه يستحق منافع العقار إلى مدة معينة . 

تنبيه : بأن ما ذكرناه أن من شرط إعمال الإقرار بيده. ولا خفاء من شرط 
إعمال إقرار اليد في الحال, ألا تكون يده كائنة عن قسمء أو غيره أو جهة 
وقف هو ناظره» فإذا علم ذلك لم يصح إقراره. 

قال ابن الصلاح: وإذا قسم ذلك بعد إقراره على أرباب الوقف لم يعرف 
قطعّاء ولا يخرج على قولي الغرم بالحيلولة؛ لأن اليد ليست لهء كما لو أقر 
بأن ما في يد زيد لعمروء انتهى. 

ولا خفاء أنه لو كان له نصيب من الوقف. أنه ينتزع نصيبه للمقر له بشرطه. 

تنبيه آخر : قال صاحب «البيان» في مسائله المنثورة: لو وهب لولده عيئاء 
لاضف مادقم حوبي لكر مل إترار» ولو اثر الجائج بالمبيع في زمن 
الخيار لآخرء. وصدقه صح ولم أره لغير 6 ويشبه أن صورة البيع مفرعة على أحد 
أقوال الملك» لم ل ااي ا 

قال: (قَلَوْ أَكَرَ بحْرَيّةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِوِ ثم اشْتَرَاهُ كم بِحْرييه) أي : مؤاخذة 
بإقراره السابق». رت يده عنهء وصح الشراء 00 اللبائع: وإن أعتقه 


ككَابُ الإثرار 


رسيي ال وه سوه اميا أَعْتَقَهُ يسك 


المشتري حريته» استفاد له كما لو خالع زوج شهد بطلاقهاء ا وكما 

الجري عمسم مسلمًا من مشرك صح إشهادًا له. 

18 : (نُمَ إنْ كان قَالَ : هُوَ حُرٌ الأضل قَشِرَاؤُهُ افْيِدَاءٌ» وَإِنْ قَالَ: : أَعْتَمَّهُ 
فَافْتِدَاءٌ مِنْ جَهَّتِه) أي : من جهة المشتريء أما من جهة البائع؛ » فعلى الخلااف 
الآتى» وإن قال: أعتقته» أي: البائع وسرقه ظلمّاء وفي نسخ : أعتقته كالمحرر 
على الخطاب. والمعنى واحد» قاصدًا من جهته ؟ لتعذر شراء الحرية عليه. 

(وَبسعْ مِنْ حِهَةٍ الْبَائِع عَلَى الْمَذْمَب) نظر إلى اعتقاده» وعلم أن الذي 
أورذه الجمهور أنه بيع من البائع لا ميحالة . 

افق المتكرى وجيان : الخدهها: اتهشراء» واصحكهها : افكذاء» عمد 
باعتقاده وقوله. ونقل الإمام ومن تبعه ثلاثة أوجه : 

الأول: التفصيل» والثاني : بيع منهماء والثالث: فداء منهماء أي: يخرج 
على كل منهما حكم الفداء تغليبًا لجانب المشتري» ورفضه الرَافِعِي» وقال 
المعتمد فيما رواه الأكثرون فلهذا غير المصنف بالمذهب. 

قال : (يثبتٌ فِبه الْخْمّارَانِ) أ كيان الميعلسن والشرك: 

(لَِْائِعِ َقَظْ) بناءً على أنه بيع من جانبه وأما المشتري قال : جعلناه شراء 
فى حقه » فله الخيار أو فداء فلا. 

وقال الإمام: لا خيار له بالاتفاق» إذ لا ملك له فإنه يحكم بحريته عليه 
بمجرد الشراء . 

قال : وإذا لم يثبت يكبي لف ففي ثبوته للبائع وجهان. 

قال : 5000 يثبت له خيار الشرط ؛ لآنه تقبل الثبوت من جانب فقط. 

وللمسألة تفاريع كثيرة: 
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انقضى الخيار ولم يوفر الثمن» فظاهر كلام المتولي: أنه لا يعتق ما لم يوفه أو 
يسلم العبد. وحيث لا يشت الخيار» فظاهر كلام بعضهم أن العتق يحصل 
بتمام العقدء ولا يتوقف على قبض الثمن» وينبغي أن يقال: يتوقف عليه. 

ومنها: لو انار هالا نيعا للبتوى وغيره لم يحل له استخدامه ولا 
الانتفاع به» وللمكري مطالبته بالأجرة. 

قال ابن الرفعة: فى صحة الإجارة نظر ؛ لأنها لا تتضمن الفداء المطلق 
واجب بأن يصححها لمطالبة المكري بالأجرة دون حل الانتفاع للمكتري لا بائع 
منه» وهو الصواب, وكأن المراد إلزامه بالأجرة مؤاخذة له» لأن العقد صحيح. 

منها : لو أقر بحرية أمة ثم قبل نكاحها ممن هي بيده يدعي رقها. 

قالا تبعًا «للتهذيب» وغيره: لم يحل له وطؤها. وطولب بمهرهاء زاد 
الماوردي: ويحل له نكاحهاء وأن يأمن العتق» ويجوز بحرة. 

وقيل: فى تصحيحه نطر لأنه لا يستصعب الحل وليس فيه امتداد المهر 
غير مفصول في النكاح بخلاف الأجرة في الإجارة. 

قلت: ولعل الماوردي أراد ما إذا نكحها منه بإذنهاء ولا ولي لها سواه. 
فيصح؛ لأنها إن كانت حرة فواضح أو رقيقة في الظاهر؛ فالزوج يعتقد 
حريتهاء ويتضح هذا إذا كانت هى تدعى أنه أعتقها ويسترقها ظلمًا. 

وفي «الروضة» إثر كلام الرافعي» وينبغي أن يقال: إن أقر بأن الذي هي 
بيده أعتقهاء ولم يكن لها عصبة صح تزويجه؛ لآنه إما مالك أو مولى حرة» 
انتهى. 

وينبغي ألا يصح إلا أن يكون ممن يباح له نكاح الأمة؛ لأن أولاده 
يسترقون كأمهم» وأيضًا فإنما يقدح ما ذكره إذا كان تزويجها بإذنها لا حراء 
ولا سيما إذا كانت تدعي الإعتاق أو الحرية» فيكون النكاح باطلًا بوفاق 
الزوجين. 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ 5 
فصل 

وَبَصِحُ الإقْرَارُبالْمَجْهُولٍ فَِذَا قَالَ لَهُ: عَلَيّ شَيْءٌ قبل تَفْسِيرهُ يكل مَا يتم 
َِنْ قل وَلَوْ فسَّرَهُ يما لا يُتَمَوَلُ لَكنَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَحَبَةِ حِنْطقَ أَؤْ يِمَا يحل اْيِنَاوُ 
كَكُلْبٍ مُعَلَمِ» وَسِرْجِينٍ قل في الْأَصَح. 

فصل 

قال: (وَيَصِحُ الْإقْرَارٌ ِالْمَجْهُولٍ) أي : للحاجة إلى حفظ الحقوق. 

ونقل القاضي أبو الطيب اتفاق العلماء على صحته» والشيء يخبر عنه تارة 
مجملًا وتارةً مفصلاء بخلاف الأنسابء فإنها لا تحمل ذلك احتياطًا لابتداء 
البوت» وتجردًا عن العدد. 

قال: (فَإِذًا قَالَ لَهُ: عَلَىَ سَيْءٌ قبل تَفْسِيرَه بحل مَا يُتَمَوّكُء وَإِنْ كَلَ) أي 
او موسي ويا 
مسدّاء أو وقع موقعًا يحصل به حلت يقع» أو دفع ضررء وفي هذا نظر. 

قال : (وَلَوْ فَسَرَهُ بِمَا لا بَتَمَوّلْ لكِنْهُ مِنْ جِنْسِه كَحَبَّةٍ حِنْطة) أي : وسمسمة 
أو باذنجانة. 

(أَوْ بمَا يَحلَ افِْنَاهُ كَكلْبٍ مُعَلّمِ؛ وَسِرْجِينٍ قُبِلَ في الْأصَحٌ) أي : فظاهر 
النص؟ لأنة شىء وهو ترا الخد وبحي الرد» والثاني : لا يقبل. أما الوجه 
الثاني : فإنه ليس بمال» وظاهر الإقرار المال» وأما الأول: فإنه لا قيمة» فلا 
يصح التزامه بكلمة: عليّ؛ ولهذا لا تصح الدعوى به. 

قال الإمام: وهذه هفوة؛ إذ ما يحرم أخذه ويحدده لا يمنع طلبه» ويخرج 
من «التتمة» وجه فارق بين قوله: «عليّ». وبين قوله: اعندي»» فيقبل بالحبة 
ونحوها في قوله: «عندي» لا في قوله: «عليّ». 

تنبيهات : التمرة والزبيبة حيث لا قيمة لها على الوجهين نفس زمانه لم 
يقبل» ولو فسره بجوزة» قيل: لأن المفسر لا يتمول في العادة» بل يرمي به. 
ويخالف هذا لدلالته التمول فيقبل؛ إذ فسره بكثير منه» انتهى. 

وزعم شارح من العراقيين: أنه لو فسر قوله: له عليَ شيء مما لا يتمول. 


١"‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وََا يُقْبَلُ بمَا لا يُقَْنَى كَخِنزير» وَكَلْبِ لا نَفْعَ فيه» 1210101111 


كقشر الجوز واللوز والباذنجان لم يقبل» انتهى. 

وعبارة ابن الرفعة» وغيره كقشرة الفستقة» وقشرة الجوزء وقمع الباذنجانة 
ونحوه. 

قال: وحكى الإمام في الحبة من الحنطة والسمسمء وقمع الباذنجان 
وجهين: أن ظاهر النص القبول» وهو ما صححه الرافعى فى «التهذيب» أنه 
المذهب؛ لأنه شيء يحرم أخذه. ويجب ردهء اسع اللاعوى يد انتهى. 

قوله: «ككلب معلم» يقتضي أنه لا يقبل غيره» وقد قال هو وغيره: إن 
الكلب الكبير القابل للتعليم كالمعلم» وكذا الجرو الصغير إذ جوزنا إمساكه 
كذلك» وهو الأصح. ولو قال: موضع معلم يعني لدخل الكلب الدور والماشية 
والزرع» لكن هل يقبل التفسير به لكل أحدء أو لمن له اقتناؤه لذلك؟ فيه نظر ! 

وذكر أن صور الوجهين جلد الميتة القابل للدباغ» والخمر المحترمة, 
واستشكل الإمام قبوله» وقال: من أظهر خمرة» وزعم أنها محترمة. 

ذهب طوائف من المحققين : أنها تراق» ولا يقبل قوله : أنها محترمة» انتهى. 

وهذا منه شيء على انقسام الخمرة إلى محترمة وغيرهاء والمذهب الذي 
عليه العراقيون خلافه» وأنه يجب إراقة الخمرة مطلقًا. 

وأحسن البغوي : فأطلق أن المذهب أنه لا يقبل تفسيره بالخمر» وهو الحق. 

قال : (وَلَا يُقْبَلَ بِمَا لا يَقْتَنَى كَحِنْزِيرٍ. وَكَلْب لا نَفُْعَّ فِيو) أي حال 
وفنا لذ ولا خمرة غيره محترمة. ونا ضيه ذلك :]د لبس فيها خرفلا 
اختصاصء ولا يلزم ردها. 

وقيل: يقبل» وعزي إلى ظاهر النص: فيراق الخمرء ويقبل الخنزير. 

قلت: ويحتمل أن يقبل في الخمر للذمي» وقد قالوا : إذا غصب منه» ولم 
يتظاهر بها بحيث ردها إليه فقياسه صحة التفسير بها له خاصة» وكذا في الخنزير 
لل انهه وهنا كله و تعن 3 ا نري فلن ان فار لان له ل ل 1 
ثم فسره بكلب أو خنزير أو حبة حنطة» فلا لاف في عدم قبوله؛ لأنها لا تنبت 


كِتَابٌ الإِْرَارٍ 5 
رلا ِعِيّادةٍ ره سَلَام . 
وَلَوْأَرَ بمَالٍ أَوْمَالٍ عَظِيم أَوْ كَبيرٍ أو كَثِيرٍ قُبلَ تَفْسِيرْهُ بِمَاكَلَ مِنْهُ؛ 


فى الذمة» وعندي فى حبة الحنطة توقف. ولا يبعد أن يقال فى الكلب إن كان 
الحقى عمو يت فويينة كلقا ]ن قنل ونه ولااسينا لكان المثر لنركد للك 

قال: (وَلَا بِعِيّادَةٍ وَرَدُ سَلَام) أي: ونحوهما؛ لبعده عن الفهم في موضع 
الإقرار. وصرّح شُرَيْح بنقل وجهين بلا ترجيح. 

قال الْبَعَوِي: ولو قال: له عليَ حق قبل التفسير بهما. 

وقال القاضي الحسين : الظاهر أنه لا يقبل. 

وأورده الرافعي» كلام البغوي» ثم قال: وظني أن الفرق بينهما عسيرء 
وكيف لا والحق أخص من الشىء» فيبعد أن يقبل تفسير اللأخص بما لا يقبل به 
تقر الأغية كنبا ذكره ومورضن :تيهنا كاله عا رضية حبسي اورفنا فى 
«الغنية»» والمختار قاله البغوي» والأحاديث والعرف يؤيله. 

فرع: يقبل تفسيره في قوله: عليّ شيء بالشفعة. وكذا بحد القذف 
والقصاص والوديعة على الصحيح. 

فرع: لو قال: غصبت منه شيئاء ثم فسره بخمر أو خنزير نص في «الأم» 
على القبول» وعلله الرافعي بأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرّاء وليس في 
لفظه ما يشعر بإلزام حق» بخلاف قوله: عليّ» وهو رضي» فإنك فسرت 
الغصب بأنه الاستيلاء على مال أو حق الغير» وهذا ليس بمال ولا حق» وقد 
حكيت فيه خلافاء وأحسن فيه كلام ابن الصباغ؛ فإنه قال: لا يقبل تفسيره 
بالخنزير على الصحيح من الطريقين» وأنه إن فسره بما يتمول قبل أو بكلب 
وسرجين فوجهان». وهذا ينبغي اعتماده. ويجعل النص شاهدا لأحد الوجهين جهين 
في قبول تفسيره على شيء بالخمر والخنزير. 

قال: : (وَلَوْ قر ِمَالٍ أو مَالٍ عَظِيم أَوْ كَبيرٍ أَوْ كَثِيرٍ) أي : .أو قليلء فز 
وافرء أو خطيرء أو بفلس ونحوهم (قبل : ته فيه ينا قَلَّ مِنهُ)؛ لأنه 
يحتمل أنه لا يريد به عظيم خطره بكفر مستحله. وجا راد نه 


١5‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَكَذَا بالمشتولةة فى الْأَصَحّ 0 كَلْبِ جِلْدٍ مَيَْةٍ 


وَفَوْلّهُ: لَهُ ذا كَقَْلِهِ: شَيْءٌ وَقَولهُ شَئْ 5 كذ كك لوك بكر 


قال الشافعي في «الأم»: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين. 
وأطرح الشك, ولا أستعمل الغلبة» انتهى. 

قال الشيخ أبو علي : أراد إذا استعمل العادة» ولا ما غلب على الناس» 
واعلم أن ما أورده المصنف هو المعروف. ورواه وجهين شاذين. 

وأغرب الكندي في «الإرشاد» فقال: بعد نقله المشهور في مال عظيم أو 
كثير» وحكى عن الشافعى أنه كان يقول: إنه يلزمه عشرون دينارًاء أو مائتا 
درهمء انتهى. وكأنه يشير إلى أنه قول قديم» فالله أعلم. 

إشارة: ذكر المصنف أنه يقبل تفسير قوله: شيء كحبة حنطة على الأصح. 
العجب من نقله الخلاف السابق في شيء دون مال» ومال عظيم ونحوهاء 

قال: (وَكَذَا بِالْمُسْتَوْلَدَةِ ني الْأَصَحٌ)؛ لأنه قال: ستبيع بها وتؤجرء وإن 
كانت لا تباع» ووجه المنع خروجها عن اسم المال المطلق. 

قال الرافعي: ولو فسره بوقف عليه» فيشبه أن يخرج على الخلاف في أن 
الملك فى الوقف لمن» انتهى. 
ويحتمل القبول؛ لأن أهل العرف يعدونه مالا للموقوف عليه نظر إلى القلة. 
قال: (لا بكَلْب جِلْدٍ مَيَْةِ أي : وغيرهما من النجاسات؛ إذ لا مال» ويجيء في 
الكلب وجلد الميتة ما أشرت إليه» وكذا فى السرجين ونحوه إذا كانا ممن يرى ذلك 
ما لا يجوز بيعه. ولم أر لهم كلامًا فيما إذا فسره بماء نجس يعارض» وينبغي أن 
يأتي في قبوله ما سبق في البيع من التفصيل والخلاف» قال: وقوله: كذاء كقوله 
شيء » أي: فيأتي فيه الأحكام السابقة في قوله شيء. 

قال : (وَكَوْلَه : له كذا كقَوْلِهِ : : شي ٠‏ وَكَوْلَهُ : شَيْءٌ سََءٌ أَوْ كَذَا كَذَا كَمَا لَؤْ 
لَمْ يُكَرّرْ) لأن الثاني أكيد. 


كِتَاتٌ الإقرَار ١‏ 


ع 01 0 م و صاص ام اي 26إاه ا س0 ا 2و رار 2 
وَلو قال شئء وشئء أو كذا وكذا وجب شيئان» وَلوْ قال: كذا درهما أو رفع الدرهم 
ا 10-7 


وم ربع دنفي 
و جره لَزِمه درهم. ا ل وه ووو ةوه 6و6 6864 6866 6ه هاة 6 663866866 6ه امه ههه اهاوه واه م وأهأهاة أوو ههه كوو ةاوامة ووم ومو مهافو ةمه 


(وَلَوْ قَالَ: شَْءٌ وَسَيدْءٌ أؤْ كَذًا وَكَذَا وَجَبَ شَيْكَانَ)؛ لاقتضاء العطف 
المغايرة. وله التفسير بمتفقين كفلسين» وفلس وثمرة مثلا. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: كَذَا دِرْهَمًا أو رَفْعَ الدّرْهَمَ أَوْ جَرَّهُ لَرْمَهُ وِرْمَمٌ) لما في 
حالة النصب لفلان الدرهم فسر بما اتهمه. 
العربية؛ لآنه أول اسم مفرد بنصب التمييز عقبه واجب» بأن في تفسير المهم لا 
ينظر إلى الإعراب؛ ولهذا لو قال: كذا درهم لا يلزمه مائة وفاقاء فإن اقتضاه 
الإعراب دلنا في حالة الرفع بدرهم وفاقاء وتقديره: علىّ شيء هو درهم» فهو 

وأما فى حالة الجر فادعى الماوردي اتفاق اللأصحاب عليه» وليس كما 
قال بل فيه وجه؛ لابن القاص» والقاضى أبى الطيب: أنه يلزمه بعض درهم» 
وتمدير: كذا وكذا من درهم» صححه الشافعي» وشيخاه أبو إسحاق» وأبو 
نصر » وجزم به الجرجاني في «تحريره», واختاره الفارقي, وابن أبى عجرون» 
ولكنه خصه بالنحوي. 

وقال في «الوبصار» : ولو قال: كذا وكذا درهم بالخفض. لزمه جزءان من 
درهم» فيلزمه بعض درهم. والثانى : يلزمه درهم. والآأول عليه أكثر أصحابناء 
وقد قدمت أنه ينبغي أن يختلف بمعرفة الإعراب وجهله به فمن لا يعرفه الكل 
فى حقه سواء يلزمه إلا درهم واحد فى المفردء والمعطوف عليه. 

وفي المسألة قول آخر: أنه إن أطلق كان على ما قدمته» وإن أراد واحد لم 
يلزمه» وإن اختلف إعرابه وهو متجه؛ لأن المرجع إلى تفسيره وقد فسره بما 
أراد» انتهى. 

وقال المتولي : إعرابه التفصيل بين الجر والإشكال وغيرهما فيمن يحسن 
الإعراب صحيح » فأما غيره فيجب أن يلزمه درهم أبدَاء انتهى. 


١5‏ قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَالمَذْهَبَ أنه لو قَالَ كذا وَكَذا دِرْهَمًا بالنضب وَجَبَ دِرْهَمَانِء وَأَنْه لؤْ رَفْعَ أَوْ جَرَّ 
فَدِرْهُمْء وَلوْ حَذف الوَاوَ فَدِرْهَمُ في الأخوالٍ. 


والمذكور في «التهذيب» الوجه الأول لا الثاني» كما ادعاه ابن الرفعة» 
وتسكين الدرهم كخفضه. 

فال (وَالْمَذْهَت آنه ل فال كذا ركذا وزعًا بالتضيب يعت وزقتاة) 
وجب درهمان؛ لأنه أقر بكلمتين مهمتين» وطتبهيها بالدرسية والظاهر و 
تفسيرًا لهما؛ ولأن التمييز وصفء. والوصف المتعقب ليس يعود إليهما عند 
الشافعي. والمشهور طريقان أشهرهما فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: وجوب 
درهمين» وثانيها: وجوب درهم؛ لجواز تجويز اللفظين معاء والثالث: درهم 
وشيء الدرهم؛ لتفسير الجملة الثانية» والشيء الأول النافية على إبهامها. 
والثانية : القطع بدرهمين. 

وفي طريقة ثالثة في «الحاوي» : القطع بدرهم. 

وقال أبو إسحاق: يلزمه أحد وعشرون درهمًا إن عرف العربية رخص 
اختلاف الطرق» وتصرف الأصحاب بغيره. 

قال الرافعي: ولو قال: كذا وكذا وكذا درهماء إن قلنا: لو ذكر مرتين 
لزمه درهمانء» فهنا يلزمه ثلاثة» وإن قلنا : يلزمه درهم. فكذلك هاهنا. 


ب 
+ م > له 


قال: (وَأَنْهُ لَوْ رَهْعَ أَوْ جَرٌَّ كَدِرْمَمٌ وَلَوْ حَذَف الْوَاوَ قَدِرْمَمٌ فِي الأخْوَالٍ) 
الرفع طريقان أحدهما : طرد القولين الأولين» وأصحهما القطع بدرهم» ونقل 
الإمام وغيره الوفاق فيه. 

وقيل: يلزمه درهمان قطعًاء وليس بمشهورء. وجمع في «الذخائر» في 
حالتى النصب والرفع بطرق أوسع. وأما فى حالة الجرء فالمذكور فى 
«الروضة» وأصلها : لزوم درهم فقط. 

قال الرافعي : يمكن أن نخرج مما سبق : أنه يلزمه شيء مبهم . درهم أو لا 
يلزمه إلا بعض درهم.ء انتهى. 


ككَابُ الإقرار 4 


رمال لف وَدِرْهَمْ قُبلَ تَفْسِيرُ الأَلْفِ بِغَيْرٍ الَرَاهِم ولو قال: 1 
وَعِشْرَّون دِرَهمًا َالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصّجيح. 


ونقل ابن الرفعة عن القاضي أبو الطيب: أنه يلزمه بعض درهم» كما أبداه 
الرافعي بحثًاء وعن الماوردي اروم سين كذا نقل عن الطيب قال: ولو 
حذف الواوء فدرهم في الأحوال. أي : الثلاثة ثة النصب والرفع والجر. 

وقال: أبو إسحاق يلزمه في النصب أحد عشر درهمّاء إن عرف العربية. 

وعن ابن القاص : يلزمه درهم وزيادة وزنها. 

قال الرافعي: ويجيء في الجر الوجه المتقدم: أنه بعض درهم. ولو قال 
له: كذا بل كذاء فمقر بشيء أو شيئين وجهان. 

قال (وَلَدَ قَالَ: آلت وَدِرْمَمٌ قبِلَ تَفْسِيرٌ للف بِمَيْرٍ الدّرَاهِم)؛ لأنه 
مبهمء والعطف إنما تقيد زيادة على العدد لا تفسيرًاء كما لو قالّ: ألف 
وثوبء أو ألف وعبد بوفاق أبي حنيفة» وله تفسير الألف بالفلوس والثمر 
والجوز وحبات الحنطة» وغيرهما جنسًا واحدًا وأجناسّاء ولو قال: درهمًا 
وألف. قبل تفسير الألف بما شاء كالتي قبلهاء ولو قال: له عليَ ألف درهم 
برفعهما وثبوتهماء فسر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم» كأنه قال: الألف 
مما فيه الألف منه درهم. 

قال (وَلو قال: خمسّة وَعَْشرون دزهمًا َالْجَمِبعٌ كرا 4 هِمْ عَلَى الصّحِيح) 
وكذا لو قال مائة وعشرة دراهم وعشرون درهمّاء أو خمسون درهمّاء وهكذا؛ 
لأنه لم يعطف الدراهم. بل جعله تمييرًا للمعطوف. فيكون تفسيرًا للكل. 

والثاني: الخمسة محله» والعشرون مفسرة بالدراهم لمكان العطف,» ولو 
قال: خمسة عشر درهما. 

قال في «البحر»: فالجميع دراهم بلا خلاف. 

قالابن القطان: ولو قال: له عليّ نيف وعشرون درهمًا لزمه درهمًاء 
وشيئًا قل أو كثر؛ لأنه اليقين. وقاله الدرامي» وزاد: وإن قال: بضعة عشر 
درهماء فعشرة وشيء» وإن قل. 
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وَلَوْ قَالَ: الدَّرَاهِ هِمْ الِّي أقْرَْت يها نَاقِصَُ الْوَزْدِء ا 
الوزن َالصْحِبعُ بول ل إِنْ ذَكَرَهُ مُتَصِلَاء وَمَبْعْهُ إِنْ َصَلَّهُ عَنْ الْإِفْرَارِء وَإِنْ كَانَتٌ نَاقِصَةً 


قال: (وَلوْ قَالَ: الدَرَاهِمُ التي أَفْرَرْت بها نَاقِصَةٌ الْوَرْنِء كَِنْ كانت دَرَاهِمُ 
الْبَلَدِ نَاَةَ الْوَرْن)ء أي : كالدراهم الإسلامية. 


6 هيمك 


(فَالصَّحِيحٌ ة َبُولَهُ إِنْ ذَكَرَهُ مُتَصِلًّا). كما لو استثنى 3 

(وَمَنْعْهُ إن قَصَلَّهُ عَنْ الْإفْرَارِ) أي : فلزمه التامة إلا أن يصدقه المقر له؛ 
لأن اللفظ فيما صريح وضحًا وعرفا. 

واعلم أن الخلاف مع الاتصال طريقان». أصحهما: القبول قطعًاء 
والثاني: فيه قولان» وأما مع الانفصال» فقريب شاذ واختاره الروياني ونقله 
عن جماعة من الأصحاب؛ لأن اللفظ يحمل» والأصل براءة الذمة. وسيأتي 
عن الصيمري ما يوافقه» وإذا صدق في دعوى النقصان» فالذي يلزمه. 

قال ابن الرفعة: لم أر فيه نقلاء ويظهر أن يقال: يرجع إليه في التفسيرء 
قال: بعدد بيانه نزل على أقل درهم» انتهى. 

والرجوع إليه صرح به الصيمريء» فقال في شرح «الكفاية»: فإن قال 
دراهم أو دنانير لم يقبل منه أقل من ثلاثة» ثم يرجع إليه في نقدها وسكها 
ووصفهاء بما يتعامل بها في بلادهم أو خلاف ذلكء. فإذا قال: له عليّ عشرة 
دنانير» فقيل له: بين وصفهاء فقال: واحذدًا هو «أبريزي» وواحد «قاساني» 
وواحد: كذا وكذا قبل منه» وكذلك في الدراهم» انتهى. 

إشارة: أراد بالبلد بلد الإقرار» وكنت أودٌ لو قيل: إن كانا من أهله أو 
استوطناه زمئًا طويلا فالحكم ما ذكره. فإن كانا عربيين قدماء فادعى أحدهما 
على الفور على الآخر بألف درهم أو دينار» فأقر له بهاء ثم بعد ذلك قال 
المقر: إنما أردت درهم بلدنا أو دنانيره» أنه يقبل منه» ولا شك في ظهور هذا 
إذا أدل الحال» أو اعترف المقر له أن الدين لزم المقر هناك فتأمله. 

قال: (وَإِن كَانَتْ) أي : دراهم البلد. 

(نَاقِصَةً) أي : كالطبرية. كل درهم أربعة دوانق. 


كِتَابُ الإقْرَارٍ كا 
فل إِنْ وَضْلَهُ وَكَذَا إِنْ فَصَلَهُ فن النّص ه وَالتَفْييرُ بِالْمَعْسُوَسَة كَهُوٌ بالتاقصة: 


(قُبلَ إِنْ وَصَلَّهُ). قال الرافعي : لأن اللفظ والعرف يصدقانه فيه» انتهى. 

ولم ينزل تصديق اللفظ له بخلاف تصديق العرف. 

قال: (وَكَذَا إِنْ فَصَلَّهُ في النّضّ) حملا على المعهود كالمعاملة ولشيية 
النسبة أنهم لو كانوا يتعاملون في البلد بالناقصة والتامة» أن يكون الحكم كما 
سبق في البيع من التفصيل وفيه نظرء والقياس الرجوع إلى تفسير المقر بيمينه 
سواء راحا على السواء» أو غلب التعامل بالتامة أو بالعكس . 

ومقابل النص وجه: أنه لا يقبل» ويحمل إطلاقه على وزن الإسلام. 

قيل: ورجحه القاضي أبو الطيب. 

فرعان: الخالاف جار فيما أقر ببلد» أوزانه أكثر من دراهم الإسلام لو زنة 
البغلية زنة كل درهم. تعاب وواى هل باعكل على .دزا هم البنتو ا ينادم د 
حملنا على الأول». فقال: : عنيت دراهم الإسلام متصلا. 

قيل: على أصح الطريقين السابقين» أو منفصلا: فلا فلو لم يبين مراده 
بأن مات» ودراهم بلدهم ناقصة, فالأكثرون أنه يلزم من دراهم البلد» ورواه 
عن نص «الأم). 

قال : (وَالتمْسِيرٌ بِالْمَعْشُوسَةٍ ة كَهُوَ بِالتَاقِصَةِ) أي : فتأتي فيرى إطلاقه. 
والتفصيل المتقدم في الناقصة». وقضيته أنه لو فصل بموضع نقده مغشوش» 
ك«الشام» و«مصر» في هذه الأمصارء أن يكون في قبوله وجهان. 

وأطلق في «التنبيه»: أن يقبل على ظاهر المذهبء وقيل: لا يقبل إلا أن 
يكون متصلا. 

وقال القاضي أبو الطيب: الذي يقتضيه المذهب القبول فصل أو وصل. 

وقال الماوردي: محل الخلاف إذا كان ببلد تبعًا يكون بالمغشوشء. وإلا 
فلا يقبل قولًا واحدًا. 

وكلام المصنف يوافقه؛ ولعله ما إذا تعاملوا به ولغيره» أما لو كان 
بموضع لا يتعاملون إلا بها من دهورء ولا يلتزمون في الذمم سواهاء ولا يقوم 
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وَلَوْ قَالَ لَه عَلَىَ مِنْ درم قم إِلَى عَشَرَةٍ لَِمَهُيِسْعَةٌ في الْأصَحْ. 


الملتقيان إلا بها ك«مصر) و«الشام». وما في معناهماء فالجواب: الجزم 
بقبول التفسير بها مع الفصل» والإجماع الفعلي عليه . 

فرع: أطلقا أنه لو فسره بجنس رديء من الفضة. 

قيل: وكذا بغير سكة البلد على الأصح, وفيه وقفة للتأمل» ولا يقبل 
بالفلوس وإن وصلء وغلب التعامل بها هناك» ولا يقبل لما لا فضة فيه من 
الدراهم المزيفة كالنحاس والرصاص. 

وقال الدارمي: إن وصف برنزيًا. 

قال ابن القطان: لا يمثل. 

وقال الماوردي: وجهان. 

وقال الطبري: إن كان ضرب فضة. قبل وإلا فلا. وعن ابن سريج: إن 
وروا رودل وإن ذكر وديعة قبل» وإن أطلق فوجهان. 

قال: (وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيّ مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشَرَةلَِمَهُ ِسْعَةٌ في الأْصَحٌ) إدخالًا 
للطرف الأول فقط. 

قالا: وهذا ما صححه العراقيون والغزالي. والثانيى: عشرة وصححه 
البغوي» والثالث : ثمانية؛ لأنها التعين. 

قال في «البحر»: وحكاه أبو علي الزجاجي. عن حكاية الشاشي عن 
الشافعي ما يخالفه. فهو مذهبهء انتهى. 

وذكر الشاشي في أول كتابه ما ينقله عن سماعه عن الربيع عنه» فإن لم 
يصح عن الشافعي. 

تنبيه: اعلم أن المفهوم من كلامهم: أنا قلنا يلزمه تسعة أو عشرة أو 
وي 

: إنه يلزمه. وزاد في «شرح التلخيص» للشيخ أبي علي هنا في باب ما 

ا جب 


قال الشيخ : إن قال: أردت بهذا الإقرار درهمينء أو قال: ثلاثة إلى 
ثمانية» وجب أن يقبل قوله؛ لأن قول القائل: عليَ من درهم إلى عشرة» يكون 
خارجًًا مخرج الشك. وكان يقول: اعلم أو اقطع أن عليّ درهم لا ينقص عنه 
إلى عشرة لا يزيد عليها. ولا يكون قاطعا بوحوت» لسبعة ا لالفائية متى قال : 
ذكرت وعلمت أن للمقر له عليَ خمسة وما أشبه ذلك» وجب أن يقبل منه» 
كما أنه لو قال: أبرأته من درهم إلى عشرة لا قطعًاء فإنه أبرأ عن عشرة» بل 
عن عشرة» إن كان الحق عشرة» وعن الخمسة إن كان الحق خمسة.» ويكون 
هذا خارجًا مخرج الشك» كذلك في مسالتناء انتهى. 

الظاهر أنه أراد بالشيخ شيخه القفال» ويجوز أن يكون المعلق عن أبي 
على أشار إليه كذلك . 

فروع: ولو قال: ما بين درهم إلى عشرة» فالصحيح المنصوص : أنه يلزمه 
ثمانية» وقيل: تسعة. ونقله في «المفتاح» عن النص» وقيل: عشرة» نقله 
القغال» ونقله الهروي وغيره عن المزني في «المنشور». 

وقال فى «البحر»: قال القفال: مذهبنا أنه يلزمه عشرة. 

وقال أبو حنيفة: تسعة» قال: ولو قال: ما بين درهم إلى عشرين» أو ما 
بين عشرة إلى عشرين » قال ابن أبى أحمد: يعنى ابن القاص عن أبى حنيفة» 

قال القفال؟:ومدهيتا أنه يلوم :عشرون"فييجا 4 لأنه إتما يذكر العشريه هذا 
وغاية» إلا أنه أخرجه من جملة الوجوب. 
قال: وقد وافقنا أبو حنيفة أنه لو قال: أبرأتك من درهم إلى عشرين» وكان عليه 
مائة. برا قن عتترين: وكذا لو قال: ما بين درهم إلى عشرين» انتهون: 
وفي «الكافي»: الجزم بأنه لو قال: ما بين عشرة إلى عشرين» يلزمه تسعة عشر. 

وفى «التهذيب»: لو قال: ما بين عشر وعشرين» لزمه تسعة» ولو قال: ما 
بين درهم وعشرة» لزمه ثمانية. 
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إن 
ع سس > سا ةه سمس 
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إن قال دِرْهَمَ فِي عَشْرَةٍء فَإِن أرَادَ المَعِيّة لزِمّه أَحَدَ عَشْرَء أو الحِسَابَ فْعَشْرَة وَإِلا 
5 


قال المتولي: هكذا حكاه المزني في «المنشور» عن الشافعي؛ لأنه أقر 
بالواسطة. فخرج منه الطرفان. وذكر المزني: أنه يلزمه عشرة» انتهى. 

وبالنص جزم القاضي أبو الطيب» والروياني وهو الصواب في «الروضة». 

قال الرافعي في «الوصايا»: لو قال: أعطوه من واحد إلى عشرة» فعلى 
الأوجه في الإقرار. 

وحكى الأستاذ أبو منصورء عن بعض الأصحاب: فللوصي له خمسة 
وخمسونء. وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد, إن لم 
يرد الحساب» فله المتبقي وهو ثمانية. 

قال الرافعي: ولا شك في اطراد هذا في الإقرار. 

قال: (وَإِنْ قَالَ دِرْمَمٌ فِي عَشَرَ فَإِنْ أَرَادَ الْمَعِيةَ لَْمَهُ أَحَدَ عَشَرَ) قاله في 
«الشرحين» و«المحرر» واستدركه على «الوجيز»؛ لأن «في» في معنى ١مع».‏ 
ويؤيده أنه لو قال: درهم مع دينارء وأراد نفي مع لزمه درهم ودينار. 

قيل: إن أراد مع عشرة لها أو مع دينار له» فذاك وإلا فمشكل؛ لأنه لو 
قال له: عليّ درهم مع درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد على المنصوص.» 
فالوجه بالجمع بين الخلافين بما ذكرناه. 

وعبارة الرافعي في «الشرح»: لزمه أحد عشر درهمّاء وهذا محمول على 
ما إذا كان في لفظه ما بين أن العشرة دراهم» وإلا فالقياس أنه يلزمه درهم. 
ويرجع في تفسيره العشرة إليه» انتهى. وهذا صحيح. 

قال: (أَوْ الْحِسَاب فَعَشَرَةٌ) أي : إن كان حاسبًا ؛ لأنه موجبه عندهم» وإن 
لم يكن حاسبًاء فخلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الطلاق . 

قالالمتولي: وإن تعددالرجوع إلى بيانه» فهل يلزمه الحاسب عشرة 
للظاهر. 

(وَإِلا فُدِرْهَمٌ)؛ لأنه اليقين. 


كِتَابٌ الإقَرَارٍ ١6‏ 
م و 
قَصْلٌّ 
7 0 0 سمه 5 6 : 0ع اس وى ساس 5 ل وخعه ا 
قال: له عِنْدِى سَيْفَ فِى غِمْدٍ أو ثؤت فى صَندوق لا يَلرَّمَهُ الظْرْفُ» أو غمد فيه 


م.س 2 ةل ا لق ررد ومو اهم مو 
سيف أو صندوق فيه ؤت لزمه الظرف وحدهء 137170 


وجهان: وأما غير الحاسبء فلا يلزمه إلا درهم. 

قال ابن الرفعة: وإن قال: أردت ما يريده الحساب» فيشبه أن يلزمه درهم 
واحد. 

قال: (وإلا) أي: وإن لم يرد المعية» ولا الحساب بل المطلق إذا أراد 
الطرف فدرهم؛ لأنه اليقين» ويجيء في الحاسب المطلق قول: أنه يلزمه عشرة. 

قال: 

(فَصْل: 

قَالَ: لَهُ عِنْدِي سَيِتٌ فِي غِمْدٍ أ َب في صُنْدُوقِ) أي : وما أشبه ذلك. 

(لَا يَلْرَمُهُ الظَوْفُ) عملا باليقين. 

قال: المظروف غير الظرفء. والأصل أن الإقرار بالمظروف ليس إقرارًا 
بالظرف» وكذا عكسه . 

قال : (أَوْ غْمْدٌ فيه سَيْفٌ أَوْ صُنْدُوقٌ فيه نَؤْبٌ) أي: وما أشبه ذلك. 

(لَرِمَهُ الظَرْفُ وَحْدَّهُ) وحده لما قدمناه . 

إشارة: في بعض الصور خلاف» كخاتم فيها فص» ففيه وجهان. 

قال القاضي الحسين» والإمام الغزالي في «البسيط»: أصحهما أنه نقلهما. 

وقيل: وهو موافق في «المهذب» و«التهذيب» في قوله: له عندي خاتم. 
أنه يلزمه الخاتم والفص؛ لآن الخاتم يجمعهما. 

قال الثعالبي: لا يقال: خاتم إلا إذا كان فيه فص. 

قلت: في الموافقة نظر. 

قال في «الكافي»: في لو قال خاتم فيه فص فوجهان, الأصح: لا يكون 
إقرارًا بالفص» ثم قال: ولو أقر بخاتم مطلقاء يكون إقراره به مع الفص. 
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و عَبْدٌ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ لَمْ تَلْرَمْهُ الْعِمَامَةٌ عَلَى الصَّحِيح ”5ط 


وفي «الروضة»: ولو قال: فص وخاتم بإقرار بالفصء ولو قال: حاتم فيه 
فص» ففي كونه مقرًا بالفص وجهان. 

وال اليعوي اأصحهما المنعء ولو اقتصر على قوله: عندي حاتم ثم 
قال: ما أردت الفص لم يقبل منه على المذهب». بل يلزمه الخاتم بفصه. 

وحكى الغزالي فيه وجهين» انتهى. 

ولو قال: جارية في بطنها حمل أو دابة في حافرهاء وقمقمة عليها عروة» 
فعلى الوجهين» وكان الأحسن أن يمثل المصنف أيضًا بزريت فى جرة ونحوه؛ 
لأنه روي عن بعض فقهاء «المدينة»: أنه إذا كان المظروف دائناء لا يستغنى 
عن الظرف دخل الظرف فى الإقرار» ولا فرق عندنا بين صيغتى : له عندي» 
ذلك» كقوله: عندي ما سبق. 

وفى فروع ابن القطان: لو قال: له عندي قوصرة تمرء فظاهر هذا عندنا : 
أنه مقر بالتمر» فلا يلزمه الطرف» ويرجع علي مقداره إلى بيانه. 

قلت: وفيه شىء؛ لأنه وجه الإقرار إلى الطرف» وألزمه بالمظروف دونه» 
ولعل العرف عندهم» أن المراد بذلك التمر دون القوصرة. 

قال: (أَوْ عَبْدٌ عَلَى رَأْسِهٍ عِمَامَةً لّمْ تَلْرَئْهُ الْعِمَامَةُ عَلَى الصّحِيح) لأن 
الإقرار لا يشملهاء والثاني : يلزمهء وبه جزم الشاشي في «الحلية» والمعتمدء 
وتبعه ابن أبى عصرون فى الانتصار؛ لأن يده علبى ملبوسه». وما فى يده فى يد 
سيده 6١‏ وطردهما الماوردي والرويانى فى له عندي دابة . 

قال الشاشى: ولو قال: غصبت منه عبذدًا إلا رأسه أو يده. كان مقرًا 
بغصب عبد في أصح الوجهين» والثاني: يكون مقرًا بجزء منه» يرجع في بيانه 
إليه» ذكره فى «الحاوي». 

قال صاحب «الانتصار»: وفيه نظر! فإنه أقر بغصب جميعه» واستثنى منه 
شيئًا معلومّاء وهو رأسه ويدهء فلا يحتاج فيه إلى بيان» انتهى: 


كِتَابٌ الإِقْرَارٍ ه6٠١‏ 
أو دَابَّة بِسَرْجِهًا أو تَوْبٌ مُطَرَّرٌ لَرْمَهُ الْجَمِيُ. 

قلت: استثناء الرأس محالء فكأنه أقر ببعضه منهما؛ ولذا يقال في اليد 
الباقية» أما لو كانت مفقودة منه» فله. فيحتمل أن يصدق بيمينه حتى لا 
يغرمها.ء وعن هذا لا يقبل. 

قال : : (أو دَاية ؛ بسَرْجِهًَا) أي: ودار بفرشهاء ودابة بحملهاء أو عبد بثيابه. 
رمت اميا ركد بخلاف قوله : سرجه ومفروشه ونحوهماء فلا يكون 
مقرًا بالسرج والفرش. 

(أَوْ نَوْبٌ مُطَرّرٌ لَزِمَه الْجَوِبعٌ) ومعنيى سرجها مع سرجهاء وكذا بقية الأمثلة 
ونحوهاء والطراز إن كان منسوجاء فهو جزء من الثوب فيدخل نطقا. وإن كان 
مركبًا ففيه وجهان أصحهما في الانتصار وغيره الدخول؛ لأنه جعل الطراز 
صفة الثوس». فإذا ألزمه الموصوف لزمته الصفة. 

قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: عليه طرازء كقول: مطرز. 

تنبيه : ذكر القفال وغيره: لضبط الباب أن ما يدخل تحت البيع المطلق» 
يدخل تحت الأقدار» وما لا فلا. 

قال القفال: إلا الثمار المؤبرة» كذا في كلام الرافعي» وضرب عليه 
الشيخ في «الروضة) ظنًا أنه سهو؛ لأن المؤبرة لا تدخل هنا ولا هناء ولكن 
الرافعي نقل عن القفال دخولها في الإقرار» واستبعده وهو صحيح عن القفال. 

قال في «الفتاوى»: لا تدخل في مطلق البيع من المتصل بالأرض» تدخل 
في مطلق الإقرار ولا بعكس هذا؛ لأن ذلك لا يستمر في الثمار على الأشجار 
بعد التأبير» فإنها تدخل في الإقرار بعد التأبير» وفي الإقرار تدخل في الحالتين 
معاء انتهى. 

وهو غريب» وفي «التنبيه» : زيادة كلامهم ذكرته في «الغنية». 

فرع: سبق عن ابن القطان: أنه لو قال: له عندي قوصرة تمر إلى آخره. 
كما رأيته في فروعه. 

وحكى الدارمي عنه: لو قال: قوصرة تمر إلى آخره» أو تمرًا. 
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وَلَوْ قَالَ في مِيرَاثِ أبي أَلْفٌ و َهُوَ فْرَارٌ عَلَى أبيه بِدَيْنِ» 0000 ااا 


قال ابن القطان: مع الخوض. ومعناه لزمه في الصيغ الثلاث التمر مع 
الخواص. 

فرع: لو قال له: اثني عشر درهمّاء ودانق برفع الدانق» أو بجره» لزمه 
اثنا عشر درهمًا مع دانق» أو بنصبه فبمائة درهم إلا دانقاء قاله المتولي» 
وذكرت وجهه في الغنية» ولم يفرق بين النحوي وغيره» ولا يخفى قياس 
النصف والربع والثمن. 

عاد او اي ا ا 

(كَهُوَ إفْرَارٌ عَلَى أيه بدَيْنِ). نص عليه الشافعي ذم وَيْقْبْه وتبعه الجمهور ؛ لأن 
ظاهره اللزوم» وخرج قول: إنها هبة . 

قلت: لِمَ كان ديئاء واللازم قد يكون وصية؟ قيل: ولعل وجهه أن الوصية 
تختص بالثلث» وقوله: في ميراث أبي يعم جميع المال» فإن قلت: هذا يفرق 
بين كونه المقر به ألما مثلّاء أو جزءًا شائعًا. 

قيل: يعمء أما لو قالوا: من ميراث أبي أن نصفهء فينبغي أن يكون كقوله 
في ميراثي من أبي» وإن قال: في ميراث أبي ثلثه» فينبغي أن يكون إقرارًا 
تالوص لديا لنيع فإن قلكة إذا جعلتاة إقرارا + فيجوزز أن يكو وها من آنه 
بمال على غيره» فَلِم قلتم أنه إقرار على أبيه بدين في ذمته؟. 

قيل: هذا السؤال لابن الرفعة» وأجاب عنه بما لا يقتنع به. 

ولعل الشافعى إنما قال ذلك؛ لأن لفظ المقر يقتضى كل الميراث» وكل 
الميراك يفيل كل ماتيتكن ا نيعل فرربتك العيف» .وذلك لآ يمكن أن يكون 
رهنًا بدين الغير» وأيضًا فإنه ليس في كلام الشافعي والأصحاب تصريح بأنه في 
ذمة الأب» وقد يكون المقصود أنه يتعلق بالمال من غير نظر إلى من هو فى ذمته» 
ال | 

وقال صاحب «التعجيز»: إذا قال له في هذا المال» أو في ميراث أبي ألف 
لزمه؛ لآنه إقرار لا تناقص منه»ء ثم هو في الجواب: إقرار بالدين على الأب. 


كِتَابَ الإقْرَارٍ /اه ١‏ 
ولو قال فى فترائن يك أن ألفت6 فهو إقزار علئ: أنه اندي 1 107011ظ1ظ 


قال: وكان ينبغى أن يقال: قس. كما فى قوله: له فى هذا العبد ألف إذ 
لافرقء انتهى. 2 ١ ١‏ 

وهو ظاهرء والانفصال عنه عشرء وسيأتي ما يقتضي أنه يرجع إلى بيانه. 

قال: (وَلَوْقَالَ فِي مِيرَاثِ أبي أَلْفٌ) أي: ألف درهم كما صورها 
«المحرر)» وغيره. 

(نَهُوَ إفْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنِ) نص عليه الشافعي - كه تعالى - وتبعه 
الجمهور؛ لأن ظاهره اللزوم» وخرج فيه قول: إنه هبة» فإن قلت: لِمّ كان 
ديئاء واللازم قد يكون وصية؟ 

قبل : لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث» وقوله في ميراث أبي يعم جميع 
المال» فإن قلت: هذا يفرق بين كون المقر به ألمًا مثلّاء أو جزءًا مشاعًا. قيل : 
يعم ما لو قال في ميراث أبي نصفه» فينبغي أن يكون كقوله : في ميراثي من أبي. 
وإن قال في ميراث أبي : ثلثه» فينبغي أن يكون إقرارًا بالوصية له بالثلث. 

فإن قلت: إذا جعلناه إقرارّاء فيجوز أن يكون رهئًا من أبيه بمال على 
غيره» فَلِمّ قلتم: إنه إقرار على أبيه بدين في ذمته؟ 

قيل: هذا السؤال لابن الرفعة» وأجاب عنه بما لا مقنع فيهء ولعل 
الشافعى إنما قال ذلك؛ لأن لفظ المقر يقتضى حل الميراث» وكل الميراث 
شسل كن ها سكن أ نايمع تق نلك اليف ذلك ل نكن أ فديكون را 
بدين الغيرء وأيضًا فإنه ليس في كلام الشافعي والأصحاب» بصريح بأنه في 
ذمة الأب» وقد يكون المقصود أنه يتعلق بالمال من غير نظر إلى من هو في 
دق أى ل أثر لدناق ماعنا كذ ا وك هده الايضلة وا جر كما حفن الشارسي: . 

وقال صاحب «التعجيز» : إذا قال له : فى هذا المال» أو فى ميراث أبى ألف 
لزمه؛ لأنه إقرار لا تناقص منهء بم هو في الجواب إقرار بالدين على الأب. 

قال: وكان ينبغي أن يقال: قسء كما في قوله: في هذا العبد ألف. إذ لا 
فزق انتهى: 


م ١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وهو ظاهرء والانفصال عنه عسرء وسيأتي ما يقتضي أنه يرجع إلى بيانه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ في مِيرَائِي مِنْ أبي ألْفتْ) يعني : ألف درهم. 

(فَهُوَ وَعْدٌ هِبَةِ) أي : إلا أن يريد إقرارّاء هكذا نص عليه» وتبعه الجمهور. 
كما في التي قبلها. 

قال الرافعى: وفرقوا بأنه إذا قال فى هذا المال» وفى ميراث أبى» فهذا ثبت 
المقن لندسنا فى الهال» واف الفركة وا حتاو دو ةا لقال فى الي ىف يرا ل 
أضاف إلى نفسهء ثم أضاف شيئًا منه إلى المقر له» وذلك قد يكون بطريق اللزوم: 
وقد يكون على سبيل التبرع» فإذا فسره ينبغي أن يقبل» ويعتبر فيه شرطه. 

وقيل: الفرق إن قضيه إضافة المال والميراث إلى نفسه» كونه له وما لكون 
له لا يكون لغيره» كما لو قال: مالى لفلان» أو داري لفلان» فإنه لغوء وهذا 
ما أرادء أي: فى «الوجيز» لقوله: فلا يلزمه للتناقض» لكن تركة كل مديون 
لورثته على الصحيح» والذي يتعلق بهاء فلا تناقص في إضافة الميراث إلى 
نفسه ملكا مع تعلق الدين بهء ومن الأصحاب من سوى بين الصورتين» وأثبت 
فيهما خلافًا على سبيل النقل في التخريج. 

قال الآئمة: وهذا التفصيل فيما إذا لم يذكر كلمة الالتزام. فأما إذا أدخل 
كلمة الالتزام فى كلامه» فقال: عليَّ ألف درهم في هذا المال» أو ما في 
مالي» أو في ميراث أبي» أو في ميراثي من أبي. فهو إقرار بكل حال» وكذا 
قوله: عليّ في هذا العبد ألف درهم» والتفصيل الذي تقدم فيما إذا اقتصر على 
قوله: فى هذا العبد ألف درهم. ولمم يقل: عليّ. هذا لفظه فى شرحه 
«الصغير»» وهو أكثر تنقيا من الشرح «الكبير». 

وقال صاحب «التعجيز» في شرحه: ولو قال: فى مالي أو ميراثي. 
فالمشهور أنه لا يلزم؛ لأنه ناقصء والثاني: يلزم لقوله تعالى: «وَف أَمَولِهمٌ 


نَل َومٍ )4 [الذاريات:14] والثالث: أنه يلزم بقوله في ماله» لا 


بقوله في ميراثي؛ لأن دينه يكون في ماله ولا يختص بميراثه» وقضية هذا أنه لا 


يلزم بالإضافة إلى غير مال. 

تتمات: ذكر في «الشرح الكبيرا من صور الوفاق على أنه إقرار» فإذا 
أدخل لفظه عليّ أو في داري» وفيه وقفة إذ يريد به الوديعة» وأن عليه أداؤهاء 
والتجلية بينه وبينهاء وإن احتمل أن يقال بمثله في مالي ونحوهاء لكنه بعيد من 
الاستعمال بخلاف قوله: في داري» لو قال له: في ميراثي أو مالي بحق 
لزمني» أو بحق ثابت ما أشبهه . 

قال الرافعي : فهو كما لو قال: علي . ويكون إقرارًا بكل حال» ذكره ابن 
القاص» والشيخ أبو حامد وغيرهماء انتهى. 

زاد فى «البحر»: أو قال: حدق واطلة أو قال: بحق عرفته». اف نع 
استحقه. انتهى. 

وقد يقال: قد يريد لك الوعد بأنه يرى وجوب الوفاء به. 

قال الرافعي: واعلم أن قضية قولنا: إن قوله: علي في هذا المال» أو في 
هذا العبد ألف درهمء إقرارًا له بالألف أنه يلزمه الألف. وإن لم يبلغ ذلك 
المال ألفّاء وربما يخطر لك الخلاف المذكور فيما إذا قال لفلان: عليَ ألف 
في هذا الكيسء وكان فيه دون الألف إلا أن ظرفية العبد للدراهم» ليست 
كظرفية الكيس لهاء فيمكن أن يختلفا في الحكم, لكن لو قال له: في هذا 
العبد ألف من غير كلمة عليّ» وفسره بأنه أوصى له بألف من ثمنه» فلم يبلغ 
ثمنه ألفاء فلا ينبغي أن يجب عليه قيمة الألف بحالء» انتهى. 

وثبت في «الروضة» القول بجميع ما أبداه من غير تردد» وفيه وقفة للتأمل 
الفطن فى (فروع ابن المقطان»). إدا قال له: من هذا المال» أو فى هذا المال 
ألف درهم. فنظرنا فإِذًا هو أقل من ألف درهم. فإن المقر له يأخذ جميع 
ذالم شىء على المقر غيره؛ لأنه إنما أقر فى مال بعينه» وبهذا أجاب 
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الدارمي» ولو قال له: عليّ ما لي ألف درهم. 

واختلف أصحابنا فقيل : يلزمه الإقرار؛ لأن ما ثبت علي ماله قد يثبت 
علي ونه اماو قن نان 3 [تر تيعد انيقرن لمعل عالق اقل 
مالي» أن ترجع إلى بيانه» انتهى. 0 

وهذا يؤيد ما سبق في آخر مسألة الكتاب كما وعدنا به. 

وقد ذكر الإمام الرافعي هنا اختلاف نص الأصحاب في الفرق بين من 
مالي. وفي مالي ما يدرك بالمراجعة. 

فرع: قوله له: في هذا العبد ألف درهم تحمل» فإن فسره بأرش جناية» 
قيل: أو إنه رهن به قبل على الأصح»ء وأجراهما الدارمي التفسير بالجناية» فلو 
لم يقل علئ» فإطلاق الغزالي يقتضي أنه كذلك». والحق أنه لا يلزمه لاحتمال 
كونه مرهونًا بدين غيره» لكن تتعلق الألف بالعبد. 

وقال: صاحب الْعْجَالَةٍ إذا أضاف الرهن إلى غيره» لزمه تسليم العبد أو 
قيمته» وإن قال: أوهي له من ثمنه بألف. قبل وبيع. ودفع إليه من ثمنه ألف. 
وليس له دفع الألف من مالهء هكذا أطلقاه وغيرهما. 

وقال ابن الصباغ : إن رضي المقر له جاز وهو متعين. 

قال فى «الْعْجَالَّةِ»: هذا إذا أضاف الوصية إلى ميت» أما لو أضافها إلى 
المي نان مق و زا كاي كمه ننه 

وظاهر إطلاقهم أن ذلك محمول على الوصية من ميت» ويحتمل أن يقال : 
نستفسره ويعمل بقوله لاحتماله» وإن قال: أردت أنه أقرضني من ثمنه ألف. 

قيل: ولزومه بالألف, قالا: وتوجيه الخلاف إذا أقر برهنه يقتضي عودة 
هنا. 

قلت: نقل في «البحر» عن بعض أصحابنا؛ أنه لا يقبل؟ لأن قوله في هذا 
العبد يقضي أن يكون حقه متعلقًا بعين العبد لا بالقرض» انتهى. 

و قال الدارمي: وإن قال: أردته أقرضني ألمًا في ثمنه فخالفه» لم يقبل. 


كِتَابُ الإِقْرَارٍ ذه 
وَلَوْ قَالَ لَه : عَلَىَ دِرْهَمْ دِرْهَمْ لَزِمَهُ دِرْهَم. 

وقيل: إما يقر أن يقرء أو يحلف خصمك. انتهى 

وإن قال: أردت أنه وزن في ثمنه ألفًا ستفسرء وعمل بقوله : ولا نظر إلى 
قيمةالعبدء وإن قال: اشتريناه دفعتين» ووزن هو في ثمن عشرة ألماء 
واشتريت باقية بألف» قبل : لاحتماله. 

وإن قال : دفع إليّ ألا لاشتر تريته له» فإن صدقه فذاك» وإن كذبه فقل: رد 
إقراره بالعبد. وعليه رد الألف من مالهء وإن قال: أردت أنه وهبني ألماء 
فأديته فى ثمنه»ء فقال المقر له: بل قرضًا صدق المقر له بيمينه. 

قالا: ولو قال: ليس هذا العبد ألف درهمء فهو كقوله: في هذا العبد. 
ولو قال: من ثمن هذا العبد؛ فلذلك قاله فى «التهذيب» انتهى. 

ويشبه إن من فرق بين من وفي» قوله: في مالي». أو من مالي كالدارمي. 
وخلائق تفرق هنا أيضّاء وليت شعريء أي: فرق بين قوله: فى هذا العبدء 
وبين قوله: في ميراثي من أبي» إذا كان عيئًا واحدة كعبد أو دابة أو دار 
ونحوهاء ولا فرق بين قوله: فى هذا العبدء أو فى هذا المال» أو فى هذه 
الدار؟ ولذا وفى الدار نظر. 

قال في «البحر»: ولو قال له: من هذا العبد قيمة ألف. فهو مقر بملكه من 
العبد» وهل يضر الإقرار مقدرًا بالقيمة» أو يرجع فيه إلى بيانه وجهان. 
أصحهما : يقبل وإن بين ما قيمته دون الألف. والثانى : يتقيد إقراره بالقيمة 
فيقوم» فإن كانت قيمته أكثر من ألف. فله منه بقسط الألف» وإن كانت قيمته ألفًا. 

قال بعض أصحابنا : لا يصير كله ملكا للمقر له؛ لأن من يوجب التبعيض. 

قال الصيمري: والصحيح عندي أن يكون إقرار الجميعة كان من يكون 
للتبعيض تارة» ويكون للتميز تارة» قال الله تعالى : فاجتنوا اليبضى من 
لْدوَكدْنِ» [الحج : ]أي : فاجتنبوا الأوثان والرجس» انتهى. ومن الحاوي 
أجد ذلك. 


قال: (وَلَوْ قَالَ لَه : عَلَىَّ دِرْهُمْ دِرْهُم لَزْمَهُ دِرْهَم) لحوار أراد به التأكيد» 
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فَإِنْ قَالَ: وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمُ لَزِمَهُ دِرْهَمَانٍ وَلَوْ قَالَ: له دِرْهَمْ وَدِرْهَمْ وَدِرْهَمٌ زمه 
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ِالأَوَّلَيْن دِرْهَمَانِء وَأَمَّا اثالث فَإِنْ أرَادَ به تَأَكِيدَ الثاني لَّمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ» وَإِنْ نَوَى 


الاسْيكْنَاف لَرِمَهُ نَالِتُء وَكَذَا إِنْ نَوَى تَأَكِيدَ الْأَوَّلِ أو أَظْلَقَ فِي الْأَصَم. 
ولو كرر ألف مرة» وكذا لو كرر الإقرار به فى مجلس أو مجالس عبد الحاكم 
أو غيره بلغة واحدة أو بأكثر. 

وقيد إن قال: إن أطلق» ولم يرد بالثاني الأول لزمه درهمان كالطلاق. 

قال الروياني: وبلزوم درهم قطع العراقيون». وفي «الذخائر» نقل وجه: 
أنه يتكرر باختلاف المجالس حملا على إقراره مستأنف» وهذا غريب. 

قال: (فَإِنْ كَالَ: وَدِرْهَمٌ وَِرْمَمٌُ) على النص» وفي نظره من الطلاق (لَرْمَهُ 
دِرَهَمَان). 

(وَلَوْ قَالَ: له دِرَهَمْ وَدِرْهُمْ وَدِرهُمْ لَزِمَه ِالأَوَلِينِ دِرَهَمَان) اقتضاء العطف 
للمغايرة. 

(وَآَهَا الثّالِثُ كَِنْ اد به تَأكِيدَ النَّانِي لَمْ يَجبٌ به شَيْةٌ» وَإِنْ نَوَى 
الاسِْئْنَافَ لزِمّه ثاِث). عملا بنيته» وسيأتي ما فيه. 

(وَكَذَا إنْ نَوَى تَأَكِيدَ الأَوَّلٍِ) أي : بالثالث. 

(أَوْ أَظلّقٌ في الْأصَحٌ) أما في الأولى» فيحلل الفاصل تبع التأكيد» ووجه 
مقابلة العمل ببينة» وأما في الثانية فيه جرى الجمهورء وقيل : قولان كالطلاق. 

وعبارة «الروضة»: وإن أراد الثالث تأكيد الأول لم يقبل في الأصح. 
فيلزمه ثلاثة وإن أطلق لزمه ثلاثة على المذهبء وبه قطع الأكثرون. 

وقال ابن خيران: فيه قولان كالطلاقء. ثانيها: يلزمه درهمان» فعلى 
المذهب لو كرر عدة مرات فأكثر لزمه بعدد ما كررء ولو قال: درهم ثم درهم 
ثم درهمء فقوله: ودرهم ودرهمء انتهى.واعلم أنه قاله في مفتتح «الوسيط». 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمُ)» وقال: أردت بالثالث له؛ لا 
الثاني قبل» ولو قال: تكرار الأول لم يقبل» وعند الإطلاق يلزمه ثلاثة إلى 
اخره.ء هكذا هو في «التهذيب» سواء. 
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ولكنه خلاف المشهور عند العراقيين» وبعض الخراسانيين» فإنهم قالوا : 
لو أراد تأكيد الثاني بالثالث لا يقبل على المذهب خلافا لابن خيران» وهذا 
موجودي 5م 

قال صاحب (البيان»: منهم لو قال: له عليّ درهم ودرهم ودرهمء 
فالمنصوص أنه يلزمه ثلاثة دراهم» وذكر مسألة الطلاق كما ذكرها الأصحاب. 

قال: وقال ابن خيران: الإقرار كالطلاق» فإن قصد الثالث تأكيد الثاني لم 
يلزمه إلا درهمان» وإن لم يكن له بينة» فعلى قولين. 

وقال سائر أصحابنا: يلزمه ثلاثة دراهم بكل حال قولًا واحدّاء والفرق أن 
الطلاق يدخله التأكيد والتحريف والأذهان. ويؤكد بالمصدرء فيقال: أنت 
طالق طلاقَاء فيقبل قوله أنه أراد تأكيده» والإقرار لا يدخل تأكيدّاء فلم يقبل 
قوله أنه أراده» قال: فإن قال: له عليّ درهم ثم درهم ثم درهم. لزمه ثلاثة 
دراهم» فإن قال: أردت الثالث تأكيد الثاني» قبل عند ابن خيران» ولا يقبل 
عند سائر أصحابنا؛ لما مضى من التى قبلهاء هذا ما ذكره صاحب «البيان»» 
وهو يحكي طريقة العراقيين» وفي بعض الأماكن ينقل طريقة «العراق) 
والخر مانا رو بن نك من | قمها بذا معطا التو 

كلام الشيخ. وهو كالمصرح بأن المذهب ما نقله العمراني» وكيف 
العراقيين طافحة بما نقله» فذكر في «الشامل» طريقة ابن خيران» ثم قال: 
وعامة أصحابنا فرقواء وكذا قال القاضي أبو الطيب: على أنه يلزمه ثلاثة. 
ونحوه كلام الدارمي» وسليم الرازي. 

وخطأ الْمَاوَرْدِي ابن خيران في تخريجه» وبوجوب الثلاثة في صورتي 
الواوء وثم أجاب المحاملي في «المقنع»» ونقل المتولي الطرفين» ثم قال : 
ومن أصحابنا من مال بصدق بيمينه» ويلزمه درهمان؛ لأن الإقرار إخبارء 


والخبر قد يكرر. 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


م مَتَى أقَرَ بِمِْهَمٍ كَشَيْءِ وَتَوْبٍ وَظُولِبَ بِالْبَيَانٍ فَامْتَنَمَ؛ فَالصَحِيحٌ أَنَهُ يُحْبَسُ. 


على الفرق. وممن صرح به من أئمة المراوزة أبو علي في «شرح التلخيص». 
فقال الأول والثانى: درهمان» واختلف أصحابنا فى الثالث. 

فذكر ابن خيران وغيره: أن المسألة على قولين: كالطلاق» والأكثرين من 
أصحابنا ذهبوا إلى أنه فى الإقرار يلزمه ثلاثة» وفرقوا بجر ما سبق» فبان أن 
الجمهور من الفريقين على خلاف ما ذكره الإمام والبغوي والرافعي 
والمصنف. فيما إذا نوى بالثالث تأكيد الثانى. وفى «الانتصار» : يلزمه ثلاثة 
دراهم» ولو قصد التأكيد لم يقبل» هذا أصح الطريقين. 

وقيل : بالتسوية من البابين» وقيل في الطلاق قولان: وفي الإقرار يلزمه 
ثلاثة» قولا واحدّاء انتهى. 

ولا فرق في لزوم الثلاثة على المذهب فيما اقتضاه كلام الشامل من صنعه 
عليّ وعندي. ل رت اك 

قال: (وَمَتَى كر بِمْْهَمِ كَشَيْءِ وَنَوْبٍ وَطُولِبَ بِالْبيَانِ قانع َالصّحِبحٌ أنه 
يُحْبَسٌ) أي : لأن البيان واجب عليه: قال الرَافِعي: يحبسه حبسًا أتاه إذا امتنع 
عن أداء الحق؛ لآق العتسيو والبيان واجب عليه والثانى : لا يحبس» إد 
الغرض يحصل بدون الحبس ؛ ولأنه قد يجهله أو يشكل عليه بناءه أو بعائد» 

والثالث: رواه صاحب «التقريب»: إن أقرّ بغصبء وامتنع من بيان 
المغصوب حبسء وإن أقر بدين منهم» فالحكم كما سيأتي في التفريع على 
الوجه الثاني» هكذا حكى الإمام الخلاف ثلاثة أوجهء وتابعاه عليه رارع 
نصفهء ولم يبين جنسهء قاله: أبو عاصم العبادي» وأشار الهروي إلى أن فرقه 
مبني على قبول تفسير الشيء بالخمر ونحوه؛ لأنه لا يتوجه به مطالبة وحبس 

تنبيهات وتتمات : 

منها: الأول والثاني منصوصان للشافعي» كما صرح به الْمَاوَرْدِي وغيره. 


كِنَابٌ الإقْرَارٍ هآ 


وأما الثالث فأجيب: صاحب «التقريب» أخذه من اختلاف كلام «الأم» في 
الإقرار بالحكم الظاهر»ء وفي الإقرار والمذاهب منه» فإنه في الإقرار بالحكم 
الظاهر» كما لو قال: غصبته دارًا بمكة» ثم قال: أقررت له بباطل» وما أعرف 
الدار التى غصبته إياها. 

قيل: إن أعطيته دارًا بمكة بما كانت الدار وحلفتء. ما غصبتها غيرها 
برئت» وإن امتنعت» وادعى دارًا بعينها. 

فيل : الجلدو ا لطي اا ل رت وإ لاي ات 
واستحقها. وإن امتنع وامتنعت من اليمين حبست أبدّاء حتى تعطيه دارا 
وتحلف ما غصيته غيرهاء هذا نص بحروفه» ونص الإقرار والمواهب» ذكره 
في قوله: عليَ شيء» ومنها إن قيل: لم قلت: إن المذهب الثاني. 

وقد قال الإمام: إن قبل الأكثرين إلى الأول» ونقله القاضي الحسين عن 
الأصحاب مطلقًا. 

قلت: لأن ألفًا لي هو المنصوص في أول الإقرار والمواهب من «الأم) 

وقال الماوروق :إن الستصوصض غليه فى أحد كنات الإقزاز» أنه يجعل 
ناكلا لم يورد أكثر العراقيين سواه» منهم المحاملي في «المقنع» والجرحاني 
فى «التحرير»» والقاضى أبو الطيب». وصاحب «الشامل» و«البيان». 

واقتضى كلام «البحر»: أنه المذهب المشهور؛ ولذلك كلام «روضة 
الحكام». 

وقال في «البيان) في موضع: أنه المشهورء وفي «الذخائر»: أنه 

ولما القول بالحبس صريحًا من كلام الشَافِعِي في «الأم2 ولا غيره من كتبه. 
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وقال الْمَاوَرْدِي : أنه قاله في الكتاب الآخر من كتاب الإقرار. 

قال: لأنه صار بامتناع من التفسيرء كاد برح يس سر 
أن يحبس بهء فإن قلت: فما الفرق بينه وبين الممتنع من أداء الحق» قلت: إن 
كان الحق عيئًا قائمة بيده ظاهرة» أحدث منه قهرًا أو لا حبس» وإن أخفاها أو 
كان الحق ديئًا معلوم القدرء وأخفى ماله حبسناه وعاقبناه من بعد أخرى؛ 
ليخرج من الحقء» إذ لا طريق لنا سواه» وإن كان ماله ظاهر أجبرناه على بيعه» 
أو بعناه في دينه» ولا نحبسه كما نص عليه الشَّافِعِيء ومعظم الأصحابء كما 
أوجبته في قضية العينة لم إيضاح. 

فكذلك هنا طرق الخلاص ما سنذكره» ومنها إذا قلنا: لا يحبس» فالذي 
أورده الرَّافِعِي وغيره: أنه إن وقع الإقرار في جواب دعوى» جعل بالامتناع من 
التفسير مبكرًاء» فيعرض الثمن عليه فإن أصر جعل ناكلاء وحلف المدعى وإن 
أقر ابتداء قلنا للمقر له ادع عليه حقكء فإذا ادّعى فأقر أو أنكر أجبرنا عليه 
حكمهء وإن قال: لا أدري جعلناه منكرًا فإن أصرّ جعلناه ناكلاء والثانى أنه 
بد كاه الجرات :وا سين الست ولام مسر ل ومو ا ران 
بالمجهول. والامتناع من تفسيره» فحول اليمين فيحلف على ما يدعيه. قيل : 
وهذا ظاهر نصه في «الأم». وفيه نظرء ولفظ في «الأم» في أول الإقرار 
والمواهب. إذا قال لفلان: عليّ شيء» ثم جحد. 

قيل له : أقر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء» بما أحلف ما هو إلا هذاء أو 
قال: عليك شيء غير هذاء أو قد برئت» فإن إبى أن يحلف ردت اليمين على 
المدعي المقر له» فقيل له: سمٌ ما شئت» فإذا أسمى» قيل للمقر : إن حلفت 
على هذا برئت» وإلا رددنا عليه اليمين» فإذا حلف أعطيناه ولا نحبسه» انتهى. 

ومنها قيل: حبسء. قلنا: لا يحبسء. فالدعوى بالإقرار بالمجهول لا 
تسمعء وإن قلنا بحبس» فتسمع الدعوى بالإقرار بالمجهول؛ لإفادتها إلزامه 
بالبيان» وبهذا يبين أن الصحيح سماعها بالإقرار بالمجهول» وكذا سمع البينة 
بإقراره لديه» إذا أنكر الإقرار به في اللأصح. 
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وصحح ابن الرَفعَة مقابلة؛ لأن البينة من البيان» ولا بيان مع الجهالة» 
وود بأنها تبين ما وقع؛ ولهذا سمعت الدعوى بالوصية بالمجهول والبينة بهاء 
وما ذكرناه من البناء على قول الحبسء إذا امتنع من التفسير» قاله ابن أبي 
الدم وهو الفقه الذي لا ينتجه غيره» ومنه يخرج سماع الدعوى بالمجهول. 

وكلام المصنف هنا يشعر به» وهو الذي قاله أبو علي» والقاضي أبو 
الطيب» وابن الصباغ وغيرهم» وهو الصحيح كما تبعه في أول الدعاوى من 
«الغنية»» ومنها لو مات المقرء قيل: البيان طولب به وازنه» فإن امتنع فهل 
يوقف ما ترك أقل متمول أو الجميع؛ لأنه مرتهن بالدين» قولان. 

قال الرَافِعِي : ثابتهما أظهر. 

قال ابن الرَّفْعَة: وفى كلا القولين نظر إذا قلنا تفسيره بما لا يتمول من 
النجاسات» كيف كانت تعم لو قال: له عليَ مال» ومات أتم الخلاف. 

وفي هذه الحالة حكاه. وفي الإشراف والحق حالة جنون المقر كموته. 

وحكى صاحب «التقريب»: أن الموقوف في حال للمجنونء أقل ما 
يتمول» وفي حالة الموت جميع التركة» انتهى. 

وكذا حكى القولين فيما إذا أقره بثبوت أو قضية» أو جن جنونا مطبقاء 
القاضيء شُرَيُح الرُويّاني. 

ثم قال: وقال القاسم. يعني: صاحب «التقريب»: يحمل كذاء فذكر ذلك 
عنه صور في «الأم» المسألة في الإقرار بالمال» ومنها لو كان المقر بين حبس» 
ا ا فقال ورثته: ما يعلم بمقداره»ء وصدقهم المقر له. 

قال الشَافِعِي صن : سقط » ومعناه أنه تعدد للحكم ؛ لكوانة ديو ل » فيقال 
يل 0 يعنى المدعى» وأحلف عليه وحداد للورثة فى 
تقدير التاكلين» ولو لم يمت » لكله غاب 1 

قال الشَّافِعى: يحلف المدعى بعد أن يبين باللهء أنى له عليه كذاء وهو ما 
أزود#بإقوارة ومرقم الجحلوق عليه البمه والغاتي على خييقة» أن النانب 
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وَلَوْ بيّنَ وَكَذْبَهُ الْمَْرُ لَهُ ين وَليَدّع» وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرٌ في تفي 


وَلَّوْ كر لَه بألْفٍ ثم أ ول يأب في يؤم آخر رمه ألت تقطاء وَإِنْ اختلّف الْقَدْرُ 
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[حالمًا] كل ذكره : فى «الإشراف)». وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لو تعب أو تعزر 
المظالوت: ندل الناكا فياف الندسن »نفس رعيان أسيهها فى 
«الحاوي). 

قال: (وَلَوْ بَيّنّ أي: أقر أن المهم. 

(وَكََيَهُ الْمُعَرُ لَه لَه فلَبيينْ) أ ما يستحقه. 

(وَليدَع: وَالْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقِرٌ ني نَفْيِ) أي : في نفي ما ادعاه المقر له إن كان 
م بكي حفن وا القع يله رداك نامر سه جره يمان رمن فقال: لي 
عله معان نان هد تسعلى إراذة المنانة تيك ناققا قيماا» :و هلقن الوق على 

نفى الزيادة» وإن قال: أراد به المائتين 955 ها ادك الما سيفو انه لمن 
قله زلا اق مجه يما ماي راض اجن السجيع الست رمي 

وقيل : لا بد من يمينين» فلو نكل حلف المقر له على استحقاق المائتين» ولا 
يحلف على الإرادة؛ لأنه اطلاع له عليها هكذا جزما به. وقيل : يحلف عليها. 

وفي «البحر»: لو قال: ما لك عليّ إلا درهم» ولكني أردت إقراري ألف 
درهم لزمه الألف. بم م وني وده 9 هكذا قال. 

قال: (وَلَوْ أَكَرٌ لَهُ ب لف ثم أكَرَ آ َرَلَهَُِفٍ فِي يَوْمٍ آرَ لَرِمَهُ آلف مقَظ) أي : 
سواء وقع في مجلس أو مجلسين فأكثر سواء كتب به صكاء أو أشهد به شهوةا 
على التعاقب» أو كتب به صكاء ثم أشهد عليه. ثم كتب به صكا آخرء شيك 
عليه؛ لأن الإقرار خبر» ولا يلزم من تعدد الخبر بعددالمخبرء هذا هو 
المعروف» وأعرب في «الذخائر» كما سبق» ونقل وجهًا: أن الدراهم تتكرر 
بتكرر المجلس» وأحسبه من أوهامه. 

قال: (وَإِنْ املف الْقَدْرُ) بأن أقر في يوم بألف» وفي يوم بخمسمائة مثلا. 
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(دَكَلَ الْأَلّ فِي الأكْثّر)؛ لاحتمال أنه ذكر بعض ما أقر به في أحدهما. 
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الأظهّر. 


قال: (فلؤْ وَصَفَهُمَا بِصِمْتيْن مُخْتَلِمْتيْنَ) أي : بأن له مرة مائة صحاح» أو 
خالصة من سكة كذا. أو مرة بخلاف ذلك. 


(أَْ أَسْنَدَهُمَا إلى جِهَتَيْنِ) أي : كله على ألف من ثمن مبيع» أو أخذهء أو 
غصبته إياها. 


اا 

(آَوْ قَالَ: قَبَضْتٌ يَوْمَ السَّبْتِ عَشَرَةٌ ثُمَّ كَالَ: قَبَضْتٌ يَوْمٌ الْأَحَدٍ عَشَرََ 
ا ده الح ونسن بهد ما في مجاه من كات و غير 

قال : (وَلَوْ قَالَ ا لَهُ عَلَى أَلْفٌ مِنْ 3 نَمَنِ حَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ أَلْفْ قَضَيْنهُ لَزِمه 
الث فِي الأظهّر) أي : ما باون قراوف ولا لحري لأنه وصل به ما 
يرفعه» فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. والثاني يقبل قوله. ولا يلزمه شيء؛ لأنه 
كلام واحدء ومنعها واقع. والأصل للبراءة. 

وقيل: لا يقبل قوله: قضيته قطعًاء وصححها جماعة. 

وقال الإمام: أنها المذهب» وموضع الخلاف مع الوصل» فإن فصل لزمه 
الألف قطعًا. 

قال الإمام: وكنت أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر يعلم بأن ثمن 
الخمر لا يلزم» وبين الجهل» فبعدد الجاهل دون العالم. كن لم يصر إليه 
أحد من اللأصحاب. 

قلت: يقول ما تمناه فيما إذا ترافع إلينا بيان ذلك», أو من قرب عهده 
بالإسلام» فمن يرى الخمر مالاء وهو ممن يخفي عدم ماليتهاء ولزوم ثمنهاء 
وكنت أنا أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر لا يرى جواز بيع الكلب 
الصائد. كما هو مذهب جماعة من العلماء» وبين أن يكون كذلك. فالأول 
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وَلَوْ قَالَ مِنْ تمن عَبْدِ لَمْ أَفيِضْهُ ذا سَلَّمَهُ سَلّمْت قبل عَلَى الْمَذْهَبِ وَجَعَلَهُ تَمَنا 


غير متناقض» بل ظاهر حاله واعتقاده دال على صدقهء بل كثير من عوامنا 
الذين لا مذهب لهم يظنون جواز بيعه. ولزوم ثمنه. والله أعلم . 

فرع: لو قدم الخمر أو نحوه. فقال له من ثمن خمر: عليّ ألف. لم يلزمه 
شيء قطعاء وكل حال نص عليه» وجرى عليه المصنف وخلائق. ولا يخفى 
نظائره. كتعديم السبب في الإقرار للحمل» كاقترضت من حمل هند الفائض 
عليه في «الأم» وإنما ضمنت لك زيدًا بشرط الخيارء فيقبل جزماء ذكره 
الْمَاوَرْدِيء وقضيته أنه لو اذدّعى عليه ألمَّاء فقال: إنما لك علي ألف من ثمن 
حرابة يقبل» لكنه في التتميم في «شرح المهذب». 

حكى عن الشَّاشِى أنه قال فى «المعتمد»: إنه لا فرق بين قوله: علتَ ألف 
لأنه وصل إقراره بما يبطله سواء بقدم ذكر الخمرء أو أخرء وأقره عليه ولم أره 
لغيره» والظاهر أنه من تفقهه. 

قال: (وَلَوْ قال: مِنْ ثْمَنِ عَبْدِ آ م أَفيِضهُ إِذّا سَلَّمَهُ بس سَلَّمْت قبل عَلَى الْمَذْمَبِ 
وَجَعَلَهُ ثُْمَنًا)» إذ المذكور أخر إلا برفع الأول بخلاف قوله: لموي. 
هذا ما جزم به العراقيون». ويعشى الخراساقية: 

وقيل على قولين إشارات قوله: من ثمن عبد بشرء أنه لا فرق عندنا بين 
عبد معين وغيره». وهو لذلك.» وقوله: وجعل ثمثاء يعنى: الألف» فيكون 
حكمه حكم الثمن في وجوب التسليم» فهل يبدأ به البائع» فعلى المذهب لا 
يطالب بالألف. إلا بعد تسليم العبد» وقوله: إذا سلم تسلمت زيادة في 
التصوير عن محتاج إليها. وقوله: لم أقبضه هو. والمعتبر وعبارة «تهذيب 
المحرر»: من ثمن عبد إن سلم سلمت» والطريقان مشهوران فيما إذا قال ذلك 
متصلاء فأما إذا قال: منفصلًا لم أقبض ذلك العبد قبل» نص عليه الشَافِعِيء 
وجزم به العراقيون» ويجري فيه الطريقان من باب أولى» وجزم أبو علي 
الفاروقي بعدم القبول. وفي «الذخائر» نقل القولين فيما لو قال: له عليَ ألف 
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قيل: قوله: لم أقبضه متصلًا ومنفصلًاء والظاهر أنه ذكره في معرض 
مفارقته للخمر ونحوه في حال الفصل لا غير. 

قال الْبَعَوِي والفوراني وغيرهما الل ار فقال: اشتريت منه 
عبدًا بألف إذا سلم سلمت». قبل : قولّا واحدّاء ولا يجز فيه الطريقان» 1 
قال: له علي ألف» ثم قال: مفصولًا هو من ثمن مبيع لم أقبضهء لم يقبل قولا 
واحدًا. 

واستشكل ابن الرّفْعَة عدم إجراء الخلاف فيه. ثم أجاب : أنه يؤدي إلى 
إبطال الاحتجاج بالأقارير. 

قال: (وَلَوْ كَالَ: لَهُ عَلَىَ ألْفٌ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَذْهَبٍ) 
أي : الذي قطع به الجمهور؛ لأنه لا يجزم بالإقرار بل علقه بالشك» وقبل 
على القولين في قوله: من ثمن خمر. 

قال الرَافِجي: ولو خرجوا طريقًا آخر جازمًا باللزوم» لكان قريبًا بناء على 
أن تعليق السابق لا ينتظمء وبهذا قال أحمدء ولو قال : له علئّ ألف إن شئت 
أو إن شاء فلان» فالمشهور بطلان الإقرار. 

وقالالإمام: الوجه تخريجه على القولين» كذا نقلاء وعبارة «الوسيط» 
تخرج على القولين أن عدم صيغة الالتزام» وإن أخرء فيقطع بأنه لا يلزمه» انتهى. 

وقال ابن شدّاد في كتابه: يلجأ الحكام تبعًا لصاحب «الذخائر» أن بعض 
الأصحاب. قال: ما علق بمشيئة الله تعالى يبطل» وما علق بمشيئة غيره على 
قولين» ولو قال: لك عليّ ألفان قبلت إقراري. 

قال ابن الصباغ: لا يكون هذا عندي إقرارًاء وبه جزم المتولي تبعًا له. 

فرع: قال في «الروضة»: له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهرء أطلق جماعة 
أنه لا شيء عليه» وذكر الإمام وغيره أنه على القولين» وكيف كان فالمذهب 
أنه لا شيء عليه عند الإطلاق» ولو قدم التعليق. 

فقال: إن جاء رأس الشهرء فعليَّ ألف لم يلزمه قطعًا. 
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وفي «التتمة» وجه: أن مطلقه محمول على التأجيل برأس الشهرء. وهو 
غريب وبه قطع فيما إذا قال: ألف إذا جاء رأس الشهر. 

قلت: وقع في شرحي الرَافِعِي سهو في المسألة» وقدمه المصنف فيما 
ذكرهء ولفظه فى «الكبير»» ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهرهء أو إذا 
قدم رجلان أطلق مطلقون بأنه لا يكون إقرارًا؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب 
المال» والواقع لا يعلق بشرط. 

وذكر الإمام وغيره: أنه على القولين؛ لأن صدر الكلام صيغة التزام يرفع 
حكمهاء ويمكن أن يكون إطلاق من أطلق؛ اقتصارًا على الأظهر من القولين 
في المسألة» ثم ذكر كلام المتولي كالروضة» ولم يقل إنه غريب» وقوله في 
الأظهر من القولين فى المسألة عجيب. وقال فى «الصغير»: ولو قال: علي 
ألف إذا عاءواس الهو فقد نكر الإغام وعيره ناه فلي التولينم وأطلق 
بعضهم أنه لا يكون إقرارّاء وكأنهم اقتصروا على الأصح في المسألة كما 
ذكرنا في التعليق بالمشيئة» انتهى. 

وعبارة «الوجيز»: إن جاء رأس الشهر لم يلزمه أصلًا؛ لأن الإطلاق 
المعلق باطل» انتهى. 

وقال فى «الوسيط»: ولا خلاف أنه إذا قال: له علي ألف إذا جاء رأس 
الظهرء«وقصدايه التعليق». أنه يرج على التولين 2 

وعبارة «البسيط» على قولي ثمن الخمرء وإن فسّر بالأجل» فعلى الطريقين 
يعني في قوله: ألف مؤجل. وهو ملخص في «النهاية» إذا عرفت هذاء ففي 
«الشامل» و«البحر») و«البيان» وغيرهما. 

قال الشَّافِعِى: لو قال: له عل ألف إذا جاء رأس الشهرهء كان إقرارًاء فإن 
قدم فقال: إذا جاءرأس الشهرء احشجل أنديكون أراد مخلها» أى وجوت 
تسليمها ذلك الوقت» فلم يبطل الإقرار» وإذا قدم الشرط لم يقدم الحق» وإنما 
علقه بالشرط»ء فلم يكن إقرارا. 


كاب الإقرار د 


وتأخيره» انتهى. 

وبلزوم الألف إذا قدم الإقرار» أجاب القاضي الحسين., وكثيرون من 

وجعل الإمام ومن تبعه المسألة على القولين في قوله: من ثمن خمرء 
فحصل أن ما جزم به المتولي في المذهب قطعًا أو الأظهرء ولو اتفاق 
الشرحين على إثبات لا فى قوله. أطلق مطلقون: أنه لا يكون إقرارًا لكان 
الصواب جد فيهاء ولكن كلامه بعد ذلك يفهم إثباته» وهو سهو لاا شك فيه. 

وقوله: أن المتولي نقل وجهًا في أنه سهو. وإنما ذكره في آداء. وهو قول 
القاضي أبي الطيب في تعليقه» ونقله عنه الأئمة في تقديم آداء» والحاصل هو 
ما جد بها أن يقول: له علي ألف إن جاء زيد. 

قال الشَافِعِي في «الأم»: إذا قال: لك علي ألف إن قدم فلان» أو خرج 
فلان» أو كلمت فلاناء أو كلمك» فهذا كله من جهة العماد. ولا شىء عليه. 
أن يقول: لك عليّ ألف إن جاء رأس الشهرء فهي كالتي قبلها كما جزم به في 
(الوجيزك. ويحتمل أن يحمل على التأجيل فراس النهنه أو يكون على 
الوجهين السهو فى المسألة السادسة» الثالثة: له علت ألفّاء وجاء رأس الشهر 
له قطعًا؛ لقوله: له علي ألف مؤجل. 

وقيل قولان» ونقلها في الكافي عن طريقهم.ء الرابعة: إذا جاء رأس 

قال المتولي: اختلف أصحابناء فمنهم من قال: يكون إقرارًا باطلًا؛ لأنه 
تعليق . والأمر لا يقبله» انتهى. 

والأول قول القاضي أبي الطيب» والمذهب الثاني» الخامسة: لو قال: له 
عليَ ألف إلا أن يبدو لى فوجهان فى «العدة»» وإن قال: له علتمَ ألف. إن مت 
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لم يكن إقرارًا خلافًا لأبي حنيفة لناء أنه معلق بالموت» فلم يصح كما لو علقه 
بقدوم زيد. 

السادسة: قال في «العدة» أيضًا: ولو قال: معسر لزيد: علي ألف درهم 
إن رزقنى الله مالا كان إقرارّاء خلافًا لأبى حنيفة» وبعض أصحابنا للتعليق. 

قال: والأولى أصح؛ أن البيان ميقات لامها على المعسر». وبيان 
ميقات لأداء لا يبطلهء كما لوقال: لتغيلء الفه إلين واس التمهة وأقره 
العمراني وفيه نظر. ولا شك في المنع إذا دلت قرينة على الوعد بأن بشره زيد 
بمولودء أو بهلاك عدو له ونحوهماء فقال ذلك. 

فرع: قال في «الحاوي»: لو قال: أقرضني ألفاء ثم قال: لم أقبضه صدق 
يمينه» خلافًا لأبى حنيفة» وصاحبه وتبعه الشاشى وصاحب «الذخائر»» وابن 
أبي عصرون» وكلامه صرح بعدم الفرق بين أن نقوله متصلا أو منفصلاء لكن 
في الشامل لو قال: أودعني ألفّاء فلم أقبضهاء أو أقرضني أو أعطاني» فلم 
أقبضء قبل قوله إن كان متصلاء ولا يقبل إن كان منفصلًا ؛ وكذلك إذا قال: 

وفي «روضة» شُرَيْح عن جده أبي العباس الرُويَانِي: أنه لو قال: أقرضني 
كذا ولم أقبضه لا يقبل منه؛ لأن ظاهر اللفظ بقيد القبض. 

وعن بعضهم : إن كان من أهل المعرفة يحمل على القبض عملا بموجب 
اللفظء وإن لم يكن من أهلها لم يحمل عليه» انتهى. فحصل أوجه. 

قال شُرَيُح: ولو قال: بعتني سلعة بكذاء فلم أشترهاء فأوجه أحدها: أنه 
مقر بالشرى. والثانى : لاء والثالث: يفصل بين العالم والجاهل» وأنه لو 
قال: بعتك سلعة بكذاء فلم يشرهاء فقيل على الأوجهء وقيل يحكم عليه 
بالبيع قولا واحدّاء انتهى. 

وذكر المصنف وغيره: أنه على قولي تبعيض الإقرار. 

فرع: الإقرار بالهبة ليس إقرارًا باقيًا فيها على المذهب» وعن نصه إذا كان 
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بيد الموهوب له» فهو قبض بعد الوقرار. 

قيل: وهو على قوله إذا وهب منه ما بيده» لا يحتاج في قبضه إلى إذن». 
ولو قال: وهبته وخرجت إليه منهء فالأصح أنه لا يتضمن إقراره بالقبض أيضًا. 

وجزم الْمَاوَرْدِي: أنه إن كان بيد المتهب عند الإقرار حمل على الإقباض. 

وقالوا في «الأم» أيضّاء ثم قال: هكذا لو قال وهبتها له وملكها. 

وقال: إن المزني رواه في جامعه «الكبير). 

وقال الدارمي: إذا قال: وهبتك هذه الدارء وقبضها ثم قال: لم أقبضها 
حلف القابض» فإن نكل حلف الواهب ورجعت إليه» فإن كانت الدار بالبلد لم 
يقبل؛ لأنه إقرار بالتقبيض» انتهى. 

ووقع في المسألة اضطراب في «الروضة»» وربما يوضحه هناك» ولو قال : 
وهبته منه وملكهء فكما سبق نص عليه في «الأم»؛ لأنه قد يكون عنده بالكلام» 
وهو مشكل مقتضي ألا يعمل بإقرار يملك؛ والممكن في تعليله أنه لما قرن قوله. 
وملكها بالهبة» وأكثر الناس أن الهبة تنقل الملك بدون القبض» قوى الاحتمال 
فيه» فلم يجعل إقرارًا بالقبض» وسننه أن يفرق بين العالم والجاهل. 

ولو قال: وهبتها بغير رضايء» فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرضاء نص 
عليه وأحسبه من تفريع قوله: أنه يصدق على الإكراه مطلقاء والمرجح خلافه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ آلف لا يَلْوَمُ لَرْمَهُ)؛ لأنه غير منظم. 

وقرن به الرَّافِعِي له علي ألف أولاء وغلطه في «الروضة»» وقال: 
الصواب أنه لا شيء عليه في قوله أولاء وهو معدود؛ لأنه المشهود المجزوم 
به في الكتب المشهورة. 

وفي «التهذيب» لو قال: له علي ألف.» لألزمه» وفي بعض نسخ الشرح 
فكلة4 ورايت في آخر الطلاق من فروع ابن القطان» أنه لو قال: أنت طالق 
طلقة أو لاء لزمه طلقة» كما لو قال له: عنده دراهمًا أولا فيلزمه» هذا لفظه. 

ولعل الرَافِعِي أخذ ذلك من كلام صاحبه ابن كج» ولم ينقب على 
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وَلَوْ قَالَ: َهُ عَلَىَ أَلْت ثُمّ جَاءَ بِأَلْفٍ وَقَالَ: أَرَدْتُ به هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ قَقَالَ الْمُقَرُ 
لَهُ: لي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ صُدَّقَ الْمُقِرُ في الأظهر بِبَمِينه. 


المسألة» وقد قال قبل هذا الباب: لو قال: علي ألف» أو على زيد وعمروء. 
وله رازن قي هركا لو قال على سييل الأقران الفبطالق أو لاه إن دكرة 
في معرض الإحسان طلقت. انتهى. 

فقوله: لو قال على سبيل الإقرار يناقض ما ذكره هناء وكان ينبغي 
للمصنف أن يحتج به عليه. 

فرع: : قالا: لو قال لفلان : عليّ درهم أو دينارء لزمه أحدهماء. وطولب 
بالتعيين. وقيل : : لا يلزمه شيء. 0050 هذا لفظ «الروضة». 

وكان ابن القطان في فروعه هنا إذا قال لفلان ا الوم فالذي 
عليه جماعة أصحابنا : أنه لا يصح هذا الإقرار؛ لأنه لا به يثبت على شيء» 
وموضوع الإقرار على اليقين» انتهى. 

وهذا يخالف ما ذكره في الطلاق. 

وقال الديبلي : لو قال: له عليّ درهم أو درهمين» لزمه درهم؛ لأنه يقين» 
ولو قال: درهم أو دينار لم يلزمه شيء؟؛ لأنه ذكر جنسين. 

وقال في موضع آخر: لو قال: له علي ألف,. أو عبد لم يلزمه شيء؛ لأن 
«أو؛ حرف للشك في الأخبارء ولا يلزمه بالشك. 

وقال الترمذي: يطالب بالتعيين» والأولى يلزمه شيء» انتهى. 

وارسل الدارسي الوجهين. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: َهُ عَلَيّ ألْفٌ ثم جاء بِأَلْفٍ وَكَالَ: أرَدْتُ بو هَذَا وَهُوَ 
وَدِبِعَةٌ كقَالَ الْمَقَرُ لَه : لي عَليّك آلف أ صُدَّقَ الم في الْأَظهريبَمنه) لأد 
الوديعة يجب عليه حفظهاء والتجلية بينها وبين مالكهاء فلعله أراد تكلمه على 
الأخبار بين الواجب» ويحتمل أنه تعدى فيهاء فصارت مضمونة عليه. 

وقال في «الأم»: أن من أودع شيئّاء فجائز أن يقول لفلان: عندي. 
ولفلان: علىّ» وقد يتعدى فيكون ديئا عليه» انتهى. 


كاب الإقرار ١‏ 


هه اس اس سس سر ؟و1عث مو 


فإن كان قَالَ فِي ذِمّتِي أَوْ دَيْنا صُدَّقَ الْمُمَرَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


وعلى هذا القول اقتصر الجمهورء ومنهم الثقات الْمَاوَرْدِيء وأبو 
الطيب» والحسين, والدارمي» والفورانيء وار بن الصباغ؛ والمتولي. 
والمراوزة» كما قاله الإمام» والثاني يصدق المقر يمينه» فما أبى به وديعة. 
وله عليه ألف دينار؛ لأن لفظه عليَ للإيجاب فى الذمة؛ ولهذا لو قال: علي ما 
على فلان كان ضامئاء والوديعة لا تثبت في الذمة» فلا يقبل التفسير بها. - 

إشارة: قال الرَافِعِي : نسب الشيخ أبو حامد القولين إلى نصه في «الأم», 
وفي النفس من ثبوت الثاني نضّاء ونقل في «التنبيه» و«التحرير» الثاني وجهًا لا 
نضّاء ويؤيده جزم كثيرين بالأول بل الأكثرين» وهو المنصوص في 
«(المختصر», والأول صريح نصه»ء ولكن بلفظ عندي» وعلله بما سبق. 

وقال الدارمي: إذا قال: له أو عندي أو قبلي ألف درهمء ثم جاء بها. 
فقال: هي هذه»ء وذكر ما سبق» فسوى بين الصيغ الثلاث» وأما القول الثاني» 
فقال في «الأم» بعد قائمة من القول الأول: ولو قال: له عليّ ألف درهم 
وديعة» فهيى وديعة. ولو أن قال: له علي ألف درهم. وثم سكت». ثم قال 
بعد: هي وديعة», أو قال: هلكت,. لم يقبل ذلك فيه؛ لأنه قد ضمن ألف 
درهمء. ثم ادعى ما يخرجه من الضمان» فلا يصدق عليه إنما صدقناه أو لا؛ 
لأنه وصل الكلام؛ ولذلك لو قال: له قبلي ألف درهم. فوصل الكلام أو 
قطعه» كان القول فيها مثل المسألة الأولى إذا وصل أو قطع» انتهى. 

قال: (فِنْ ان قَالَ في ذمتِي أو ميْنَا) أي : ثم جاء بألف. وفسره بالوديعة 
كما سبق (صَُدّقَّ الْمَُقَرُ لَهُ عَلّى الْمَذْمَبِ)؛ لأن العين لا : نقيت فى الذمة: 
وناى لر يا رج ال ين د لا له وال ال فى الصرية 
الأولى فهما أولى» وإلا فوجهان أصحهما أنه لا يقبل» انتهى. 

وسوى ابن القطان بين الصورتين» وحكى الخلاف وجهين لالأصحاب» 
وأنه لا فرق بين قوله: علىّ في ذمتي. 

وقال الدارمي: وإن قال: في ذمتي» ثم بينه بالوديعة» فخالفه المقر له. 
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قُلْت: فَإِذًا قَبِلْنَا التَمْسِيرَ بِالْوَدِيِعَةٍ فَالْأصَحٌ أَنَهَا أَمَانَةُ فَبُفْبَلُ دَعْوَاهُ الَف بَعْدَ 
لإمْرَارِ وَدَعْوَى الرّدّ» وَإِنْ قَالَ لَهُ عدي أو مَعِي أل صُدَّقَ في دَعْوَى الْوَدِيعَةٍ وَالر 


فالصحيح أن القول قول المقر له» وقيل: قول المقر له» انتهى. 

ويؤيد ترجيحه قول الشَافِعِي في توجيه القول الأظهر» وقد يودع فيتعدى 
بيات فليست الذمة شيئًا إلا بالتعيين» انتهى. 
الطيب واء دح حي وهر المتتيود ا ا 
بألف» وقال: هى هذه. أما لو قال له: في ذمتي ألف درهم. ثم جاء بألف». 
وقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت» وهذه بدلهاء قبل منه بجواز 
أنه يكون بتفريطه» فيكون البدن ثانيًا فى ذمته. 

وحكى ابن يونس وجهًا : أنه لا يقبل. 

قال: (قُلْت: فَإِدًا قَبِلْنَا التَفْسِيرَ بِالْوَدِيعَةٍ فَالأصَحٌ أَنّهَا أَمَانَةٌ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ 
التَلّف بَعْدَ بَعْدَ الْإفْرَارٍ وَدَعْوَّى الرّدُ)؛ لأنه حكم في الوديعة والثاني» ونسبة الإمام 
الى اال أجمناب إدم تكن تضمو عليه ذاه صنق ىعري ندرا لكلف 
أحذدًا بقوله أو لا عليَ؛ ليضمنها الالتزام. 

تنبيه : احترز بقوله بعد الإقرار عما لو ادٌّعى أنه تلف». أورده قبل الإقرار 
بأنه لا يصدق؛ لأن التالف لا يكون عليه بحال. 

قال: (وَإِن نَالَ لَه عِنْدِي أو مَعِي أَلْفْ صُدّقَ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةٍ وَالرَّدٌ 
وَالئَلَفٍ قَظعَاء وَآللَهُ أعْلَمُ) لأنه محتمل للأمانة. ويشعر بهاء والأصل براءة 
ذمته. وكذلك الحكم لو قال: دفع لي ألماء أو أحدث منه القائم فسره بوديعة. 

قال الرَافِعى: وعن القفال أنه قال: والمذهب عندي أنه يفرق بين 
اللفظين» كما قال أبو حنيفة يعنى فى أن الصدق فى دعوى الأخذ عصى المقر 
به؛ لأآن الأخذ منه قد لا يكون برضاه وديعة يكون برضاه» انتهى. 

وعبارة «البحر»: لو قال: أحدث منه ألماء فهو كقوله: دفعه إليت» أو فسره 


كِتَابُ الإقْرَارٍ )1 
لوأك بيع أَْ جِبَة وَفبَاضٍ نم َال كان فَاِدا َأَفْرَرْت لِطَئْي الصَّحَةَ لَمْ يُفْبَل 
للد[ لَهُ إن كَل > حَلَف الْمُقِرٌ وَبَرى. 
بوديعة. قيل : خلافًا لأبى حنيفة. 
قال: لأآن الأخذ يقتضى الغضب. 
قال القفال: يحتمل أن يكون هذا مذهبناء انتهى. 
وبين النقلين عن القفال 5 0 
لِظنى الصِحَة ل سن اسمن يختص اسمن عند الاطلاقء 5 


) وَلَهُ ليك تُخليت الْمُقر لَهُ) أي : لإمكان صدقه. وقد يخفى المفسدء أو يعقل 


قال : (فَإِنْ نكل حَلّف الْمُقِرٌ وَبَرىَ) أن يمينه المردودة كالبينة أو كالإقرار. 

وعبارة «الروضة» و«الشرحين» و«المحرر» وحكم ببطلانه. أ فيهما 
جميعًاء وخلط بعض الشارحين هناء تخليطًا قبيحًاء ويوهم أن دعوى الفساد 
مقصورة على البيع. وقال: إن النزاع في دين» وأن المصنف احترز بقوله: 
وإقباض على ما إذا أقر بالهبة فقطء وذكرنا من قبل أن الإقرار بها لا يتضمن 
الإقرار بقبضها على المذهب خلافا لنصه في الإقرار والمواهب» وفي الجامع 
الكبير فيما إذا كانت العين بيد المتهم وادعاه» وسبق أن الأصح أن قوله: 
خرجت إليه منهاء أو قال: ملكها لا يكون إقرارًا يقصها على الأصح. 
والمنصوص في الإقرار والمواهب. 

قال الرَافِعِي: أما لو أقر بالقبض مع الهبة» فقال وهبت» وأقبضت» أو سلمته 
منه» أو حازه مني لزمه الإقرار» فلو عاد وأنكر القبضء» وذكر بإقراره تأويلات» 
ولم يذكره وهو كما ذكرناه فيما إذا قال: وهبت وأقبضتء ثم عاد وأنكر. 

قلت: نص في «الأم» هنا على التحليف في مسألتناء واقتصر على لفظه 
جازمّاء ولم يقل: مني فأشعر بأنها ليست مقيدة. 
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وَلَوْ قَالَ: هَذِِ الدّارُ لِرَيْدِ بل لِعَمْرو أؤ عَصَبْتُهَا مِنْ رَيْدِ بَلْ مِنْ عَمْرِو سُلَمَتْ 
رَيِْ وَالْأَظهَرُ أن الْمُقِرَ يَغْرَمُ قِيِمَمَهَا لِعَمْرِو بِالْإقرَارٍ. 


قال: فيصدق الموهوب له ووارثه» وكذلك لو قال: وصارت فى يدهء 
وسواء كانت حين يقر في يد الواهب أو الموهوبة له» انتهى. ْ 

وقد يحتمل أن يقال: إن قوله: حازهاء كقوله: وملكهاء لو قديرى 
الحيازة يكون بالكلام كما نراه في قوله: وملكهاء ونسبه أنه لا بد من قوله : 
متى» كما أفهمه كلام الرَافِعِيء إذ قد يجوزها بغير إذنه» فإذا ادعى عدم الإذن 
صدق فيه» ويحتمل غيره لإطلاقه الحيازة» وعدم تعرضه لعدم إذنه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: هَذِه الدّارٌ) أي : التي بيده. 

(لرَيْدِ بل لِعَمْرِو آَوْ عَصَبّْهَا مِنْ رَيْدِ بَلْ مِنْ عَمْرِو سُلّمَتْ لِرَيْوِ) لأن من أقر 
لأدمي بحق لا يقبل رجوعه عنهء ولا فرق بين قوله: لا بل لعمروء ولا بد من 
زيد» وغصبها زيد من عمرو. 

وقال في «البحر»: أو قال؛ أودعنيه زيد» بل من عمرو. 

قال: (وَالْأَظهَرٌ أَنَّ الْمقِرَيَفْرَمُ قِيمَتَهًا لِعَمْرِو بِالْإِفْرَارِ) للحيلولة بإقراره 
للأول والثاني؛ لا لأن الإقرار الثاني صادق ملك الغير» فلا يلزمه شيء» كما 
لو أقر لعمرو بالدار التي بيد زيد» ثم قيل القولان؛ لأن فيما إذا انتزعها 
الحاكم وسلمها لزيدء فإن سلمها المقر بنفسه عزم قطعاء وقيل: هما في 
الحالتين» وصححها العمراني والمصنف وغيرهما. 

وقيل: إن أخطأ لم يغرم» فإن تعمد فالقولان وليس بشيء. 

قال أصحابنا : ويجري الخلاف سواءء والى بين الإقرارين لهماء أو فصل 
بفاصل طويل أو قصيرهء ثم الظاهر أنه يعزم لعمرو في الحال. 

وفي «البحر) طريقة : أنه لا يعزم في الحال» بل إذا تيسر من العين بتلفها 
في يد المقر له» وفي الشك في الطلاق. 

من الوسيط عن الإمام: أنه لو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو يؤاخذ به 
ولم أره في «البسيط» ولا «النهاية». 


كِتَابٌ الإقرَارٍ ١4م‏ 
وَيَصِح الاسْينْنَاءُ إن انّصَلَ وَلْمْ يَسْتَعْرقٌ. 


فرع: بيده عين» فانتزعها مدع يمينه بعد كون ذي اليدء ثم جاء آخر يدعيها 
هل له طلب القيمة من الأول» إن قلنا : اليمين المردودة بعد النكول كالبينة 
فلاء أو كالإقرار فهي سماع دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف. 

فصل 

قال: (وَيَصِحٌ الِاسْتَئْنَاُ» لوجوده في القرآن والسنة وكلام العرب» وهو 
إخراج ما أولاه لدخل في الأول بأدوات سنذكر بعضها. 

قال: (إِنْ انَصَلَ وَلَمْ يَسْتَفْرِقُ) بإجماع اللغويين ملك في «الروضة»» فإن 
سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه» ثم استثنى لم ينفعه. 

قلت: هكذا قال أصحابنا : إن يحلل الكلام الأجنبي يبطل الاستثناء. 

وقال صاحبا «العدة» و«البيان»: إذا قال: علي ألف أستغفر الله إلا مائة 
صم الاسعقاء بدن عاؤكًا لان حديفة»بووليرها أنه قعل مسي فصبار 
كقوله: علي ألف يا فلان إلا مائة» وهذا الذي نقلاه فيه نظرء والله أعلم. 

تنبيهات: أحدها: قوله: فإن سكت بعد الإقرارء هكذا وقع في بعض 
نسخ الشرح لطلاق السكوت» ووقع في بعضهاء قال سكت طويلاء وكذا هو 
في «الشرح الصغير» و«التهذيب» و«الكافي». فبان بذلك أنه سقط من الأصل 
الذي أحضرته منه و«الروضة» ولا شك أنه لا يضر سلبه بنفس وعي نحوهماء 
كما سيأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى الثاني. 

قال فى «الكافى»: وشرط أن يكون الاستثناء منقلًا بالجملة الأولى» فلو 
سكت بينهما طويلًا أو اشتغل بأمر آخر بحيث ينقطع الكلام الأول في العادة لا 
يصح الاستثناء» فإن قال: لفلان علي ألف درهم» هو صديقي إلا مائة» أو قال : 
له عليَ ألف درهم» الحمد لله إلا مائة يجب الألف. ولا يصح الاستثناء» ولو 
قال: لفلان على ألف درهمء أستغفر الله إلا مائة صح الاستثناء؛ لأن قوله: 
أستغفر الله» أشد دال لما سبق منه» فكان ملائمًا للاستثناء» فلا يمنع الصحة» 
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َلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ عَشَرَةٌ إِلّا يِسْعَةَ إِلّا نَمَانَِةَ لَرِمَهُ تِسْعَةٌ. 
ولو قال: لفلان علي ألف أعطيته إلا مائة» لزمه الألف. انتهى. 

ل ل ل ا واقتضى كلامه أن 
قوله: يا فلان مبطل للاستثناء» بخلاف ما ذكره فى «العدة». 

نا م الى دق ا د وري ل عر درم وما 
أشبه هذا لم يصح إجماعًاء وأعرب بعض الأصوليين» فنقل للناس قولا فيه 
ولا فرق عندنا بين الاستثناء الأكثر والأقل والمساوي» ويصح الاستثناء 
بأدواته ب«إلا» وغير وسوى وعدا وخلا وليس ودون وحاشا وما خلا وما عدا. 

فروع: لو قال: علي ألف استثنى منهء أو أحطء أو أدر مائة» ففي كونه 
استثناء صحيح وجهًا في «الحاوي»» سبق عن «العدة»: أنه لو قال: له علي 
ألف. إلا أن يبدو لي» ففي كونه مقرًا وجهان. 

والجواز في اروضة شُرَيْح و«إشراف» الهروي ل 
الله تعالى» وسيأتي عن نص «الأم» في الطلاق والعتق ما يقتضي الصحة. إلا أن 
يفرق بين الإقرار والإنشاء» لو قال: علىئَّ درهمان» بل درهم أو عشرة» بل تسعة. 

قال الشيخان وغيرهما : لزمه الدرهمان والعشرة. 

وفي «الإشراف»: أنه لا يلزمه إلا درهم وتسعة. 

قال: لأن التخاطب جرى بمثله» فصار كالاستثناء المعروف المعهودء. 
ونقله شُرَيُح في «روضته» عن العبادي» واستشكله ولم يذكر سواهء وكأنه 
ببلدهم اطرد أراده الاستثناء بذلك. 

قال: (كَلَوْ قَالَ: لَّهُ عَلَىَ عَشَرَةٌ إلّا تِسْعَةً إلا نَمَانِيَةَ لَرْمَهُ تِسْعَةٌ) لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن ن النفي إثبات» كما بين في الطلاق معنى الكلام 
إلا تسعة. لا يلزم إلا ثمانية يلزم. فلزمه الثمانية» والواحد الباقي من العشرة» 
إذا نكر الاستثناء كان كل واحد يستثنى مما قبله. وضابطه أن يجمع كل ما هو 
إثبات» وكل ما هو نفي» ويسقط المنفي من المثبتء. والباقي هو المقر به. 
فإذا قال: له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا تسعة» وهكذا إلى الواحد. 


كِتَابٌ الإِقْرَارِ ييل 

وَيَصِح مِنْ غَيْرِ الْجِنْس كَأَلْفٍ إِلَا تَوبَاء وَييْنُ بتَؤب قِيمَتهُ د 
فعليه خمسة؛ لأن الأعداد المثبتة ثلاثون» والمنفية خمسة وعشرون» ثم معرفة 
المثبتة أن العدد المذكور أولا إن كان تسعًاء فالأشفاع مثبتة» والأوتار منفية» 
وإن كان وترًا فبالعكس» وشرطه أن يكون الأعداد المذكورة على التوالى 
المعتاد» يتلو كل تسع وترًا وبالعكس» فلو قال: ليس له عليّ شيء إلا خمسة. 
فمقر بخمسة. ولو قال: ليس له عليّ عشرة إلا خمسة. لم يلزمه شيء عند 
الجمهورء إذ العشرة إلا خمسة خمسة. فكأنه قال: ليس له عل إلا خمسة. 

وقيل: يلزمه خمسة. بناء على أن الاستثناء من النفى إثبات» هذا إذا أنكر 
الاستثناء بللا عطف». فإن عطف كقوله: عليّ عشرة إلا خمسة وثلاثة. أو عشرة 
إلا خمسة وإلا ثلاثة» فهما معًا مستثئيان من العشرة» فيلزمه درهمان» ولو 
قال: إلا خمسة وإلا أربعة» لزمه درهم. وهكذا. 

قال: (وَيَصِحٌ مِنْ غَيْرِ الْجنْس كَأَلْفي) أي : من الدراهم مثلًا. 

(إلَا تَوْبًا) لوروده شرعًا ولغة. 
إلا رب العالمين في أي كثيرة. 

وفي «الحاوي» و«البحرا؛ وذكر وجهين في متعة من غير الإقرار» لبعد 
وجود مثله في غير الإقرار ووضع في نسخ كفاية ابن الرّفعَة في نقلهما اختلاف» 
ففي نسخ كما ذكرناء وفي نسخ نقلهما في استثناء الأكثر من غير الإقرار 
والظاهر أنه تحريف إذا قال: له عليَّ ألف درهم إلا عبدّاء أو إلا بعيرّاء أو شاة» 
أو ثوباء وغيرهما صح. ولكن يفسر المستثنى مما ينقص عن الألف كذلك. 

قال: (وَيُبيْنُ بتَوْبٍ قِيمنهُ دُونَ ألفي) أي : بأقل ما يتمول؛ لئلا تستغرق فإن 
استغرق » فالتتصير لنو. 

وفي الاستثناء وجهان: المحوط هاري مووي أصل 
«الروضة». والأشبه عند الرَافعى : أنه يبطل كالمستغرق» امهنا 
«التهذيب» و«الانتصار»: أنه لا يبطل» ويؤمن بالتفسير ثانيّاء وبالأول جزم 
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وَمِنْ الْمُعَيِّنَ كَهَذِه الدَّارُ لَهُ إِلّا هَذَا الْبَيَتَء أَوْ هَذِو الدَّرَاهِمُ لَه إِلّا ذا الدَرْهَمَ 


الْجرجَانِي في «التحرير»» وأكثر الكتب ساكنة عن الترجيح. 

فائدة: قال الغزالي: ومنعه صاحب «الذخائر» وابن الرّفْعَة في المسألة. 
هذا استثناء من الجنس ؛ لأن تقديره إلا قيمة ثوب» نعم فيه مجاز من حيث ذكر 
الثوب» والمراد قيمته» وفي الشامل يصح من غير الجنس» ومن أصحابنا من 
قال: لا يكون استثناء في الحقيقة» انتهى. 

ورأيت في «شرح الفروع» للبندنيجي: يصح الاستثناء من غير الجنس 
عندنا في كل شيء إذا اتقى شيء من الجملة. 

واختلف أصحابنا فى ترتيب ذلك» فقال أبو إسحاق: هذا استثناء من 
القيمة» فإذا قال: له علي ماثة دينار إلا مائة درهم» وكأنه استثنى من قيمة الدنانير 
مائة درهم» ولو قال: له علي مائة درهم إلا ثوب» وكأنه استثنى قيمة الثوب من 
الدراهم» وكأنه يشير إلى أن الاستثناء أبدًا لا يكون إلا من جنسه» وذهب 
الأكثرون من أصحابنا إلى صحة ذلك من غير اعتبار القيمة» وجه ورد القرآن» 
ومنه قوله تعالى : هلا مسْمَعُونَ دبا لوا إِلَا سَلمَا 4 [مريم: 17] وغيرهاء ولو كان 
هذا استثناء من القيمة» وجب أن يكون الإقرار بقيمة الدنانير» حتى إذا ذهب منها 
المائة كان الواجب عليه ما في قيمة الدنانير» حتى إذا ذهب منها المائة كان 
الواجب عليه ما في قيمة الدنانير» لا عين الدنانير» فإذا لم يقبل أحد ذلك دل 
على أنه استثناء من غير الجنس » وصح ذلك,. انتهى لفظه - كْنْهُ تعالى-. 

قال: (وَمِنْ الْمُعَيِّنِ) أي: ويصح الاستثناء من العينء (كهَذِِ الدَّارٌ لَهُ) 
أي : لزيد. 

(لّا هَذا الَْبْتَء أَوْ هَذِِ الدَّرَاهِمُ لَهُإِلّا هذا الدّرْهَم) أي : ونحو ذلك» كهذا 
القميص إلا كمه»ء أو هذا القطيع إلا هذه الشاة» أو هذا الخاتم إلا هذا الفص» 
أو هذه الدار لزيد إلا بناهاء فيكون مقرًا بالأرض فقطء قاله الْمَاوَرْدِي. 

كما يصح الاستثناء من المطلق؛ لأنه إخراج بلفظ متصل» فهو كالتخصيص. 

قال في «الأم»؛ ولأنه كلام صحيح وليس بمحال. 


كِنَابٌ الإِقْرَارِ ل 
وَفِي الْمُعَيّنِ وَجَهُ شَادْ. 
قلت : ا 4 إلا وَاحدًا ل وََجَعَ ف ايان إل ٠‏ فَإِنَ ما | إلا 


قال : (وَفِي الْمُعيّن وَجْهٌ اذ أي : أنه لا يصح الاستثناء منه» إذ الاستثناء 
السيعاد بكرن المظار لمن العين: وأيده قائله فإنه لو قال: هذه الدار له 

قال الشَافِعِي في «الأم»: قال: هذه الدار لفلان» وهذا البيت له كان مثل 
قوله: إلا هذا البيت» ولو قال: هذا الخاتم لفلان» وفصه لىء أو لفلان» فهو 
مثل قوله: هذا الخاتم إلا فصه لي» أو لفلان» فالخاتم لفلان» والفص له أو 
لفلان. 

قال: (قُلّْت : لَوْ قَالَ مَؤُلَاءٍ الْعَبِيدٌ لَهُ إِلّا وَاجِدًا قُبلَ) كما لو قيل له: عشرة 
إلا شيئًاء أو إلا درهمّاء أو إلا فرق في صحة استثناء المجهول من العين والدين. 

قال: (وَرَجَعَ فِي الْبَيَانِ إلَيِّ)؛ لأنه أعرف بمراده» ويلزمه البيان؛ لأجل 
حق الغير كالعتق. 

قال: (فَإِنْ مَاتوا إِلَّا وَاحِدًَا وَرَعَمَ أنه الْمُسْتَدْتَى صُدّقَ بيَمبنِهِ عَلى الصّحِيح. 
وَالله أعْلّمٌ) ؛ لأنه محتمل. والثانى : لا للتهمة وزيف 

ولو قال: عصيتهم إلا واحدّاء فماتوا إلا واحدّاء فقال: هو المستثنى. 

قيل: بلا خلاف» وكذا لو قتلوا فى الصورة الأولى إلا واحدًا؛ لآن حقه 
ثبت في القيمة» ولو مات المقر قبل البيان قام وارثه مقامه» قاله القاضي 
الحسين. 

فرع: من «الحاوي»: لو قال: : له عليَ ألف إلا مائة قضيته إياهاء كان مقرًا 
بتسعمائة مدعيًا لقضائها. 

وقال أبو حنيفة : يكون مقرًا بألف مدعيًا لقضاء مائة منه. 


فرع : من «الحاوي»: لو قال: له علىَ ألف عد -: ومائة دينار إلا خمسين 
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2 ين 
فصل 

إن أراد بالخمسين جنسًا آخر غيرهما قبل» وإن قال ما فيها أرادهما أو أحدهما 
قبل» فإن بيانه عاد إليهماء وفيه وجهان. أحدهما: يستثنى من الألف خمسون 
درهماء ومن المائة دينار وخمسون دينارًاء والثانى يعود إليها نصهين فيستثنى 
من الدرهم خمسة وعشرون, ومن الدنانير خمسة وعشرون. 

قال ابن الرَّفعَة فى «مطلبه»: وفى الوجهين نظر»ء انتهى. 

وعلى ما ذكره القاضي الحسين» ينبغي أن يرجع إلى بيان الوارث» فجواز 
إطلاقه على الحال. 

ورأيت في أول الإيمان» والنذور من فروع ابن القطان: لو قال إلا عشرة 
له عندي مائة» فهو على وجهين» يعنى فى صحة استثناء العشرة» والظاهر أنه 
لو قال: له علي » أنه على الوجهين» ولعل لفظه : عندي من الناقل . أو أنه يرى 
أن عندي كعليَ كما هو عرف العامة. 

فصل في مسائل منثورة نختم بها الباب 

الأولى: لو قال لزيد: علي ألزمني مائة» فليس بإقرار على الأصح.» وقيل 
يلزمه المائة. 

قال ابن الرَّفعَة: وشبه أن يجري مثلها فيما إذا قال: ما لك عل إلا مائة 
إذا مما إذا حلف لا يأكل إلا هذاء هل يحسب إذا لم يأكله؟ وفيه خلاف. 

قيل: ليس مثله؛ لأنه إذا حلف لا يأكل إلا هذاء فقد منه نفسه من أكل 
غيره» وأخرج هذا من المنع» فيبقى مخيرًا فيه على أحد الوجهين» وهنا نفى 
عن المائة» وأخرج المائة من النفي» فلا بد أن يكون ثانيه وهو أن يحلف. 

نتماتث: ذكرتها فى «الغنية» وفى الأيمان تعين الوقوف عليها لطالب 
الفائدة الثانية» إذا قال له رجل : غصبت ثوبى هذا مثلاء فقال: ما غصبت من 

قيل: ليس بإقرار قطعا. 


وحكى فى «الإشراف» عن سهل الصلعوكى: أنه إقرار؛ لقول أبى حنيفة» 
وبالآرك] جات السيضان و غير هويا رهد الوجة لا يتصك به الخبرز من 
الغصبء. وأنه ليس من شأنه. 

الثالثة: قال الإمام: قال القاضيء يعني: الحسين: لو قال: لك علي 
شيء» فقال: ليس لي عليك شيء. وإنما لي عليك ألف درهم بدعوى أن الألف 
مردودة؛ لأنه نفي» أو لا يكون له عليه شيء» واسم الشيء فما لي لقلبك الكثير. 

قلت: وفي النفس من هذا شيء» ولو قال: له علىَّ عشرة» فما أعلم أو 
أشهد لزمه»ء أو فيما أظن أو أحسب فلاء ولو قال: له عليّ أكثر الدراهم. 
ورجع إلى بيانه» وقيل : يلزمه عشرة. 

الرابعة: أقر بجميع ما في يده لزيد» ثم ادعى في شيء أنه لم يكن في يده 
صدق يمينهء ولو كان فى يده حانوت» فقال: لزيد نصف ما فى هذا 
الحانوت» ثم اختلفا في ثوب مثلاء فقال المقر: أدخله الحانوت بعد الإقرارء 
وقال المقر له: بل كان فيه عند الإقرار صدق المقر يمينه؛ لأنه فى يده» قاله 
شرَيّح في اروضته). ًْ 

الخامسة: قال شارح الكتاب: لو أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد. 
ولا طلبه بوجه من الوجوه؛ ولا بسبب من الأسباب» ثم قال: إنما أردت في 
داره مثلّا لا في بستانه» لا يقبل في ظاهر الحكمء وله تحليف المقر له أنه لا 
يعلم أنه قصد ذلك. 

قال: والتردد فى ذلك لا وجه لهء يشير إلى ما ذكره الرَافِعِى : أنه لو أقر فى 
ضك أقه لا ذعرق لم على زجددر لاظليه بوه من الوجو ولا سب هن 
الأسباب. 

قال: إنما أردت في عمامته وقميصه. لا في داره وبستانه. 


قال القاضي أبو سعد- يعني الهروي- : هذا موضع ترددء والقياس قوله؛ 
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وسكت الرَافِعِي عليه» وزاد في «الروضة»» قلت: هذا ضعيف أو فاسد. 
والصواب أنه لا يقبل في ظاهر الحكم» لكن المختار أن له تحليف المقر له 
أنه لا يعلم أنه قصد ذلك» ولعل هذا مراد القاضى » انتهى. 

والظاهر أن الهروي إنما أراد القول: ري ثم أقام بينة 
لا يكون ولو قال: لا حق لي فيما في يد فلان؛ ثم قال: هذا ا" 
كونه في يده وقت الوقرار. صدق عند الشَّافِعِي خلاقًا لأبي حنيفة. انتهى. 

السادسة: سثل القاضى حسين عمن أقر فى مرض موته» بأن ما فى هذه 
الدار والدار لفلان ثم مات» وتنازع المقر له والدار في بعض الأمتعة» فقال 

قال القاضي: صدق المقر له؛ لأنه أقر له بما فيهاء ووجدنا المتاع فيها 

مشاهدة» فالظاهر وجوده فيها يوم الإقرار» وعلى الورثة البينة أنه نقل إليها بعد 
الإقرار. 
وقران 


قال الْبَعَوِي : وهو جامع في «فتاوى» القاضي». وعندي لا تسمع الدعوى 
على أنه كان في الدار؛ لأن كونه فيها غير مقصودء بل يدعي أن المقر أقر له 
بهاء والقول قول الوارث بيمينه على نفي العلم بإقرار المورث» انتهى. 

وما قدمته ينازع القاضي فيما ذكره» وسئل ا: بن الصلاح عمن أقر أن جميع ما 
يشمل هذه الدار من قماش وغيره ملك زوجته فلانة» ومات بعد مدة في الدار 
المذكورة» وهى سكنتهاء وأقامت بينة بإقراره» فأنكر الوارث كون الأعيان 
الموجودة فيها عند الموت كانت موجودة عند إقراره» وأن الإقرار بها ولهاء 
وبوجه عليها إقامة البينة على ذلك» فطلبت يمينه بأن تلك الأعيان لم تكن 
موجودة حينئذ» وأنها غير داخلة في الإقرار» فهل يحلف على نفي العلم أم 
البت» فأجاب يحلف أنه لا يعلم أن هذه الأعيان ولا شيئًا منها كانت موجودة في 
الدار المذكورة وقت الإقرار المذكورء وأنه لا يعمله» ولا شيئًا منه داخلا فيما 
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أقر به لهاء وما قام مقام هذا من الألفاظ» ولا ممتنع منه بيمينه» أنها لا تستحق 
مما في الدار سوى حصتها من الإرث». وهو الربع بما بينه. ثم قال : ثم هاهنا 
بالإرث» وذلك لأن لها اليد فى نصف الدار؛ لكونها سكنتهماء فأذن لها أن 
تحلف على استحقاق نصف هذه الأعيان نظرًا إلى اليد وإن قطعنا النظر عن 
الإقرار» انتهى. 

وفيما صدر به السؤال والجواب مع هذا قلق فتأمله. 

السابعة: أقر بعض الورثة بدين على الميت» وأنكره غيره فالقديم» ونقله 
الْمَاوَرْدِي في الشهادات عن تخريج ابن سريج وغيره: أنه في حصة المقر فقط 
وهو الجديد. 

قال: والأصح من إطلاق القولين عندي». أنه إن أقر قبل القسمة» وصى 
جميعه من التركة» وحسب من حصة المقر فقط» وإن أقر بعد القسمة لم يلزمه 
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القسمة مقرًا بجميعه» وبعد القسمة مقرًا ببعضه. انتهى. 

وقال العبادي : لو هاحاعين أغين» وترك ألفي دينارء فأقر أحدهما بألف 
دينار لزمه نصف الألف في نصيبه» وحكى القول الآخر عن تخريج الإستراباذي. 

وقال الهروي في «الإشراف»: هكذا حكاه في جميع الأصحاب المسألة إلا 
أنه غير صحيح » وقد وقفني الله تعالى لإصابة الصواب في ذلك, فإن أصحابنا 
استدلوا بأن الإقرار بالدين دابر على خلافه الوارثة» وهى مشتركة بين الاثنين 
مناصفة محل المقر فى نصيب المنكر محل الأجنبى» فلغى إقراره» وهذا غير 
صحيح ؛ لأن الأجنبي لو أقر بدين يستغرق التركة صح إقراره على تعينه» حتى لو 
دفعت التركة في يده» ألزم حكم إقراره» وصرفت من يده إلى الدين» فإن قيل : 
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يتوصلون بهذا إلى تغليط جماعة الأصحاب فيما حكوه عن الشَّافِعِي. 

قلنا: لا خلاف أن المقر يلزمه حكم إقراره» ويقال له: ادفع ما في يدك 
إلى الدين» وإنما القولان في ثبوت الدين على الميت» ففي قول: يثبت على 
الميت نصف الدين» وفي قول جميعه؛ وفائدته التقديم على الوصية» ففي 
قول: يقدم على الوصية جميع الدين» وفي قول: يقدم عليها نصف الدين. 
وأطال في تقدير ما ذكره. 

الثامنة : أقر لابنه وكلاهما حر معين» ثم ادعى أنه عن هبة» وأراد الرجوع 
فوجهان, أحدهما وبه أفتى القضاة أبو الطيب» والماوردي» والهروي. 
ورجحه ابن الصلاح» وأفتى به أن له ذلك تنزيلا للإقرار على أضعف 
الملكين» والثاني : المنع» قاله أبو الحسن العبادي» والقاضي الحسين؛ لأن 
الأصل بقاء ملك الابن. 

قال الرَافِعى: ويمكن أن يتوسطء فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إلى 
الابن رجع وإلا فلا. 

ورجح ابن الرّفْعَة قول العبادي» وقال: إن المصنف صحح الرجوع. 

وقال: أن للأم والجدة في ذلك كالأب. 

قال ابن الرّفْعَة: إن كانت مسألة الأب مفروضة فيما إذا كان الابن غير 
رشيدء فلا يتجه إلحاق الأم والجدة به؛ لأنه قادر أن يملك ابنه من نفسهء 
فأمكن أن يرجع إليه فيما صدر منه» ولا لذلك الأم إذا لم يجعل لها ولاية. 
وإن كانت مفروطة مطلقاء اتجه تسوية الأم والجدة بهء انتهى. والماجد 
المذكورء وهو تنزيل الإقرار على الأقل يقتضي التسوية مطلقًا. 

تنبيهات: وقع في «الروضة» نقل الوجه الثاني عن أبي عاصم» وصوابه ما 
ذكرناء وهو أبو الحسين بن عاصم» وصية ابن الرّفعَة في «الكفاية» إلى القاضي 
أبي الطيب» والماوردي» وهو سهو أيضّاء وإنما أتينا بالأول. 

وقال القاضي الحسين في «التعليقة»: لو أقر بأن هذه العين ملك ابني» 
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وهي في يدي أمانة» ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان له» وقد رجعت فيه 
وكذبه الولد. فالقول قول الولد. 

وقال فى «فتاويه»: أنه الظاهر. وهكذا صور ابن الرّفعَة المسألة» وحكى 
الوجهين السابقين فيهاء وظاهر كلام الرَافِعِي وغيره: أنه لا فرق في كونها في 
يد الأب أو الولد»ء ولا بين الولد الصغير والكبير. 

والذي أقوله فى ذلك مستعيئًا بالله: أنه متى ظهرت قرينه دالة على صدق 
الأب بأن كان المقر به معروفاء وأنه ملكهء أو كان الأب فقيرًا لا يعرف له 
مال من إرث ولا غيره » ومن الأمثلة أن يقدم غائب غيبة طويلة» فيبشر بابن ولد 
له قبل قدومه. فيقر له مقر علم أنه ملكها بإرث أو غيره. وغير هذا مما يشبهه 
أو يقاربه. فالوجه تصديق الأس» وإن دل ظاهر الحال على تصديق الابن» بأن 
كان بالغًا رشيدًا يعامل الأب وغيره» فالقول قوله» وإن لم تظهر قرينة دالة على 
ضدق أحدزهماء ولا ترجيح خاصةء فهذا موضع التردد والتوقف. وهذه 
المسألة تعم بها البلوى. 

وعلى القاضي العالم المتقي أن يتفحص ويجتهد في ذلك؛ ليظهر له الحق 
ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الهبة كلاماء فيما إذا جهز ابنته بشيء » ثم 
ادعى أنه لهء ودام انتزاعه» وقد عمت البلوى بذلك» وفيه خيط يذكر هناك إن 
شاء الله تعالى. 

التناسعة: من «روضة الحكام» لشريح الرُويَانِي : أنه لو أقر أن فلانا زرع 
هذه الأرضء أو بنى هذه الدارء وغرس هذا البستان» والجميع في يد المقرء 
فادعوا ذلك لأنفسهم.» فقال: بل هو إلى عملتموه لي إعانة أو بإجارة صدق 
يميئه ) قاله جدي. 

وقيل: إن القول قول الزارع والبناء والغارس بيمينه» انتهى. 

ولم يقال إن كان بين ذكره ممن يعين». أو يعمل بأجرة صدق المقرء وإلا 
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فالمقر له بالعمل. ولا يخفى وجهه وفيه نظر»ء وأنه لو قال: أحدث من فلان 
ألف درهم وادعاه لنفسه. أي : وكذبه المأخوذ منه. فعليه رذه. 

وقيل: لا يلزمه فقد يكون ماله في يدهء وكذا لو قال: من صندوقه ومن 
كيسه» ولو قال: من كمه فعليه رده» أي: قطعًا لإقراره بأخذه من يدهء ولو 
قال: أحدث كذا من قرية كذاء فوجهان رواهما جدي» أحدهما: يلزمه ردهء 
وثانيهما: لا يلزمه» وذكره أبو ثور؛ لأنه قد يكون في قريته مال غيره. 

وقال بعض أصحابنا: كل ما لا ينبت الأرض» ولا ينبت البر» كقوله: 
أحدث ثوبًا أو قطئا من أرضء» وهي مما لا تنبته» ونحو ذلك كالدراهم 
وغيرهاء فلا يؤمن بالرد» وكل ما ينسب إلى تلك الأرض» وبتبينه فعليه رده 
إلى صاحبها كالأرز والحنطة» وأنه لو قال: أحدث سرحًا من دابة فلان أو 
حنطة كانت عليهاء فقيل : يلزمه رد ذلك كله على صاحبها. وقيل : لا يلزمه 
الردء فقد يكون استأجرهاء حكاه أبو ثور» ولو ذكر أنه أخذ ثوبه من حمام 
فلان» فإن قلنا فى المسألة قبلها يلزمه الردء فهاهنا وجهانء. حكاهما جدي 
وج الستع» إن العادة مكازنة يدول الناسن العام 6 ووضع بباتهم اقيةو ولو افر 
أنه أخذ ثوبه من طريق فلان لا يلزمه رده عليه في أحد الوجهين. 

قلت: وهذا إلى طريق مختصه به»ء كما لو قال: أحدثه من داره» وكذا 
ذكره في موضع آخر. 

العاشرة: ذكر ابن سراقة العامري من أثمتنا : أنه لو كان لرجل عليه ألف 
درهم» وله على الرجل قيمة عبدًا أو ثوب أو عشرة دنانير» ويخاف لو أقر 
بألف جحده. وطريقه أن يقول له على ألف درهم إلا عبدّاء أو إلا ثوبّاء أو إلا 
عشرة دنانير» فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره» فإن فسر بأقل من الألف 
حلفه أن جميع ما عليه ذلك» ولم يلزمه غيره» وتقوم الدنانير» وسقطها من 
الألف. وإن كان الغاضب استهلك العبد» فللمقر أن يسقط قيمته من الألف» 
ويبقى ما يبقى» ويحلف صادقاء وكذلك الدنانير إن كانت حصلت فى ذمة 
الذى 'له"الالف».وسياتي إن شناء الله الى اقتى اول :#التغاوى فى مسناتل 
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قال: (مَصِل أَكَرّ بتَسَب إنْ أَلْحَفَهُ بِنَفْسِهِ) أي : بأن قال: من يصح استلحاقه 
هذا ابنى (أشتّرط لِصِحَيِهِ أَنْ ا يُكَذْبَهُ الْحِسٌ) أي : بل يمكن ما تدعيه» فإن 
كن السكييق بقع العام مسر كا نه اسل درن ندر لا يمكن كوه 
منه لغى استلحاقه. وقد ذكر أنه قد يكون أكبر بزمن ذكر ذلك فى اللعان» وفى 
حي كلابب لين ايكون الميداحى كس الحا سمي خا عرى الفح 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَلَا الشّرْعٌ بِأَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ النَسَبِ مِنْ غَيْرِو)؟ لأن النسب الثابت 
لا ينتقل إلى الغير» وإن صدقه المستلحق. 

قلت: ولو أقر غيره من هو من دنا لم يصح إقراره» وإن كان مملوكا لم يعتق. 

وقال أبو حنيفة: يعتق لأنه اعترف بحريته لنا أنه أقر بما يقطع بكذبه فيه 
فلم يلحقه كذاء قاله في «الذخائر» وغيره» مجملها نقط الكتاب» ومن الشرط 
أيضًا أن يكون المستلحق منفيًا بلعان الغير وإن صدقه. فإن كان لم يصحء ذكره 
في «الشرح الصغير)» وعزاه في «الكبير» إلى القفال» وأغفلته في «الروضة»؛ 
لسقوط من بعض الأصول» ونقلا فى آخر اللعان عن «التتمة»» فلا مخالفة أن 
العفى العاف إن:ولة, على فراش ,ضحي قانبةا حت ظيره الم رصع لبقا نحن 
الاستلحاق» وإن كان يلحقه نسبه بشبهة أو نكاح فاسد فاستلحقه غيره لحقه؛ 
لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سبقت دعواه» انتهى. 

وهذا أحسن من إطلاق القفال» ويجوز تنزيله على الآأول. 

فرع: لو قدمت امرأة بصبي من دار الحرب» فادعاه مسلم لحقه إن احتمل 
خروجه إليهاء أو قدومها إليه» وإن لم ينقدح احتمال لم يلحقهء خلافا للشيخ 
أبيى حامد»ء واعتل بإمكان بعث مائة إليهاء فاشتد صلبه فعلقت مائة. 


ثم رأيت الدارمي قال: إذا قدمت امرأة من الروم ومعها ولدء فادعاه رجل 
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وَأَنْ يُصَدَّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ إن كَانَ أَمْلّا لِلتَصْدِيق. 
بأرض الإسلام» وأمكن كونه منه بالشرى لم يكن للولد أن يعرف» ولا مناع 
الحق به» وإن انكدرت الأم» ولم يكن يعرف الخروج إلى هناك وكذلك من 
كل بلد على ما مضى» انتهى. 

ويشبه ألا يختص الحكم بقدومها من دار الحرب» بل لو قدمت بثمانية من 
خراسان كان الحكم كما سبق. 

وعزى ابن الصباغ قول أبي حامد» والأصحابء مطلقًا مفصل عليه. 

قال: (وَأَنْ يُصَدَّكَهُ الْمُسْتَلْحَقُ) أي : بفتح الحاء. 

(إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّضْدِيقٍ) أي : وهو التابع العاقل؛ لأن له حقًا في نسبه. 
وهو أعرف به من غيره. 

واعلم أن تصريحهما في كتبهما إلا ما شاء ذكره باعتبار تصديق الأهل. 
يقتضي أنه لا يكفي سكوته. 

وقال ابن الرّفعَة: أنه هل يلحق بالتصديق فيه اختلاف نقل» فحكى الإمام 
عن العراقيين وابن الصبَّاغْ: أنه لو سمع رجلا يقول لآخر: هذا ابني وكان 
نالعا :سكت فلة أن :شهد على الس 

قال ابن الصباغ: وإنما أقاموا السكوت مقام النطق؛ لأن الأقدار على 
الأنساب الفاسدة لا يجوزء لكن كلام ابن الصباغ وسلم» أي: والمحاملي. 
والماوردي» والقاضي أبو الطيب» والدارمي وغيرهم., هنا يصرح باعتبار 
التصديق» وأن السكوت لا يكفي» فعلى هذا الشرط التصديق لإعدام التكذيب. 

قلت: والمذكور في «الحاوي الصغير» هنا: أن المعتبر عدم التكذيب» 
ويوافقه قول الرَافِعِي في الشهادات: أنه لو يسمع رجلا يقول لآخر : هذا ابني» 
وصدقه الاخر. 

قال كثير من اللأصحاب: يجوز أن يشهد به على النسب» وكذا لو استلحق 
ضيبا أو والقا وسكت :“لان السكوت: فن السب كا لافران» الأ ير أنه لو يشو 
بولك فتكت عت الغنله بل كاذ هذا لكي المية سق قال القييث ذا 
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والظاهر الذي اشتمل عليه كتب الطريقين هنا تصريحًا وتلويحًا اعتبار 
التصديق فاعلم .قال : ( فَإِنْ كَانْ بَالِعَا) عاقلا. 

(نَكَذَّبَهُلَمْ يَنْبْتُ إلا بين أي : كسائر الحقوق» وله تحليفه» فإن حلف 
فذاك» وأن محل حلف المستلحق وثبت نسبه؛ وكذلك الحكم لو انتسب إلى 
أسء فأنكر. 

إشارة: كان ينبغي أن يقول: فإن لم يصدقه كما عبر في «الروضة». 

ونبه عليه الرَافِعي؛ لأنه قد لا يكذبه ولا يصدقه. بل سلمت أو يقول: لا 
أعلم» وربما يأتي في الشهادات ما ينازع كما أشرنا إليه من قبل. 

وقيل: إن كلام العراقيين يقتضي الاكتفاء بالسكوت كما أفهمه كلام 
الغزالي» وكان المراد بعض العراقيين» واشترط بعضهم النكرة. 

فرع: تصادقا ثم رجعاء قال ابن أبي هريرة: يسقط النسب» وخالفه الشيخ 
أبو حامد» فقال: لا سقط كما لو ثبت الفراش» ولم يصحح الشيخان شيئًاء 
وصحح العمراني» وصاحب «الانتصار»» والفارقي قول أبي حامد» وهو 
الصحيح. 

قال: (وَإِنْ اسْتَلْحَقّ صَغِيرًا نَبَتّ) أي : نسبه إذا وجدت الشروط السابقة» 
خلا التصديق» وشرط ألا يكون نفيًا كما بيناه» وشرط ألا ينازعه فيه منازع. 
وشرط ألا يكون عبدًا صغيرًا للغير» ولا معتقًا له» فإن كان وكان طفلا احتاج إلى 
بينة؛؟ حفظًا لحق السيد» وإن كان بالعًا وصدقهء فوجهانء. كذا فصل الرَافِعِي. 

وفى «التتمة»: أن الحر إذا أقر بنسب عبد غيره أو عتقه» فإن قلنا: إقرار 
الرقيق نا لنسيك» قبلنا الاقراى بيه أيضا :ا وإن الم يقل إقزان الرفيق ول الوق 
لم يقبل إقرار الحر بنسبهما؛ لئلا يتضرر السيد» وقضية البناء ترجيح القبول. 
وهذا الأصح كما سيأتي إشارة استلحاقه من بلغ مجنوناء كاستلحاقه الصغيرء 
وتكذيبه بعد إفاقته كتكذيب الصغير بعد بلوغه» ولا أثر لتكذيب المراهق. 
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وَيَصِحَ أن يَسْتَلحِقَ مَيْنَا صَغِيراء وَكَذا كَبِيرٌ في الأْصَح» ويرثه. 


وأبدى ابن الرّفْعَة احتمال وجهين من الوجهين؛ فيما لو ادعى رقه: فكذبه 
هل يعتبر تكذيبه» وسكوت المصنف عن صفات المستلحق» يعرفك أنه لا فرق 
بين المسلم والكافر»ء والرشيد والسفيه المحجورء والعبد والحرء وهو كذلك 
على الصحيح كما هو مبين في كتاب «اللقيط». وإطلاقه الثبوت يعرفك أنه لا 
فرق بين كونه ذلك في صحة أو مرض موتهء لا يتوقف على تصديق الورثة. 
وإنما يتوارثان وغير ذلك من الأحكام المبينة هناك. 

قال: (كَلَوْ بَلَعّ وَكَذَبَهُ لَمْ يَبْظْلْ فِي الْأصَمٌ)؛ لأن النسب يحتاط لهء فلا 
يندفع بعد ثبوته كالثاقب بالبينة. 

قال في «الروضة» : فعلى هذا الوارث المقر به تحليفه. 

قال ابن الصباغ : ينبغي ألا يمكن؛ لأنه لو رجع لم يقبل. 

قلت: والذي رأيته في نسخ «الشامل» الجزم بأنه ليس له ذلك من غير لفظه 
ينبغي» وهو المذكور في «الذخائر» وغيره» والخلاف فالخلاف فيما إذا كان 
بيده صبي يسترقه» فبلغ وادعى أنه حر الأصل هل يقبل» لكن له تحليف 
مسترقه» صرح به في «البحر) هنا. 

قال: (وََصِحٌ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْكَا صَغِيرًا) أي : سواء كان له مال أو لم يكن 
حتى لو قبله» ثم استحلفه لحقه. وسقط القول ولو كان قد نفاه في الحالة» ثم 
استلحقه بعد موته لحقه» وورث ماله ودينه . 

قال الرَافِعِي: في اللعان» وقيل: لا يصح الاستلحاق» وهو منتقد» وإنما 
الخلاف في ثبوت إرثه منه لا في ثبوت نسبه كما بينه في «الغنية» هناك مع فوائد. 

فرع: لا يكون استلحاق الصغير إقرارًا؛ لأنه الحرة بالروحية» خلافا لأبي 
حنيفة لاحتمال كونه من وطء بشبهة. 

قال: (وَكُذَا كبيرٌ فِي الأصَحٌ وَيَرِئْهُ) أي: كالصغير» والمجنون البالغ 
كذلك كما سبق في الحي ؛ ولأن التصديق إنما اعتبر عنه أهلية المصدق. ولا 
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وَل اسْتَلْحَقَ اذْنَانِ بَالِا نَبَتَ لِمَنْ صَدَّقَهُ وَحْكُمُْ الصَّغِير يَأَتِي فِي اللَقِيطِ إِنْ شَاءَ 
الله تعالى: 


غيره بالتهمة لبناء أمر النسب على التغليب» هذا ما عليه الجمهور. وهو 
المذهب في «الشامل» وغيره» وبه جزم شيخه القاضي والمتولي» والثاني لا 
يصح؛ لفوات التصديق وهو شرط؛ ولآن التأخير إلى الموت يورث تهمة. 
وهو خوف تكذليبه في حياته. وهذا ما أورده القاضيان الحسين والماوردي. 

وقال الشيخ أبو حامد: أنه المذهب» وه والأصح في «التهذيب» 
و«الكافي»» وبه جزم الرُويّاني في «التجربة»» ويجري الخلاف فيما لو استحلفه 
من طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا. 

حكى الشَّاشِي والبغوي الخلاف قولين» فإن ورثه؛ لأن الإرث فرع على 
النسب» وهذه المسألة من زوائد «المنهاج على المحرر» في أصل كلامه. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي : لو قال المجنون: هذا أبي لم يثبت نسبه حتى يعتق 
ويصدفه. 

قال الرُويَانِى: وما أدري ما الفرق بين الأب والابن؛ إلا أن يقال: | 
بعد الجتوة يعود إلى جااكان عله فى جاده ول لذلك الاب 

قال: (وَلَوْ اسْتَلْحَقّ اثنَانِ بَالِعا نَبَتَ لِمَنْ صَدَّقَهُ)؛ لاجتماع الشرط فيه دون 
الآخرء وسواء صارت الأم فراشًا لهما أم لا» وإن لم يصدق أحد أعرض على 
الامو ل ا 

قال: (وَحَكُمُ الصَّغِيرٍ يَأتِي للقيط إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى). وسيأتي الشرح 
عليه إن شاء الله تعالى. 

فرع: قال الْمُورَانِي في اللعان من الحمل: لو أن ذميًا نفي ولده. ثم 
أسلمء ثم بلغ الصبيء» ثم أقر بعد بلوغه بهء تبين أنه كان مسلمًا بإسلام الأب 
الملاعن» فيجز على الإسلام في أحد القولين» ولو أسلم الملاعن قبل البلوغ. 
ثم بلغ الطفل» ومات وقسم ماله بين ورثته الكفار. ثم أقر به فإنه ينتزع ماله 
من ورثته الكفارء انتهى لفظه والله أعلم. 


وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمتِهِ: هَذَا وَلَّدِي تَبَتَ نَسَبْهُ وَلَا يَْيْتُ الِاسْتِبِلَادُ فِي الْأَظَهَرِء وَكَذَا 
َو قا قَالَ وَلَدِي وَلَدْتُهُ في مِلْكي. فَإِنْ قَالَ : : عَلِقَتْ بِهِ في ملكي تَبَتَ الِاسْتِيلَادُ 522 


قال : (وَلَوْ قَالَ لِوَلْدِ أمته : َذَا وَلَدِي ثبت نَسَبَهُ) أي : عند اجتماع الشروط 
المتقدمة. وكونها خلية من زوج يمكن كونه منه كما سيأتي : 

(وَكَا يَنْبْتٌ الِاسْتِيلَادُ فِي الْأظهّرِ) لأن الأصل الرق» ويجوز أنه وقع في 
نكاح ونحوه. 

قيل: الملك والثاني يثبت يثبت؛ لأن الولد محكوم بحريته والظاهر أنه أحبلها به 
في ملكه. ار صق وصححه الشيخ أبو حامد. وتخماعة . وللمسالة 
خروج على تقابل الأصل والظاهر»ء واعلم أن جماعة حكوا الخلاف وجهين. 

قال الرَّافِي : ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون» وعن الترجيح» انتهى. 

ونسب القاضي أبو الطيب» وا, والعو والعنافى الأول إلى الاكتوينة: 


> مقو 


قال: (وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَلَدِي وَلَدْْهُ في مِلْكِي) لاحتمال أنه أحبلها قبل 
الملك بالنكاح. ثم ملكها بشراء أو غيره. فولدته في ملكهء فيجرى الخلاف. 

وقيل: تصير أم ولد قطعًا؛ لتصريحه بالولادة في ملكه» ولو رتبت هذه 
على التي قبلها لم تبعد» وقضية التوجيه أنه لو انتفى احتمال نكاح سابق على 
الملك». الحكم بالاستيلاد قطعًا كما لو كانت وثنية» وغير ذلك من وجوه 
الإحاطة بعدم نكاح سابق على الملك. 

قال: (فَإِنْ قَالَ: عَلِقَتْ به في ملكي ثبت الِاسْتِبِلَادُ) قال الشيخان وانقطع 
الاحتمال. 

قال الرَافِعِي: وكانت أم ولد لا محالة» وعبارة شرحه «الصغير» بلا 
خلاف. 

وقال في «الروضة»: قطعاء وفي القطع نظرء إذ قد يكون في تلك الحال 
مرهونة» وهو معثر» فينبعث في الدين» ثم ملكها من بعد. 

فالوقى بوت السيعيلة 0 و امال هزه خلاف مشهوره ذنم يلك 
الاحتمال. وهذا كله إذا لم تكن متزوجة فلا فراشًا له كما سنذكره. 
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حم سسا خي أو عَمَّيء قَيَدْبَتُ نَسَبْهُ مِنْ الْمُلْحَق به 


قال : إن كال وان 5 0 بأن أقر بوطئها. 


«الولد للفراش مفو الا 


قال: (وَإِنْ كَانتْ مُرَوجَة قَالْوَلَدٌ لِلرّوْج) أي: عند إمكان كونه منه؛ لأن 
الفراش له (وَاسْتِلْحَاقٌ السَّيِّدِ بَاطِلٌ) للحوقه بالزوج شرعًا منه لا فرق في 
الاستلحاق والاستيلاد بين كونه في الصحة أو المرض ؛ لأن إنشاءه نافذ في 
الحالتين. ولا بين كونه عليه دين أو لاء ولا بين أن تصدقه الغرباء أو يكذبوه 


فه. 


قال : (وَأَمَا إذا َلْحَقَّ النّسَبَ بِمَيْرِ) أي ل ا 
نفسه» ورمز إليه بقوله : هذا أَخِي أَوْ عَم فينْستٌ نسبه مِنْ الْمُلْحَقٍ بِه) أي : 
على المذهب المشهور؛ لأن الورثة يحلفونه فى حقوقه. 00 


وقال الْبُوَيْطي: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي» واعتدوا على حديث 


)01( حديث عائشة: أخرجه البخاري (1/ 4 1لا رقم 1154): ومسلم (1/ رقم /ا50١),‏ 
وأبو داود (”؟/ 7 » رقم 177؟5)., والنسائي (1/ ٠‏ » رقم 93585). وابن ماجه(١/‏ 
45ل» رقم .)5١١5‏ 
حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (214119/5 رقم 1 ؛» ومسلم (5/ 223١81١‏ رقم 
,)١18‏ والترمذي (7/ 577 » رقم )١١01‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 218١‏ رقم 
22> وابن ماجه 2”551//١(‏ رقم .)5١١5‏ 
حديث عمر: أخرجه أحمد /١(‏ 275 رقم /ا١)2‏ وأبو يعلى /١(‏ لال١١.‏ رقم .)١194‏ 
حديث أبي أمامة: أخرجه ابن ماجه /١(‏ 2351417 رقم .)06١1‏ 
حديث واثلة: أخرجه الطبراني (52؟/ 87 رقم 2)7١١‏ وتمام (5//ا24 رقم 4١١١)غ,‏ وابن 
عساكر (/1؟5/ 77). 
حديث ابن حذافة: أخرجه الحاكم (7/ ١*الاء‏ رقم .)5501١‏ 
حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني /١١(‏ 2187 رقم 5 .)١١57‏ 
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ِالشرُوط السَّابِقَةَ» وَيُشْتَرَظ كَوْنْ الْمُلْحَقٍ به مَينَاء ا 5100 


ابن الرفْعَة بمعرفته َكل بفراشه بقيد ما أطلقه» هو فيما إذا كان الملحق به رجلا 
لا امرأة؛ لأن اعترافها هي لا يقبل» فورثها أولى بالمنع. 

قال ابن اللبّان وغيره: وإقراره بأم لا يصح؛ لإنكار البينة على الولادة كما 
فى استلحاق المرأة. 

قال : (بالشروط السَّابِفَةٍ بقَةِ) أي : في إلحاقه النسب بنفسه» وربما يذكره أيضًا. 


قال: (وَيُشْتَرَظ كُوْنْ الْمُلْحَقٍ به مَيتَا) أي : فإن كان حيًّا ولو مجنونًا فلا ؛ 
لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوهه بإقرار غيره» نعم لو مات لزم الملحق 
حكم إقراره السابق» كما لو اعترف بشيء لغيره» ثم صار إليه أحد بإقراره 
الماضيء قاله المتولي. 

قال في «المهذب»: رن الم سا فلا بد من تصديقه. وطرد 
ذلك فيمَا إذا كان بيتهما اثنان أو أكثر» فقال: لآ يفيت إلا نتصديق بينهما ‏ وهو 
مقنضى كلام «الحاوي). 

وقال فى «البيان»: قال بعض أصحابنا: يعتبر تصديق الأب والجدء 
والذي يقتضي المذهب ألا عدر تصدرق الاب شاهاه بل كنى تصديق الأب 
لأنه هو الآصل الذي يث كنت التسيو مله ويولد به ابنه لم يؤثر تكذيبه» فلا معنى 
لاعتبار تصديقه» ا في مشكلات «المهذبس» كلامه. 

وقال في «الانتصار»: فرض هذه المسألة غير صحيح.ء فإنه إن كان بين 
المقر والمقر به وارثاء فالمقر غير وارث» فلا يعتبر إقراره وإن كان غير 
وارث» لم يعتبر تصديقه. ذلك أن تقول: قد يعتبر تصديق غير الوارث؛ لأن 
في إثبات النسب بدون تصديقه إلحاقًا به» وهو أصل للمقرء ويبعد إثبات نسب 
الأصل بقول الفرع» بخلاف إلحاقه نسب بنفسه» فإن فيه إلحاقًا بأصوله 
وفروعهء. ولكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه» ولا تبعد ببعد الفروع 
للأصلء إذا عرفت هذا علمت أن مورث الملحق الأصلء كالأب إذا كان 
المقر به أَحََاء وكالجد إذا كان المقر به عما لا بد منه» وإذا كان حيّاء فلا بذ 


من تصديقه قطعّاء فأما المتوسط كالأب فيما إذا كان المقر به عما ملك» أن 
ثبت فيه بمقتض كلام «البيان» وجهين أصحهما على مقتضى كلامه: أنه 1 
يشترط موته» ولا يعتبر تصديقه فى حياته. 


والثانى وهو المذكور فى «الحاوي» و«المهذب»: أنه يشترط موته» ويعتبر 
نعيد تيال |15 كان المقر يو جما سملن والكثر ملم » المج ميا 
والأب كافرء فللمقر وارث» ولكن أبوه حي» فيكون فيه وجهان أصحهما : 
ضبحة إقزاوة لايق ؟: لأنه الوارك » بومكنا إذا أقر اين هذا باح مله اين ماه 
للميت» وعلى هذا القياس. فإن الإقرار بالابن» كالإقرار بالأخ» وحينئذ فقول 
المصنف : الملحق به ميتاء فيحتمل أن يريد به الملحق به الأصل» وهو الجد 
إذا كان المقر به عماء وسعئن أنديينة كلذدمن البعد وا لاسن فإن كلّا منهما 
يلحق بهء والأولى حمل كلامه على المعنى الأول؛» أنه لا يصح على ما اقتضاه 
كلام صاحب «البيان»» وهو يقتضي غيره أيضًا في أن المعتبر الأولى» هكذا 
حقق ذلك بعض الأشياخ- كبنْهِ -تعالى. 

قال: (وَلَا يُشْتَرَظ أَنْ لا يَكُونَ نَفَاهُ) أي : بلعان أو اشتراء أمة إذ ادعى 
عليه ثبوته» فأنكر وحلف ولم يحلف بل يجوز استلحاقه. 


(فِي الْأصَح) بما لو استلحقه المورث بعد ما نفاه» بلعان أو غيره وهذا ما 
أورده معظم العراقيين. 

قال: العمراني في مشكلات المهذب. وهو قول أكثر أصحابناء والثاني 
يشترط؛ لأنه نسب سبق الحكم بإبطاله ففي إلحاقه به إلحاق عار بنسبه» فلا 
يلحقه فيه من إلحاق الضرر به» وهذا ما أورده القاضى الحسين والماوردي» 
وأصحاب المهذب والتهذيب والكافي والتتمة والانتصارء قال في البحر: وهو 
الصحيح عنديء قال ابن الصلاح في الفتاوى وهو الصحيح الذي يوجبه 
التحقيق» وبه قطع صاحب المهذب والتهذيب» وهما اللذان انتهى إليهما 
الاعتمادء هذا في العراقيين» وذلك في الخراسانيين» انتهى. 
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وَيُشْتَرَط كَوْنْ الْمُّقِرٌّ وَارِنَا حَايراء والأضخ أن المستلكى لا يرث 107 


قال: (وَيُشْتَرَظ كَوْن الْمُقِرٌ وا ِنَا حَايْرًا) أخرج بالوارث الأجنبي» والقونت 
والمحجوب. والكافر والرقيق. 

وفي «الحاوي» وغيره : نقل الإجماع على أن النسب لا يثبت يثبت بقول بعض 
الورثة» وأخرج بالجائز ما سنذكره من بعد فإن لم يكن جائرًا. 

(وَالأصَحُ) أي : المنصوص. 

(أن الشستلهق لاجرث)؛ لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت» وإذا لم يثبت يت 
الأصل لم ب يثبت الفرع. والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة م ور اليه 
ماف السرم 

وأيده الإمام وغيره بمسائل كثيرة ثبت فيها الفرع فقط على وفاق وخلاف». 
منها إقرار أحد الأبناء» فإنه يحرم عليه نكاحهاء ومنها أقر أنه باع عبده من 
زيدء وأنه أعتقه» أو باع العبد من نفسه وأنكره عتق» ومنها لو اعترف بدين 
على زيد وضمنه» فأنكر زيد الدين» طولب الضامن على الأصح.ء ولو قال 
تنزيل في عقار لثالث: بعتك نصيبي» فأنكر ثبتت الشفعة في الأصح. ولو 
قال: أجد أمين عند التركة إبراء بينناء وكذبه الآخر هل يحكم بعتقه وجهان. 

قال الإمام: ومن لم يعترف بإشكال هذه المسألة» فليس من التحقيق في 

قال ابن الرّفْعَة : والاستدلال الصحيح المغني عن التكلف إلحاق المسألة. 
وبما لو استلحق مشهور النسب من غيره» فإنه لا يأخذ شيئًا مع وجود الاعتراف. 

تنبيهات : منها ما ذكرناه عن لفظ المنهاج» فإن لم يكن جائرّاء فالأصح 
أن المستلحق لا يرث هو المعتمد في النسخ» وفي كتب منها بعد قوله: أولا 
جائرّاء والأصح أن المستلحق لا يرث» وهذه نسخة المصنف بخطهء وكان 
الأول من اصطلاح تلميذه ابن جعوان» كما فعله في مواضع من كتبه يعهد 
النسخ إليهء وإلا فإطلاق القول بأن المستلحق لا يرث باطل قطعًاء وفي نسخ 
بعد قوله: جائرًا فلو أقر أحد الاثنين دون الآخرء فالأصح إلى آخره وهو 
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الصحيح» والأول أصوب إذ الحكم لا يختص بالاثنين بل يعم كل من لم يكن 
جائرًا كائئًا من كان. وهذا إصلاح ناقص» ومنها لو ترك بننًا جائزة بلونها معتقة 
أو أخنًا أو زوجةء. كذلك ثبت النسب بإقرارهماء وهي أشباهها داخلة في كلام 
المصنف». وإن لم تكن جائزة ووافقها الإمام. فوجهان جاريان فيمن لا وارث 
قال في أصل كلام «الروضة»: أصحهما وبه قطع العراقيين الثبوت 
بموافقته» ولم يصرح الرَافِعِي بترجيح» واختار المَاوَرْدِي المنع» وقال: إن 
الآخر غلط. وتابعه في البحر على المنع ؛ لأن الإمام وكيل المسلمين» وجزم في 
«التجربة» بخلافه» وذكر الإمام والغزالي في الفروع المنشورة في آخر «النهاية» 
و«البسيط» عن الشيخ أبي علي : أن الصحيح عدم الثبوت؛ لأن الإمام ليس 
بوارث». وإنما هو نائب في الاستيفاء من جهة الإسلام. فإقراره كإقرار قيم الطفل 
الوارث» وسكتا عليه وهو القياس» والأصح ومقتضى إطلاق الكتاب وغيره. 
قال الرَّافِعِي : وهذا الكلام فيما إذا ذكر الإمام ذلك إلا على وجه الحكم. 
أما إذا ذكره على وجه الحكم, فإن قلنا: يقضي بعلمه ثبت النسب» وإلا فلا. 
قلت: وعبارة «التتمة»: أن اعتراف الإمام بمجرده مبني على القضاء بعلمه 
من غير تفصيل. 
وعبارة الدارمى : وإن أقر السلطان والميراث للفقراء بنسب ثلاث وورث؛ 
لأن ذلك كالحكم منه لا بقوله: إلا عن علم أو بينة» وقيل: لا يرث» انتهى. 
وعلى ترجيح «الروضة»: ينبغي أن يقيد بما إذا كان المثبت مسلمّاء أو قلنا 
أنه ينتقل إرئاء بقى ما لو ترك بننًا وقلنا بالرد؛ لفساد ببت المال» فاستلحقت أحَاء 
فهل يكون استلحاق الابن الجائر مثلًا أم لاء لم أر فيه نقلاء والأقرب نعم. 
ومنها قال الشَّافِعِي في آخر الإقرار والمواهب من «الأم»: لو مات عن 
ابنين» وأقر أحدهما بأخ» وشهد على ابنه أنه أقر أنه ابنه لم يثبت نسبه» ولم 
يكن من الميراث شيء؛ لأن إقراره جمع أمرين أحدهما له والآخر عليه. 
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وَل يُشَارِكُ الْمُقِرَّ في حِصَّتِه وَأنَ الْبَالِعَ م مِنْ الْوَرَثَةِ لا يَْقَرِدُ ِالْإفرَارٍ. 
وان أن وار ولع وَمَاتَ وَلَّمْ يَريْهُ إلا افق ل اليه 


فلماميطل الى لفرظل الى عليه ال ترى انتريدلة لو قال ارهد جلك اند 
ديئار» فقال: بعتني بها دارك هذهء فهي لك عليّ. فأنكر الرجل البيع» أو 
قال ععنيها أنؤكوانف :واوقهع فيى لق علة نوكن الدانه كان إقزاوة طلا إئما 
يثبت على نفسه مائة. بادرس صوماء دنه يقن عن لوف بط عد 
الإقرار» وما قلت من هذا قول المدينين الأول» انتهى. 

قال: (وَلَا يُشَارِكُء الْمُقِرَّ نِي حِصَّيِهِ) أي : في الحكم الظاهر تفريعًا على 
الأصح المنصوص. فإن قلنا: إنه يرث. شاركه فيهاء ولا حق له ولا يشارك 
غير المقر قطمّاء وهل يشارك المقر في الباطن إن كان صادقًاء فيعم على 
الصحيح. وهل يشاركه المقر به بنصف ما في يده أم سلمته» وجهان أصحهما 
الثاني» وفي وجه ثالث أنه يلزمه دفع ثلث ما في يده. ويضمن له سدس ما في 
يد أخيه» إلا أن يكون قاسمه بحكم حاكم» فلا ضمان. 

إشارة: قال صاحب «التعجيز) فى شرحه : القول ثبوت الإرث باطئاء» قول 
بوت لاطا لأن ساد متا هده ال لالةه صرح به" لإقام والمترلى وروهذا 
يرد قول الإمام الرَافِعي - كأنَهُ - أنه لا خلاف أن النسب لا يثبت» انتهى. 

قال : (وَنَ الْبَالِعَ مِنْ الْوَرَتَةِ لا يَنْمَرِدُ بالإقْرَارٍ) ؛ لأنه غير جائزء والثاني 
ينفرد» ويثبت النسب في الحال احتياطيًا له» فعلى الأول ينظر بلوغ الطفل» 
وإفاقة المجنون» فإن شاهدا ووافقا ثبت النسب حينئظٍ» وإن ماتا قبل ذلك» 
ولم يرثهما غير المقر به من حصة المقر إلى أن يبلغ الصبي» أو يعقل المجنون 
فيه وجهان. 

قال: (وَأَنَهُ لَو أكَرٌ أَحَدٌ الْوَارِئَيْنِ) أي : بثالث. 

(وَأَنْكَرٌ الآحَرٌء وّمَاتَ وَلَمْ يَرِنْهُ إلا الْمُقِرُ تبت النّسَبُ)؛ لأنه صار جائرّاء 
أو وجه المنع أن إقرار الفرع يسبقه إنكار الأصل». والخلاف جاز سواء عاد 
الإقرار بعد موت الآخر أم لا 
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قال القاضي الحسين : والخلاف يلتفت على ما سبق في إقراره ممن نفاه 
مورثه» وبناه المتولي على الخلاف الأصولي فيما إذا اختلف أهل العصر في 
مسألة» ثم مات المخالفون هل تصير المسألة إجماعية أم لا» ويجري الخلاف 
فيما لو خلف المنكر وارثاء وإن أقر أحدهماء وسألت الآخر» ثم مات 
الساكت وابنه مقر» ثبت النسب قطعًا إذا لم يسبقه تكذيب أصله. وأجرى 
المتولي الخلاف فيما لو أقر أحد الاثنين بدين وكذبه الآخرء. ثم مات وورثه 
المقرء وقلنا: لا يلزمه إلا نصف الدين فى حياة المنكر» فهل يلزمه قضاء 
جميعه أم لا وفيه نظرء والوجه اللزوم. 1 

قال : : (وَأَنَهُ لَوْ أَكَرٌ ابْنٌّ حَائِزِ) أي #سقهور السسني» ولاو هليه لها 
استغرفقه. 

باو مشؤول نانك اقول تت لفو اران كال تناد الست 
550 

(لَمْ يُوَثْرْ فِيو) لشبوته وشهرته. والثاني يحتاج المقر إلى بينة نسبه؛ 
لاستحقاقه من الميراث؛ لأن المجهول منكر نسبه» واستحقاقه من الميراث» 
ورد بأنا لو أحوجناه إلى بينة لسقط المجهول؛ لأن نسبه يثبت بإقراره» وإذا 
أخرجناه من الوراثة لم يصح إقراره» وإذا بطل إقراره بطل نسب المجهول. 

قال: (وَيَنْبْتٌ أَيْضًا نَسَبُ الْمَجْهُولٍ) لحملنا بأنه وارث جائز»ء ووجه المنع 
إن المقر ليس بوارث بزعمه» واختاره القفال» والحاصل فيهما ثلاثة أوجهء 
أحدهما : يثبت نسب المجهول والمعروف» ويشتركان في الميراث» والثاني : 
لايثبت نسب المجهول ولا إرثه لما سبق» والثالث : أن المقر يحتاج إلى بينة» 
57 

ورأيت فى نسخة ب«البحر» : أنه المشهورء وأن القفال قال: أنه غلط» 
ولس إلا وجياك أحدهما #تيرثاةه وها خرافه والقاتى دبا ذكر ناوه ذال 
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أنه إِذّا كَانَ الْوَارِتُ الظاهِدُ ب تكن كأخ أكَرَ بابْن لِلْمَيْتِ تَبَتَ النَّسَبُ وَلَا إِْتَ. 


فرق بين أن يكذبه» وبين أن يقول لست ممن يصح إقراره بالنسب» 

ولو أقر بأخوة مجهول. ثم أنهما أقرا بنسب ثالثء» وأنكر الثالث نسب 
الثاني سقط نسب الثاني على اللأصح؛ لأنه ثبت نسب الثالث» فاعتبرت موافقته 
لغيوات تسب الثانئ 6 ولو أقر بأخوة مجهولين. فتصادقا عليه ثبت نسبهماء وإن 
حا يي يي لي را را الور 
هكذا أورداهذ في «البحر) الجزم. فإنه لا ب* يثبت نسب واحد منهما. 

وقالالقفال: إذا صدقناهء ا ال ا فوجهان: 
أحدهما ما ذكرناه» والثانى ثبت نسب الكل» انتهى. 

وما ذكره من أنهما إذا تكاذبا انتفياء هو المعمول فى «الحاوي» و«البيان» 
و«الانتصار» و«الذخائر» و«الإرشاد»» والظاهر أنه طريقة العراقيين خلافًا 
للقفال» فاعلم وإن صدق أحدهما الآخر ولد به الآخرء ثبت نسب المصدق 
دون المكذب,. هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين» فإن كانا بالغين يكذب 
أخدهها الاآخو».وإذا أقن الوارت بأحدهما ثنك سيهها: 

قال: ( وَأَنَهُ إِذّا كانَ الْوَارِتُ الظَاهِرٌ يَحْحبُهُ الْمُسْتَلْحَقُ 
َبَتَ النْسَبٌّ) أي : لإقرار الوارث الجائز به. 

(وَلَا إِوْتَ) أ : للدون؟ لأنه لو ورث يحجب الأخ. ولو حجبه خرج عن 
أهلية الإقرار» وإذا بطل فلا نسب ولا إرث» والثانى: لا يثبتان إذ لو ثبت 
الع يق ا دودث: ولزم هذا المحدود. والثالث: أبداه ابن سبريخ انجهنا ل" 
يشتان» واختاره فرفة منهم صاحبا «الشامل» و«التقريب». 


قال في «الشامل»: بل هو الصحيحء» وأطال في تفسيره» وسكت عليه 
الشَّاشِي في «الحلية»» والمذهب المشهور الأول» فلو ادعى مجهول على أخ 
الميت ميديم فأنكر الأخ. ونكل عن يمينه» فحلف المدعي بعهد 
اله نوخا تمعة: ثم إن قلنا : إن النكول ويمين الرد كالبينة» ورث وحجب 


الأخ» وإن قلنا: كالإقرارء ففيه الخلاف السابق. 


وى 


خاتمة 

نسأل الله حسن الخاتمة. . . امين. 

قال الهروي: لو أقر أن هذا وارث فلان لا يقبل» ولو قال: هذا وارثي قبل. 

قال: وهذه مسألة حسنة غريبة» لا يعرفها الفقهاء الشاذون إلا من يقعد فى 
الفقه» هذا لفظه فى (إشرافه»» وفى «فتاوى» القفال: أنه لو قال: فلان 
غصبني» ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن هذا نسبّاء إلا أن المقر به إن 
كان معروف النسبء. فلا فائدة فى إقراره هذاء وإن كان مجهول النسب. فلا 
يصح أيضًا ما لم يقر؛ رن لا إنه غصبني ؛ لأنه أخوه وارث 
ابنه» وإن كان عمّاء فيكون هو جميع وارث جده» وإن كان ابن عمه يجب أن 
يكوم هو جميع وارث عمه؛ ليصح منه الإقرار بالنسب على طريق إطلاقه عنه. 
ثم الميراث مبني عليه عندناء وأنه لو قالت امرأة فلان: إن عمي وهو وليي في 
التكاح» ووارثي إذا مت. ثم ماتت». فجاء يطلب ميراثها. 

قال القفال: لا يكون له ميراثهاء ولم يصح ذلك التزويج؛ لأنها بذلك 
الإقرار ألحقت نسبًا بجدهاء وهي ليست بوارثة جميع مال الجدء فلم يصح 
التزويج ولا يرثهاء وأنه لو أقر أن يعتق فلان» والمقر معروف النسب» ويعرف 
له أم حرة الأصل» لغا إقراره كقول معروف النسب: أنا ابن فلان» وإن كان 
المقر مجهول ولم يعرف له أم حرة الأصل» فإن كان له أب يعرف بهماء إذا 
أقر بأن ولائى لفلان على معنى أنه أعتقنى قبل» وثبت الولاء كمجهول 
النسب» ففي نسب لغيره» انتهى. ئ 

وقال الدارمي: إذا أقر بولائه لزيد وادعاه زيد. ولم يكن عنده قبل. 
وكذلك إن ادعاه يصدقه. قبل إذا لم يعرف عليهء ولا لأحد غيره» انتهى. 

وقال في «البينة»: وإن أقر من عليه ولا أخ أو أب لم يقبل» يعني : لما فيه 
من الإقرار بالنسب» هذا هو الأظهرء وبه جزم القاضي أبو الطيب» وغيره في 
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باب دعوى الأعاجم. وفيه قول: أنه يقبل» فالحر إذا كان لزعم فأقر بأخ. 
وليس في كلام المصنف السابق يعرض لهذا القيد» وهو مما يذهل عنه. 

ونقل الشيخان عن «فتاوى» القفال: أنه لو أقر على ابنه بالولاء» فقال: 
هو معتق فلان» ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقًاء وهو كذلك فيما شرط 
ألا يكون الأب معروف النسب» ولا يعرف له أم حرة اللأصل» فإن كان فإقراره 
لغوء وبالله التوفيق. 


م زا 2 
كتاب العَارِية 


قال الشارح : هي مشددة الياء؛ وروي بتخفيفها ) وجمعها عواري بتخفيف 
الياء وتشديدها » وفيها لغة ثالثة عارة. 


وقال الأزهري: هى مشتقة من عار الرجل إذا ذهب وجاء» ومنه قيل 
للغلام الخفيف عيار. 

وقال الجوهري: كأنها من العار؛ لأن طلبها عار وعيب. وهذا مردود. 

وقال الْمَاوَرْدِي : هي هبة المنافع فقط» وبني عليها ردها برد المستعر» 
فإن قلنا: هبة ارتدت وإباحة فلاء والأصل فيما من الكتاب قوله تعالى: 
وَيَمنَعُونَ الْمَاعُونَ 02 » [الماعون: 7]. 

قال ابن عباس » وابن مسعود كما دالو ايت 1و لسر كين قاله 
غيره: أنه العارية» وقوله تعالى: «##وَتَماوثوا عل ألِرِ والتّقو ولا تعاوفوا عل الات 
وَالْعَدُوْنِ» [المائدة: ؟] وهى منه. 

وقوله: طلا حَيٌْ في كدير ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أمرَ بِصَدَدَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍِ أو 
إِضْلج بيست النَّاس4 [النساء: ]١١5‏ وهى من المعروف. 

ومن السنة أحاديث منها : «العارية مؤداة)"' حسنه الترمذي» وصححه ابن 
بخان 

وفى حديث : «استعار من صفوان أدرعًا يوم حنين. فقال: أغصًا يا 


)١‏ أخرجه أحمد (0//ا275 رقم 77758) وعبد الرزاق (8/ ١14١‏ رقم )١417/47‏ وأبو داود (؟/ 
5» رقم 6 © والترمذي (”/ 20506 رقم ,)١516‏ والبيهقي (5/ 28/8 رقم 2)١١505‏ 
والدارقطني (/ )5٠‏ وابن أبي شيبة 27١77/15(‏ رقم 30577)» والنسائي في الكبرى (؟/ 
٠‏ رقم .)018١‏ وابن الجارود (ص 5550. رقم ,)٠١77‏ والقضاعي 215/١(‏ رقم )65١‏ 
وابن حبان »591/١١(‏ رقم 2045)» والطبراني في الكبير (4/ ١5"‏ . رقم 71717). 

>” 
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ميحمل » فقال : بل عارية 0000057 رواه أبو داود. والنسائي وغيرهما. 


وفي الصحيحين : «أنه استعار فرسًا من أبي طلحة)”'". 

والآثار باقية عليهاء والإجماع منعقدٌ على استحبابهاء وكانت في أول 
الإسلام واجبة» كما قاله في «البحر» وغيره للآية الأولى. 

ولحديث أبي هريرة يرفعه: «ما من صاحب إبل ولا بقر لم يؤد حقهاء إلا 
نطح يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بإطلاقهاء وتبطحه بقرونهاء كلما بعدت 
أخراها عادت أولاهاء قيل: يا رسول اللهء وما حقها؟. قال: إعارة دلوهاء 
وإطراق فحلهاء ومنحة لبنها»”" كذا أورده في «البحر)» ورواه أحمدء ومسلم 
من حديث جابر. 

«قلنا: يا رسول اللهء وما حقها؟ إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنحتهاء 
وحلبها على الماء» ويحمل عليها في سبيل الله» هذا لفظ المستعار. 

وأما بعد ذلك. فهى معدومة بالاتفاق» إلا ما استثنى» وأعرب صاحب 
«التعجيز»» فقال فى 7 الزكاة من شرحه: إشارة لاحق فى المال بعد الزكاة 
إلا الماعون. 0000 والثالى وتجوعاا» برو فق اللجمهور هناء وأجاب عن 
الآية بأن الماعون الزكاة» قاله علي وابن عمر يِه وسبق في الصلح الخلاف 
في وجوب إعارة الجدار لوضع الجذوع. 

وأفتى الدميري بوجوب إعارة كتاب الحديث إذا كتب صاحبه اسم من 
سمعه فيه» ومثله ما إذا كتب بإذنه ليكتب نسخه السماعء ووافقه القاضيان 
خفض ابن عيان الحنفي» وإسماعيل المالكي» وحكاه وخولفوا فيه» والظاهر 
من حيث الفقه» ولم أره نضا وجوب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة» لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7"575). والنسائي (01/557) 
(؟) أخرجه البخاري (1771) ومسلم (51417). 
(6) أخرجه أحمد(9/١"”‏ رقم .»)١5587‏ ومسلم (5/ 586». رقم 48/8).؛ والنسائي (717/5. 


رقم 5505)» والدارمي »577/١(‏ رقم 42١515‏ وابن الجارود (ص 47» رقم 770)» وابن 
حبان (8//ا4 2 رقم 2). 


كِتَابٌ الْعَارِيَة 1” 


٠ «‏ 5 ين 5 8 2 مرخ 
قال المصنف : [شَرط المعير صحة تَبَرَعِهِ ا ل ا د ا ا ل و 901 


أجرة لمثله» كما لو خشي الهلاك من العطش على نفسه أو حيوان محترم ومع 
غيره» ووجد بئرًا ودلوّاء ورشاء يكتفى منه بدلو مثلاء وكذا إعارة الخيل 
لإنجاء غريق يعلق به» أو ذبح حيوان محترم يخشى موته» ولا سكين معه» وقد 
حكم المصنف بأن الأصح وجوب الدفع عن الحيوان الغير ومتاعه» والإعارة 
الحقيقية أولى بالجواب» وقس بهذا ما في معناه إن سلمته. 

قال: (شَرْط الْمْعِيرٍ صِحَهُ تبَرّعِهِ) أي : بأن يكون مطلق التصرفء فلا يصح 
إعارة الصبي والمجنون والسفيه؛ لأنها إباحة للمنافع»ء فصحت من مطلق 
التصرف دون غيره؛ لكن سبق أن المحجور عليه بالسفه له التبرع ببعض 
منافعه» وكذا المحجور بالفلس والتبرع بمنافع نفسه». وشبّه أن له إعارة مسكنه 
ما لم بيع حيث لا ينقص» وقد لا يسمى التبرع بمنافع نفسه عارية» أو يقال: 
المراد صحة تبرعه في ذلك الشيء» وقد يقتضي إطلاقه أنه لا يصح إعارة 
المكاتب» وإن أذن سيده» وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : لم يذكر شرط المستعير وهو من الأركان. 

وقال في «الروضة»: يشترط كونه أهلا للتبرع عليه بعقد شمل على إيجاب 
وقبول بقول أو فعل» فلا تصح الإعارة للصبي كما لا يوهب له» انتهى. 

وهذا هو المفهوم من قولهم : أنه لا بُدّ من إيجاب وقبول كغيرها من العقود. 

وأطلق الغزالي في كتبه: أنه لا يعتبر إلا كونه أهلًا للتبرع عليه» وتابعه 
صاحب «الجواهر». 

قال الرَّافِعِي : وكأنه أراد التبرع بعقد ليشمل إلى آخر كلام «الروضة». 

وفهم صاحب «التعجيز الإطلاق» فقال: ومستعير متبرع عليه» فلا يعتبر 
المريض من وارثه» وخارجه وتعار من صبي ومجنون؛ لأنهما أهل التبرع عليهما. 

قال: وعندي أنه إعارة بإيجاب وقبول لم يصح» قلت: هذا ظاهر. 

وإطلاق الغزالي إما أن يحمل على أنه لو أعطاهما شيئًا بقصد الإعارة جازء 
ولا ضمان عليهماء أو على صحة الإعارة لهما بواسطة الولي» ولعله أقرب وقد 
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وَملكه المتفعة فيعير مستاجر لا مستعير على الصحيح». 00 


يفهم كلام «الروضة» صحتها من السفيه المحجورء ويؤيد قول الْمَاوَرْدِي من 
صح منه قبول الهبة صح منه طلب العارية؛ لأنها نوع هبة» انتهى. 

وهذا إن صح كانت هذه عارية غير مضمونة. 

وقال في «الوديعة»: أنه لو أعار من سفيه شيئًاء فأتلفه هل يضمنه على 
وجهين كالصبي. 

وعبارة «التعجيز في شرح الوجيزا: والستعين يشتوط فية ان يكون 
محجورًا عليه» فلا تصح الاستعارة من العبد كما لا تصح منه الإعارة» انتهى. 

وعن المحاملي : أنه صرح بأنه لا تصح الإعارة من السفيه» وعد صاحب 
«الخصال» من متقدمينا من شروط العارية: أن يكون من جائز الأمر إلى جائز 
الأمرء ونحوه في «الذخائر» وهو قضيه كلام «الحاوي» في باب الحجر. 

وفي 0 شُرَيُح: ولو أعار من مراهق فتلف» لم يضمن في أظهر 
المذهبين د يعني الوجهين» ولو أعار من سفيه محجور عليه فلا ضمان» ولم يرد 


على ذلك. 
قال: (وَمِلْكَهُ الْمَنْمَعَةَ) أي: وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة ترد على 
المنقعة: 


يي مسن جر ز)؛ لأنه مالك للمنفعة وله أجرة للعوض عنها. 


٠+‏ سس وو 


(لا مس مُسْتَعِيرٌ عَلَى الصّحيح) ؛ لأنه لا يملك المنفعة؛ ولهذا إلا يؤجر على 
"براي اسيسي لايدت ا بي بيعقييية ا ولعل منشأ 
الخلاف ما ذكر في حقيقتهاء ويعبر بعضهم عنه أنه ملك المنفعة أو الانتفاع. 

وعن ابن الحسن الكرجي -بالجيم- صاحب كتاب «الذرائع إلى معرفة 
الشرائع 2 ومن أجلة المتأخرين : أنه فوض الخلاف في الكراهة ولعله أراد 
كراهة التحريم» ولم الأثقال إن علم رضاها مالك المنفعة جاز: وإلا فلاء 
وأعرب الشيخ أبو الحسين الديبلي» فقال: في «أدب القضاء»: قال الشافعي : 
من استعار دارًا فله أن يؤاجرهاء ومن أصحابنا من قال: ليس له ذلك» وما 
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ذكره الشَّافِعِي أولى وقرره» وهذا النص شاذ كما فهمه» نعم لنا وجه شاذ أنه لو 
استعار ليؤجل جاز. 

تنبيات : قولة: وملكه المنفعة يقتضي أنه لا يصح إعارة الصوفي والفقيه. 
سألهما بالرباط والمدينة» وكل أحد من في معناهما ؛ لأنهم يملكون الانتفاع لا 
المنفعة» أطلقا هنا أن الموصي له بالمنفعة عبدّاء أو سكني دار ونحوهاء أن 
يعيرهما. وقالا فى «الوصايا»: إن استغرقت الوصية مدة بقاء العين» أو قرب 
المدذكان ملكا أ" للمنفعة» وإن أوصى بالمنافع حياته. فأباحه لا تمليك 
فلا يؤجل وفي حوار الإعارة له وجهان, وإن أوصى بأن يسكن هذه الدارء 
وخدمة هذا العبد فأباحه أيضّاء قضية إطلاق المصنف ؛ لأن للموقوف عليه أن 
يعير»ء وصرح بذلك في كتاب «الوقف». وهذا ليس على إطلاقه بل يحمل على 
من له الاشتغال باستيفاء المنفعة كيف شاءء أما لو وقف دارًا ليسكنها مع 
الصبيان بالقرية» فليس له أن يسكنها غيره» ولو وقفها على أن يشتغل» ويصرف 
عليها إلى زيد بعين الاشتغال جزمًّاء ولو كان الوقف مطلقاء فقال المستحق: 
اسكن الدارء وقال الناظر : اكريها لأصرف غلتها فى مرمتها فله أن يكري» وفيه 
يجب . ذكرته في «الغنية» هناك. ١‏ 


قال في «الأم»: ولو وقف دارًا على معينين» وشرط أن يسكنوها ولا 
يؤجروهاء فالمذهب الظاهر الذي قطع به معظم الأئمة: أنه ليس لهم أن 
يتعدوا موجب شرطه كالمدرسة والرباط» انتهى. 

أو رد على قوله: وملكه المنفعة أن للإمام إعارة عقار بيت المال» وغيره من 
الأعيان» وما إذا نذر هديًا أو أضحية» قال: له إعارتهما خرجا به هناك» مع أنه قد 
خرج عن ملكه بالنذر» وإعارة ولده الشيء الخفيف, ولمن يتعلم منه كما سأذكره. 

إشارة: يجب ألا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن لا يجوز إيداع 
بملك العين عنده» ووجهه ظاهر ولم أره نضًا. 

فرع: قال في زوائد «الروضة» هنا قال: صاحب «العدة»: ليس للأب أن 
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يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذلك هبة لمنافعه» فأشبه إعارة ماله» وما 
قاله ينبغي أن يحمل على خدمة مقابل أجرة» أما ما كان محقرًا لا يقابل 
بأجرة» فالظاهر الذي تقتضيه أفعال السلف أنه لا يمنع منه» إذا لم يضر 
بالصبي» وقد سبق في كتاب «الحجر) نحو هذا والله أعلم» انتهى. 

ولم أرد ذكر هناك شيئّاء ولا نقل عنده في المسألة» وفي «البحر): تجوز 
إعارة الأحرار والعبيد» ويجوز للرجل أن يعير ولده الصغير؛ ليخدم من يتعلم 
منه» انتهى. 

وأما إعارة الحر البالغ فيتصور في صور منها أن يعير الأب السفيه لمن 
يتعلم منه كالصغير» أو يستأجر عبدًا ثم يعتقه المؤجرء فللمستأجر إعارته» أو 
يعتقه وارث الموصي بالمنفعة أبدّاء فيعيره الموصي لهء أو يعير الإنسان نفسه 
لغيره» إلا أن يمنع أن ذلك إعارة. 

فرع: في «الحاوي» و«البحر»: لو أعار المستعير بإذن المعير» فإن لم يسم 
الثاني له هو على عاريته» وهو المعير من الثاني» وضمانها باق عليهء وله 
الرجوع فيها متى شاءء ويبرأ الثاني بردها إليه» وإن سماه المعير يرى المستعير 
الأول من ضمانهاء ولا يبرأ الثاني بردها إلى المستعير الأول» انتهى. وأجوز 
أن هذا التفصيل من تفصيلها السابق في التوكيل. 

قال ا 0 َفِي الْمَنْمَعَةَ لَهُ) أي : كما إذا استعار دابة 
ليزكيهاء فله أن يزكيها في حاجته؛ لأن المنفعة تحصل له. 

قال ابن الْرَفْعَة: وكذا إذا ركبها زوجته أو خادمهء وفيه نظر. 

وعبارة «الروضة»: وله أن يستوفى المنفعة بوكيله» ومقتضاها أنه لا يركب 
غيره متبرعًا ؛ لأنه أعاره» وسيأتي كلام القفال في ذلك. 

وفي «البيان»: لو استعار دابّة لتركبها امرأته زينب» فهل له أن يركبها عمر 
إذا كانت مثلهاء أو دونها وجهانء انتهى. 

ويظهر أن زينب لو كانت بنت المعير ونحوهاء وعمر ضربهاء أنه لا يجوز له 


- 2 امه 
كات العارية ">١6‏ 


كع مع وهلي 7 
وَالمستعار كونه منتفعا به مع نقاء عنه. 
ب 8 ٠‏ م جيه عر بر 


ذكره المصنف صرّح به الْمَاوَرْدِي والروياني» وصاحب «المهذب» وغيرهم. 

قال ابن الرّفعَة: في كلام الإمام والقاضي- يعني الحسين- فيما إذا أعار 

قلت : والظاهر أنه أشار إلى قول الإمام. فإن نقلء قلتم : ليس للمستعير 
أن يعير في ظاهر المذهب, وإن كان انتفاع عبده بمثابة انتفاعه بهاء أي: وقلتم 
هنا: له أن يزرع ما صوره» قلنا: لا سواءء فإن اليد إذا لم تتبدل» وليس غير 
الزرع من حق المعير»ء وإنما حقه الذي أباحه مقدار من منفعة اللأرض» فلا 
فرق بين أن يستوفيها بالزرع المذكورة» أو بما لم يزد ضرره عليه» وأما إذا 
أعار فقد أزال يد نفسه» ولإزالة اليد وقع في النفوس لا ينكرء انتهى. 

وعلى ما قاله الْمَاوَرْدِي ومتابعوه: ينبغى ألا يشملها إلا إلى ثقة لا كل 
وكيل» اللهم إلا أن يكون يد الموكل عليها لا تغيب عنه» وأن يكون محله إذا 
أشبهه عن ارتكاب عمر»ء أو كل الحال على أنه لا يسمح بركوب غيره. 

وأطلق القفال فى «الفتاوى»: أنه لو استعار دابة ليركبهاء فأركب من هو 

قال جامع الفتاوى من أصحابه: وهذا مشكل كما لو قدم إليه طعامًا لا 
يطعم غيره» فإن الإعارة إباحة المنافع عندنا» ولم يجعل الشيخ. يعنى : 
القفال» إن كان من هو في مثل حاله إذا كانت الدابة في يده» ولم يسلمها إلى 
الراكب بعدل. وإِن استعار دابة لنقل شيء فسلمها إلى زوجته أو عبده» ينتقل لا 
يكون متعديا ؟؛ لأن يدهما يده» انتهى. 

وهذا من القفال» أما أنه يرى أن المستعير يعير أو أنه يركب وكيله فى 
شغله بشرط ألا يغيب عنه» لا كما أطلقه المصنف وغيره. 

قال: (وَالْمْسْتَعَارِ) أي: ومن شرط المستعار. 

(كُوْنْهُ مُنْتَمَعَا بِوِمَعْ بَقَاءِ عَيْيِه) أي : وكون المنفعة مباحة» ولها رفع. 
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وحور إعازة جَارِيةٍ لِخدمَة اه مُرَأَةٍ أَوْ مَحْرَم حو م 1 وو تددن الح اا ا الع 1 1 الا ل 


عدم يا 


ويقصد غالبّاء فإنه حكم بأنه لا يصح إعارة الدراهم والدنانير على الأصح. 
وأجراهما الإمام في الحبوبء. قالا: ثم السابق إلى الفهم من كلام 
الأصحاب: أن الخلاف فيما إذا أطلق إعارة الدراهم» فأما إذا صرح بالإعارة 
للمدينين» فينبغي أن يقطع بالصحة؛ وبه صرح المتولي» انتهى. 

وعبارة «البيان» : وهل يصح إعارة الدراهم والدنانير فيحمل بها الدكان» 
وجهان بناء على جواز إجارتها لذلك.». وفي إعارة ذوات الأمثال كالطعام 
والدّهن. وما أشبه ذلك لغير إتلافها وجهان. وهي تنازع ما ذكره» ويفهم 
جريان الخلاف مع التصريح بغرض للدين. 


وقال فى «البحر): يجوز إعارة كل ما يجوز إجارته» وما لا فلاء إلا 
الفحل للنزوء وكذا الدراهم والدنانيرء وإن كان في جواز إجارتها وجهان؛ 
لأن حكم العارية أوسع بدليل أنه يستعير ما يرهنه» ولا يجوز أن يستأجر ما 
يرهنه» ويجوز إعادة الكلب للصيد وجهًا واحدّاء وإن كان في إجازته وجهّاء 
ويجوز إجارة النخل لربط السفن إليهاء. وإن كان في إجارتها وجهان» وهذه 
طريقة الْمَاوَرْدِيء وهي أصح. 

وأجرى الغزالي الخلاف في إعارة الأشجار؛ لتحقيق البيات عليهاء وربط 
السفن بهاء روج الحادافهه وكلام الرَافِعِي الوقوف على طلبهاء ولك أن 
تقول: إن كان متها لمشعة الأرض: فهي عارية للأرض» وإلا فمجرد 
الاستظلال لا يحتاج إلى إذن لظل الجدار»ء فلا تكون عارية؛ لأنها إذن في 
الانتفاع, لولا االإذن لا متنع. 

فرع : في «فتاوى الْبَغَوِي) : إن افتشتعان الطيق والحن لناء السيسن» وله 
يجوز أن حكم العارية جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدًا لا يجوز 
استرداده بخلاف المظلة والجدار الخارج عن المسجد لوقاية المسجد. 

قال : (وَتَحورٌ إِعَارَةٌ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةٍ امْرَأَةٍ أو مَحْرّم) أي : نسي أو فير اق 


ع 


رضاعء وكذا يجوز إعارتها للسيده؟ فإن كانت مستا 


ع 


جرة او موصى بمنفعتهاء 


وكذا من زوجها ليلا ونهارًا فيما لا يلزمها فعله. 

قال ابن الرّفْعَة: وهى فى هذه الحالة تكون مضمونة عليه» وتوفى بقية 
الليل إلى أن يسلمها إلى سيدها أو نائبه. 

قلت: وفى جواز إعارة الأمة الكافرة لا حيثية منها ؛ لخدمتها التى لا تنفك 
عن رؤيتها لها معها نظرء وكذا لو كانت الأمة مسلمة فاسقة بفجور أو سحاق أو 
قيادة لما سيأتي في أحكام الوطء إن شاء الله تعالى» وقد بينته في «الغنية» هناك. 

إشارة: افهم كلامه أنه لا يجوز إعارتها لأجنبي مطلقًاء وحكى الرَافِعِي في 
القبيحة والصغيرة التي لا تشتهى وجهين» صحح المصنف من زياداته الجوازء 
قال: وبه قطع جماعة وفيه نظر»ء وعبارة «الشرح الصغير» معهم أن المذهب 
المنع. وإزه اطلى القولوب لحري . ثم قال : وماك تجح ريه 
وحجه » وخصٌ البَعغوي فيما رأيته الوجهين بالصغيرة وهو الأاحسن» وكذلك قال 
فى «الكافى». والأصح أنه لا يجوز إعارة العجوز والقبيحة» ويقيقى انايكون 
محل الوجه فيما حيث تنفك الإعارة بالخلوة بهاء فإن يصبهاء فالوجه الجزم 
بالتحريم» واعلم أن الجزم بتحريم إعارة المشتهاة» هذا أحد الوجهين. 

وثانيهما: أنه مكروهء وهو ظاهر كلام «التنبيه) وكلام المحاملي 
والجرجاني وغيرهم» وصرح به في «البحر) كما سأذكره» ومال إليه ابن الرَّفْعَة؛ 
لآن الإعارة لا يلزم منها الخلوة المحرمة» وجزما في «النهاية» و«البسيط» بعدم 
التحريم إذا استخدمها من غير خلوة» قال في «المطلب»: وهو الحق. انتهى. 
أمدّ لخدمتهم أنه لا يجوز. وعبارة «البحر) : يجوز استعارة الجواري لتخدمه 
في الجملة» وهل يكره إن كان المستعير امرأةَ أو محرمًا لها؟ لم يكره» وإن لم 
يكن محرمًا لهاء فاك كانف موسومة بالعها نكر أ سكاو يها في الاستخدام 
خوفا من غلبة الشهوة» وإن كانت مما لا تشتهى لكبرهاء وحسنها لم يكره؛ 
لأنه يؤمن عليها. 
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وَيْكْرَّهُ إِعَارَة عَبْدٍ مُسْلِم لِكَافِرٍ. 


ومن أصحابنا من قال: إذا كانت شابة يخاف منه عليها لا تجوز الإعارة 
منه ) ويحرم. وهذه الكراهة كراهة تحريم» وقيل: يكره مطلقا من غير فرق بين 
الشابة والكبيرة لئلا يخلو الرجل بالمرأة فيدخل الشيطان بينهماء انتهى. 

والظاهر أن قوله: وهذه الكراهة من كلامه يفسر به ما صدر من كلامه من 
الكراهة. وحينئذٍ لا يكون الأمر كما نقلناه عنه أو لا تبعًا لابن الرفعَة» ونقله 
الرَافِعِي عن الْغَرَالِيء ثم قال: ويشبه أن يقال بالفساد كالإجارة للمنفعة 
المحرمة» وبه يشعر إطلاق الجمهور» نفي الجواز. 

وقال في «شرحه للصغير»: إذا حرمت الإعارة» فالأشبه فسادها كالإجارة 
للمنفعة المحرمة» وحكم في «الوسيط» بالصحة. 

فرع: الخنثى المعار هنا كالأنثى فلا يخلو المستعير الأجنبي بها رجلا كان 
أو امرأةً» قاله السلمى فى كتابه فى الخنثى» ولا تعار منه أمة غير محرمة لهء 
وذكر المصنف في «شرح مسلم»: أنه كالمرأة» وهو غريب ضعيف. 

قال: (وَيُكْرَهُ إعَارَةٌ عَبدٍ مُسْلِم لِكَافِرٍ) أي : لحرمة الإسلام وصيانة له عن 
خدمة الكافر. 

قال في «الروضة»: وصرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام» وصاحب 
«المهذنس» وآخرون بأنها لا تجوز .2 وظاهره التحريم» ولكن الأصح الجواز. 

وقال في أوائل البيوع : يجوز إعارة عبد مسلم لكافر قطعًا. 

وقال هناك في اشرح المهذب»: إنه المذهب.» وزيهف وجه التحريم». 
واعتل بأنهم ذكروا أن الأصح جواز إجارة عينه» فالإعارة أولى؛ لأنها عقد 
جائز فيرجع فيها متى شاء. 

قلت: وفيما قاله نظرء ولم ينقل ابن الرَّفْعَة القول بالكراهة إلا عن 
الْعَرَالِي والأصح أو الصحيح المختار أن إعارته إياه للخدمة أو للهبة حرام. 
وهو المذكور فى «البيان». 

قال: لأنه لا يجوز استخدامهء واعتلاله بالإجارة عجب. فإنا وإن 


صححنا إجارة عينه من الكافر فقد قال قبيل هذا الكلام بسطرين أو ثلاثة: إن 
الأصح أنه يؤمر بإزالة ملكه من المنافع» وبه قطع الشيخ أبو حامد. ولم يحك 
في «الروضة» سواه وقضية ذلك عدم تمكينه من استخدامه بالعارية» ويلزم منه 
الحكم بفسادهاء وفي أحكام المهاداة من «الحاوي» أن أصحابنا أخرجوا 
إجارته منه على القولين في بيعه منه. 


قال: والصحيح عندي أنه يعتبر حال الإجارة, فإن عقدت على عمل يعمله 
الأجير فى يدٍ بنفسه منفردًا به كخياطة أو نساجة صحت الإجارة» وإن عقدت 
على تصرف في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز» وهذا حسن بالغ» فيقال 
مثله هاهنا إن كان يعد عدم دخوله في هذه إعارة وما قدمناه في الإعارة للخدمة. 
وجمع ابن الرّفْعَة بين الكلامين السابقين فحمل التبرئة على الإعارة لغير الخدمة. 
والتحريم على الإعارة للخدمة» ولهذا علل في «المهذب» وغيره بأنه لا يجوز أن 
يخدمهء والتحريم في الصغير أظهر للحوق الصفة» والوجه أنه إذا خشي عليه أو 
على الكبير أن يفتن المنع مطلقا ولا سيما قريب عهد بالإسلام. 


فروع: يحرم إعارة الصيد للمحرمء والخيل والسلاح للحربي» 
والمصحف وكتب الحديث ونحوهما من الكافر كالبيع منه» والأظهر تحريم 
إعارة الخيل والسلاح لقاطع الطريق والباغي إذا علم أنه يستعيره لذلك» وكذا 
آنية الذهب والفضة من كل أحد»ء وكل ما لا يحل اقتناؤه» والوجه تحريم إعارة 
الغلام الجميل لخدمة من عرف بالفجور بالغلمان» وكذا الجارية الحسناء ممن 
عرفت بسحاق أو قيادة» ويكره استعارة أحد أصوله للخدمة» وغير الإمام ينفي 
الحل والمكره أو المحرم بغير استخدامه. فلو استعاره بم رضيه فقد بره. 

فال المتولى © تعيين السستغان عفد الإغارة لبن مشرظ فلو قال أعرتى 
دابة» فقال: خذ من الإسطبل ما أردت جاز. 


وفي «التعجيز شرح الوجيز» لصاحبه: لو قال: اركب أحد الدواب صح؛ 
لأنه يعير للدابة بحضوره فلا غررء هكذا قال. 
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وَالْأَصَح اشْيرَاظ لَمْظٍ كَأَعَرْتُكَ أو أَعِرْنِيء وَيَحْنِي لَفْظْ أَحَدِهِمَا مَعَ فِغل الْآخَر. 


قال: (وَالْأصَحٌ | شراط لَفْظِ كأَعَرْتُكَ أو أَعِرْنِي» وَيَكْفِي لَفْظ أَحَدِمِمًا مَعَ 
ِغْل الآخَرِ) على ما صححه قاله الْبَعَوِي وغيره. 

وقال الذرالى ‏ يتفرعل الافظ عرو عاتب المستره يو نكف يزه السستعير نايل 
على القبول» إما قول أو فغل» قال ابن الرْفْعَة :+ الخلاف مبني على أن العارية هبة 
للمنافع فبشرط لفظ المعير أو إباحتها فلا ؛ لأنه لا يشترط فيها لفظ على الأصح. 

قال: وكلام الْمَاوَرْدِي يشعر باعتبار الإيجاب والقبول لفظًا أمر رد العارية 
ثم أراد قبولهاء فإن غلبنا الهبة لم يلزمه» أو الإباحة كان له على الأصح قلته 
تفقهًا» انتهى. 

وقضية البناء عدم الاحتياج إلى لفظ» ولهذا قال الْمُتَوَلَي : لا يعين اللفظ 
في واحد من الطريقين حتى لو أراه عاريًا فأعطاه قميصًا فلبسه تمت العارية» 
وكذلك لو فرش لضيفه فراشًا أو بساطًا أو مصلى أو ألقى له وسادةً فجلس 
عليها كان ذلك عارية» وإذا هلك ضمنه» وكون الفراش في دار المالك لا يمنع 
ثبوت يده عليه حتى لو نازعه في الفراش. 

قال: القول قول النائم فيه بيمينه» وكذا لو أسكنه بيئًا في داره» وفرش له 
فيه البسط والحصرء وما جرت به العادة كان البيت وكل ما انتفع به من الفراش 
والبسط والحصر عارية؛ لأن يده ثابتة على الجميع» أما لو جلس على البسط 
المفروقة فى :الدان لا يجعل مستعيرًا سواء كان المالك حالما معةه.على السظط 
أو لم يككن؛ لأ المالكهما قصيد يذلك أن يشفع به #بخمى مخصوص :+ وف 
العارية لا بن أن يكون المستعير معنا 

واعترض ابن الرَّفْعَة عليه بأمور ضعيفة منها: قوله: إن الفراش في يد 
بالكدرو دن أنهما الى نارها افيه كان لفون فو نيهها عب الداره بوهذ ا قصب مله 
فإن الْمُتَوَأَى صرح بخلافه» ولم يقف ابن الرّفْعَة على كلامه؛ بل اقتصر على ما 
نقله الرَّافِعِي مختصرًاء قيل: على وجه البحث,» والأولى أن يقال: متى انفرد 
المنتفع باليد فهو إعارة سواء بمجرد لفظه أو فعله وقرينة تدل عليه» ومتى لم 
ينفرد باليد بل كان بحضرة المالك فيتبع اللفظء فإن جرى لفظ إعارة فهو إعارة 


كِنَابُ الْعَاريَةٍ فق 


وإلا كان إباحة محضة. وتكون الإباحة أعم من الإعارة فكل إعارة إباحة ولا 

إشارة: أو رد على اشتراط اللفظ استعمال أطراف الهدية على ما فيه من 
التفصيلء, وما إذا باعه شيئًا وسلمه إليه في طرق فتلف في يده فالأصح في 
كتاب «الإجارة» من الشرح أنه يضمنه ضمان العارية. 


قال: صح إيرادهماء ورد ما فى حكمهماء ولا خفاء في جراز إعارة 
الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها أو بكتابته والظاهر جوازها بالمكاتبة 
من الناطق كالبيع وأولى بالمراسلة. 

فرع: قال في «الروضة»: لو أركب من إعياء فتلفت الدابة» فالمذهب أنه 
يضمنء وإن التمس المركب ذلكء ومال الإمام إلى عدم تضمنه. وأقامه 
الكراك إلى بوحمي».وضهحهه: :والضوات الأول :ولو أردقة فحه فعليه نسب 
الشيعان اذ نا ناويا نه ولو ركم عر سول انيس ابعر ذا هالع يسدنه راو 
قال لرفيقه: ضع متاعي على دابتك؛ فأجابه فمستعير» ولو قال رب الدابة: 
أعطني متاعك لأضعه على الدابة فمستودع لا معير» انتهى. 

وفى تصويبه نظر؛ لأنه قصد الصدقة فالحظ له كما لو قصد إحرارًا لحمل 
وأولى ولأث: ذلك لا بعك إعار عرناة كما لو أجلسه معه أو بمفرده على فراشه 
وإذا ضمن الرديف ففي تضمينه نصف القيمة نظرء وقد حكوا خلافًا فيما لو 
أردف خلف المالك عصا فهلكت بنقلها هل يضمن نصف القيمة أو يوزع على 
دوابهما فيلزمه القسط؟ ورجحه من نقل متاع بنفسه وحماره ففعل فعطب 
الحمار في الطريق لم يضمنه؛ لأنه بيد مالكه. وهذا ينازع في صورة ضع 
متاعي على دابتك. 

قال القاضى : ولو استعار نقله وحماره وكلاهما عارية مصونة ولو استعار 
لصاحب ادر فافان غيدة هن لفسة غير أمن المسععير فمات الحمان:فن 
الطريق فلا ضمان؛ لآن العبد والحمار بيد مالكهما. ١‏ 
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وَلوْ قا لَ: أَعَرْتكَهُ لِتَْلفهُ أو لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ فَهُوَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أَجْرَةَ الْمثْل. 


قال: (وَلَوْ قَالَ: أعَرْنْكَهُ لِتَعلفَهُ أو لتُعِيرَنِي كَرَسَكَ فَهُوَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تُوحِبُ 


- 


2 


أَجْرَةَ الْمدْلِ) أي : بعيث جب الأجرة فى لز جازة القابيةة بالقيص ومشين رمن 
لمثله أجرة لجهالة الولف والمدة والتعليف في الثانية؛ وكذلك الحكم لو أعاره 
داره ليطين سطحها أو ليثلجها وما أشبه ذلك» وقيل: أن ما جرى إعارة فاسدة 
نظر إلى اللفظ. 

قال في «المطلب»: وهو الأصح فعليه لا أجرة» قال: وفيه بعد لأنه لم 
يبذل المنفعة مجائاء قال: وما ذكره الرَّافِعِي في علف الدابة كلام القاضي 
يعنى: الحسين- مخالفة؛ لأنه قال: إذا استعار دابّة فعلى المستعير علفها 
وسترها بما يقيها من الحر والبرد وسقيهاء وإذ استعار عبدًا فعليه طعامه وشرابه 
وحفظه عما يوجب الحد عليه» وحثه على الصلاة ولا يصير في حكم الإجارة 
بهذه المؤنات» انتهى. 

يعني وإذا كان ذلك على المستعير» فلا يكون اشتراطه عليه معتبرًا حكم 
العقد. وقيل: وهذا الاعتراض يوجب تفسد كلام الرَافِعي بعلف لا يكون على 
المستعيرة » فإن العلف الذي يوجبه عليه إنما هو الواقع في مدة كونها في يده 
بحكم العرف وإحلاله محل المالك فيدفع عن الحيوان ما يؤذيه وليس على 
سبيل العوض حتى لو ردها إلى المالك لم يلزمه من ذلك شيء» وزاد الرَافِعِي 
ما يكون عليه ردَّ أو لم يردء كما لو قال: أعرتكها اليوم لتعلفها هذه الليلة أو 
علف زائد على ما يوجبه لبقاء الحيوان» انتهى. 

'وهذا يكلف,. والظاهر أن الرَافِعِي يرى أن نفقة المعار على مالكه وهو 
القياس» وإن جرى العرف بخلافه ولهذا لم يذكر أن على المستعير مؤنة الرد. 

وقال الكاوزوق4 علتب المستعا وو ليها جر على الوالك ذوة المشتعير 
والممنا جر 


وفي «البيان» قال: الصيمري نفقة الحيوان المستعار مدة العارية على 
المعير» فإن أذن المعير في الإنفاق عليه رجع عليه بما أنفق» وإن لم يأذن له 


كِتَابُ الْعَارِية يفف 
فصل 
وَمُؤْنَةَ الرّدّ عَلَى الْمُسْتَعِيرء فَإِنْ تَلِقَتْ لا بِاسْتِعْمَالٍ ضَمِبَهَاء وَإِنْ لَمْ يُقَرْظء 5 


فيه رفع الأمر إلى الحاكم لينفق عليه من مال المعير إن كان له مال أو يبيع جزءًا 
من الحيوان المعار أو تفرض عليه من خير المستعير أو منه كما قلنا في 
الوديعة. انتهى. 

وعليه تسليم ما ذكره القاضي يجوز أن يقال إنما لزمه ذلك إتباعًا للعرف 
فجاء الفساد فقرب منه بعتك الدابة وحملها ويجوز ذلك. 

فصل 

قال: ونه الرّدُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) للحديث المشهور: «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدٌّيه)” '' رووه في السنن الأربعة وحسنه الترمذي» وقال الحاكم : على شرط 
البخاري, ومن جهة المعنى أنا لو كلفتاها المعير ارغت الناسن عه الاغارق وهذا 
يرشح ما سبق عن القاضي الحسين وهو المختار وإن كان القياس غيره. 

إشارة: يستثنى من إطلاق المصنف ما لو استعار من مستأجر ثم ردها على 
المؤجرء قال: مؤنة الرد على المؤجرء كما لو رد عليه. 

فلت وينبغى أن يكون هذا حيث تكون مؤنة الرد عنده فهى من عند 
المستأجرء أما لو أجره شيئًا لينتفع به في منزله وهو أجر المؤجر فإعارة لا حق 
في طرق البلد ففيه نظر فتأمله. 

قال: (فَإِنْ تَلِقَّتْ لَا بِاسْتِعْمَالٍ ضَمِنَهَاء وَإِنْ لَمْ يُفَرظ)ء وإن لم يفرط 


/( أخرجهأحمد(8/0» رقم250098). والدارمي (57/17”, رقم 50947). وأبو داود‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في‎ )١115 والترمذي (517/7» رقم‎ »)5051١ رقم‎ » 5 
27١8 /1/( والطبراني‎ ,)51٠٠ 'ى رقم‎ ٠7 رقم 01/87), وابن ماجه (؟7/‎ 25١١ /7( الكبرى‎ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري.‎ )9٠ ” رقم 5,©>© والحاكم(5”/ 505. رقم‎ 
وابن الجارود‎ ٠5577 رقم‎ 27١577/5( وار بن أبي شيبة‎ .)١١١5 »رقم‎ ٠ /5( والبيهقي‎ 
.0785 رقم‎ »5١/5( والروياني‎ ».)3١75 (ص 555. رقم‎ 
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للجديث السابق أول البامه هذا هو المذهب المعروف» وفى قول لا يضمن إلا 
بالتعدي. ْ 

قال الربيع : بعذرٍ رأيته وآخر قوله الضمان» قال الْمَاوَرْدِي والروياني ليس 
كما توهم الربيع قول الشَّافِيِي أنها غير مضمونة إلا بالتعدي على أحد أوجه 
سقوط ضمان الآخر أو حكاية عن غيره. 

تتمات وفروع : 

قينا لق أعا كر كو نيا 'أمانة لكا" الشرط :وقانك مفعفونة > بور باقن 
وداقع ابن شرع أنه لو شرظ المغير له ذلك فامتولكت مريقهه قاذ شمان عله 
والمشتهوز الآول: 

ومنها: لو أعاوه تردل قبما نه عدن الدلفه يكدن معن فال التتر ان : وسد 
الكووط فون العارية بوقيه و تق ْ 

ومنها : لو استعار فقيه كتابًا موقوفًا على الملمس وشرط واقفه ألا يعار إلا 
برهن تحرر قيمته فسرق من حرره اقتضت بأنه لا ضمان؛ لأنه مستحق تلف في 
يده بلا تفريط وإن سمي عارية عرفا وهذا واضح. 

ومنها: سبق في صحة استعارة السفيه كلام» فإن صح ففي تضمينه نظر 
وإلا فلا ضمان والمالك محق وأطلق شُرَيُح أنه لا ضمان. 

ومنها: سبق فى «البحر» إعارة الجسد وذكرنا له أمثلة ولا شك أنه لا 

ومنها : لو استعار صيدًا من محرم لم يضمنه على الأصح. 

و لو أعار الإمام شيئًا من بيت المال لمسلم فتلف في يده أو أتلف 
بلا تقصير منه وكان ممن له حق في ذلك ففي تضمينه نظر وعلى التضمين إن 
قيل به» ففي ضمانه لكل القيمة نظر ! 

فروع: لو ولدت العارية عنده فهو أمانة على الأصحء ولاستعمالها حرمّاء 
وفي فتاوى الْبَعَوِي أنه لو استعار حمارة معها الجحش فهلك لم يضمنه؛ لأنه 


كنات الْعَارِيةٍ ”537 
وَالأَصَحُ أَنّهُ لا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ أَوْ يَنْسَحِقُ بِاسْتِعْمَالٍِ وَالثَالِتُ يَضْمَنٌ اللسسضرة 


لا يأخذه للانتفاع بل لتعذر جفظه دون أمهء فإن أمكن الانتفاع بها إذا لم يكن 
معها ضمنه» بادا اسار و فدفع إليه معه حليًا فقال: لا أريده فدفعه إليه 
فضاع. أي : بلا تقصير نظر إن أخذه للاستعمال ضمنه وإلا فلاء وإنه لو 
استعار عيذا لم يكن ثيابه مضمونة على الصحيح بخلاف إكاف الدابة؛ لآنه 
أخذه سععماة لة:ولى أخلمسو نا “يلاف إن أدخلنا ثبانه فى سه فته وال وذ 
على الأصح كالمستعار. | 

قال: (وَالْأْصَحُ أَنّهُ لا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ) أي : يتلف كله كاملًا الثوب يلبسه. 

(أَوْ يَنْسَحِقُ بِاسْتِعْمَالٍ) أي: وهو نقصان الأجزاء مع بقاء العين لذهاب 
حمل المشقة مثلا. 

(وَالثَالِتُ يَضْمَنُ الْمُْمَحجِقٌ) أي : فقط وهذاالوجه ليس فى «المحرر» إذا 
غلبيف هل ايها سيق هى نيما رذ قلف العاوزة لآ باستعهال الانما اعت :نان 
تلفت به بلا تعد ففي انمحاق الثوب ونحوه بالكسر وجهان أصحها لا ضمان 
كا لأجزاء. ْ 

والثاني: يضمنه أو حق العارية الرد» فإذا تعذر ضمن, وماذا يضمن؟ 
وجهان: أحدهما: للمعير , بجميع أجزائها وأصحهما يضمنه في آخر حالاات 
التقويم» وإذا انتهى الثوب إليها فليس له استعماله» قاله الْبَكوي. 

وأما الأجزاء إذا تلفت بالمأذون فيه؛ فالصحيح أنه لا ضمانء. ونقل 
الْمَاوَرْدِ اتفاق العلماء عليه؛ لأنه مأذون فيه» وعلى هذا لو أعاره سيمًا ليقاتل 
به فانكسر في الضرب لا ضمان,ء قاله في «البحر)». 

والثانى: يضمن الممحق؛ لأن العارية مؤّداه فإذا تلف بعضهاء فإن رده 

قال في «البحر»: ذكره ابن سرَيّحِ وهو غلط لما ذكرناه» وأشار إلى طريقين 
أصحهما القطع بعدم الضمان» نعم ما تلف من الأجزاء إلا باستعمال مضمون 
على الأصح كالعين» والثاني: لا كما لو تلف بالاستعمال. 
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اولان 6 ويج جور بذ و خاو لزي برجن الها قن » قلا 
ضَمَانَء وَلَهُ الانْتِفَاءٌ بِحَسَب الْإِذْنِ قَإِنْ أَعَارَهُ لِررَاعَةٍ حِنْطَةٍ زَرَعَهَا وَمِثْلَهًا إن لم يَنْهَهُ 


قال : (وَالْمُسْتَعِيرٌ مِنْ مُسْتَأُجِرِ) أي : : ونحن كالمو حى له بالمنفعة والوقوف 
عليه جمي ليما الإغارة كاملة وى الممنا جر وه ناد . 

قال: (لَا يَضْمَنُ ني الأصَمٌّ) والثاني : يضمن كالمستعير من المالك وزيفوه. 

إشارة: ذكر صورة «الروضة» نقلاء والوقف إلحاقًاء وأطلق الشيخ أن 
المستعير من المستأجر لا يضمن. وفي فتاوى البَّعْوِي أنه لو استأجر إجارة 
فاسدة ثم أعار فتلف يد المستعير ضمن المستأجر لفعله ما لم يكن له. 

قال (ولَوْ قت دَاهُ في يد وكبل بَْنهُ في شُغْله أ في هلمن سَلمَهَا إل 
لِيَرَوْضَهَا) أي : يدللها ويعلمها المشي والإقدام وعدم النقار. 

(قَلَا ضَمَانَ)» حيث لا تفريط؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه وكذا لو 
أوكنت: إنيانا قوق متاعة ليضخروة: 

فرع: لو أخذ بالعارية رهئًا أو ضميئًا لم يصحء فإن شرطه فيها بطلت» وإن 
أخذها ضمنهاء وفى ضمان المنفعة وجهان جاريان في كل عارية بطلب شرط 

قال : (وَلَهُ الانْتِمَاعٌ بحَسَبٍ الْإِدْنِ) أي : من غير زيادة؛ لأنه وضع العواري. 
(فَإنَ أعَارَه لِزْرَاعَةٍ عَةٍ حِنْطَةٍ رَرَعَهَا وَمِبْلَهَا) أي : في الصور ؛ لأن رضاه رضي 
بمثلهاء. وله زرع الشعير من طريق الأولى, لا يجوز زرع أجزاء منها كالقطن 
والذرة قطعاء» وعن «الْبْوَيْطي) أنه ليس للمستأجر زرع عين المعير فيجيء هاهنا. 

قال: (إن لَمُ يَنْهَهُ) أي : نهاه لم يجز له زرع غيرها. 

قال الإمام: على ظاهر المذهب فأشعر بخلاف فيه» وعبارة «البسيط»: 
فالظاهر أنه لا يجب اتباع إذنه. 


كَِابٌ الْعَارِية 1 


6 1 َه مومه كموم دس ا لدموس وه َه ._- سا صم ع اننا . 7 سوم من >ة ررد مره 
أو لِشسَعِيرٍ لمْ يَرْرَعْ فَوْقَه كَحِنْطقَ وَلَوْ أظلقّ الزّرَاعَةَ صَمّ فِي الأَصَح وَيَرْرَعَ ما شاءً وَإِذا 
ءَمَو 


اسْتَعَارَ لَِاءِ أوْ غِرَاسٍ قَلَهُ الزَّرْعٌُ وَلَا عَكْسَء وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ لا يَعْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِنَاءِ وَكَذَا 
الْعَكْسٌ. 

قال: (أَوْ لِشَعِيرِ لَمْ يَوْرَعْ قَوْقَهُ كَحِنْطَةِ) فوقه كحنطة؛ لأن ما فوقه ضررًا. 

قال: (وَلَوْ أَظْلّقَ الوّرَاعَةَ) أي : أطلق الإذن فيهاء كأعرتك الزراعة. 

(صَحَّ ني الْأصَحٌ وَيَرْرَعٌ) أي : للإطلاق» والثاني: لا يصح لتفاوت الضرر. 

قال الرَافِعِي : ولو قتل يصح. ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررًا لكان مذهبًا. 

قلت: ويقوى إذا كان هو غالب ما يزرع هناك» وعلى الأول ينبغي أن يقال : 
(وَيَوْرَعْ مَا شَاءَ) مما اعتبر زرعه هناك جهلا للإطلاق على الرضا بذلك» أما لو 
أراد أن يزرع ما ضرره دائم من ضرر كل ما يزرع هناك» كقصب السكر مثلاء لم 
يجز إلا بإذن صريح» ويعضده ما سيأتي في إعارة الأرض مطلمقًا وصححناهاء 
نعم لو قال له: ازرع ما شئت,» ففي بيعه مما لا يزرع هناك في العادة نظر. 

قال: (وَإِذَا اسْتَعَارَ لِينَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ قَلَهُ الرّرْعٌ) أي: لأنه أجف. وقيل: لا 
يجوز الزرع إذا استعار للبناء؛ لأنه ينجي الأرض بخلاف البناء وحكى فيهما. 

قلت: وكان العرض فيما إذا كانت تصلح للأنواع الثلاثة أو العغرف جار به 
في مثلهاء أما لو كانت لا تصلح إلا لأحدهما أو لم يجز العرف بغير ما أذن 
فيه فينبغي ألا يتعداه. 

قال: (وَلَا عَكْسّ) أي: إذا استعار للزرع فليس له البناء والغراس قطعًا 
لكثرة ضررهما. 

قال: (وَالصَحِيِحٌ أَنّهُ لا يَفْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِبِنَاءٍ وَكَذَا الْمَكْسُ) أي: لا يبني 
مستعير لغراس لاختلاف الضرر إذ: ضرر البناء في الظاهر وضرر الغراس في 
الباطن لانتشار العروق . 

والثاني : يجوز لأن كل منهما للتأبيد» وخص الْمَاوَرْدِي الخلاف بالصورة 
الثانية» وجزم بأنه استعار للبناء له أن يغرس وهو غريب, نعم ما يغرس للشتل 
والنقل في عامة كما سبق في بيع الأصول تظهر الجافة لزرع ؛ لأنه لا يراد للدوام. 
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ا و ا ال 2 7 000 
نه لا تصِح إِعَارَةَ الأرض مطلقة» , يسْترط تَعْيِينُ نوع الْمَنْفعَةٍ 


وفي «الخلاصة» فمن استعار للبناء والغراس الذي لا ينقل المسألة. 

ثم رأيت النسختين نقلّا عن الشيخ أبي محمدء فلا مخالفة أنه لو أعار 
للفسيل» فإن كان مما يعتاد نقله فهو كالزرع وإلا فغالب» وهو شاهد لما 
أبديته» ويظهر أيضًا أن موضع منع المستعير للغرس من البناء ما إذا كان 
محكمًا الحجر ونحوه» ويحتاج إلى حفر أساس في الأرض» وأما البناء 
الخفيف بالخشب والقصب ونحوهما على وجه الأرض» فالآقرب جوازه له 
لأنه أخف ضررء أما الغراس وتفريغ الأرض منه أقل مدة فأشبه الزرع. 

فرع: أذن له بغرس شيءٍ معين لم يغرس غيره إلا أن يكون ضرره كضرره 
بالأرض أقل» قاله الدارمي» ويجيء ما ذكرناه بخلاف إطلاق الإذن في الزرع 
هنا في بيعه في غرس ما ضرره أشد من كل ما يعتاد غرسه بالناحية. 

فرع : حيث زرع ما ليس له زرعه وللمعير قلعه مجاناء ولع هذة لمقلها 
أجرة. قال ابن الرّفعَة: يشبه أن يقال إن قلنا فى نظيره من الإجارة تجب أجرة 
الوقرة :فكذا هنا أوها ردكت المسىى هن آحرة البقان» والفرق أ الموه اجر 
استوفى ملكه والمستعير لا يملك شيئًا. 

قلت: وهذا أرجح وهو قضية قول الْمُتَوَلي وغيره» فإن فعل فحكمه حكم 
الغاصب. 

وقال ابن الرَّفْعَة في «الكفاية»: إذا قال له: ازرع الحنطة فزرع الذرة وكما لو 
زرعها بلا إذن» انتهى. 

وقال غيره: إن قلنا أن الإعارة تبطل بالمخالفة يعين الثاني » وإن قلنا لا تبطل 
وهو أرجح فيظهر الأول» وبهذا يعلم أنه يجب جعل هذين الاحتمالين» انتهى. 

ويظهر أن يتخرج على ما ذكره قالوا: أعاره للركوب إلى موضع معين؛ هل 
الركوب إلى مثله من جملة أخرى؟ إذا لم يظهر للمعير عوض في التعيين» وكذا لو 
قصد الموضع المعير في طريق أسبق ولو غرس الطريق المأذون فيهاء والله أعلم. 

قال: (وَأَنهُ لا نصِحُ إعَارَةُ الأْض مُظَلَقَة بل يُشْتَرَط تَعْيِينُ نَوْع الْمَنْفَعَة) لأن 
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للإعارة معونة جوزت للحاجة» فلا حاجة إلى الاحتمال عن الإطلاق» وهذا ما 
رجحه الإمام والغزالي. ولم يرجح الرَافِعِي في الشرحين هنا شيئًا» والثاني : 
نصح بكلامه ويعتبر الجهالة؛ لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل الإجارة وهذا ما جزم 
به الأكثرون منهم الْمَاوَرْدِي والدارمي وصاحب «المهذب» و«البيان»» ونقله ابن 
الرّفعَة عن العراقيين مطلقاء وجزم به الخراسانيين أصحاب «المهذب» و«التتمة» 
و«الكافي». وكذلك الرويَاني زامن أن عصرون» وهوالأصح المختار؛ أن 
الإعارة عمد اتفاق ومسامحة لا معاتبة. نعم له الانتفاع بها على العادة الجارية 
فى مثلها كما قيده الْمَاوَرْدِي وغيره واستحسنه الشيخان» وعبارة «التتمة» بشرط 
ألا يخالف المعهود؛ وهو حسن صحيح وليس له الدفن فيها قطعًا. 

إشارات: ذكره الأرض مثال لما ينتفع به بجهتين» فأكثر لاقتداء ما إذا كان 
المعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة كالبساط والحصير الذي لا يصلح إلا 
للفرش» فلا حاجة فيه إلى بيان الانتفاع. 

قال ابن الرَّفْعَة: وكذا لو كان يمكن الانتفاع به بجهات؛ لكن هو المقصود 
منه عادة. 

قال الرَافِعِى فى كتاب «الإجارة»: صرحوا بجواز إجارة أرض لا ماء لها 
مطلقاء ويشبه أن يكون إجارتها على وجهين كإعارتهاء والأصح المنع فيها إلى 
آخر ما سيأتى هناك إن شاء الله تعالى. 

وقال صاحب «التعجيزا في شرحه هناك: ولا يجب بغير الانتفاع في 
أرض هي فله حمل فحل إلا كما اعتقده الإمام الرَّافِعِي فجعل الجوابين في 
الأرضين على وجهين ؛ وهذا لأن القلة متعينة للسكون. ولا يجوز تناولها 
لافتقاره إلى تعيينه بحفر الأساس» انتهى. 

ويأتى ما ذكره هنا إذا شرطنا التعيين على ما رجحاه فقال: أعرتك لتنتفع 
بها كيف شئت أو تفعل به ما بدا لك. ويظهر أن الأصح الصحة كالإجارة 
وأولى ؛ بل يشبه أن يقطع هذا بالصحة. 
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لكل فِنْهمَا رد الكاركة مت قناء إلا إذا أَعَارَ لِدَفْنِ فَلَا يَرْجِعٌ حى لوس أن 
الْمَذْفُونء 77ب“ شط 
(قال: 


لِكُل مِنْهُمَا رَدُ الْعَارِيَةٍ مَتَى شَاء) لأنها مبرمة من المعير وارتفاق من 
المستعير فلا يليق بها إلا بالالتزام في المقيدة عن وجه أنه لا يجوز الرجوع 
فيها قبل إنهاء المدة. 

قال: (إِلّا إذّا أَعَارَ لِدَفْنٍ قلا يَرْجِعٌ) أي: بعله. 

(حَتَى يَنْدَِسَ تر الْمَدْقُونِ) رعايةً لحرمة الميت» وإن رضي الولي بنبشه 
ونقلة؟ لآ نه عمق للمية: اا 0 

قال الرَافِعي: وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع فيه الميت. 

وقال الْمُتَوَلّي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره بالتراب» وأشار في «الشرح 
الصغير» إلى ضعفه» ولكنه مقتضي قول الإمام» وللمعير الرجوع قبل إتقان 
الدّفِنَء وكلام «البسيط» يوافقه وهو الجواب في «شرح التعجيز» ولم أر من 
صرح بخلافه» وقول الأصحاب بعد الدفن يوافقه أو لا يخالفه. وقد يقال: إن 
كان الميت يتماسك ولا يؤدي التأخير إلى تغيّره والحجارة وكرّ من الرجوع قبل 
إتمام الدفن وإلا فلا. 

تنبيهات : منها : قوله ١حتى‏ يندرس أثر المدفون" قاله الْغَرَالِي والرافعي ونقل 
ابن الرّفعَة فيه جوابين للقاضي أحدهما : هذاء وثانيهما : أنه قط لا يجوز للمعير 
أن يرجع ؛ لأن الدفن للتأبيد ولو صار الميت ترابًا وسبق في الخيار ما يوافقه. 

ومنها : استثنى في الخصال صورًا فقال: اعلم إن كان من أعار عارية فله 
المطالبة بهاء أي: وقت شاء إلا في ثمان خصال تذكر ما لو أعاره دابة أو 
سلاحًا ونحوهما للغررء والنفي الرجحان فليس له الرجوع فيها حتى ينكشف 
القتال» وذكر إعارة الحداد للجذوع, وقالوا: أعاره موضعًا يخرج ماؤه عليه أو 


طريقًا يسلك منهء وأعاره جذعًا ليمسك به جدارًا مائلا لم يرجع فيه لخوف 
سقوطه» فلو رجع ففي طلبه الأجرة ما سبق في الجذوع, قاله في «البحر» ولو 
أعاره سترة للصلاة فيحرم فيها بالعرض لم يرجع فيها قبل تحلله» وليس 
للمستعير ردها قبله» وذكر البَنْدَنِيجِي أنه لو أعاره سفينة فوضع فيها طعامه ثم 
طلبها في اللجة لم تجب لأجل الضرر لا للزومها. 

قال ابن الرّفعَة: ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوعء كما أعاره أرضًا 
لتزرع فلا يفصل فرجع قبل انتهائه وعُدَّ من العواري اللازمة في «الوسيط» في 
السرقة ما لو كفن الميت أجنبي وقلنا ببقاء ملكه كما هو الأصح. ولو قال: 
أعير وأداري بعد موتي لفلان سنة وإعارة لازمة» ذكره الرَافِعِي في «التدبير»» 
وذكر بعضهم مسألة سترة المصلي وأطلق في «التحرير» فيها ما سبق» نعم يظهر 
أن يجب الإمهال في الرجوع إلى منزله ونحوه ليتوارى عن العيون إلا أن يمكنه 
تحصل ستره قبل ذلك بسترٍ أو غيره. 

ومنها: قال ابن الرَفعة : وأما لزومها من جهة المستعير ففي الدفن لتعلق 
حق الميت به» قال: ويظهر فى مسألة السفينة أنه لا يجوز تسليمها بإلقاء ما 
ماعن اللسك أله إناذ ف محم 

قال: ومراد ذلك صورة يلزم العارية فيها من جهة المستعير فقطء وفي 
استعارة الدار لسكنى المعتدة كما قالوه هناك» وذكرت فيه مباحثة» انتهى. 

قلت: وقد يلتحق بذلك صور يلزم المستعير فيها عدم الرد مع دوام 
الضرورة. كمن استعار سلاحًا ونحوه يدفع به عما يجب عليه الدفع عنه كما مبين 
هناك» وله رده في حال الدفع لتحققت المعتدة» ومثله ما ينجى منه من الآن 
الغريق ويطفئ به الحريق» وما يدفع به أذى البرد والحر المهلكين» وكذا ما ستر 
به عورته في الخلوة» وكذا الخلوة إذا أوجبنا الستر فيهاء ولا يجب استعارته من 
آلة الإسقاء للوضوءء وقد ضاق الوقت أو لسقي حيوان محترم يخشى هلاكه لو رد 
الآلة» وكذا لو أركبه بمفازة منقطعة عارية» ولو كلف بها راجلا لهلك». ولذلك لو 
أعير هذه الأشياء لمحجورة ولو ردها الولي لهلك». فيجب على الولي القبول 
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وَِذَا أَعَارَ لِلْبنَاءِ أَوْ الغِرَاس وَلَمْ يَذْكْرْ مُذَةَ ثم رَجَعَ إن كَانَ شَرَط الْمَلَعَ مجَانًا لَزْمَه 


والدوام على الإعارة مادامت الضرورة إليها. وقس بما ذكرناه ما فى معناه. 

فرع: إذا رجع المعير ولم يعلم المستعير حتى استوفى المنفعة أو بعضها. 

قال الراقعى عن لقال أنه لذ بلزهه الأجرة: 

قال ابن الرّفْعَة: الأشبه تحركه على الرجوع في الإباحة قبل العلم» وقد 
ذكرناه في باب الوليمة وحكى فيه طرقا: أحدها هذه. والثانية: عن الشيخ أبي 
محمد أنه يلزمه» والثالثة: قولان كعزل الوكيل. 

قيل: وما قاله حق ومنه يعلم أن الصحيح وجوب الأجرة. 


- معو 3 و 


قال: (وَإِدَا أَعَارَ لِلْبنَاءِ أَوْ الْغْرَاسٍ وَلَمْ يَذْكْرْ مُه 
أو غرس (إن كَانَ) أي : المعير. 

(شَرَط الْقَلْعَ مَجَانًا لَزِمَهُ) أي : وفاءً بالشرط» واعلم أن قوله مجانًا يوهم؛ 
بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوهما لا يكون الحكم كذلك» وقد 
حافظا على لفظ مجان في كتبهماء ولم أرها إلا في «النهاية» وشروحهاء وعبارة 
الأصحاب أن شرط القطع قلع. وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانثا أو لاء 
وممن أطلق ذلك القاضي أبو الطيب والدارمي والمحاملي وأصحاب «الحاوي» 
و«المهذب» و«الشامل» و«البيان» والغزالي وخلاصته والجويني في مختصره» 
ونص عليه في «المختصر» و«الأم» في الإعارة المقيدة بمدة» وجرى عليه 
الأصحاب قاطبة» وصرح مصرحون بأنه لا فرق في شرط القلع بين المطلقة 
والمقيدة. 


إيف 


- 


رَجَعَ) أي : بعد أن بنى 


قال الشّافِعِي: لأن المعير لم يضر وإنما هو عز بنفسهء والإمام ومن تبعه 
إنما ذكروا لفظة مجانًا في المقيدة والوجه حذفها مطلمّاء ولعل الإمام أراد 
البينة على أنه لو شرط القلع وغرامة الأرش لزمه لا الاجترار عما إذا أطلق 
شرط القلع. 

فرع: لو شرط مع القلع التسوية لزمه» أو دونها فلا ولاية رضي بالحفر 
ولو اختلف في وقوع شرط القلع» فالظاهر تصديق المستعير إذ الأصل عدمه 


كِتَابُ الْعَارِيَةٍ يفف 


إلا َإِنَ د قَلَءَ ولا يل مُه نَسْوِيَةٌ الأزض في الْأَصَحٌ ٠:‏ 
قَلْتٌ : الأَصَحٌ رة وَآللّهُ أَعْلَمُ . 


واحترام ما له» ولم أره نضا 

لال0/]903 آي1 رإن لم يشرط هب القع 

(وَإِلّا قَِنْ اخُتَارَ الْمُسْتَعِيرٌ الْقَلْعَ قَلّعَ) لأنه ملكه فله نقله ولا أرش له قطعًا. 

قال: : (وَلَا يَلْرَمُهُ نَسْوِيَةٌ الأزض فِي الأصَحٌ) لأنه مأذون فيه فلم يضمنه. 
ل 00 

قال: (قُلْتٌ: الأم صَحٌ تَلْوّمُهُ» واللهُ أَغْلَّمُ) أي: ما أخذ كما أخذ. وعزى 
في زيادة في اي تصحيحه إلى الجمهور وفيه نظر؛ بل أرسلوا الوجهين 
بلا ترجيح» لسر يديه لقان الو لبي وساناي بالرنياكن يان أي 
عصرون والرافعي في «الشرحين» وإلى المنع يشير كلام «التنبيه"» ومال إليه ابن 
ل ل ا يي ان عالطا ا ا 
السيكهر الأ حرا» المسفةة بالاكعيال يننا لزه للقسوية , الخناف 
وقال غيره: إن كان فرض المسألة فى تسوية حفر حصلت فى مدة العارية للأجل 
اقوس والعافع :فالآ كملا قالنايق ال" لقة و إناكان فى تور سحت حملت د 
القلع زائدة على ما حصل قبل ذلك» فالصحيح لزوم التسوية» وتشير إلى 
التصوير بهذا تعليل الْمَاوَرْدِي والروياني وجه اللزوم. فإنه قلع باختداره بعد 
زوال العارية من غير أن يلجأ إليه» فصار مأخوذا ببعضه. 

قلت: كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في الحفر المتولدة من القلع بعد 
زوال العارية إلا سرى تعليل القاضي أبي الطيب وغيره اللزوم بأنه قلع غير 
مأذون له فيهء وعدم اللزوم بأنه مأذون فيه؛ لأنه إنما أذن له في البناء أو 
الغراس على أن له القلع أي وقت أراد فأشبه ما لو شرطه. 

قال هذا القائل: ومن هنا يظهر أن الذي ينبغى أن يعنى به أن ما حصل من 
حنرببيت البناة والخرراس فى مدة"الغارية لآ بازع اتسويعة ول يخلق راب الخلاف 
في كل منهما أما الأول: فمن ضمان الأجزاء المستحقة» وأما الثاني : فلأن 
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الإعارة مع العلم تمليكه من القلع المؤدي إلى ذلك قد يحصل رضا به ولا 
خلاف في وجوب تفريغ الأرض بنقل ماله عنهاء انتهى. 

إشارات : لا خفاء أنه لو زادت الحفر على حاجة القلع لزمه ضم الزيادة 
قطعًا. 

قال ابن الرّفعَة: ولا خلاف أن العارية المؤقتة إذا انقضت,. وقد شرط 
على المستعير القلع فقلع أنه لا يلزمه التسوية» قال: وهذا يخدش فيما ذكرناه 
من البناء يعني : ما سبق عنه» وعبارة الدارمي: إن قلع فحفر الأرض ما يضرها 
فثلاثة أوجه: أحدها: قيمته» والثاني: لا شيء» والثالث: إن كان طالبه بالقلع 
فلا شيء له» انتهى. 

والظاهر أنه أراد بقوله قيمته أرش الح اي ل و تاوت 
لزوم التسوية» ولو كان شرط القلع صدر من المستعير هل يكون الحكم في 
تسوية الحفر كحالة الإطلاق» أو لا يلزمه تسويتها قطعًا؟ لم يحضرني فيه نقل 
والثاني أقرب. 

قال: وإن لم يجز المستعير القلع لم يقلع مجانًا لأنه محترم بالإذن فيه. 

قال: بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أي : أجرة مثله في تلك الحالة. 
انك سس رن شمو ع ادر عمل سر ارين فا ار زا 
في ذلك من الجمع بين الحفر» وخيرنا المعير لأنه المحسن ومالك للأرض» 
وهي أصل والبناء والغراس بيع» وسيأتي ما في المسألة من الاضطراب. 

قال ابن الرَّفْعَة: أما إذا لم يحصل القلع بعد فليس له إلا القلع» هكذا قال 
ولم يعزه إلى أحد. 

قيل: أو يتملكه بالقيمة أي : حال التمليك. فهذه خصلة ثالثة» ووجه 
المنع أنه بيع فلا بد فيه من المراضي. 

قال ابن الرّفعَة فى «مطلبه» أن التمليك بالقيمة هو ما نص عليه في «الأم» 
و«المختصر» واقتضى كلامه الحصر فيه. 


قال: وكذا نص ذ في «الأم» و«المختصر» والبويطي في «الإجارة» إذا 
القضيت الجيدة» انتهى: 

وكان الوجه أن يقول المصنف : وفي قولٍ وفيه نظر للحصر الذي أشار إليه 
ابن الرّفعَة» إن صح فإنه عبر عن الوجه الذي في الكتاب فإنه يخيره بين 
الخصال الثلاثة. 

تنبيهات وفوائد مهمة: 

منها: الملخص أنه إذا اختار المعير خصلة من الثلاث ووافقه المستعير ؛ 
فذلك وإن أبى» قال الإمام والغزالي ومن تبعهما: يكلف بتفريغ الأرض» وبه 
قال الجمهور: إذا اختار القلع بالأرش أو التمليك» وقال الْبَعَوِي بذلك فيما 
إذا اختار القلع بالأرش فقط» قال بعض الشارحين: وهو الصحيح عندي. 

ومنها : ما ذكره في التخيير في تملك الشجر هو فيما يراد للدوام أما الفسل 
الذي ينقل في عامه وغيره وسمي ب«الشام» الشتل كما سبقت الإشارة فحكمه 
حكم الزرع» وعبارة «الخلاصة»» وأصلها في التصوير والغراس الذي لا ينقل. 

ومنها: لو أعار الأرض مطلقاء وصحخناه كما سبق» فغرس المستعير أو 
بنى ثم رجع المعير فله القلع مجانًاء قاله الْبَعَوِي وغيره. 

ومنها: إذا أخبرنا ففي «العْنْيّة» تبعًا لبعض الشروح عن القاضي الحسين 
أنه إذا كان على الشجر ثمر بدا صلاحه فاختار التجمير بين الخصال إلى 
جذاذه» وعبارة «كفاية ابن الرفعَة فعة)» واعتبر القاضي الحسين في تخير التخيير 
ألا يكون على الأشجار ثمرة لم يبدو صلاحهاء أما لو كانت فلا يخير في 
الخصال إلا بعد جذاذها كما في الزرع؛ لأن لهذا مدة تنتظر قاله في كتاب 
الصلح وعلى ذلك جرى الإمام» انتهى» وهذا النقل مستقيم 

ومنها : وقع في «التنبيه» و«المنهاج» وأصله هنا أن المستعير إذا لم يختر القلع 
مجااحدت ١‏ ترط ر المعير: بين الإبقاء بأجرة أو القلع» وغرم أرش النقص 
وهذا ليس يوجد في مطولاتهم الثلاثة هنا؛ بل حكى الرَافِعِي ثلاث أوجه أصحهاء 


خرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وبه قطع أكثر العراقيين ومنهم صاحب «المهذب' أنه يخير بين القلع وضمان 
الأرش» وبين التمليك بالقيمة. والثانى : يخير بين هذين وبين الإبقاء بأجرة. 

قلت: وينبه الإمام إلى كافة الأصحاب. 

والقالت؟ لبس اله إلا التملك بالدمة 

قلت: وسبق أنه المنصوص». ثم ذكر في رجوع الأب في هبته أنه يخير بين 
الخضال العلاثف:» قال كالعارية: 

قلت: وهذا على طريقة الإمام» وذكر في مسألة الجذوع في ثمرة الرجوع 
وجهان: 

أحدهما: الإبقاء بأجرة وأصحهما يخير بينه وبين القلع وغرم أرش 
النقصء. قالا: كما لو أعاره أرضًا للبناء» وبه أجاب الرَافِعِي في كتاب 
«الغصب» وهو المذكور هنا فى المختصر أن الثلاث وهذا اضطراب ظاهرء 
وهذا الحكم يحتاج إليه فى الإجارة وجعلاها كالعارية وفى «الشفعة» إذ أنهى 
المشتري وغرس ثم أجر الشفيع الشقص وهي في «التنبيه» على الصواب وفي 
الفلس وهي في «المنهاج» و«الروضة» وأصلهما على الصواب» وفي الصداق 
إذا رجع الزوج وفي الموصى بالمنفعة مدة. ولا يخفى حكم ذلك من كلامهم 
في النظائر إن لم يكن منقولا. 

ومنها: استعار من شريكه وبنى أو غرس امتنع القلع والتملك» وتعين أخذ 
الأجرة فإن لم يبدلها أبى الثاني فيباع أو يعرض عنهماء فيه ما سيأتي. 

قال في «الروضة»: كذا قال الْمُتَوَلَى فإن لم يبدلها الثاني وينبغي أن يقول 
فإن لم يرض بها الشريك فإن بدل الثاني ليس يشترط على المختار ولو بنى أو 
غرس بغير إذن شريكه فله قلعه مجاناء انتهى. 

وأفتى ابن الصلاح أنَّ له طلب الأجرة وأن له التمليك بالقيمة من البناء 
بعد رخصته من الأرض حق يصير البناء مشتركًا بينهما اشتراكهما في أرضه». 
ولم يذكر إذن الشريك في البناء ونقل عن غيره الإفتاء بعدم التمليك وفيما جمع 


كِتَابُ الْعَارِيَةٍ شف 


وَإِنْ لم يَحَْرَ لَمْ يَمْلَعْ مَجَائاء لالجب ين أن يي بر أذ فلع وتضمن 
9 النَقْص » قيل أَوْ يَتَمَلَّكَهُ بقِيمته بقيمته. 

عي ل ل ا الت 9 
الْأَمَ صَمّء ثُمَّ قبل يَبِيعٌ الْحَاكُمُ الأَرْض وما فِيهَا وَيَفْسِمُ بَينَهُمَاء 757777ش5ظ1#ك 


من فتاوى تلميذه الشيخ تاج الدين الفزاري أن يأخذ شريكه في أرض زرعها بلا 
إذن فأجاب هو والكمال سأل شيخ المصنف بأن له قلعه وأجاب غيرهما له 
أجرة المثل . قال تاج الدين: وهو غلط. 

قلت: وبه يشعر كلام ابن الصلاح فإنه أطلق كما سبق ثم قال متصلًا 
بالجواب: ولا يجرى التملك في الغصب على الأصح لإمكان القلع» ولا يتجه 
القلع هنا لكونه يستلزم القلع مما هو حصته من الأرض» وفي هذا بحثء» انتهى. 

والوجه أن له القلع مجانا حيث لم يأذن»؛ قال : (وَإِنْ لم و : يَخْرْ لم يَفْلع 
انبل لمر الجادٌ ين أن نه بأجرة أو فل يضمن أرشن لقص فيل أذ 
يَتَمَلْكَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ لَمُ بَحْترْلَمْ يَْلّْمَجَانَا إن بَدَلَ الْمُسْتَعِيرٌ الْأجْرَة) أي 
لمعي شنا مما خير فيه لم يقلم مجان إن بذل المستعير الأجرة عدم تعدية 
تعضده مفهوم الحديث الحسن : «ليس لعرق ظالم أحق)"'' وهذا غير ظالم. 

قال : (وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْذْلْهَا في الْأْصَمٌّ) إذ نصه في العارية الانتفاع بلا عوض. 

والثاني: يقلع لأن بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله مجاناء وأغرب 
الشَّاشِى وغيره فنقلا الوجهين فى حال بذله الأجرة» وهذا كله إذا انقضى البناء 
والغراس بالقلع وإلا فيقلع مجانًا لعدم الضرر. 

قال مفرعًا على الأصح: (ثُمَ قِيلَ يَبِيعٌ الْحَاكِمُ الْأَرْضّ وَمَا فِيهًا وَيَفْسِمُ 

قلت: ويظهر تفسير هذا الوجه فيما لو مات المعير والمستعير وردت كل لابنه 
الطفل ونحوهء وكان الحظ في البيع وكذا لوسعها وحجر عليهما بالسفه الحاكم. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (7577/60» رقم )587٠‏ قال الهيثمي 
٠"/(‏ ): إسحاق لم يدرك عبادة. وأبو عوانة (23569/5 رقم ااا ). 
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وَالْأصَحٌ أَنّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمَا حَنَّى يَخْتَارَا شَيْئَاء وَلِلْمُعِيرٍ دُخُولّهًا وَالِانِْمَاعُ بِهَاء 


قال : (وَالْأَصَحُ أَنَهُ يُعْرضُ عَنْهُمَا > الب أو لا 
تقصير من المستعير» فكيف يزول ملكه قهر 

معي 700 
وجهين وجزم في «البحرا بأن لا أجرة عليه. 

إشارة: قوله يختار أكد هو بخط المصنف وفي «البحر»: ويهديه» قيل وفي 
«الروضة» التي بخطه و«الشرح» يختار بغير ألف وصحح المصنف بخطه على 
موضع سقوط الألف وهو أحسن أي : يختار المعير وبه تفصل الخصومة:» انتهى. 

وراجعت نسخًا معتمدةً بالشرحين فرأيتها مختارًا بألف ولعله أجود وعبارة 
«التتمة» و«البيان» عن الوجه الأصح.ء فقال لهما: انصرفا حتى تصطلحا على 
شيء» وذكر ا, حو ا ار فافهم ذلك» إن قوله يختارا أثبت في 
النقل وأعم ولم أر في شيء من نسخ الشرحين إسقاط الألف. وعبارة 
الدارمي» فإن أتيا جميعًا تركا حتى يتفقا. 

قال: (وَلِلْمعِيرٍ دُخُولّهَا وَالِانْيِمَاءُ بهَا) لأنها ملكه وأطلق الأئمة من 
تريح لير إلا رو ماد إلى للدي رجت المج 
جواره؛ ولهذا قال القاضي الحسين: وقد ذكرا في الصلح في مثل هذا أن له 
أن يستند فأشار إلى اختلاف النقلين» قالوا: ولا يربط فيها شيء ولا ينشر 
عليها ثوبًا ولا يرقى سطحًا. 

قلت: وذكروا هناك أنه لو منعه من الاستناد لم يمنع في الأصح.ء فإن 
جهل ما ذكروه هنا على ما إذا كان فيه ضرر وإلا فهو متعارض» وعبارة 
الْعِمْرَاني ولكن لا يستند إلى جذوع غرس المستعير. 

وفي «الشامل»: ولا ينتفع بشيء من الغراس حتى لا يسد فيه جبلًا ولا 
يبسط عليه ثوبّاء وعبارة شيخه القاضي أبي الطيب: ولا تشد في الغراس دابة 
ولا غيرها وهذا صحيح. 

إشارة: عبارة المصنف وغيره أن للمعير دخول أرضه متى شاء لحاجة 


كِتَابٌ س هد 
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وغيرهاء وعبارة «البحر)» وإن أراد أحدهما الدخول لتعهد ماله» وذكر المعير 
وعبارة حليته»ء ولكل واحد منهما الدخول فيها للتعهد عند الحاجة» وهو يشعر 
بأنه لا يدخل لغير حاجة كالمستعير» وقد يقال به إذا نازعه المستعير ولم يأمنه 
على شجره وثمره بآلة نباته. 

قال : (وَكَا يَدْخُلّهَا الْمُسْتَِيرٌ بمَيْرِإذنِ للتَمَرُع) أي : وأسكناحه وعيازة 
كثيرين لغير حاجة كالأجانب. 

وقال في «تحريره»: التفرج لفظة مولدة لعلها من انفراج الهم وهو انكشافه 
وعبارة «الوسيط» وغيره للتنزه وهي لفظة مستعملة» قال اللغويون: ومن غلط 
العامة : كنا نتنزه أي : نتفرج» والتنزه أي : لعقد. 

قال : (وَيَجُورُ سي وَالضلاح) أي : : وما في معنى ذلك كإجناء الثمار 
ونحوهماء (فِي الْأَصَمٌ) صيانة لماله من الضياع. 

والثاني: ليشغله بذلك غيره إلى أن يصل إلى ملكه. 

قال الإمام: وهذا شرف» فعلى الأول لو تعطلت المنفعة على صاحب 
الأرض بدخوله افالوالختوني: لا يمكن إلا عاجزة المثلى وتبعاه عليه» 
وسكت الجمهور عليه 

قال ابن الرّفْعَة: وفي تجويز إصلاح الجدران ضرر بالمعير؛ لأنه قد تعين 
له التملك أو النقص مع الغرم؛ لأنه لو أعاد وطلب ذلك كان الحكم كما لو 
طلبه ابتداء وفي زيادة ذلك لعدد أن ضرره عليه. 

قلت: إن أردت أن تحدث آلة أكثر لم يكن يريد في القيمة أو الأرش عند 
القلع» فذاك وإن أردت أن مجرد إصلاحها بلا إحضار إليه من خارج ففيه نظر 
وضرر أيضًاء فسقى فى الشجر يحدث فيها زيادة في المعير والقيمة ولا منع منه. 

قال: (وَلِكُلَ بَبْعُ مِلْكو) أي : من صاحبه وغيره٠‏ (وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير بَيْعْهُ 
لِثَالِثْ) أي : بغير إذن الغير ؛ لأنه يتعرض للقلع وزوال الملك إذ للمعير ذلك 
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ووجه للصحة أنه باع ملكه والتعرض للنقص منقوص ببيع ما فيه الشفعة ولا يأتي 
هذا الوجه في البيع من وارث المعير ولا كل من تلغى الأرض منه؛ لأنه بمنزلته 
وهذا كله في حال الشارع. 

وقيل: استقراءً والأمر بينهما على أجرة فإن اتفقا عليها جاز كبيع المأجور 
بينه كلام المصنف يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعًا وحكى في «البحر) فيه 
خلافا ورجح المنع ووجهه بما سيأتي عن «الحاوي» ونقله الإمام في بيع 
الأرض بعد انقضاء الإجارة. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إذا باع المعير العارية في يد المستعير فإن كان ردها 
ممكنًا كالزاد والدابة والنوى يمكن نزعه صح وبطلت به العارية وإن لم يمكن 
ردها كأرض غرست فالبيع باطل؛ لأن مدة الغراس فيها مجهولة واسترجاعها 
غير ممكن إلا ببذل قيمة الغراس إذ أرش النقص وذلك غير واجب على المعير 
ولا على المشتري وفيه وجه أن البيع صحيح ويوجب المستعير بالقلع ويجبر 
البائع على بدل أرش نقصه؛ لأنه دون التسليم قبل» وما قاله ظاهر إذا لم يجز 
المعير إلا من التملك وبدل الأرش فلو خرج معهما في التبعية بأجرة» فقد 
يقال: بصحة البيع جزمًا؛ لأن المشتري ينزل منزلة المعير فله سبيل أن يبقى 
بأجرة ولا ضرر عليه» انتهى. 

وكلام الْمَاوَرْدِي والروياني يشير إلى العلة عدم صحة التسليم مع بقاء 
الغرس والبناء وهذا المعنى لا يزول بأخذ الأجرة وقد تعلل المبيع أيضًا بأن 
المشتري لم ير جميع الأرض ولا سيما إذا أستر البناء والغراس أكثرها وهي 
مختلفة الأجزاء لا بدل دونه البادي منهما على معرفة المستور على أن في 
الاكتفاء بدون بعضها الظاهر نظر. 

فرع: للمشتري الخيار إذا جهل فإن علم إذ رضي بيت له ما كان للبائع 
المعير من الخيار وقاله القاضى الحسينء» وذكر فى «البحر)ا ما سبق عن 
«الحاوي» من التفريع على وجه الصحة وإذا صححنا بيع المستعير لثالث يجيز 
المعير على المشتري كما سبق. 


كِتَابُ الْعَارِيَةٍ "4١‏ 
وَالْعَارِيهُ الْمُوَقتَُ كَالْمُظْلَقَةِ وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَلْعُ فِيهَا مجَانَا إِذَا رَجَعَ. 

فرع: لو اتفقا على بيع الأرض وما فيها بثمن واحدء قيل: هو كما لو 
قال: لكل عبد فباعاهما لذلك والمذهب القطع هنا بالصحة للحاجة والتوزيع 
على ما سبق في «النظائر». 

قال : (وَالْعَارِ بدُ الْمُوََتَةٌ كَالْمُظلقَة أي : فيما ذكره من الأحكام وبيان المدة 
ون المع من إحدات بناء أو غرس يعدها ولطلب الأجرة. 

قال الْبَعَوِي: وله أن يغرس ويبني في المدة ما شاء وإن قل ما بقي منها ما 
لم يرجع المعير وله أن يحدد فيها في كل يوم غرسًا. 

قال الرَافِعِي : كذا قاله في «التهذيب» فرمز إلى توقف في التحديد كل يوم أو 
استغرابه وقد تقدم في الصلح امتدادًا أذن له في البناء على أرضه مجانا يجب أن 
يبين قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضًا وأنه لا يجب له سمك البناء ولنفسه 
على الصحيح والظاهر أنا إذا لم نكتف بإعارة الأرض مطلقة أنه يجب التعرض 
لبيان موضع الغراس طولا وعرضًا بالنسبة إلى جملة المغروس» ولعل جواب 
الْبَعَوِي مبني على الوجه المختار كما سبق فإن قضية عدم اعتبار ذلك فتأمله. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ لَه الْقَلْعُ فِيهَا مَجَانًا إِذا رَجَعَ) أي : بعد المدة ذهابًا إلى أن 
هذا فائدة التأقيت. 

قال الرُويَانِي في «الحلية»: واختاره المُرَنِي وذكر أنه فائدة التأقيت وأنه 
القياس أو الاختيار وعجب من ا الت ريا ترح على انر اتوي للاخ 
اختياره عن الرُويَانِى وأن الذي رأيت في «البحر» بخطه ومصنفات الرَُويَانِي 
كثيرة واختباراته فيها مسموعة نعم قال في «البحر» بعد نقله عن اختيار المُرَنِي 
ورواية الزجاجي له عن الشَّاشِي عن الشَّافِعِي أنه غير صحيح ؛ لأن قول المعير 
إلى وقت كذا تردد من احتمالاات ذكرها. 

واعلم أن الزجاجي أيضًا أنه لو وقّت له وقتًا ثم اختلفا فقال رب الأرض : 
انقضت المدة» وقال الثاني : لم تنقض؛ صدق رب الأرض بيمينه 

قال ابن الرّفْعَة : وفيه نظر؛ لأن الأصل بقاء المدة. 


>" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 


وَإِذا أَعَارَه لِرَاعَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ إذْرَاكٍ الرّرْع» فَالصَّحِيحٌ أنَّ عَلَيْهِ الْإبِقَاءَ إلى 
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قلت: وقد يقال الأصل عدم الإذن والإباحة فيما زاد على ما ذكره رب 
الأرض فتعارض أصلان وتظهر ثمرة هذا النزاع فيما إذا كان قد شرط عليه 
القلع بعد المدة فإنه يقلع مجانا بلا خلاف وسبق ذكر وجه أنه ليس له القلع في 
المؤقتة قبل تمامها. 

قال: (وَإِذَا أَعَارَهُ لِزْرَاعَةٍ وَرَجَمَ قَبْلَ إدْرَاكِ الرّوْع َالصّحِيحٌ أن عَلَبْهِ الِْبْقَاءَ 
إِلَى الْحَصَادِ) لأنه يحترم وله أمد ينتظر . 

قال في «المجرد»: هذا هو الظاهرء والثاني: للمعير القلع وبدل أرش 
النقص كالغرس. والثالث : يملكه بالقيمة كالغراس ويخرج من كلام «التتمة» 
وجه رابع أنه يخير بين القلع والتملك بالقيمة. 

قال ابن الرَّفْعَة: والرأي أظهر اعتبار القيمة في الحال. 

قال : (وَأَن لَه لَهُ الْأَجْرَةٌ) لأنها الإباحة بانقضاء المدة. والثاني : لا واختاره 
الرويانن والقفال» لأن منفعة اللأرض إلى الحصاد كالمتوفاة. ورأيت في فروع 
ابن الْقَطلَان أنه لو حصد المستأجر الأرض فسائر ما بقى من الحب؛ قبلت لذمة 
الأجرة وجهًا واحدًا. 

تنبيهات وفروع : 

منها : محل الأوجه السابقة قة فيما لا يعتاد قطعه قبل ذلك». فإن كان كلفه في 
وقته كالفصل والنقل ونحوهما وشبه أن بعد ذلك بما إذا كان بموضع ينتفع 
برطبه كما لا يضار والقرى الكبار ولعل هذا مرادهم بما أطلقوه. 

ومنها: حكى في «البحر) وجه يملك الزرع بالقيمة قائمًا على اختيار 
القاضي الطبري وجزم به في «البحر) به قال : وغلط من قال غيره. قال في 
«البحر» تفريعًا على إبقائه بالأجرة إلى الحصاد ولو امتنع نع المعير من مد القيمة 
والمستعير من قلعه. قيل : له إما أن يقلع أو يُعطى الأجرة» ولفظ الشّافيِي هاهن 
أنه يقر على ذلك إذا بذل الأجرة بعد الرجوع في العارية ولا يجبر على القلع. 


ا 1 


لَو عَيّنَ مُدَةَ وَلَمْ يُدْرَكْ فِهَا لِتفْصِيرهِ يتأَخِيرٍ الزرَاعَةٍ قَلَعَ مَجَانا. 
لخم السير درا ِلَى أَرْضِهٍ قَتَبَتَ قَهُوَ لِصَاحِب الْبَذَرِ 111111010101017 


ومنها : لو أعار للفسل ونحوه فإن أعتيد نقله كان كالزرع» قالا: فكالبناء. 
ولم يذكروا البقول ونحوها مما يبقى عروقه ويجذ مرات» قال شارح : فيحتمل 
إلحاق عروقه بالشجر كما في البيع إلا أن يكون ما ينقل أصله فيكون كالفسيل 
الذي ينقل. 

قلت: كيف يمكن إلحاقها بالشجر في البيع ولا يمكن بيعها مفردة لعدم 
العروة. 

ومنها: إذا أعار لزرع مطلقًا أو لغرس ونحوهما فعل مرة واحدة فإن قلع 
أو انقطع بنفسه لم يعد ولا مثله إلا بإذن جديد على الأصح وبه جزم الْبَعَوِي 
وغيره فتأمله مع ما سبق عن الْبَعَويِء وتابعه عليه في «الروضة» و«الحلية» في 
أن له في المؤقتة أن يحدد كل يوم غرسًا ولو كان قد صرح في الابتداء بالتجديد 
مرةً بعد أخرى فله ذلك. 

قال : : (لوْعيّنَ مُدَةَ وَل يُدْرَكُ فِيهَا لِمَفْصِيرِه بتَأَخِير الرّرَاعَةٍ كَلَعَ مَجََانًا) 
أي : لتقصيره وإلا فهو لو أعاره مطلقّاء قاله الرَّافْجي» وعبارة بعضهم ولو كان 
عدم الإدراك بسبب الهواء ونحوه من غير تقصير كما لو رجع قبل إدراك الزرع 
وهي شارحة لكلامه. 

قال ابن الرّفْعَة: لو كانت قيمة المقلوع بعد القلع كقيمته حال كونه حبّا أو 
أكثر أجبر المستعير على القلع إذ لا مجذوذ. 

قلت: وكأنه أخذه من كلام الْمَاوَرْدِي الآتي نفى ما لو تأخر الزرع بعد زمان 
غمر الأرض سيل أو ثلج ونحوهما مما لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد تصرف 
الماء وزوال الثلج ما حكمه؟ لم أر فيه نضًّا والغرض أنه لو زرع لما أدرك في المدة. 

قال: (وَلَوْ حَمَلَ السَّيّلَ) أي: أو الرياح. 

(بَذُرَا إلى أَرْضِه) أي : حيًا أو نوى وغيرهما. 

(قتَبَتَ قَهُوَ لِصَاحِبٍ الْبَذْرِ)؛ لأنه باق على ملكه. 


ك؛؛ظٍّ؟> قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَالأَصَحٌ أَنَهُ يُجْبْرُ عَلَى فَلْعِهِ. 

وَلَو ركب ذاه وَقَانَ تكالكها أع تيه فقال جز أخر نكها + أو اخكلت فرك 
الْأَرْضٍ وَزَارِعُهَا كَذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمَذْمَبء 000 


قال : (وَالأَصَحٌ أَنَهُ يُجْبَرُ عَلّى كَلْعِهِ) أي : مجانا لعدم الإذن فيه كما لو 

نتشرت أغصان شجرته في هواء دار غيره. والثاني: لاا يجبر لعدم تعديه فعلى 
هذا فهو كالمستعير فينظر في النابت أهو شجر أم زرع وحكمه ما سبق كأن لو 
بذل له صاحب الأرش أجبر قطعًا. 

وقال الجرجاني وغيره: يجبر أيضًا على تسوية الحفر حكى في «البحر) 
الوجهين في كتاب «الخغصب) قال: وقال في «الحاوي» والأصح عندي أنه ينظر 
في الزرع بعد قلعه فإن كانت قيمته كقيمة الحب أو أكثر أجبر على قلعه إذ لا 
نقص» وإن كانت أقل ترك بعدم التعدي وما يدخل على رب الأرض مستدركًا 
بالأجرة التي يستحقها بعد العلم والتنازع ولا أجرة له فيما قيل؛ لأنه لم يكن 
منه فعل يتعلق به الضمان» انتهى. 

لو حمل السيل أو الريح حبه فرده أو نواه فهي لمالكها على الأصح عند 
المصنف لا كرب الأرضء قال: وهذا في حبه ونواه لم يعرض عنها وألقاها 
ينبغي أن يكون لصاحب الأرض قطعًاء انتهى. 

وإنما يقوى هذا إذا أزلنا ملكه لمجرد الإعراض أما إذا قلنا لا يزول وهو 
الظاهر وإن جاز للغير أحدهما وتملكها فلا؛ لأنه لم يحصل من صاحب 
الأرض هنا أخذ ولا تملك لها فإذا تنازعا فصاحبها أحق ولا سيما إذا سبق إلى 
طلبهاء نعم لرؤياها رب الأرض واستولى عليها قبل طلب مالكها لها فهل 
يكون كالتقاطه لها بعد إعراض ربها؟ الأقرب: نعم» وأجرى في «الكافي) 
الوجهين فيما لو دفن الغريب جوزةٌ بأرض. قلت: هل يملكها رب الأرض؟ 
قال (وَلو رَكِنَ ذاه وَقَالَ) أي : وهي باقية. 

(لمَالِكهًا أَءَ عَرَنِيهًا ََالَ بَل أَجَرْ 'نكهًا أؤاحى خْتَلف مَالِكُ الأض وَرَارِعَُهًا 
كَذَّيِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْمَايِكُ عَلَى الْمَذْمَب) نص في «الأم) نل اليختصترا بهل 


كتَابٌ الْعَاريَةٍ 21 
وَكذَا لؤ قَالَ: أَعَرْتَيِى. وَقَالَ بَل عُْصَبْتَ مِنى» فإن تلفت العَيْنْ فَقَدْ انَمُْقَا عَلى الضْمَانِء 


تصديق الراكب بيمينه» ونص في الأرض على تصديق المالك فقيل بتقرير 
النضية» والترق أذ إغانزةالدوانب كترم ور غازة الأ رضن قدي :و فتاوه القدال: 

وقال: الجمهور فيها قولان نقلّا وتخريبًاء وقيل: منصوصان أظهرهما 
تصديق المنالك كما لو احتلت فى غين:فقال المالك: يعتكياة وقال من هى 
بده «وشيتيا :ركم لو اكلطعام العرءوقالة لست اتحبة لى نوأ كر الماك 
يصدق المالك.والثاني: يصدق الراكب والزارع لأنهما اتفقا على أن المنفعة 
متاحة له والمالك يدعى عليه أجرة والأصل براءته عنها فعلى هذا الأظهر 
بحلف على نفي الإعارة» وكذا إثبات الإجارة على الأصح فعلى هذا يستحق 
أجرة المثل على الأصح المنصوص في «الأم»» وقيل: المسمى» وقيل: أقل 
الأمرين فعل الأول لو نكل المالك عن اليمين لم يحلف الراكب والزارع إذ 
دعواهما الإعارة وليست لازمة» وعن القاضي الحسين رمز إلى أنهما يحلفان 
للتلخيص فمن العدم ولا يخفى أن الكلام فيما إذا اختلفا بعد مضي مدة مثلها 
أجرة» أما لو وقع النزاع قبل ذلك فالقول قول الراكب والزارع بيمينه» ففي 
الإجارة فإذا حلف سقطت دعوى الأجرة وردت العين إلى مالكها وإن نكل 
حلف المالك يمين الرد واستحق الأجرة. 

إشارة: سكت عما لو اختلفا والدابة هالكة اختصارًا وأحاله على 
المبسوطات. 

قال: (وَكَذَا لَّوْ قَالَ: أَعَرْتَيِى. وَقَالَ بَلّْ عَصَبْتٌ مِنّى) أي : وقد مضى زمن 
ليله أجرة والعين بائية تالتصدق العالك على المر جع كلانه رتفي أن 
المذهب القطع هنا بتصديق المالك وهو طريقة ضعيفة من ثقة والأصح أنه على 
القولين السابقين» وقيل: المصدق المتصرف قطعًا وإذا لم يمض زمن لمثله 
أجرة ردت العين ولا معنى للاختلاف. 

قال: (فَإِنْ تَلِمَتْ الْعَبْنُ فَقَدْ انمَهَا عَلَى الضَّمَانِ) إذ كل من الغخصب 
والاستعارة ضمان لكن إنما يستمر ما ذكره حيث تلفت أنها تلفت بإلغاء ضمن 
العارية كما سبق. 


لَكِنَّ الْأصَمَّ أنَّ الْعَارِيةَ نُضْمَنٌ بقِيمَةٍ ب يم لتب » ل بأصى اليم وا يتم القنض : 0 


0 (لَكِنَّ الْأصَحّ أن الْعَارِيَة تُضْمَنُ بِقِيِمَةٍ يَوْم الئَلَفِ لا بِأَقْصَى الْقِ 
يوم المَيْضٍ) إن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم 

ع ثلاث أوجه مشهورة فيم تضمن به العارية التالفة بغير 
الاستعمال المأذون فيه» ويعتبر فيها الصحيح منها ما ذكره إذ الأصل رد العين 
ولهما تحت القيمة بالفوات». وإنما يتحقق بالتلف والمنقول في «المحرر) 
الأولة#والقاثى .وعير عنهيما بالقو ل وسمى ججماعة هذه الأوحة أقرالا: 
والمشهور أنها أوجه. 

قال التو لى :بو كاذف :فى تقض الافيمة بسع السزق فإ ننتهيت 
الأستعيان ول تدعب الفين كم لدت الفين لع يضيمن الزاند. 

إشارة: أطلق المصنف قيل : والجمهور فى العارية فضمن القيمة وقال 
الخار زو ونا حي( السيالات بو الرورا ف روضيرهم هذا فى اللنقوة وأنا الميتان 
فإن ضمنا المتقوم بأقصى القيم لزمه مثله هنا أو بقيمته يوم التلف ضمن المثل 
هنا بالعين. 

فائدة: اتفقا على قيمته يوم القبض ثم اختلفا فيها يوم التلف. 

قال ابن عبد السلام: لم يحسن إطلاق القول بتصديق أحدهما بل يقال إن 
مضى من الزمان ما يتعين فيه العين من الزيادة المقتضية لزيادة القيمة كالعبد 
والدابة الصغيرين يكبران فالمصدق المعير فى القيمة الأولى فى الزيادة عليها 
الع ال ليها العرقهوروان كانت هما ينتقي جر ود ا لاستعبا ل ضدة 
المستعير في القبضء وكذا لو كان مضى الزمان لايقتضي زيادة في العين 
فالقول قله التي | ١‏ 

وفيما قاله: يقال وفيه إذ يكبر الصغير الكبر المطلوب ولا يزيد قيمته بل قد 
تنقص لسوء خلقه أو خلقه وفى الغصب من البحر أو للمالك بينة أن قيمته 
كانت قبل الغصب ألما لم يحكم بها. 

وقال بعض أصحابنا: يصير لأجل هذه النسبة القول قول المالك مع 


كِتَابُ الْعَاريَةٍ 1 
قَإِنْ كَانَ ما يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ أَكْثَرَ حَلّف لِلرَيَادَةِ]. 


يمينه؛ لأن الأصل بقاء هذه القيم ما لم يعلم نقصها وهذا غلط؛ لأن ما قبل 
الغصب غير معين والبينة غير مسموعة» ولو اعتبرنا هذا لكان القول قوله بلا 
يمين» انتهى. 

قال : (فإن كان ما عِيهِ الْمَالِكُ أَكْثَرَ حَلّف لِلرٌيَادَة) لأن غريمه ينكرها 
ويقدم هنا واي النوع صور : 

منها: قال: أجرتني» فقال: بل غصبت منيء فالمذهب أنه إن بقيت العين 
ولم يمض زمن له أجرة حلف المالك واسترد» وإن مضى فهو مدع لأجرة 
المثل والمتصرف مقر بالمسمى» فإن زادت أجرة المثل عليه أخذ المسمى بلا 
نمية والزاقك التو 

ومنها: قال: غصبني» فقال: بل أودعتني حلف المالك على الأصح وله 
القيمة عند التلف والأجرة إن مضى ماله أجرة. 

ومنها: قال أجرتني» فقال: بل أودعتك العين باقية حلف على نفي 
الإجارة واستردها أو مالكه عقب القبض حلف على المذهب وأخذ القيمة أو 
بعض ماله أجرة. 

فرع: القيمة فقط والآخر مقدر بالأجرة. 

فإن قلنا بالأصح أن اختلاف الجهة لا يمنع الأخذء أخذء ثم إن كانت 
القيمة أكثر حلف على الزائد وأخذ الباقي بلا غير ولا يخفى حكم ما لو قال: 
أودعتني أو وهبتني» فقال: بل أعرتك فيما تقدم. 

فصل وفروع منثورة نختم بها الكتاب 

فرع: تنفسخ العارية بموت المعير وجئونه وإغمائه والحجر عليه بسفه 
هكذا ذكره جماعة وفي انفساخها بمطلق الإغماء نظرء نعم إن طال زمنه وصار 
يولى عليه فذاك وسكتوا عن انفساخها بالحجر عليه بالفلس» وهو ظاهر ولا 
سيما إذا كان الاستعمال ينقصها وينفسخ أيضًا المستعير وجنونه صرح به 
الرويّاني» وفي انفساخها بالحجر عليه نظرء وفي الإغماء ما أشرنا إليه. 


+ ماع 


4" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


فرع: قالا لو مات المستعير لزم ورثته الرد وإن لم يطلب المعير زاد في 
«البحر» علم بموته أو لم يعلم فلو لم تقدر الورثة على الرد حتى هلك؛ ضمن 
من تركة المستعير لو كان مع العدل على ردها ضمنها الورثة مع الأجرة؛ 
ولذلك لو جنّ المستعير يلزم الولي أن يبادر بردها على المعير» انتهى. 

فرع: ذكر الْقَمَال في «الفتاوى» أنه لو استعار شيئًا فنسي صاحبه فالاحتياط 
ألا يستعمله من وقت النسيان بل يطلب صاحبه فإن لم يجده رفعه إلى الحاكم 
حتى يتبعه ويحفظ عنه لصاحبه. 

قلت: وكان هذا فيما إذا أنسي من يذكره فلو لم ينسه بل شك في حياته 
لطول غيبته فالأحوط ما ذكره أيضًا ولكن هل يمتنع عن استعمالها؟ يحتمل أن 
يقال: إن غلب على ظنه موته بقرينة امتنع وإلا فلاء وأما بيع الحاكم العين فيشبه 
اختصاصه بما لا يمكن حفظه مع بقاء عينه بلا مؤنة ولا حسبه بلغة لا مطلمًا. 


فرع: ذكر الْقَمَالَ أنه لوادع العارية من غير ضرورة جاز متعديًا ويجب أن 
ينزل هذا على إيداعه للآحاد أما لو دفعها إلى الحاكم عند غيبته المالك أو 
وكيله العدل فيكون كالمودع بل أولى للخروج من العهدة. وقد أوضحت 
المسألة فى «الغنية» هناك. 


فرع: ذكر الْقَمّال أنه لو استعار حليًّا ووضعه في عق ابنته الصغيرة ثم أمر 
رجاًا بأخذه من عنقها ووضعه في بيته أي : بيت المأمور» ففعل فسرق فللمالك 
تغريم المستعير وهل يرجع هو على الرجل إن كان عالمًا بأنه عارية؟ نعم 
وللمالك مطالبته ابتداء علم أن العارية مضمونة أو جهل» وإن لم يعلم أنه 
عارية وظنه ملك الأمر فلا شيء عليه» ولو أودع المودع الوديعة عند آخر فعلى 
هذا التفصيل. 

فرع: في كتاب الغصب من «البحر أنه لو أعار للغراس فغرس ثم مات 
المعير فمضت مدة لمثلها أجرة» فهل لوارثه طلبها؟ قياس المذهب أن له ذلك 
وما قاله ظاهر. 


فرع: أعاره الركوب إلى موضع معلوم فإن صرح له الركوب في العود 
فذاكء وإن نهاه فذاك». وإن أطلق فوجهان مناء وهما: الوقوف مع اللفظ 
والنظر إلى العرف هكذاء أو سلمها جماعة وإلا سفه أنه إن أطرد العرف ودلت 
قرينة ظاهرة على شيء مشى عليه وإلا وقف مع اللفظ» ومن القرائن أن يعير 
شيئًا منا بالشام تغيرًا ليحج عليه أو فرشا لبغي وأدار الحرب عليه» فمن 
المعلوم عادة الإذن في الركوب ذاهبًا وراجعّاء والغرض أن المعير لم يصحبه 
بل هو مقيم بالشام. 

نعم» لو اختلفا من بعد فقال المعير إنما أردت بإطلاقي الإذن في الركوب 
ذاهبًا فقط. فلي عليك أجرة الركوب راجعًاء فهذا موضع نظر يظهر أثره في 
الأجرة» وفى ضمان القيمة وفى العود مطلقًا والمتبادر تصديق المعير» وفى 
للقن مه فى ني وبا للة'التوفين 1 


قال المصنف: [هُوَ: الِاسْتِبلَاءٌ عَلَى حَقٌّ الْمَيْر عُذْوَانًا. 


قال الشارح: [قال الرَافِعِي: هو في اللغة: أخذ الشيء قهرًا وأحسن 
بعضهم فزاد جهاراء ثم قال والفقهاء يعرفونه بقريب منه كما سيأتي. 

وقال ابن فارس وغيره: هو أخذ الشىء مجاهرة» فإن أخذه من حرز سدًا 
بس عد ند و كاد يوان أشده قن مسد اموي عفار لون ا لين ستلدنا 
سحن مكلام وان اوها لثمن عله سس اناه رن اخنه قي اجر 
قرا افيس اما قاله فى «البحر» هن ري نين الكنات والسئن 
الضوفعة المرححة وو للجماء تند عليه 

قال الْمَاوَرْدِي وغيره وأجمعوا على أن من فعله مستحلًا أي: وهو ممن لا 
يخفى عليه تحريمه كان كافرًا أو غير مستحل» كان فاسقًا وغصب المال وإن 
قل من الكبائرء وقيل: يشترط كونه ربع دينار وليبس شيء» وحكى عن ابن عبد 
السلام أنه نقل الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي ثبوته نظر. 

قال الحليمي: أخذ المال بغير حق كبيرة» فإن كان المأخوذ ماله يفتقر أو 
كان أيَا وأمّا وإن كان الأخذ بالقهر فهو فاحشة». وكذلك لو كان على سبيل 
القمار وإن كان المأخوذ شيئًا بإقهار المأخوذ منه عنه لا شين عليه» من ذلك 
ضرر فهو صغيرة» انتهى. 

قال: (هوّ: الاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقٌّ الْعَيْرِ هُدُوَانًا) أي : على وجه التعدي 
فخرج بذلك الوديعة والعارية والسوم ونحوهاء وانتزاع مال المسلم من الحربي 
نص عليه؛ لأنه مأذون فيه شرعًاء وانتزاع ما بيد صبي ونحوه ليرد على مالكه 
عند خوف إتلافه. 

قال صاحب «الكافي»: لو انتزع المغصوب لبردة فتلفت قبل إمكان الرد أو 
رأى مال غيره يغرق أو يحترق فأخذه خشية ليرده» فتلف قبل إمكان الرد ولو 


انين 


استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكهاء وهو يعرفه فتلفت قبل إمكان الردء 
ولو وقفت مدة فى الوحل فجرها للمالك فماتت لا بسبب الجر ففى الضمان 
في هذه الصور وجهان. 

قال: والأصح عندي أنه لا ضمان لكنه فى هذه الصور الثلااث وجهًا 
واحدًا بخلاف أخذ المغصوب للرد؛ لأن لا مضمون على الغاصب فيبقى 
لذلك» قال فى آخر الجعالة من «الروضة», ولا خلاف أنهما لو كانا ببادية 
فمات أحدهما أخذ الآخر ماله وأوصله وربيبه ولا يكون كيهو نا 

قال القاضى الحسين : وكذا لو غشي عليه ولم يمكنه المقام عنده. 

قال القاضى: وجوب أخذه المال إذا كان أميئًا قولان كاللفظ يلتحق بهذا 
ما لو مات ببلنٍ وترك أطفالًا» ولو سلم مالهم إلى من يتولى أمرهم من خوفه 
القضاء وأتباعهم لا يستهلكوه جاز صلحًا للفرقة التعرف كما أوضحناه في 
(العْنْيّة) وخرج منه أخذ مال غيره بظنه ماله فلا يسمى غصبًاء وإن ضمنه ضمان 
فالبائن منه حكم الغصب لا حقيقة واشترط بعضهم في الضابط كون الاستيلاء 
جهرًا لتخرج السرقة» حكاه القاضي الحسين» واستحسنه الرَافِعي فى شرحه 
الصغير هذا هو الحد المختار عن المصنف وعبارة المحرر الغير وفيها نقص 
وإن كانت أشهر العبارات» وقد ذكر الرَافِعى وغيره فى معناه عبارات. 

قال المصنف فى «الروضة»: وكلها ناقصة والاختيار أنه الاستيلاء على حق 
المصنف فى تهذيبه : الصواب فى حد الغصب أنه استيلاء على حق الغير» انتهى. 

وفيه نظر لما تقدم إلا أن يقول: الاستيلاء ما كان عدوانا وكأنه أخذ ذلك 
غير انتساب إلى بعد فإن من أودع ثوبًا ثم جاء فأخذ ثوبًا بظنه ثوبه ضمنه ضمان 
الغصب. والمودع إذا استعمل ثوب الوديعة بظنه ثوبه» انتهى وسيأتي إن شاء 
الله تعالى عنه فى الوديعة ما يخالف هذاء وقدمنا أن هذا لا يسمى غصبًا ولا 
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فلك رركت ؤانة أو حلم عل فراعن فَعَاصِبٌ وَإِنْ لم ينقَل. 


0 


الا و باس و 

واعلم أن القاضي الحسين قال في أخريات اللفظ من «تعليقه»: أنه لو دفع 
لعبد غيره شيئًا يوصله إلى بيته من غير إذن مالكه كان غاصبًا ؛؟ لأن مثل هذا لا 
يدخله فى ضمانه بالعارية وما ضمن فى العارية يضمن فى الغعصب» هكذا جزم 
به وطرده فيما إذا استعمله في ثقيل» قاله ابن الرَّفْعَة وما تعرف بين كونه أعجميًا 
ترى وجوب طاعة أمره أو لاء وهذا إن سلم ورد على الحد الذي اختاره 
المصنف وغيره من العبارات» ثم رأيت عن الْبَعَوِي بعد كلام القاضي أنه لا 
يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالأعجمي والصغير وعند المرأة مع زوجها. 

فرع: لو وكّل في الغصب فالغاصب الوكيل إلا إذا وكّل أعجميًا أي : 
ورضى طاعته أو صغيرًا لا يعقل ويدخل فى ضمانه بأمره السابق» قاله القاضى 
الحسين وغيره. 

قال : (ملَْ رب دَابَةَ أ جَلَسٌ عَلَى فِرَاشٍ قَعَاصِبٌ وَإِنْ لم يُنْقَلَ) أي : على 


الأصح لحصول الاستيلاء» وقيل : لد من النقل: وإطلاق الرَافِعي وغيره في 
كتاب البيع يقتضيه » وبه جزم القاضي أبو الطيب في الدابة. 


قال في «المجرد»: لا يتعين بالقبض في العقودء ولا يصير قابضًا لها حتى 

قال الرَافِعى: ويشبه أن يكون المسألة مصورة فيما إذا قصد الجالس أو 
الراكب الاستيلاء» أما لي اال ا وجهين» 
وأغفل في أصل الروضة هذاء وقال ذ فى أصل المسألة : أصحهما أنه غاصب 
سواء قصد الاستيلاء ء أم لا »اقللك وني #حميع كوه خا ضما ذا لم يقصيد 
الاستيلاء نظرء والذكون فى اقتاوف اموق وقال فى «الكافى»: لو جلس 
على ساظ الكو شعن تعيد [ خب م علب لا يكرن ها متانس اوقلت ذلك 
الوقت بآفة سماوية لم يضمنه» انتهى. 


1 


وليس الوجهان في «التتمة» في كونه غاصبًا بل في كونه ضامئاء ورمز 
المتولئ إلى الفرق بفعله؛ لأن ضمان الغصب ضمان عدوان» وإذا لم يقصد 
منع المالك لا يوصف بالعدوان وإن ضمناه. 


تنبيهات مختصرات من «الْغنيّة» : 

الأول : فل الختولى إقن الما ل لو كان بين يديه شىء من المنقول فأخذه 
إنسان ينظر هل يصلح له ليشتريه أو ليعمل له مثله فتلف في يده ضمنه. ولو 
دخل دارًا لينظرها أو لبناء مثلها فتهدمت في تلك الحالة لا ضمان على 
الصحيح. وذكر ما سقناه ذ في «العْنْيّة) من كلامه وكلام الرَافِعِي بما فيه. 

والحاصل من كلاء اْمَُوَلّي أن في الركوب والجلوس وجهين في الضمان: 
وأخذ المنقول من بين يديه يضمن قطعًاء وعنده في الحالين الضمان ضمان عارية 
لا غصلب.» والرافعي نقل الوجهين في الركوب والجلوس أحدهما أنه غاصب 
الل ا ا ترا ا الاي وقال 
وإن فقد نظره ورده في الحال لم يضمن وإن خطا خطوات ضمن. 

ويحتمل أن يقال فيما ذكره الْمُتَوَلَي أن رفعه للمشتري وهو معد للبيع. 
فمستلم يضمنه ضمانة ولا غصب» ولأن بغصبه لاطراد العرف به ورضى ربه 
وإن رفعه بقصد الاستيلاء» فغاصب لا محالة فإن قصد النظر إليه ليعمل له مثله. 
فإن ظهر له رضى ربه بذلك» فمستعير حكما وإن لم يظهر له شيء ففيه نظرء وأما 
ركوبه الدابة فيظهر أن يقال إن لم تكن معروضة على البيع» ففي كونه غاصبًا 
لمجرد الركوب إذا لم يبين له رضي المالك ما سبق» وإن كانت قد أوقفت للبيع 
بالسوق أو غيره وصاحبها خاضن فمستلم وإنسترها 0 


العرف به وإن رضي المالك به وفي العادة الثاني الْمْتَوَلَي إنما حكى الوجهين 
في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غاتئبًا فإن كان حاضًا فأزعجه 
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عنه ضمن» وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو 
أراد لم يضمنء ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله» وإن 
كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد جاء ضامئًا كذا أطلق. 

قال الرَّافِعي : وقياس ما يأتي من العقار ألا يكون ضامنًا إلا بصفة» قلت: 
وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل 
كلام الْمْتَوَلَي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف كما ذكر هو 
أقوى من مالكه بقوى كونه غاصبًا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا يقول 
«المنهاج»: فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو 
البعض. فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب بكله. وإن كان فغاصب 
لنصفهء وعبارة المحرر الاستيلاء بركوب دابة الغير أو الجلوس على فراشه. 
ولا إيراد عليها لغرضه الاستيلاء مع ذلك» وقصد المصنف بإطلاق أن ذلك 
استيلاء فهو أكثر فائدة لكونه قد تعرض على غير وجه الاستيلاء» ويأتي فيه ما 
سبق عن الْمُتوَلّي والقاضي والإمام في الكتاب وغيره. 

قال: (وَلَوْ دَخَلَ دَارِه وََرْعَجَهُ عَنْهَا)ء أي: أخرجه وانفرد باليد عليهاء 
واعلم أن قضية عبارة المحرر ومختصراته أنه يصير لمجرد ذلك غاصبًا وإن كان 
منفردًا قصد السكنى أو لا لوجود الاستيلاء حسًا. 

وقال صاحب «التعجيز في شرح الوجيز» قوله: يثبت الغصب بالدخول» 
ار ال ا ء بل لا بُدَّ من ظهور 
الانتفاع بالدار انتهى. 

وكأنه أخذ مما سيأتي عن الإمام» وقال ابن الرّفعَة في المطلب: وإذا 
اجتمع الإزعاج والدخول الحالي عن هيئة السكون فالأقرب أنه غصب؛ لأنه 
قرينة دالة على الاستيلاء انتهى. 

وهذا أحق وعبارة الشيخين» فإن أزعجه ظالم ودخل الدار بأهله على هيئة 
من يقصد السكنى فهو غاصب سواء قصد الاستيلاء أو لم يقصده؛ فإن وجود 
نفس الاستيلاء يعنى عن قصده انتهى. 


كِتَابُ الْعَضْبٍ هه" 
أؤ أَرْعَجَهُ وَقَهَرَهُ عَلَى الدَّارٍ وَلّمْ يَدْخُلْ فَعَاصِبٌء وَفِي الثَانِيَةِ وَجَْهُ وَاه. 

ولا شك أن هذا غصب لكن قوله بأهله على هيئة من يقصد السكنى يفهم 
التقييد بذلك» وبه قيد شارح إطلاق «المنهاج» وعبارة «الروضة» فيما وقفمت 
عليه» وأما العقار فإن كان مالكه فيه فأزعجه أو دخل الدار أو دخل الدار بأهله 
على هيئة من يقصد السكنى إلى آخره» وهذه الألف التي قبل الواو سبق قلم 
من بأقل أو غيره» وأصل ذكر الأهل قول الإمام: ولو دخل الدار بنفسه وأهله 
وماله واستولى استيلاء المنتفع» وأغلق الأبواب بأغلاقهاء فهو استيلاء محقق 
صوره من غير حاجة إلى فرض قصد انتهى. 

ومعلوم أن هذه الأمور ليست بقيود كلهاء ولم يصرح الْغَرَاِي على ذكر 
شيء من ذلك» ولفظ «البسيط» إذا أزعج المالك عن الدار ونزل فيهاء أو لم 
يصادف المالك فهو غاصب ضامن. 

قال :أو أرعكة وَكَهَرَهُ عَلَى الدّارٍ وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَاصِبٌ) أي : في الحالتين 
السابقة وهذه. (وَفِيٍ الثانيَةٍ وَجْهَ وَاهِ) يعني هذه الحالة» أقول للثانية الأولى ألا 
يوجد سوى الإزعاج» فلا ضمان قطعًاء قاله الإمام وغيره» وصورته أن يمنعه 
داره ولا يستولي عليها كما لو أرسل ظالم يأمره بالخروج منها فخرجء وقال 
الإمام: كما لو أقطع المالك عن حفظ ملكه وحال بينه وبينه» انتيهى. 

وسيأتي هذا الثاني أن يضم إلى الإزعاج وهو الإخراج.» الاستيلاء عليها. 
وإليه أشار بقوله: وقهره على الدار وهذا يحصل بأن يحضر ويستولي عليهاء أو 
لا يحضر ولكن بقيت في يده وقضيته عرفًا كما هو الحاصل في قبض الرهن 
والهبة والمبيع عند التخلية. 

قال الرَّافِعِي: الذي دل عليه كلام الأصحاب أنه غاصبء وأطلق في 
«الوسيط» و«الوجيز» أن من أزعج ولم يدخل لم يضمن وإن غصب العقارء 
وإنما يكون بالدخول والإزعاج» انتهى. 

ويجوز حمل كلامه على الحالة الأولى التي ذكرها أمامه. وعبارة 
«البسيط»: ولو أزعج المالك ولم يدخل لم يضمن؛ لأنه لم يبيت به والدار في 
حكم يد المالك ما لم يدخلها وكذلك يقدر على بيعهاء انتهى. 
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وَلَوْ سَكَنَ بَيْنَا وَمَنَعَ الّمَاِكَ مِنْهُ دُونَ بَاتِي الدَّارٍ قَعَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فَقَظْء وَلَوْ دَحَلَ 
بِقَضصْدٍ الِاسْتِيلَاءِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهًا فَعَاصبٌء 8 1001101111 ش51( 


وفيها رمز إلى ما ذكرناه» ولولا قوله: ما لم يدخلهاء. لكانت نفيًا فيما قاله 
إمامه. والرافعي يمسك بظاهر لفظ الْغَرَالِيء ولذلك قال في «المحرر»: والأشبه 
أن يصير غاصبًّاء وإنما قال: والأشبه لأنه لا يقل صريح عنه والمصنف صرح 
بالغصبء ونقل وجه فيه» وهو إقامة لكلام الْغَرَالِيى وجهّاء وابن ع الرّفعَة أثبت 
الخلاف من أنه يعتبر في الغصب قبض البيع أم لا ذلك أن تقول قبض المبيع هنا 
حاصل والاستيلاء حاصل فلا خلاف» وقيد الرَافِعِى هذه الحالة بما إذا أخذ 
المفتاح وأخذه ليس بشرط» فقد يحصل التمكن دونه» فإن حصل دونه فقابض 
وإن لم يحصل التمكن معه لم يحصل قبض ويكون غاصبًا للمفتاح فقط 

تنبيهات: قال الْمُتَوَلّى: عقبة الحالة الأولى والأقمشة التى فى الدار إن 
منع المالك من نقلها صار ضامنًا وإلا فلاء وفي «الكافي»: لو نزل بعدي دار 
إنسان وأخرجه عنها كان غاصبًا لها بما فيها من الأقمشة» وإن لم يستعملها 
ولا نقلها عن أماكنهاء وفي «البحر»: أنه لو دفعه عن صبرته أو متاعه» ويحتمل 
عندي وجهًا آخر أنه يضمن» ا ل ل ا 
يصير غاصبًا؟ له وجهان على قياس ما ذكرناه» قلت: الأقرب كونه غاصبًا 
لوجود الاستيلاء كما أجاب به فى «الكافى» والاستيلاء على الظرف استيلاء 
على المظروف» ويحتمل أن يقال إن قصد الاستيلاء عليه أو منع المالك أخذه 
كان غاصبًا له وإلا فلا. 

قال: (وَلَوْ سَكَنَ بَيْنَا وَمَتَعَ الّمَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الدَّارٍ فَعَاصِبٌ لِلْبَيْتٍ مَقَظ) 
لقصيرة الأسلاء علية: 

قال: (وَلَوْ دَكَلَ بِقّصْدٍ الِاسْتِيِلَاءِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا كَعَاصِبٌ) أي: وإن 
ضعف الداخل وقوي المالك على الصحيح لوجود الاستيلا ء» وأثر القوة 
سهولة الانتزاع. 

قال في «الشامل»: ولو دخلها فغلبها داره فإنه يضمنهاء قاله القاضي : 
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ان أل ساود ود عو د 2 4 فخ | ةع فار وش د يد اك يا اقم 6د واس وف ننه 
وَإِنَ كان وَلمُْ يَرْعِجْه فْعَاصِبٌ لِنِضْفٍ الذارٍ إلا أن يكون ضَعِيفًا لا يعد مُسْتَوْلِيًا عَلى 
صَاحب الذار. 


يعنى شيخه في «المجرد). 

قال في «البحر»: وسمعت فيه وجها بخراسان أنه لا يضمن بهذا القدر. 
قلت: وهذا أوفق لما سنذكره» وفي فتاوى القاضي الحسين أنه لو دخل سارق 
ان فلم ومكقة الخروي وبق بها را ناشنتةا ل" بلزمه جره المفل :لالم 
يستول عليهاء بإزالة يد المالك عنها بخلاف» انتهى. 

إشارة: احترز بقوله بقصد الاستيلاء عما لو دخلها زائرًا أو متفرجًا أو 
ليبنى مثلها أو ليشتريها أو مستأجرهاء وفيه وجه: أنه يضمن لثبوت يده عليهاء 
قيل: هل قولهم وليس المالك فيها قيد مطلقًا؟ قلت: الظاهر أنه مثال وأن 
حضور من يخلفه من مكنز وحائط ومستعير كحضوره. وكذلك لو كان أهله 
وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها فيكون الحكم ما يذ كرف 

قال: (وَإِنْ كَانْ وَلَمُ يُرْعِحَهُ فُعَاصِبٌ لِنِصْفيِ الدَّارِ) لاجتماع يديهما 
واستيلائهماء قاله القاضي التحسين والإمام والبندنيجي أنه لا نص للشافعي 
والأصحاب والقياس هذاء وقال الشيخ يعني: أبا حامد: لو قيل: لا يضمن 
شيئًا لكان مذهبًا كمن أمسك بعنان دابة وصاحبها راكب» وهذا ما رجحه فى 
«البحر) وهو الجواب في «الشامل» و«البيان». ِ 

قال: قلت: هل العرض على الأول فيما إذا كان المالك بمفرده في الدار 
مع الغاصب؟ لا غير أم لا فرق بين كون الدار معروفة بملك صاحبها أم لا؟ 

للا لا ورا 

قال: (إِلَا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا ا يُعَدٌ مُسْتَوْلِنًا على صَاحِبٍ الدَّارٍ) أي : : فلا 
يكون غاصبًا لشيء منها ؛ لأنه والحالة هذه لا يتحقق منه الاستيلاء» قيل: 
وهذا المعنى يقتضى أنه لو انعكس الحال فإن كان الداخل قويًا والمالك ضعيفًا 
لا بن له مع قوة الداخل فلا غيره لحضوره» ويكون الداخل غاصبًا لجميعها إذا 
قصد الاستيلاء عليه» وقد سبق مثله في المنقول. 
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وَعَلَى الْعَاصب الزّد و09غغ0ظ1110خخنبيااااااااااااااااي ااا 


إشارات: حيث لا يحصل الداخل غاصبًا لزمه أجرة المثل بشرط ضبط 
الإمام الفصل بأن كل ما يعده أهل العرف استيلاء باليد في عقار أو منقول فهو 
غصب ومالا كالحيلولة بين المالك والمالك بحسن أو إزعاج» فليس بغصب 
وإن جوزوا الأمرين قيمة إلى القصد حكم الأرض كالدار حتى لو غرقها سيل 
أو علاها رمل في يده ضمنهاء لا يرى غاصب العقار يتركه والإعراض عنه 
حتى يعود إلى صاحبه. 

قال: (وَعَلَى الْعَاصِبٍ الرَّدُ) أي: على الفور عند التمكن طولب به أم لاء 
ويرد على المالك أو وكيله أو وليه ومؤنته عليه» وإن عظمت للحديث السابق 
«على اليد نوت 

قال فى «البحر»: ولذلك لو خلطه بحبة مثل صغار الحب بكبار والبيض 
بالتممن الكين. 

وقيل: إن احتاج في رد الطعام ونحوه إلى مؤنة كثيرة بل يلزمه مثله انتهى . 
وقبل أن يحتاج في رد طعام ونحوه إلى مؤنة كثيرة» قاله الْمَاوَرْدِي هكذا نقلته 
عنه في «العْنْيّة» تبعًا لبعض الشرَّاح» وقال في «البحر) يلزمه جمعه وردهٌ» وقال 
في «الحاوي» إن ثبتت مؤنة جمعه فللمالك مطالبته برده وجمعه» وإن كثرت 
المؤنة فوجهان انتهى» وسيأتي في رد الخمر على الذمي كلام» وفي الحصاد 
على الغاصب الرد إلا عند وجود تسع خصالء أن يكون المغصوب مركبًا في 
اللجة""' أو لو جاء في سفينة فيهاء أو خيطا خيط خرج آدمي» أو حيوان لا يؤكل 
وخيف هلاكه» أو غصب طعامًا وخشى التلف إلا أن يأكلهاء أي : وصاحبه غير 
منظر إليه أو غصب أمه ولده أو شريكه فأحبلها انتهى. ولا يخفى فيه. 

فرع : قال الْمُتَوَلَى: لو رد المال إلى ذلك المالك أو الدابة إلى إسطبله فإن 
علم به وشاهده برئ عن الضمانء» ولذلك إن أخبره من يعتمد خبره أن فلانا رد 
المال إلى دارك يزول الضمان لعود سلطانه» فأما قبل أن يعلم به إلا بزوال 
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ره 


قَإِنْ تَلِف عِنْدَهُ ضَمِئَهُ وَلَوْ أَتْلَفَ مالا في يَدِ مَالِكهِ ضَمَِهُ. 
الضمان انتهى» وفيما أطلقه نظر. 

.قال : (فإن تَلِف عِنْدَهُ ضَمِبَهُ) أي : ما هو مال ضمنه أي : إن كان من أهل 
الضمان فلا يضمن الحربي وإن أسلم من بعد. وأصل تضميئه ما تلف عنده 
مجمع عليه. ويستثنى من الطرد والعكس مسائل: فمن الأولى: قالوا في 
المالك من لا يعقل أو يرى طاعة أمره بإتلافه أو أمر الغاصب بقتله» أو غعصب 
مرتدًا أو قاتلا أو مجابًا أو سارقاء فقتل أو قطع في يدهء فعلى الوجهين فيما 
لو قتل أو قطع بيد المشتري. ولو فتن العاد ميزه مدقا فيض سيد ةذ شي 201 
على الغاصب» قاله في «البحر» وجزم الْمُتَوَلّي بأنه لو غصب مستحق القتل 
برده أو جزائه ثم قتله لم يضمنه»ء وسيأتي ما فيه. 

ومن الثاني لو ارتدٌ في يده أو إلى ما يوجب قود أو قطع سرقة فقتل أو قطع 
بعد ردهء فإنه يضمنهء وكذا لو بيع في الجناية أو عقر الدابة أو خرج العبد 
فهلكا بذلك بعده درهمّاء ولو بقيت عنده ثم ردها فماتت من الطلق ضمنها ولو 
أودعه مالكها أو رهنه منه أو أجره إياه. والمالك جاهل بالحال فهلك عنده لم 
ير الغعاصب من ضمانه» وقيل على القولين في أكله طعام نفسه. 

فرع: لو حال المغصوب على مالكه فقتله دفعًا لم ير الغاصب وكأنه مفرع 
على الأصح على قتل المشتري له قبل القبض دفعًا. 

قال : (وَلَوْ آلف مَالُا في يَدِ مَالِكْهِ ضَمِئَهُ) أي : إجماعًا إلا ما يستنثنى فمنه 
ا ا يا ومنه القاتل 
خرابة وجزم النتولى كبا سياه لو عضت مستحق القتل بيعه أو ضمانه» ثم 
قتله لم يضمنه كما لو قتله في يد مالكه وإن مات عنده ففي ضمانه وجهان. 

قلت: المنقول عن «شرح التلخيص» لأبي علي أنه إذا تلف المرتد عند 
الغاصب ضمنه كما أوضحته فى «العْنْيّة) وفى فتاوى الحناطى : أنه لا غبن على 
من قتل تارك الصلاة على أصح الوجهين» ومن المستثنى كسر الباب ونقب 
الجدار في مسائل الظفر كما سيأتي» وما إذا لم يتمكن المنكر من إراقة الخمر 
ونحوه إلا بكسر آنية وما أشبه ذلك مما سيأتي ومنه ما إذا لم يتمكن من دفع 


لح قفوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وََوْ َتَحَ رَأمسَ زِقٌ مَظرُوح عَلَى الْأَرْضٍ فَكَرَجَ مَا فيه الْمَْحِ. أَوْ مَنْضُوبٍ فَسَقَط 
بِالمَنْح وَحَرَجّ مَا فيه ضَيِنَ. وَإنْ سَقَط بعَارِضٍ ريح لَمْ يَضْمَنْ. 


الصائل قاطع الطريق إلا بعقر جواده وكسر سلاحه»ء وما يتلفه العادل على الباغي 
حالة الحرب وعكسه ما يتلفه الحربيون علئاء» والعبد فى يد سيده على سيده. 

إشارة: لو قال المصنف: ولو أتلف من يضمنه مالا في يد مالكه بغير حق 
يخرج أكثر ما ذكرناه وهذه الأشياء ونحوها وإن ذكرت في مواضعها فقد يغفل 
عنها هنا أو يجهل. 

فرع: دخل دكان حداد وهو يطرق الحديد فطارت شرارة فأحرقت ثوبه. 
فهدرًا وإن دخل بأذن الحداد» قاله القاضي الحسين. 

قال: (وَلَوَْتَحَ رَأمسَ زِقَّ مَطْرُوح عَلّى الْأَرْضٍ فَُحَرّجَ : مَا فِهِ بِالْمَنْح أو 
مَنصُوب) أي : لا يضيع ما فيه بالفتح. 

(َسَقَط المْح) أي : لتحريك الوكاء وجد به ونحو ذلك. 


ساس 


(وخرح ما فيه ضَْمِنَ) لأنه في الأولى مباشرء وفي الثانية متسبب إذ التلف 
ناشيع عن فعلهء وكذا لو سقط بقصد تحصيله به. فإن فتح رأسه فأخذ في 
التقاطر شيئًا فشيئًا حتى أنيل أسفله وسقط ضمن» وكذا لو نقل به أحد جانبية 
فسقطء. وكذلك المنتصب الذي يذهب ما فيه لمجرد الفتح أو كشف الغطاء 
كفورانه وغليانه وإنما يمنعه الخروج الوكاء والغطاء كما رمزنا إليه من قبل. 

قال: (وَإِن سَقَط بِعَارِض ربح) أي: ونحوه كسيل أو زلزلة أو وقوع طائر 
ونحوها. ْ 

لم يَضْمَنْ) إذ الخروج لم يوجد بفعله. 

قال في «الشامل» و«البحر»: ولم لم يعلم كيف سقط لم يضمن لأن الظاهر 
أنه بأمر حادث قاله في «التجربة» هذا كله فيما إذا كان المطروق مانعًا لا يضيع 
بالفتح إن كان جامدًا أو طلعت الشمس فأذابته أو ذاب بمرور الزمان وتأثير 
جوازه الريح ضمنه على الأصح ؛ لأن الاندفاق حصل من فعله لا معنى آخر. 

قال في «البحر»): وغلط من قال غيره قال الجرجاني: وغيره هذا إذا كان 


على صفة لو كان فيه مانعًا اندفق عقبه أما لو كان على صفة لو كان فيه مانعًا لم 
يندفق عقب الجل لم يضمنه. 

فروع وتنبيهات : 

منها: لو احترز بقوله بعارض ريح عن المعارف للفتح فإنه يضمن» قال 
ابن الرَّفْعَة: ولا يبعد تخريجه على الخلاف فيما إذا وضع شيئًا في مسبغه 
فأفرشه سبع فلا ضمان على الأصح ولم يتعرضوا لهء» قلت: في التخريج نظر. 

ومنها: قال فى «البحر)» و«الحاوي»: لو كان ما فيه بطء والذهاب كالدبس 
والخل والغسيل القوي فاندفع سيرًا حتى نفذ» فإن كان مستعلي الرأس قلت: 
زمائا لا يندفع منه شيء ثم اندفع فلا ضمانء» وإن اندفع في الحال أو كان رأسه 
منكسًا فإن لم يقدر مالكه على شده حتى ذهب ما فيه ضمنه وإن تركه فوجهان. 

ومنها: قال في «الروضة»: ويجري الوجهان في إذابة الثيمس للجامد فيما 
ذو آزاك اؤراق العمي وعر عن قيدم السمس تا نساتها وديها تانيع ناة 
فهلكت سخلتهاء أو حمامة فهلك فرخها. 

قلت: قال الْمُتَوَلّى: وفيما لو أراد سوق الماء إلى زرعه ونخله فمنعه ظالم 
منه حتى جف أو فيما كان له شمس جامد على طبق فقرب النار منه حتى ذاب 
وسال أو نقله من الظل إلى الشمس حتى ذوبته. 

ومنها : قال: فلو جاء آخر فقرب النار ومن الحاصل مذاب وضاعء فقيل : 
يهدر والأصح يضمنه والباقي» قال: ويجري الوجهان فيما لو قرب المفتاح 
النار. 

قلت: هذا بعيد والمذكور في «الحاوي» و«البحر» أنه يضمن هنا وجهًا 
واحدًا التفرد بهتك الحرز والأخذء فإنه يقطع قطعًا وهذا هو الوجه ولا شك 
فيه إذا كان ضارء وتأخير الفتح على إذابته بالنار ما لو غيره ذلك بعد فتحه 

ومنها: لو حل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمنء» أو بحادث كهبوب ريح 
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وَلَوْ قَنَحَ قَقَضّا عَنْ طَائِر وَهَيجَهُ قَطارَ ضَمِئَهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَنْح فَالْأَظْهَرُ 
طَارَ فِي الْحَالٍ ضَمِنَ» وَإِنْ وَقَف ثم طَارَ قَلَا. ' 
أو غيره» فلا وإن لم يظهر حادث لسقوطه. قلت: فرقوا في «الحاوي» 
و«البحر» و«البيان» وغيرها بأن المهلكات وهو حسن صحيحء ويظهر أنه لو 
حرك هذا وغيره الماء حتى هلكت بأن يكون الحكم كما سبق في تقريب النار 
وأولى بالضمان. 

قال: (وَلَوْ كَتَحَ قَمَضا عَنْ طائر وَمَيِّجَهُ قَطارَ) أي : في الحال. 


0 
نه اذأ 
ع 


(ضَمِبَهُ) قال الْمَاوَرْدِي : إذا حل رباط بهيمة فشردت أو فتح قفصًا عن 
طائر فطارء فإن كان ذهابهما بتهيجه وتنفيره ضمنهما إجماعًا . 
5 سس © وه سلس 1 وا ا و ف راق هه كا م وا 0 اس ا 
قال: (وَإِن اقْتَصَرٌَ عَلى الفح فالأظهّر أنه إذا طَارَ في الحَالٍ ضَمِنَّء وَإِن 


و 


وقال الرُويَانِى فى «الحلية» وقال مالك: يضمن بكل حال وهو القياس. 
وقيل إنه قول التَّافِعِي في القديم وهو الاخختيار انتهى؛ وما اخثاره ظاهر 
والثاني يضمنه في الحالين وصححه جماعة. 

تالالروياتيى:واشفاره أعو اسحاف وادى .امن شويرةة والكالفمعكسة 
اا ا ل ل 00 
هيجه ضمنه : وإلا فلا قولًا واحدًا وفعل هذه الآن أطرقا أشبه حاصلها كما قال 
الدارمي أن ينفر الطائر والدابة وإن لم ينفروا وقفا ثم مضيا فلاء وإن لم ينفروا 
ولم يقفا فله طرق عكسية قولان أشار الإمام في باب السرقة إلى احتمال أنه 
وإن كانت البهيمة بصورة [حادثة] الحمل على التنفير بحل رباطهاء وفتح باب 
القفص وإن كانت أليفة إنسية مطمئنة فاختيارها أغلب» ونقل هنا عن شيخه أنه 
كان يفرق بين الحيوان النافر بطبعه وبين الإنسي وأنه جعل خروج الإنسي على 
الاتصال كخروج النافر على الانفصال» وقال: إنه يتعايش» وفي («البسيط» أنه 
منحه فلم يذهب إليه غيره. 


فروع: قالا في «الحاوي» و«البحر»: لو أمر طفلا أو مجنونًا بإرسال طائر 


في يده فأرسله فطار فهو كفتح القفص عنه إن نفره أو أمر الطفل بتنفيره ضمنه» 
وإن لم ينفره ضمنه ولبث ثم طار فلا» وإن طار في الحال فوجهان» قلت: 
وهذا حيث لا يميز أما لو كان مميرًا أو قلنا عهده عهد ففيه نظر وينبه أن يقال 
أمره غير المميز وبين يدي طاعة أمره احتمالًا بالإرسال» فضمن قطعًا لما 
سيأتى فى الجنايات إن شاء الله تعالى فى «الروضة» عن «فتاوى الْقَمّال) : هل 
التضمين نظر أنه في الحال أنه لو وثبت هرة لمجرد الفتح فدخلت فعليه ضمنه؛ 
لأنه في معنى إغرائها. 

قلت: وهذا فيما لو كانت حاضرة حين فتحه»ء يعلم أنها وإلا فهو كمطرد 
وهبوب الريح على الرق عقب فتحه؛ء وأنه لو اضطرب القفص لخروج الطائر 
فانكسر ضمنه الفاتح» وأنه لو كسر الطائر في خروجه قارورة ضمنهاء وأنه لو كان 
شعير في طرف مسدود ووثبه حمار ففتحه فأكله الحمار في الحال ضمنه الفاتح. 

فلب قال في «البحر) : لا يضمنه وفيه وجهء انتهى. 


وعدم الضمان منسوب إلى العراقيين وقياسهم ألا يضمن القفص 
والقارورة» وصرح الْمَاوَرْدِي والروياني بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا 
وكسرت إناء في الدار لم يضمنه سواء اتصل ذلك بالحل أم لاء ولو كان الطائر 
في القفص فأخذ يدنيه قليلًا قليلا ثم طار فكما لو طار عقب الفتح» قاله 
القاضى الحسين» وكذا لو حل رباط البهيمة فى أقصى الإصطبل فأخذت فى 
المشي إلى أن خرجت حل رباط البهيمة» وفتح الإصطبل كما ذكر في القتفص 

قال الْقَمْال وابن كج: إن كان نهارًا لم يضمنه الفاتح أو ليلّا ضمن» وقال 
العراقيون: لا يضمن وبه جزم في «البحر» لو حل قيد عبد مجنون أو فتح باب 
السجن فذهب». قال المصنف تبعا لبعض المراوزة فيحل رباط البهيمة وإطلاق 
«الحاوي» وغيره يقتضى أنه لا ضمان» وكذا الرُويَانى فإنه قال فى «البحر»: لو 
حل القيد فهرب لم يضمنه» سواء هرب من ساعته أم بعده. 


نض 


الي الْمَتَرَتَبَة "به عَلَى يد َعْاصِبٍ 


تت سد في شرح سم سمط الثالث 


>, 


وقال بعض أصحابنا : إن كان مجنونًا يحتمل أن يضمن» وقال المصنف : 
وإن كان عاقلا غير آبق فلا ضمانء وكذا إن كان آبقًا على الأصحء وقيل : 
كحل البهيمة ففصّل» وعبارة «البسيط»: لو فتح باب الدار فانطلق عبد مجنون 
يشبه فهو كالطيران» وإن ابق عبد مميز فلا ضمان على الأحوال» وأما العبد 
الآبق إذا حبس أو قيد فالمذهب أنه لا يجب الضمان؛ لأنه مختار فى فعله 

قال : (والأبيي المت 5ُعَلَى يَدِ الْعَاصِبٍ أَيْدِي ضَمَانِ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبْهَا 
الْعَضْبّ) لأن الجهل يسقط الإثم لا الضمان» وقد وضع يده على مال غيره بلا 
إذن معتبر » والمراد من الأيدي المترتبة على يده ما كانت مبنية على يد الغاصب 
خالفة لها كأنها نائبة عنهاء فيخرج بذلك الغاصب من الغاصبء فإن ضمانه 
مستقل ويخرج به من انتزع العين من غاصبها ليردها على مالكها على قول إذا 
كان الغاصب ذميًا أو مسلمًا وعلى المنصوص الذي قطع به الجمهور إذا كان 
حربيًا فالصورتان ليستا مراده. وأن تضمينها ظاهر كلامه ولا خفاء أن أيدي 

إشارة: ذكر في «الروضة» أنه لو زوج الغاصب المغصوبة فهلكت عند 
الي 0 وقيل : كالمودع وهذا يفهمه كلام «المنهاج». 

قال: (* م إنْ عَلِمَ َكَخَاصِبٍ مِنْ غَاصِب فِيسْتَقِرٌ عَلَيِْ ضَمَان مَا تَلِفٌ عِنذَه) 
لي تسطائي كل 1١‏ ب ع قافن قن ادن ينه الى أن 
الضمان عليه ويذكر ما سبق فى التلف عند الغاصب. 

قال: (وَكَذَا إنْ جَهِلَ) أي : الثاني الغصب. 

(وَكَانَتٌ يَذُهُ فى آَم ضَلِها يدح ضَّمّان كَالْعَارَيَةَ)؛ لأنه دخل فى العقد على 
الضمان. 


كنات الْمَطت 5_5 
ار مَانَةَ 5 كوَّدِيعَة ة قَالْقَوَارُ عَلَى الْعَاصبء وَمَتّى لت الخد من ا 
ان اوا 1 له :طَعَامًا مَخْصويا 


(وَإنْ كَانَتْ 0 
أي : على | لأصح لغروره؛ لأن المودع دخل على أنه نائب مؤتمن. والثاني : 
يستقر على المودع: والغالث: لا يطالب أصلًا وسبق عن الْقَمْال في إعارة 

قال: (وَمَتَى أَنْلّف الآخِذ مِنْ الْعَاصبِ مُسْتَقِلُا بو) أي: الإتلاف وهو من 
أهل الضمان. 

(فَالْقَرَارٌ عَلَيّهِ مُظلَقَا) أي: سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة إذا الإتلاف 
أقوى من اليد المعادية. 

إشارة: قيل: احترز بقوله «مستقلًا به» عما لو حمل عليه كما سيأتى فيه 
عليه العبد أو الفحل فقتله دفعًا فيبعد ألا يكون القرار عليه 

فرع: في «فتاوى الْقَمُال والبغوي»: لو غصب شيئًا فجاء عبد المالك» 
فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا يرجع بدله على العبد» كما لو تلف 
بآفة سماوية أو أتلفه جزي» قال جامعها وفيه إشكال ويضمن ما يتلف فيما 
يستثنى من إطلاقه» ولو أتلف مالا فى يد مالكه ضمنه فقد يستثنى منه هنا شىء. 

فرع : غصب من غاصب فهلك بيد الثاني ثم أبرأ المالك الأول لم يبرأ 
الثاني بخلاف العكس؛ لأن القرار على الثاني والأول كالضامن له قاله 
الْقَمَال في «الفتاوى». 

قال : (وَنْ حَمَلَهُ الْعَاصِبٌُ عَلَيْهِ بأَنْ قَدّم لَهُ طعَامًا مَعْضُوبًا ضِيَافَة َأكَلَهُ فَكَذَ 
فِي الأظهّر)؛ لأنه المتلف وإليه عاد نفعه» والثاني : القرار على الغاصب؟؛ لأنه 
غرّه فعل الأظهر إن غرم الغعاصب رجع على الضيف». وأن غرم الأكل لم يرجع 
على الغاصب» وعلى الثاني الحكم بالعكس» وحكى المَاوَردِي وغيره عن 
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وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكهِ فَأَكَلَهُ بَرَىَ الْعَاصِبٌ. 


البصريين أنه إن غرم المالك الأكل رجع على الغاصب قولا واحدّاء وإن غرم 
الغاصب ابتدءًا لم يرجع على الأكل قولًا واحدًا على هذه الطريقة» وهذا 
الخلاق إذااثم يكل اللخامب لفوت لأكل هو ملحي » فإن قاله وضمنه 
الغاصب؟ ا ل ل 0 

وقالالمرَّنِي: يرجع وغلّطوهء ويجري القولان في الهيئة وإتلاف 
المتهيىع» وأولى الاستقرار عليه» والظاهر أنه إذا لم يكن الغاصب. 

قال: إن العين ملكه كما فى الضيافة» ولو أمر إنسانًا بإتلاف المغخصوب 
فالقرا على الندلتك لكا" 

وقيل: على القولين وفرق لمن الإتلاف به حرام بخلاف الأكل» وفيه شيء 
إذا زعم ا 

إشارة: استثنى من قوله: «وإن جهله الغاصب إلى آخره» ما لو غصب شاة 
وتععوها نان تمي فذبحها ففعل جاهلا بالحال فالقرار على الغاصبء ولا 
يخرج على القولين في أكل الطعام فإنه ذبح للغاصب . وقال انتفع بأكله وكل 
من استفاد به الغعاصب في طحن أو خبز وغيرها كالغاصب. 

وفى «البيان»: أن اللأصحاب أطلقوا المسألة وأن القرار على الغاصب» 
وإن الذي يقتضيه المذهب فرضها في الجاهل» فإن علم أنها مغصوبة فذبحها 
لم يرجع بما غرم على الغاصب» وللغاصب الرجوع عليه بما غرم؛ لأنه 
غاصب في الحقيقة» انتهى. 

وهذا صحيح إن كان المراد أرش ما بين قيمتها حية ومذبوحة» وإن كان 
المراد غرامة كل القيمة وقد أكلها الغاصب فلا ؛ بل يرجع عليه إذا غرم بقيمتها 
مذبوحة ويحط الزيادة فقط 

(وَعَلَى هَذَا) يعني: على الأظهر في أكل الضيف. 

(لَوْ قَْمَهُ لمالكه فأَكَلَهُ) أ جاهلا به. 

(بَرِىَ الْعَاصِبٌ) تقديمًا للمباشرة وعلى الخلاف لا يبرأ. 


كِتَابُ الْعَضْب ا 
مم ون 


فصل 
2ه دع 6ك و الكق*» مه حي 20 آ: : وس كان 7 20 
جبحن عي لرقيق بقِيمَتِه تلِف أو اتلِف تحت د 


قال الرَافِعِي: وربما حصره العراقيون. 

قلت: قال في «التتمة»: وهو المنصوصء وفي «البحر»: إنه الصحيح 
المنصوص» وصححه الجرجاني وابن أبى عصرون, والحاصل في براءة 
الغاصب في هذه الحالة طرق البراءة عدمها قولان» ويقال: وجهان. 

قال في «البحر»: ولو علفه دابة مالكه أو أطعمه عنده بإذنه ولم يعلم هو 
فيسعى أن يكون على القولين» وهذا عجب منهء فإنه نقل معظم أحكام المسألة 
من «الحاوي» وفيه أن هذه الصورة على طريقين: أحدهما: يرجع قطعًاء 
والثاني: على القولين. 

قال : 


(فضل: 
كص 5غ الكقة 5 ا ا 51 6ه 7 > عَادِمَة) أ 5 8 .4 
تصمن نفس لرقيق بقِيمتِهِ تَلِف أو اتلِف تحت يد ديه أي : المغصوبة 


بقيمته تلف» أو أتلف تحت يِدٍ عاديةٍ يعني: بتخفيف الياء يعنى: معتدية 
فتحسب قيمته ما بلغت» وإن زادت على أعلى الرأيين كسائر المال سواء العين 
والمدير أم الولد والمكاتب» وإنما قيدت بالمعفو به لما سبق في قتل الضليل 
والمحارب والمرتد وتارك الصلاة. 

وعن الشيخ أبي علي ما ينازع في هذا الإطلاق إنما قال: عارته للترتيب» 
ولو قال ضامنه : حصل المقصود ودخل المستعير والمسامر وغيرهماء وخرج 

فروع: في«فتاوى الْقَمّال» لوقتل ضعيقًا فقال: لو كان منفردًا غرامه كم 
يساوي؟ فقال : مائة. فيقال : لو كانت أمة على صفتها وهي من منقحة عليه كم 
فيمتها؟ 

فيقال: مائتان» قيل : فلو تبعا معًا لم يكن قيمتها. فيقال: أربعماتة. 

فيعلم أن التفاوت بين الاجتماع والانفراد مائة فجعل أثلاثًا ثلثها فى مقابلة 
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وَأَبْعَاضُهُ الَتِي لا يَتَقََ يَتَقَدّر أَرْشْهًا مِنْ الْحرٌ بمَا نَقّصّ مِنْ قِيِمَيِهِ» وَكَذَا الْمُقَدَرَة إِنْ تَلِمَتْ 


قيمته ولمثالها لا بُدَّ فيجب على قائله مائة وثلث وثلاثون. 
وقلت: وإن قتل الأمة وجب مائتان وست وستون وثلثان» وعلى قول 
أصحاب «التلخيص» إن قتلها وجب ثلاثمائة» وإن قتله وجب مائتان؛ لأن 
البتعض من جهة الإفراد حصل بجانبه» وعكس هذا لو نكح عبد أمته فقتله أو 
قتلها قاتل» نظر! 
لاشترى ثلاثمائة وهي عامين فلا يلزم قاتله إلا مائتان أي : ولا قاتلها إلا مائة. 
ومنها: لو خرج وقيمته مائة فرجعت إلى عشرة» والجناية سارية فقبل مؤنة 
قال الْقَمّال: ينظر إن كان بعد جارحته لم يرد قيمته على العشرة فهنا يضمن 
المائة» وإن كان المجروح يساوي ثلاثمائة ضمن ثلا ثمائة. 
قال الْمَاوَرْدِي : من نصفه حر فى طرفه نصف ما فى طرف الجزء» ونصف 
ما فى طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة. وعلى هذا القياس فيما زاد 
. بو الماح ا ورا مسو ين ا 
قال (وَأَنْعَاضْهُ الْتي لا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهًا مِنْ الْحُرٌّ ما نَقَصَ مِنْ قِيمَيِه) أي : 
سواء تلفت تحت يد ضامنه أم أتلفت بغير حق . ل ا 
الجناات سب الف اليا أن هذا هو المشهور. 


وإن ابن الرَّفْعَة قال: قال الأصحاب: العبد أصل الجزء في الحكومة. 
والجزء أصل العبد في التقدير»ء فعلى هذا لا يبلغ بأرش الجناية التي لا أرش 
لها قيمة الجملة أو قيمة العضو الذي صدرت الجناية فيه على الخلاف» 
والتفصيل في الجزء ء صرح بذلك الْمَاوَرْدِيء وصرح بنقصه عن النص. 

قال: (وَكَذَا الْمُقَدَّرَة) أي : كاليد والرجل والعين ونحوها. 

(إن تَلِفَتْ) أي : بآفة سماوية؛ لآن الققهويى إنهنا ورد في الجناية فخص 
بمورده؛ لأنه خلاف الأصل. 


كتَابُ الْعَضْب 4" 


9 92> ه مس م . 6< 000 2 بر 8 م اوت . 4 
وَِنَ أتلِفث فكذا فِي القَدِيم» وَعَلى الجَدِيدٍ تَتَقَدْر مِنْ الرّقيق» وَالْقِيمَة فيه 


س «» سر 


3 
ع 3 
27 


الحرّء فَفِى يَدِهِ نِصْفٌ قِيمَته» وَسَائِْرَ الْحَيَّوَانِ بِالْقِيمَق 1ك 


وقيل: بحسب أكثر الأمرين» وقيل: نصف القيمة كالجناية. 

قال : (وَإِنْ أَنِْفَّتْ) أي : بجناية مضمونة. 

(نَكَذَا فِي الْقَدِيم) أي: بحسب ما نقص من القيمة أيضًا كسائر الأموال» 
وأنكر بعضهم هذه عن القديم وقطع بالجديد. 

وقيل : هو مخرج. 

(وَعَلَى الْجَدِبِدٍ تتَقَدّرُ مِنْ الرَّقِيتٍ وَالْقِيمَةُ فيه كالديَةِ ني الْحُرٌ كَنِي يَدِو) أي : 
المشغرمة المعيونة (نضت فيمقه) أى :اراد على الارشن أو:تقضت ؛ 'لأنه أشة 
البهيمة من حيث ضمانه باليد» وأشبه الجزء من حيث إيجاب الكفارة فقبله 
فأجرى عليه أغلب الحكم الشهير» وموضع وجوب نصف القيمة والأرش فإذا 
نقص فقطع يده ثلثا قيمته» لزمه ذلك على القولين . 

أما على القديم فواضح. وأما على الجديد فالنصف بالجناية وهو مراد 
المصنف. والسدس باليد العارية» ولو قطع المالك يده في يد الغاصب في 
مقا لنا سدس 'القيعة سكمانة :تاك :للب المالك الحار ف ذللك طالنه يجميمانة: 
وق طات القاصمع لا ليه منتمانة ومكنا. 1 

إارة؟ ررك المعيمردة عن ينا لو وب الطعياافى البعراسةازانها 
33هكاوف الموتسوا رين ونا لى القلمها مستيدقي] قوذاي 

قال: (وَسَايِرٌ الْحَيَوَانٍ بِالْقِيمَةِ) أي: فيجب باليد والجناية المرهقة قيمته 
وفيما تلف أو أتلف من أجزائه ما نقص من قيمته» سواء فيه الإبل والخيل 
والحمير وغيرهاء ودابة القاضي كغيرها خلافًا لمالك. 

فاتدة: قال الفوراني: الحيوان يخالف الجماد في حكم واحد وهو أنه لا 
تضم لذ بعدة الا ندماله بوالهها فهر يما نقضى "فى الجا ل عون كان نار 
وهذا مطرد عند الأصحاب في الحيوان غير الدقيق» أما الدقيق إن قلنا يضمن 
بالقدر فهل يضمن قبل الاندمال؟ فيه قولان كالبحر: أصحها: نعم. 
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م ”> ميرو ف سم ران ان ع2 2 0 إن 7 7 ل ان شيير سى هه عم 2 ع 2 مي 7و : 
وغيره مِثْلِيٌ ومتقوم. والاصح ان المثليّ ما حصّره كيل أو ورن وجاز السلم فِيهء 
س2 020 كبز ان 0 0 د و 2ه م كه 

كماء وتراب ونحاس وير وَمسك وكافور وَقطن وعلب ودفيى» فمم ممم م 


قال الشَّافِعِي: يقوم صحيحًا ومكسورًا أو مجروحًا قد يرى من جرحه 
ويعطى مالكه ما بين القيمتين. 

قال: (وَغَيْرَه) أي : غير الحيوان من المال. 

(مِثْلِنٌ وَمْتَقَوٌمٌ) أي : لا غير. 

(وَالْأَصَحُ أن الْمِئْلِىَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌّ أ وَرْنْ وَجَارٌ السَّلمُ فيو) أي: وما عدا 
ذلك متقوم. وللأصحاب في ضبط المثلي عبارات كثيرة ذكر الرَافِعِي منها 
جملة ثم اعترض عليها ورأى الأحسن منها فاجعله في «المحرر» الأظهر. 
والمصنف الأصحء وجعلها في «الروضة» وجومًا. 

إشارات: قوله: «ما حضره» كان المراد ما قدر لعدد بذلك لإمكان الوزن 
إذ كل مال منقول يمكن وزنه» واحترز بالكيل والوزن عن المعدود والمزروع. 
ويجوز أن السلم عما لا يجوز السلم فيه من الجواهر وغيرها كما سبق» إذ 
المانع من ثبوته في الدية هناك مانع في ثبوته في الدية بالتلف والإتلاف. 

قيل: أورد على هذه العبارة القمح المختلط بالشعير؛ لأنه لا يجوز السلم 
فيه ويرده مثله» انتهى» وهذا أعجب والمعيب من الحبوب وغيرها ليس مثلي؛ 

قال: (كمَاءِ) أي: خالص غير مشوبء وهل الماء الملح مثلي كالعذب؟ 
لم أر فيه نصًا. 

قال شُرَيُح الرُويّانِي وغيره: إنما يكون الماء الجامد من المثليات إذا لم 
يخلطهما تراب. 

قال ابن الرَّفْعَة في باب الإجارة من مطلبه: الماء الجاري متقوم لدخول 
النار فيه ودرجات حمرة لا يبسط. انتهى. 

وهذا بطرق غيره من المائعات إذا أحميت بالنار. 

(وَثْرَاتٍ) أي : خالص . (وَنْحَاسٍ يبر وَمِسْكِ وَكَاقُورٍ وَفْطنِ وَعِنّبِ وَدَقِيقٍ) 


أي : ونحوها مما يضمنه للضابط » وما عنده من الأمثلة يختلف فيهاء والأصح 
ما ذكره» والرمل الخالص كالتراب والحديد ونحوه كالنحاس والتبر: بكسر 
التاء الذهب غير مصروف ولا ثبوت ويقال للفضة. 

قال ابن الرّفْعَة: أطلقوا الخلاف في القطن واعتقد أنه فيما بعد البلح أما 
قبله فيظهر القطع بأنه متقوم» انتهى. 

والذي يفهمه كلام الرَّافِعِي أن الأصح أن الحبوب مثلي لأن الوزن يحضره 
والتسليم جائز فيه على الصحيح» نعم مادام في الحرز متقوم. ولا يصح السلم 
فيه على المذهب والمنصوص. 

قال الْعِمْرَانِى : قال الشَّافِعِى يضمن الصرف بمثله إن كان له مثلى وإلا رد 
تقب فلابو العيانة ادلي ١‏ 

وقال الشيخ أبو حامد: الصحيح أنه لا مثل له. 

وذكر الرُويَانِي النص ثم قال : وقيل فيه قولان» ولم يزد. وقال في موضع 
آخر: والأصواف والأوبار والأشعار. 

قال الشَّافِعِي : عليه مثلها إن كان لها مثلي» وقيمتها إن لم يكن لها مثلي. 

وقال أبو حامد: وضمانها بالمثل لا غير كالقطن. 

ومن أصحابنا من قال: توقف الشَّافِعِي فيها. 

والمذهب أنه لا مثل لها؛ لأنها تختلف وتتباين فيضمن بالقيمة» وهذا 
أظهر عندي. انتهى. 

فرع: اختلفا قال المالك للمغصوب: مثلي»ء وقال الغاصب: لا مثل له. 
رجعا فيه إلى اجتهاد الحاكم» وكلام الشيخين يوافق ابن الصباغ. 

قال: (لَا غَالِيَةٍ وَمَعْجُونِ) أي: ونحوهما من المختلطان من أجزاء 
مختلفة» وخذ من كلامه إخراج المنسوبات من المثليات فالمخيض والعصير 
والخل» والمنسوبات بالماء. 

فروع: الحبوب الجافة السليمة والتمر غير المكنوز والزبيب والأدهان 
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والألبان والخلول الخالصة مثلية قطعًا؛ وكذلك الدراهم والدنانير الخالصة 
على الصواب والمغشوشة 

قال الْمُتَوَلَى: جوزنا التعامل بها فمثلية» وإلا فلا. 

قال الْبَكَوِي : والآخر عندي مثلي. 

وذكر الْمَاوَرْدِي : منهم وفي اللحم. 

وفي (اروضة شرَيُح) و«البحر» أوجه ثالثها اليابس مثلي والرطب متقوم. 

قال :يضم اللي بعلو لات أو أثيت) لقوله تعالى: مهن عند لكك 
دَاعَتَدُواْ عَلنْهِ بمِئْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلِيح 4 [البقرة: ]١94‏ ولأنه أقرب إلى التالف سواء 
واوا بو 

تنبيهات : ا 0 فإنه يضمنه في البلد 
ونحوه بقيمة هناك على المذهبء. وينبغي أن يلحق به كلي مثلي أتلف بموضع 
له به قيمة خطيرة ويغرمه بموضع قيمته به حقيرة» وهو قضية كلام «التتمة». 

وقال الرَافِعِي ومن إليه ومثل الماء وبما لو أتلف جهرًا في الصيف فاجتمعا 
فى الخقاة فخرف تبيعه فى العينقي رول وراد يعن :ذلك فى لصي و الميكا ره 
على الأصح. ١ ١‏ 

ثم رأيت صاحب «البحر)» قال في باب المتمم بعد ذكره الأصح في إتلاف 
الماء وعلى هذا جمع ذرات الأمثال إذا أتلف ثم غرم في غير موضع الإتلاف 
يلزمه القيمة» انتهى. 

وما أحسن قول صاحب «الكافي» هنا: وإذا وجب المثلي ثم خرج عن أن 
يكون متقومًا يتبدل الزمان أو ما كان عليه قيمته باعتبار مكان الإتلاف يعنى: أو 
زمانه فى آخر إحياء الموات من «الروضة» له لون اويا سارت انه 
عله قمنه مع كرنه .هنا أن العام الندلى. 

وفي «فتاوى ابن الصلاح» أنه يجب مثله محصلًا في الموضع الذي أخذ 
منه من قناة وغيرها. 


وما قاله قياس» وقد يقال على قياس ما سبق إذا غصبه في الصيف ووقت 
الحاجة إلى السقي به واجتمعا في الشتاء وغير أوقات السقي به يطالبه بقيمته. 

فرع: قال في «الكافي»: لو غصب جامذدا اقتراب رد الماء مع أرش 
النقص» أو ما نسخنا فيرد نسخته الغاصب لم يخبر ما ذهب من الحرارة بذلك 
كما لو غصب دارًا فانهدمت فبناؤها ملك إلا له أحسن مما كانت ضمن الهدم. 

(فَإِن تَعَذَّرَ قَالْقِيمَةً) المثلى كما صرح به في «التنبيه»). 

وقيل : قيمة المغصوب. والأول أصح. 

قيل : فإن قلت : قيمة المغصوب هي قيمة مثله لأنا نقول قيمة المثلي ويعني 
به: قيمة الشيء. 

وأعيت :نبأ ن:ضوات العنازة إذا قومهنا شيعا أن تقول قبية لا قبعة وفلف 
وإنما اختلفا هنا في الغصب. وفائدة تظهر فيما بعد. 

وعبارة «المحرر» فإن لم يسلم المثلي حتى فقد أخذت منه القيمة وهي 
تقتضي فرض الكلام فيما إذا كان المثلي موجودًا عند التلف» ثم تتعدد وهي 
محل الوجهين المذكورين. 

وعبارة «المنهاج» قد تدخل فيها ما إذا كان تعدد المثل مقارنًا للتلف. 
ويمكن إجراء الوجهين في هذه الصورة أيضًا. 

وحكى ابن داود وجهًا غريبًا في هذه الصورة أنه لو ظفر بالمثل بعد ذلك 
مثلي الطلب لا يلزمه إلا القيمة. 

والمشهور الرجوع على المثلي في هذا الوجه خاص بهذه الصورة, لا 
تجري فيها إذا كان المثل موجودًا عند التلف ثم تعدد. 

تنبيهات : منها : التعدد المعتبر هنا ذكر الرَافِعِي تبعًا للشيخ أبي علي وغيره 
أنه في البلد وجوابه كما في السلم» وقال ابن الرّفعَة: إنه يظهر إثبات خلاف 
فيه هل يجعل كالمفقود إذا وجد فى غير ذلك البلد أولاء كالخلاف فيما إذا 
وجدنا كثير من ثمن المثلي؟ وإن ظاهر النص مع الثاني. 
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وَالَأصَحُ أَنَّ الْمُعتَبَرَ أَقْصَى قِيّمِهِ مِنْ وَفْتِ الْعَضْب إِلَى تَعَذْرٍ الْمِدْل. 

قلت: والقلب إليه أميل. 

ومنها : إذا وجد المثل بأكثر منه لمن المثل فهل يلزمه تحصيله؟ وجهان 
رجح كلا مرجحونء. ورجح : فى «التنبيه» العدول إلى القيمة وصححه المصنف له 
كرقبة الكفارة وماء الطهارة» وممن رجح تكليفه بالمثلي: الْبَعَوي والجرجاني 
والروياني في غير «البحر»» وابن أبي عصرون وجزم به في تنبيهه» وهو المختار 
قياسًا على العين» فإنه يجب ردها وإن غرم فيه أضعاف قيمتهاء فإن فرق بأن 
ا 000 نووني 

رسهاة سكي الإللاق من مود سك التسي مع التلان لجسي با ريا 
وَفكذا أطلق ويكنيه أن يكن المساواة فيما إذا أتلفه عدوانا لا مطلقًا. 

ومنها: لو اتفقا على أخذ قيمة المثل مع وجوده فوجهان بناءً على جواز 
أخذ الأرش مع القدرة على رد العيب» ذكره الْمَاوَرْدِي وقضية ترجيح المنع 
وفيه نظرء والأصح في «البحر» الصحة هنا. 

ومنها: لو غرم الغاصب أو المتلف القيمة للإعواز ثم وجد المثل فليس 
للمالك ردها وطلب المثل على الأصح ولا لما دفع المثل وطلب القيمة 
المؤداة على الأصح. والأحسن أن يقال فلا تزاد على الأصح. 

ومنها: لو اختلفا فى وجود المثل فادعى المالك وجوده والغاصب عدمه. 
قال في «البحر»: يكشف الحاكم عن وجوده وعدمه فإن عدم فقد ذكرنا أنه 
بالخيار بين الصبر إلى وجوده وبين أخذ القيمة» فإن صبر ثم رجع مطالبًا 
بالقيمة قبل الوجود فله ذلك أي : قطعًا. 


لت 6 
لين 


قال: (وَالأصَحٌ أن الْمُعَْبَرَ أقْصَى قِيَمهِ مِنْ وَفْتٍ الْعَضْبٍ إِلَى در الْمِئْلِ) 
لأن وجود المثلى كبقاء العين؛ لأنه كان مأمورًا برده كما كان مأمورًا برد العين 
المخصوية»:فإذا لم وفع غرم اقضى اقيينة فى الملقين :وني #مفعوحة الباء 
مكسورة الميم جمع قيمة» والحاصل أن المعتبر الأقصى من الغصب إلى تعذر 
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المثل» ومن الغصب إلى الحكم أو منه إلى التلف» أو من التلف إلى الإعواز, 
أو من التلف إلى الحكمء أو من تعدد المثل إلى الحكم. أو قيمة يوم أخذ 
القيمة» أو قيمته يوم الحكم بالقيمة» أو قيمته يوم تلف المغصوبء. أو يوم 
تعذر المثل» أو الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذء أو إن تعذر في جميع 
البلاد فيوم الفقدء وإن فقد هناك فيوم الحكم وجوه اثنى عشر وكلها منقولة 
خلا الحادي عشر استنبطه ابن الرَّفعَة في «الكافي» ورجع عنه في «المطلب». 

قال تلميذ له: واستنباطه صحيح وربما يترجح على سائر الوجوه فلا بأس 
بالمصير إليه» قال ويمكن أن يستنبط سبعة أخرى لكنها غير منقولة» انتهى. 

وجعل في «البحر» ظاهر المذهب الأول» ونقل الثالث عن رواية الحسين 
والمزني في «الجامع الكبير» عن النص ونقل اختيار الرابع عن الحناطي 
والزجاجي والماوردي وجماعة, قال فيه أقول نسب القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ إلى الأكثرين أن الاعتبار بيوم المطالبة. 

قال: (وَلَوْنَقَلَ الْمَخْصُوبُ الْمِنْلِيَ إِلَّى بَلَدِ آكَرَ) أي : يعلمه المالك 
الغاصب. 

(َلِلْمَالِكِ آَنْ يُكَلّمَهُ رَدَهُ) أي : وإن غرم عليه أضعاف قيمته لعموم حديث 
«على اليد أخذت حتى تؤديه)”'' ولأنه متعدٌ فيه» وقد أطلق المصنف من قبل على 
الغاصب الرد وهو يشمل المثليى» وسبق وجه فيما إذا عظمت المؤنة ويحتمل أن 
يفرق بين أن يكون هو الناقل أو مأذونه» وبين أن ينقل بغير اختياره. 

وحكى الْمَاوَرْدِي وجهًا أنه إذا غصب حنطة في بلد ونقلها إلى غيره لا 
يكلف نقلها وله رد مثلها وهو شاذ» وفي فتاوى القاضي الحسين أنه إذا لم يكن 
لنقله مؤنة ولقى المالك هناك فله تسليمه إليه ولا يلزمه نقله ويبرأ بوضعه بين 
يديه . وذ كاك نظله هلان قله إل سر قي وذكر مرةً أنه يجب أخذه ويأخذ منه 
مؤنة النقل» وذكر في فتاويه تفصيلا آخر سقته في «الغنية» وإطلاق الجمهور 
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وَأن يطَالِبَه بالقِيمة نى الحَالٍ» فإذا رَدْهِ رَدُهَاء ا م ا 


ينازع فيما يصلاه» وينبغي أن يرد في قولهما لا مؤنة لنقله وكان الطريق آمنًا. 

قال: (وَأَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقِيمَةٍ نى الْحَالٍ) أي : على الفور للحيلولة وإن كان قد 
كلف رده فهما حقان واجبان في الحال عند العلم فكان المغصوب». وفيد 
المَاوَرْدِي ذلك بما إذا كان بمسافة بعيدة لا يمكنه رده إلا بعد زمن طويل» فإن 
كان المغصوب بمسافة قريبة لم يطالب بالقيمة؛ بل يرد المغصوب. 

قفلت: وكان هذا فيما إذا لم يخف هرب الغاصب فإن خيف فلا وجه للفرق 
بين المسافتين وأغرب أيضًا حيث اقتضى كلامه في كتاب «النكاح) أن 
المغصوب إذا هرب إلى مكان معروف أخذ الغاصب برده لا بقيمته ولا يفرق بين 
مسافة ومسافة» قال: لأنه خير موصل به إلى التسليم» أما لو جهل مكانه فيطالب 
بالقيمة لا الرد ولا خفاء أنه يصدق بيمينه في جهله بمكانه حيث لا ينتبه وأنه إنما 
يطالب بالرد عند العلم بمكانه إذا أمكنه رده وطلب القيمة في هذه الأحوال 
للحيلولة. ثم الصحيح المشهور أنه يملكها وإلا لما سدت مسد المغصوب وهو 
ملك فرض كما صرح به القاضي الحسين لا ينتفع به على حكم رده وأبدله عند رد 
العين» وعن الْقَمُال أنه لا يملكها وهو شاذء وللماوردي طريقة سنذكرها. 

إشارة: قول المصنف (إلى بلد آخر» يفهم أنه إذا نقله إلى دار أخرى بالبلد 
لا يزهق إلى القيمة للحيلولة» وفى «التتمة» إذا غصب مال إنسان ونقله إلى بلد 
آخر أوذار التعرى كلما لك ني زه القية اذى الجا ل للست ل المع ناهر 
الأشبه أنه لا يزهق بالبلد إلى القيمة في الحال إذا أمكنه إحضاره في الحال فإن 
تعذر أو تأخر أزهق إليها. 

قال: (فَإِذًا رَدّهُ رَدّهَا) أي : وجويًا بعينها إن كانت باقية وإلا فبدلها لزوال 
الحيلولة» وسكت المصنف عن وجوب الردء وفيه خلاف يخرج من كلام 
المَاوَردِي» فإن قال : إذا كان موضع المغصوب معلوما ا 
عفر غليه] الكاضببي ويولكها المنصيوبه فته لكا مستقرًا ويملك الغاصب 
العبد ملكا مراعاء فإذا قدر عليه فهو بالخيار بين أن يملكه ورده ولا خيار 
للمغصوب منه لأنه لما ملك الأحياء في الابتداء لم يملكه في الانتهاء. 


والغاصب لما لم يملك في الابتداء ملكه في الانتهاء»ء فإن اختار أن يملكه 
استقر حينئذٍ ملكه عليه وإلا قيل للمغصوب منه إن أردت القيمة عاد العبد لك 
ولا أجرة لك فيما مضى؛ لأنك تملكه الآن ملكا مبتدّى» وإن امتنعت من رد 
القيمة لم يجبر عليه لأنك ملكتها وبيع العبد ليأخذ الغاصب من ثمنه ما دفعه 
من القيمة فإن بيع بقدر القيمة أخذها أو بأقل أخذه والعجز عليه أو بأكثر أخذ 

وقال: فيما إذا كان موضعه مجهولا وأخذ القيمة ففى استقرار ملكه عليها 
وجهانء فإن وجد المغصوب رده وأخذ القيمة ففى استقرار ملكه عليها 
وجهانء. فإن وجد المغصوب رده وأخذ القيمة» انتهى. 

وهذه الطريقة غريبة؛ ولهذا قال في «البحر» بعد أن ساق ما ذكره الجمهور 
من فروع المسألة: واعلم أن هذه الجملة ذكرها أصحابنا الخراسانيين. 

قال الرَّافِعِي: وشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه والمنع اختيار 
الإمام فيهماء وعبارة المصنف تشعر أن له الإمساك هنا وأيد بأنه إنما دفع 
القيمة خير من الخلاف المستعرء ويفرق أن يقال: إن جاء فأفوق الثمن والقيمة 
فلهما الحبس حتى يستردا وإلا فلاء المعتبر في أخذ القيمة أقصى القيم من 
الغصب إلى المطالبة. كذا قاله الإمام والرافعى. 

وقال الْمَاوَرْدِي: فيما إذا جهل موضعه يعتبر الأقصى من الغصب إلى 
فوات الرد ولم يذكر حكم ما إذا علم موضعه ويظهر عن طريقة اعتبار وقت 
الطلب؟ لأن به يجب لا قبله. قاله ابن الرفعة. 

إذا بقى العبد المأخوذ للحيلولة فهل له إمساكها وغرامة مثلها؟ فيه تردد 


قال المصنف : الأقوى المنع ويؤيده ما سبق عن القاضي أنه يملكها ملك 
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فإن تلت فى البَلدٍ المَنْقَولٍ إليْهِ طالبَه بالمثل فى أ البَلدَيْن شَاءَء 0 


فرض» ولو ظهر على المالك دين مستغرق فالغاصب أحق بالقيمة؛ لأنها عين 
ماله ولو لم تكن باقية قدم الغاصب ببذلها من عين العبد على الغرماء نص عليه ؛ 
لأنه قد أعطى قيمته أي : فصار كالمرهون بها وهذا يشهد أن له الحبس إلى 
أخذهاء وهل يبرأ من أجرة المغصوب من حين دفعه القيمة إذا قاما فالصحيح أن 
المتصوب من يملكها 1 بداوجياة اصحوما ومو ظاس االدلاهي تن :ذا ليع لا 

قال: العين باقية على ملكه والمنفعة له ولزمته قبل دفع القيمة والحيلولة 
فكذا بعدها لوجود المعنى» وقال: إن الثاني أقيس لانتفاعه بالقيمة القائمة 
مقام العين» هكذا أطلق وعزاه الأصحاب ب«خراسان» و«العراق» ولم يفرق 
بين كون مكانها معلومًا أو لا. 

قال القاضي الحسين : هذا إذا كان الموضع مجهولا فإن كان معلومًا لم 
يبين وجهًا واحدّاء وقال غيره: فيما إذا عسر رده أنه على الوجهين. 

قال في «البحر)ا: ويلزمه رد العين مع النماء ولو زادت العين بعد دفع 
القيمة ثم ذهبت الزيادة ضمنها في ظاهر المذهب. 

قال بعض أصحابنا ب«خراسان» فيه وجهان كما فى الأجرة» وكذلك قالوا 
في زيادة السوق إذا حصلت في هذه الحالة وتلفت العين بعد ذلك هل يضمنها 
أم لا؟ 

قال: وأما القيمة إن كانت قائمة ردها إن كانت قد زادت زيادة غير مميزة 
كالسمن وتعليم القرآن ردها بزيادتهاء وإن تميزت كالثمار والنتاج فهي 
للمغصوب منه وهذا يتصور فيما إذا أخذ في قيمتها عبدًا أو جارية أو شجرة 
اجون للق تاق كا نض نالقة وديد لها حقلها إن عا نش عدلية رو له افنتمتها 4 | نين 

وقال: هكذا ذكره أصحابنا ب«خراسان» و«العراق» ثم حكى طريقة 
الحاوي. 

قال: (َإِنْ تَلِف فِي الْبَلَدٍ الْمَنْقُولٍ إلَبِْ طالبَهُ بِالْمثْلٍ فِي أي الْبَلَدَيْنِ شَاءَ) 
لتوجه طلب ردها عليه في الموضعين. 0 ْ 


كِنَاثٌ اله لْعَضْبٍ ١‏ /” 


لآ[ مه 00 


َِنْ قَقَدَ الْمِثْلَ عَرَّمَهُ قِيِمَةَ أكُثْر الْبَلَدَيْن قِيِمَة 
َْ ْكِب في َالَف الجخ أنه إذ كان لا مؤنة لتقل كلتق 


هه 


لَه مُطَاَبتُُ الْمثْلِ وَإِلّا قا مُطَالَبَةَ ِالْمئْلٍ بَلْ يُعْرمُهُ قِيمَة بَلَدٍ التَلّفِ . 

(فَإِنْ فَقَدَ الْمِئْلَ عَرّمَهُ قِيِمَةَ أَكْثّرِ الْبَلَّدَيْنِ ن قِيِمَةٌ) أي : لما ذكرناه وهذا قد 
يفهم أنه لا غيره بقيمة الطريق بيتهما وليس كذلك؛ بل يغرمه أكثر القيم في 
البلدين والطريق بينهماء صرح به شرَيّح الرويّاني» وهو ظاهر وينبغي أن يكون 
فى المطالبة بالمثل أيضًا فى أي البلدين شاء وفيما بينهما من البلاد والأماكن 
التي طرقها بالمغصوب إلا أن تكون لجة بحر ونحوها فيما يتعذر التسليم فيه. 

قال : (وَلَوْ ظَفِرَبِالْعَاصِبٍ فِي غَيْرِبَلْد التّلَفِ) أي : والمثل موجودًا وكذا لو 
ظفر بالمتلف الذي ليس بغاصب (فَالصَحِيحٌ أنه نَهُ إنْ كَانَ لا مُؤْنَةَ لِتَفْلِهِ كَالنَقْدِ) 
أى 8 المسير (َلَهُ مُطَالبتهُ بالْمئلٍ وَإِلّا قلا مُطَالَبَة بالْمِئْل) أي : لما فيه من الضرر. 


(بَلَ يُعَرْمُهُ قِيِمَةَ بَلِدٍ التَلَفِ) للنزاع» هكذا نسبه الرَّافِعِي إلى الأكثرين من 
غير تفصيل» والثاني : يطالب بالمثل مطلقًا كما لو أتلفه في الرخص طالبه بمثله 
في الغلاءء والذي أورده العراقيون ومنهم الْمَاوَرْدِي والبندنيجي وابن الصباغ 
والعمراني أن ذلك فيما إذا كانت قيمة المثل في بلد المطالبة اكش > وك 
الإمام هذا عن الشيخ أبي علي وأنه حمل كلام الشَافِعِي والأصحاب على ما 
إذا كانت قيمة بلد الغصب أقل» انتهى. 


ولفظ الشيخ أبي علي في «شرح التلخيص». قال أصحابنا : هذا إذا كان 
سعره مختلف بالبلدين فإن لم يختلف فله أن يطالبه بقيمة ملكه؛ لأنه لا ضرر 
عليه في ضمانه بمثله فصار كالدراهم بعد المؤنة في النقل ووجود المثل» ونقل 
الديبلي ذلك عن النص فالوجه تنزيل إطلاق من أطلق عليه لا غيره وجهًا ثالثا 
ضعيمًا كما صنع في «الروضة»» وقيل: يخرج من كلام «الوسيط» وجه آخر 
بالمنع مطلقاء وفي ثبوته نظر. 

وقال ابن كج في باب جزاء الصيد في فرع مستقل : إذا غصب طعامًا 
ب«مصر) وطالبه «بيغداد» فإن كان له مثل «ببغداد» حكم عليه بمثله. فإن كانت 
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قيمته «ببغداد» أنقص قلنا له أنت بالخيار بين أخذ المثل هنا وبين أخذ قيمة 
طعامك ب١مصر»‏ يوم أتلفه» انتهى. 

تنبيه : قال شارح : قول المصنف قيمة بلد التلف محمول على ما إذا كان 
هو ببلد الغصب أو كانت قيمة بلد الغصب وبلد التلف سواء فلو اختلفا فقد 
يقدم أنه يجب أكثر القيمتين وإنما مقصوده هنا أنه لا يعتبر قيمة البلد الثالث 
الذي ظفر به فيه. 

قال: واعلم أنا إذا اعتبرنا قيمة بلد اعتبرنا نقدها فيكون الواجب من نقدها 
هنا وفي المتقوم. 

قلت: وفيه ما سيأتي وإذا أخذ القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف ففي الرد 
والاسترداد الوجهان فيما عدم القيمة لإعواز المثل. 

فرع: سلب المثليات عمن غصب حنطة وأكلها في زمن الغلاء فهل يطالب 
في زمن الرخص بالقيمة؟ فأجيب له حالان: الأول: أن يطحنها ويتلف الدقيق 
أو يخبزه ويأكله. وقلنا لاا مثل لهما فعند العراقيبن يغني المثل وهو الحنطة وهو 
قضية إطلاق «المنهاج» وغيره» وعند البَعَوِي والعمراتي وغيرهما أنه إذا كان 
المتقوم أكثر قيمة غرمها وإلا فالمثل وهو الأشبه عند الرَّافِعي والمصنف» وعن 
القاضي الحسين أنه يغرم أقصى القيم وليس للمالك مطالبته بالمثل؛ لأن التلف 
حصل وهو متقوم. 

قال الرَافِعِي: وعلى هذا إذا قبل من غصب حنطة في الغلاء وبقيت عنده 
إلى التلف وغرمه المالك في وقت الرخص يغرم المثل أو القيمة لم يصح 
إطلاق الجواب بالمثل ولا القيمة؛ بل الصواب أن يوجد فيقال إن تلفت وهي 
حنطة غرم المثل وإن صارت إلى حالة التقويم ثم تلفت فالقيمة» انتهى. 

وفي «الحاوي» أنه يرجع بالمثل والقدر الزائد في الدقيق عن المثل إن 
حصل بالطحن زيادة» انتهى. 

والأقرب إلى نصوص الشَّافِعِي إطلاق الجمهور ما أورده العراقيون» 


كِنَابُ الْعَضْبٍ 1 


َ 


سرج سر يمر 


م لْمُتَقَوْمُ فيُضْمَنُ بِأَقْصَى قِيّمِهِ مِنْ الْعَضْبِء إلى التَلفِ ا 1 0 اا 00 


والأقيس ما ذكره الْبَعَوي واختاره الْعِمْرَانِى» ونقل فى «البحر» عن المذهب أنه 
يضمن الحنطة وعن والده أنه يحتمل أن يقال يغرم قيمة الدقيق» ويحتمل أن يقال 
المالك بالخيار إن شاء طالبه بمثل الحنطة وإن شاء طالبه بقيمة الدقيق جاز للثاني 
أن يملكها أو تتلف عنده وهي مثلية على حالها. وظاهر نصوص الشَافِعِي 
والأصحاب أن الواجب المثل لا غير من غير نظر إلى رخص ولا غلاء وكذلك 
جر لط الو صم مياد ستثنى الجمهور يتلف بالمفازة وذكرنا ما تقدم. 
وقول الرويّانِي وعلى هذا جميع ذوات الأمثال إذا أتلفت ثم غرم في غير موضع 
الإتلاف يلزمه القيمة وهو يفهم أنه لو أتلف حنطة بامكة) مثلا ثم أخذه بموضع 
قيمتها فيه باقية بالنسبة إلى «الحجاز» أنه يلزمه قيمتها هناك. وأما على غير هذا 
الوجه فلا ؛ إذا وجد المثل ولا ينظروا إلى الرخص والغلاء عا ى الإطلاق. 

قال: (وَأَما الْمَتَقَوُمُ فَيُضِْمَنُ بِأَقْصَى قِيّمِهِ مِنْ الْعَضْبٍء إِلَى التَلَفِ) لأنه في 
حال زيادة القيمة يطالب بالرد» فإذا لم يؤد ضمن بدله. 

قالا: ويجب قيمته من نقد البلد الذي تلف فيه ولا فرق فى ذلك بين كون 
ا لمغصوب عرضًا أو ذهبًا أو فضة ونقد البلد من جنسه أو غيره استوت قيمته أو 
زادت ليست صيغة مباحة وفى هذا خلالاف ضعيف. 

فائدة: قال الجيلى : قول «التنبيه» ويجب قيمته من نقد البلد الذي غصب 
فيه ليس بصواب ؛ بل المنقول وذكر ما سبق. 


قال ابن الرّفْعَة: وفيما قاله نظر من وجهين: أحدهما : أن أكثر النسخ 
ويجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيهء وكذا هو في توجيه الجيلي 
وهو يفهم غير ما يفهمه اللفظ الأول. ١‏ 1 

والثاني : على تقدير لذكر اللفظ فما ذكر فإنما يظهر صحة ما قالوه إذا 
كانت قيمة بلد التلف أكثر أو أروج» وأما إذا كانت قيمة بلد الغصب أكثر أو 
أروج» فلا يظهر إلا اعتبار نقد بلد الغصب عملا بما عللوا به وجوب أكثر 
القيمتين وقدره وهو صحيح. 
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سم جو 1 


َفِي الْإنْلَافٍ بلا عَصْبٍ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِء فَإِنْ جَنَى وَتَلِفَ بِسِرَايَةٍ فَالْوَاجِبُ 


ثم قال: وحكى في «البحرا عن والده ما يقاربه فإنه قال: إذا كان نقد البلد 
وقت الغصب درهم ثم تلف المغصوب بيده ونقد البلد يوم التلف دنانير فإن 
أراد صاحب المال أن يضمنه دراهم ثم يعدل إلى قيمتها بالدنانير لكونه أحظ له 
وأن له ذلك ووجهه بما ذكرته» ثم قال: ومن أصحابنا من قال: الاعتبار بحال 
الاستقرار عند تغير الحال وأيد ذلك بشيء ذكره من كلام العراقيين و«الوسيط» 
إلى أن قال: فقد صح ما قاله الشيخ من وجوب القيمة بنقد بلد الغصب فإنه إذا 
وجب فيهما وجب في أحدهماء انتهى. 

وفيما أطلقه الأصحاب إشكال إذ ظاهره أنه لا يجب له إلا بنقد البلد الذي 
تلف فيه ولا يخفى ما فيه من الإضرار به مثاله غصب ب«الشام» ثوبًا وأتلفه ب«الروم» 
مثا ثم طالبه بقيمته ب«الشام»», فإذا أوجبنا له القيمة من نقد «الروم» ونحوه لا غير 
مما لا يروج ب«الشام» فقد أضررناه» وإن أرادوا أن الغاصب يرهن إلى ذلك عند 
لاي الجاااك تكرت دريو الكدم إلى ليطا رحو اي انيز ركام 

قال : (وَفِي الْإنْكَافٍ بلا عَضْبٍ 2 ِقِيمَة يَوْم التلّف)؛ لأنه حينئذٍ يوجد عليه 


- 5-6 


الضمان بخلاف الغصب»ء (قَنَجتَى) على متقوم بيد المالك ومن يخلفه في اليد. 

(وَتَلِف بِسِرَايَةٍ قَالْوَاحِبٌ الْأَقْصَى أَيْضًا) مثاله: جنى على بهيمة قيمتها 
يومئِذٍ مائة فهلكت بشرائه الجراحة وقيمتها خمسون فالواجب الأقصى من 
الجرح إلى التلف كما يعتبر الأقصى في اليد العادية وأولى. 

فرع: أبق المغصوب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب أو غيبها الغعاصب» 
ضمن للحيلولة أقصى القيم من الغصب إلى المطالبة. 

فصل 
قال: (وَلَا تَضْمَنٌ الْكَمْرٌ) أي: محال لأحد من الماس وكذا حكم كل نبيذ 


كُتَابٌ الْعَضْبٍ دك 
ا ثُرَاقُ عَلَى ذِمّيّ إِلَّا أنْ يُظْهِرَ شْرْبَهَا أو بَيْعَهَاء وَثُرَدُ عَلَيْهِ إنْ بَقِيَتْ الْعَبْنُ 
مسكر وكل نجس العين» وكل نجس لا يمكن تطهيره» وفي الخمر المحترمة 
وجه شاذ جاز فيما ينتجه الناس من النبيذ وليس بشيء وأصله وجه مثله في 
جواز البيع ويجيء في الصبغ النجس والدهن المتنجس خلاف مما قيل في بيعه 
والمذهب المنع. 

قال: (وََا ثرَاقَ عَلَى ذْمّيّ) لأنهم يقرون عليها ومن يعرض عليهم في زجر 
فإن عاد إذن نص عليه. 

قال (إلَا آَنْ يُظْهِرَ شُرْبَهَا آَوْ بَيْعَهَا) أي : ولو من كافر وكذا السائر وجوه 
الإظهار لأنهم عرضوها للإراقة بالمجاهرة. 

وقال القاضي الحسين: لا يراق إلا أن يكون قد شرط عليهم في العهد 
عدم إظهارهاء وكذا قال الْمَاوَرْدِي أنهم إذا أظهروا الصليب وجب إنكاره. 
ولم يجز أن يقرهم على إظهاره» ثم إن كان الإمام قد شرط عليهم في عقد 
جزيتهم ترك مجاهد منا جاز في الإنكار فصله وكسرهء والأوجب الاقتصار 
على الإنكار ولا يكسر إلا أن يقيموا بعد إنكاره على المجاهرة» ثم قال: من 
تعدد القول في الخمر كالقول في الصليب» نعم» موضع إراقتها بالاظهار وإذا 
كانوا بين أظهرنا أما لو انفردوا ببلد أو قرية ونحوهما فأظهروها فيها فلا. 

قال : (وَترَدٌ عَلَيْهِ إنْ يَقِيَتْ الْعَيْذ )كالاضي الحذيون والهة راد أنه لم يجاهر 
بها وجب عليه أخذهما منه وردها عليه للتقرير عليهاء ونقل الإمام قبل كتاب 
«الصداق» عن المحققين أن الواجب عليه منها وإن شجه كان بقطع فالأول 
وأمر الخلاف يظهر في مؤنة الرد» وصرح الرَافِعِي في باب الجزية أن عليه الرد 
وحكى وجهًا أنها ليست مضمونة الرد كما أنها ليست مضمونة العين. 

قلت: وفي تكليف المسلم حملها إليه إشاعة والأحسن الاكتفاء بالتمكين 
وحكم الخنزير للنصراني فيما سبق حكم الخمرء وهل المعاهد والمستأمن في 
ذلك كالذمي؟ فيه نظر واعلم أن وجوب الرد في زمننا مشكل ؛ لأن المذهب أن 
ذمة الأآباء ليست كذمة الأبناء فإذن من ب بين أظهرنا منهم لا ذمة له؟؛ لأن من 
العدلى اك لد لك لسن د ايه وهذا ظاهر إن كان الوصف 
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وَكَذَا الْمُخْتَرَمَةَ إِذّا عُصِبَتْ مِنْ مُسْلِم. 


بالذمة هو الموجب للرد للخمر لا مجرد الأمان. 

قال: (وَكَذَا الْمُحْتَرَمَةُ إذًا عُصِبَتْ مِنْ مُسْلِم) أي : فيجب ردها إليه؛ لأن له 
إمساكها للتحلل هذه طريقة المراوزة» وأما العراقيون فلا يعرفون المحترمة بل 
كل خمر يجب إراقتها على المسلم» وعندهم ظاهر نصوص الشَافِعِي وتصويب 
المصنف على التنبيه فى ذلك هفوة. والوجه قول صاحب «البحر» لو غعصب من 
مسلم خمرًا يمسكها بنية الجلب فهل يلزمه ردها إليه؟ فيه وجهان ظاهر 

وفي «الروضة» وأصلها بعد هذا: أنه لو غصب عصيرًا فتخمر في يده 
وجب عليه إراقته. 
الخمرية لكان جائرًا وما ذكره يمشي عند المراوزة لكن الفرع منقول من كلام 
العراقيين وطريقتهم عدم الفرق هذا هو المفهوم من إطلاقهم. وحكى 
المَاوَردِي في وجوب الإراقة في هذه الصورة وجهين : 

أحدهما : يجب. قاله الشيخ أبو تافل 

والثاني : له أخذها؛ لأنه قد ينتفع بها في طين أو سقي حيوان وقوله له 
أخذها يفهم أنه لا يجب ردها؛ بل يمكنه منهاء والصواب أنه لا يرد على 
المسلم غير المحترمة ولا سيما إذا كان مشهورًا بشرب الخمر أو بيعه واقتنائه 
كذلك» وحكى ابن الرّفْعَة فيها وجهًا لعلة إطفاء النار وبل الطين. 

قال الإمام: لو رأينا خمرًا ومعها حامل يشهد أنها خمر حل لم يتعرض 

وقال: طوائف أنه إذا ادعى ذلك لا يقبل منه. 

قلت: وهو الوجه إلا أن يكون معلوم الورع مشهور التقوى وإلا لاتخذ 
الخمار وفي ذلك ذريعة إلى إفشاء الخمور وإظهارها ودعوى احترامها وانهم 
عصروها للتخلية وحديث أبي طلحة به يقتضي عدم التفرق فإنها إذا كانت 


كِتَاتَ الْعَضْبٍِ 2216ظ»> 


وَالْأْضْنَام وَآلَاتُ الْمَلَاهِي لَا يجب نبي ِبْطَالِهًا شَيْءٌ وَالْأَصَحٌ أَنَهَا لا تُكْسَرٌ 
الْكَسْرَ الْمَاحِشَء بل تُفْصَلُ لِتَعُودَ كُمَا قَبْلَ التَأَلِيفٍء 1321300 


الخدت | لشربها فذاك قبل تخريجها وكانت مالا لهم ولم يقض متخذها 
باتخاذهاء وقد أمر يكل بإحراقها ولو كان يجوز اقتناؤها للتخلل لأرشد إليه ودلّ 

إشارة: حيث جازت الإراقة لا يجوز كسر الأواني إلا أن يتعذر عليها إلا 
به كالرمي بحجر وغيرها ويسقط منها وفي الإجنات وكذا لو كان في قوارير 
ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها لأدركه الفساق ومنعوه فلو لم يخف ذلك ؛ 
لكن كان يضيع فيه زمانه ويتعطل شغله فله كسرها. 

قال: وللولاة كسر الظروف التي تجعل فيها الخمور زجرًا وتأديبًا دون 
الأحاد وقد فعل ذلك فى زمنه يك انتهى. 

قال الْمَاوَرْدِي فى «أحكامه»: النبيذ عند الشَّافِعِى ليس بمال كالخمر ولا 
يبيد يا امسا يايد بي ودعي مين 

قلت : عيبي سس سي 
تقليدًَا ء أما لو كان ممن يرى تحريمه فالظاهر أنه في حقه كالخمر المجمع عليه. 
وهل على العامي التصرف الذي لا يتبع مذهبا كهذا وكالمستحيل؟ فيه احتمال. 

قال: (وَالْأَصَْامُ وَآلَاتٌ الْمَلَاهِي) أي: والصلبان فكل ما حكم بتحريمه 
أو تحريم اتخاذه (لا يَحبٌ فِى إِبْطَالِهًا شيعة) ؛ لأنها محرمة الاستعمال 
والاتخاذ فلا حرمة لصنعها. 

قال : (وَالأصَحٌ مُ أَنْهَا لا نكْسَرُ الْكَسْرَ الْمَاحِشَ بَلّ تُفْصَلُ لِتَعُودَ كما قَبْلَ 
التَألِيفٍ)؛ لآنه إذا فصل أجزاءها عادت كما قبل التالف وزوال الاسم وعسرت 
الإعادة لا باستباق الصفة فيكون أدعى ا 
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فَإِنَ نْ عَجَرَّ الْمُنْكِرُ عَنْ رِعَايَةِ هَذَا الْحَدٌ لِمَنْعِ صَاحِبٍ الْمُنْكَرٍ أَبْطَلَهُ كيف تَيَسّرَ 1 
وَنُضْمَنٌ مَنْفَعَة الدَّار وَالمن وَنَحُوهِمًا ِالتّمُويتِ وَالْمَوَاتِ في يَدِ عَادِيَةِ. 
الربط ونحوه ويبقى كالقصعة ويرفع أحد حذّي الصليب عن الآخر. 


قال (َإِنْ عجر الْمُدْكِرٌ عَنْ رِعَايَةٍ مَذَا الْحَدٌ لِمَنْع صَاحِبٍ ب الْمُنْكرِ أَبْطَلَهُ 
كيف نبسر) أئ : وإن زاد على قولنا أنه الأصح إذا لم يكن دونه للحاجة على 
ذلك ويجيء في الثاني في التفصيل الذي اعتبرناه ما قاله الْعَرَالِي في الإراقة من 
القوارير الضيقة الرؤوس فيما يظهر. 

قال في «البسيط»: وأجمعوا أنه لا يجوز إحراقها لأن رضاضها متمول. 
انتهى. ١‏ 

ومن اقتصر في الإبطال على الحد المشروع فلا شيء عليه ومن تعداه مع 
تمكنه من الاقتصار عليه لزمه تفاوت ما بين الزيادة والحد المشروعء, فلو 
اختلفا فقال المنكر : لم تكتبني إلا ذلك وخالفه صاحب الآلة فمن المصدق؟ 
لم أر فيه شيئًا وهو محتمل. 

فرع : في «فتاوى الْبَعَوِي) : أتلف جلدًا غير مدبوغ. قال: وكان جلد منتنة 
صدق بيمينه» ولو أراق شيئًا فقال المالك عصيرًاء فقال المتلف: بل كان 
خمرًا صدق المالك بيمينه؛ إذ الأصل بقاء المالية وبقائها. 

قال: (وَتَضْمَنٌ م: مَنْمَعَةَ الدَّارٍ وَالْعَبْدِ وَنَحْوجِمًا ِالتَّفُوِيتٍ وَالْمَوَاتِ فِي يَدٍ 
عَادِيَة) لأنها تضمن بالعقد الفاسد فبالغصب أولى كالعين فكل عين تجوز 
إجارتها تضمن منفعتها إذا بقيت بيده مدة لها أجرة الكلب. 

تنبيهات : قيل : كان الأحسن أن يقول فى يد عادية أو مترتبة عليها وهذا 
أحسن لكن ليس على إطلاقه عند التأمل فيما أحسنه لاحمًا أن منافع المعارف 
ونحوها من الآلات المحرمة غير مضمونة ولا يضمن منفعة كلب الصيد ونحوه 
على الأصح بناءً على الأصح في إجارته وفي باب بيع الكلاب من غصب كلب 
يجوز اقتناؤه استرد منه» ثم إن كان انتفع به ففي لزوم أجرته وجهان بناءً على 


كِتَابُ الْعَضْبٍ 1 


وَلَا تَضْمَنُ مَتْمَعَةَ منْفَعَهُ الْمُضع إلا بتَفْوِيتٍ وَكَذَا مَنْمَعَةَ يَدَنْ الح في الْأَصَح. 

وَإِذَا نص الْمَعْصُوبُ بِغَيْر اسْتِعْمَالٍ 0 353*ظ«11 
إجارته» والذي أراه تصحيحها وإن لم يصححها فالأوجه عندي إثبات أجرة 
المثل فإنها منفعة مقصودة فطلب بأموال» فإن امتنعت الإجارة لتغليظ نسبة 
المنع من التعامل على الكلاب فلا وجه لتعطيل منفعته» انتهى. 

وفي «التتمة» أنه لو غصب جلدًا منتنة فاستعمله ضمن أجرة المثل» وإن لم 
يستعمله فعلى وجهين كما ذكرنا في الكلب. 

فحصل في ضمان منفعة الكلب أوجه: ثالثها: أن ينتفع به لزمه أجرة 
المثل وإلا فلا. 

قال : (وَلَا تُضْمَنُ مَنْمَعَُ المْضْع) يعني : الفرج من النساء. 

(إلّا بتَفُويتٍ) أي : : وهو الوطء من واضع الذكورة على ما سيأتي بيانه ولا 
يضمن منفعته بالفوات بحال حرة كانت أو أمة؛ لأن الحرة لا تدخل تحت اليد 
ويد الأمة على بضعها؛ ولهذا يزوج السيد المغصوبة. 

قال: (وَكَذَا مَنْفْعَةَ بَدَنْ بَدَنِ الْحُرٌ فِي الْأصَحٌ) يعني : إنما يضمن بالتفويت بأن 
سجن قهرًا في عمل لمثله أجرة ولا يضمنها بالفوات كما لو حبسه وعطل 
منافعه؛ لأنه لا يدخل تحت اليد فمنافعه فاتت تخييره. 

والثاني : يضمن بالفوات أيضًا كمنافع الأقوال. 

إشارة: لو أوصى منافع عبده أبدًا ثم أعتقه الوارث أو أجّره سيده مدة 
طويلة ثم أعتقه وبقيت منافعه للموصي له وللمستأجر حبسه حابس عنه مدة 
فوت عليهما منافعه فيها فيبعد القول بعدم ضمانها لهم فيهاء ولا تنقدح عندي 
احتياطها البتة ولم أر في ذلك بخصوصه نضّاء لكن قضية إطلاقهم الإهدار 
كالحر الأصلي وهو بعيد؛ لأن الحق الغير. 

فرع : قال الْمَُوَلى: لو نقل حرًّا صغيرًا أو كبيرًا فقيرًا إلى موضع وكان له 
غرض في الرجوع إلى الموضع الأول واحتاج إلى مؤنة فهي على الناقل لتعديه. 

قال: (وَإِذَا نَقَصٌ الْمَغْصُوبٌ بِغَيْر اسْتِعْمَالِ) أي : كثقب الثوب مثلّا وعمى 
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وَجَب الْأَرْئْنُ مَعَّ الْأَجَرَةء وَكَذَا لَوْ نَقَصّ به بأَنْ بَلِيَ النَّْبُ فِي الْأَصَحٌّ 
27 1 
فصل 
0 صَدَقَ ل ٠‏ فَإِذَا اا 


هه سر هوس بر 


العبد وسقوط يده باق ف(وَجَبَ الأرش مع الأجرة) للنقص والفوات فيجب 
الس يي لسارم 

قال: (وَكَذَا لَوْ تْمَص بو) أي : بالاستعمال. 

(بأَنْ بَلِيَ النّوْبُ فِي الْأصَحٌ) كما لو حصل النقص بسبب آخر. 

والفاقى 7 لا حب إلا اكش الامرون فق آخرة الشفل:وارشن النقض.: أن 
النقصان نشأ من الاستعمال المقابل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخرء والأول 
يقول: الأجرة ليست فى مقابلة الاستعمال؛ بل فى مقابلة الفوات. 

قال: 

(فضل: 

ادّعَى تَلَفَهُ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ صُدَّقَّ الْعَاصِبٌ بِيَِينِهِ عَلَى الصّحبح) إذا عجز عن 
البينة مع صدقه فيتخلد حبسه. والثاني: يصدق المالك إذ الأصل البقاء ما لا 
تحمله كالرياحين والإمراق ونحوها مع طول المدة. 

قال: (فَإِدَا حلّف غَرَّمَهُ الْمَالِكُ فِي الأَصَحٌ) للعجز عن الحق بيمينه. 
رجع غرمه» وهل يجري الوجهان فيما لو كان المدعي أو المحجور أو ناظر 
الحاكم مقامه في التغريم حفظا على المستحق فتأمله. 

قال : (وَلَوْ احْتلَمًا فِي قِِمَتِه أَوْ فِي النَيَابٍ الَّتِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَمْضُوبٍ أَوْ في 
عيب حُلْقِيَ) أي : كقوله وكذا أكمه أو أعرج أو أسل. 
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(صِدَّقَ الْعَاصِبٌ بِيَمِينِهِ) أملّا في الأولى فلأن الأصل براءة ذمته عن الزيادة 
وعلى المالك البيئة» وأما الثانية: فلأن يده على العبد وما عليه وسبق في 
الإقرار في ذلك وجه قطع به جماعة؛ لأن يد العبد كيد سيده» وأما في الثالثة : 
فلأن الأصل العدم والبينة ممكنة هذا هو الصحيح» ومنهم من جزم به. 

وقيل : يعنداق الباللك أجهدا لتبلغه السلامة» وقيل : نفرق بين ما يبدو من 
العيوي وظيرها فعيدق تنا للك يها عدويو العاصي فى غيره. ظ 


القول قول المغصوب منه؛ لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها وتبعه 
الْمَاوَرْدِي والروياني» ولو أقام بينة بصفاته أو أقربها الغاصب لم يعتمدها 

قال الإمام: لكن يستفاد بينة الأوصاف إبطال دعواه مقدارًا حقيرًا لا يليق 
بتلك الصفات ويصير كما لو أقر بصفات تقتضي التفاسد ثم قوله لا يليق بها لم 
يلتفت إليه؛ بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حدًا يجوز أن يكون قيمة المثل ذلك 
الموصوف وتبعه الرَافِِي والمصنف وقضية ما في «البحر» أنه لا أثر لهذه البينة 
أصلا بخلاف اعترافه بالصفات فإنه قال: قال الشَافِعِي : في «الأم»: لا تقبل 
هذه الشهادة ولا يسقط قول الغاصب بذلك؟ لأنه يجوز أن يعلم الغاصب بها 
إذا انض متها مع تحر هذه الصفات بهاء أما لو أقر الغاصب بالصفات 
واذّعى مع ذلك أن قيمتها خمسمائة ويعرف أن من هو بتلك الصفات يساوي 
ألوفًا لا يقبل قوله ؛ لأنه غير ممكن ذكره الْقَمْال انتهى. 

وفى «الكافى» |5 لو وصف العبد وذكر مع الصفات القيمة وأقام شاهدين 
فبيّنا أوصافه كما ذكرنا ولم نذكر القيمة. 

قال الْقَقَال: وو وح ا والقول قول 


0" قوت المحتاج في شرح اتش اكت الثالث 


56 ده 8 حو ل ء ام ل ب ا 
وفِي عيب حادِثٍ رف الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ في الأَصَحٌّ» ولو رده نَاقِص || يم لْقِيمَةٍ لَمْ يَلْرَمُهُ 
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وى ان م 2 ووب" اع للا ب« م م و ا بر م ه ٠.‏ 0 ل ا 5 ض © 0ى هاوس 
العا م ع الوا جر ل مي اوتا لب ني رك ل 


َعم ستو 


دِرْهَم قَرَدهُ َرِمَهُ حَمْسَة وَهِيَ قِسْط التَالِفِ مِنْ أَقْصَى الْقِيَم . 
الغاصب: خمسون فجاء المالك ببينة أنها أكثر من خمسين من غير تقدير» 
قيل: لا يسمع وسمعها الأكثرون وفائدته أن تكلف أي : يزيد على خمسين إلى 
حد لا يقطع البينة بزيادة عليه. 

قال: (وَفِي عَيْبِ حَاوِثِ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ بِيَمِبنِه ني الْأصَمٌ)؛ لأنه الأصل 
والشاليه المزلدمة: 

والثانى: يصدق الغاصب؛ لأن الأصل براءة الذمة» هكذا حكى 
الْمَاوَرْدِي وغيره الخلاف وجهينء وقيل: المصدق المالك قطعًا ونقلا 
الخلاف في«الروضة» و«الشرحين» قولين ولو ردّه وبه عيب» وقال: هكذا 
غصبه. وفال المالك: بل حدث عندك؛ صدق الغاصب بيمينه» قاله في 
(الشامل» وتبعه الْمُتَوَلى والروياني والعمراني وحكاه الْبَنْدَنِيجِي عن النص» ثم 
حكى وجهًا آخر أن المصدق المالك. 

قيل: وصورة الكتاب فيما إذا كان المغصوب تالمًا. 

قال: (وَلَوْ رَدَهُ َاقِص الْقِيمَةٍ لَمُ يَلْرَمْهُ شَيْءِ) أي : بسبب الرخص (لم يلزمه 
شىء) لأن الفاسد غياب الناس والعين باقية بحالهاء وقيل يلزمه نقص القيمة. 

قال :(ولَوْ صب . ا هر صَارَث بخص رهما لَه اث 
00 ال : أَثْمَ 0 ال 


فرع: قال الإمام: والصفات في هذا كالأجزاء. 


كَِابٌ الْمَمْ لْعَضْبِ "١‏ 


: قُلْتُ : وَلَوْ عَصَبَ حُمَيْنِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَ 5 فتلت أحذهما 55" وَقِيمَتَهُ دِرْهَمَانِ 
ا أوْ في يَدِ مَالِكْهِ لَرِمَهُ تَمَانِةٌ في الْأَصَحّ وَالله أَعْلَمْ. 


قال: (قُلْتُ: وَلَوْ عَصَبَ حُمّيْنِ قبِمَتهُمَا ءَ عق فتَلك أَحَدهُمًا و5 الآغة 
وَقِيمَتَه ته دِرَهَمَانِ 5 أَثْلِت أَحَدَهُمًا عَضْنًا) أئ: له بمفرده. 

(أَوْ فِي يد مَالِكهِ لَْمَهُ نه نِي الأصَحٌ والله أَعلَمُ) أي : : خمسة للتالف 
وثلاثة لما حصل من التفريق الحاصل عنده» هذا ما أجاب به الرَافِعِي فيما إذا 
تلف أحدهما. 

وقيل: يلزمه درهمان؛ لأنه لم يتلف عنده إلا ما قيمته درهمان ذكره في 
«التنبيه»» وفي «الروضة» وفي «التتمة» والذي فيها نقل وجه: أنه يلزمه خمسة 
لا هذا وأما إذا أتلف أحدهما أو غصبه بمفرده وأتلفه فأوجه أصحها عند 
الجمهون على ها ذكره: 

وثانيها: يلزمه خمسة كما لو أتلف كل فرد رحل. وصححه الإمام 
والْبَعَوِي. 

وقال في «الروضة»: إنه الأقوى» ونقله الشيخ أبو علي في اشرح 
التلخيص» عن عامة أصحابنا وقرره خلافًا لصاحب «التلخيص». 

والثالث : يلزمه درهمان. 

إشارات: ظاهر كلام المصنف عود الخلاف إلى الجميع» وكذا حققه ابن 
الرّفْعَة وصرح به في «البيان». 

وقال في «الروضة»: في الأولى لزمه كذا قطعًا وخص الأوجه بالصورتين 
الأخيرتين الخلاف جار في كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بآخرء وأجراه 
الدارمي في زوجي النظائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر وهذا يجيء في القدح 
وولد البهيمة والأمة معه وربما ذكرته في جنايات «الغنية». 

فرع: قال الشيخ أبو علي : لو غصب جارية لها ولد رضيع أو شاةً فهلك 
الولد لانقطاع اللبن فإن لم يوجد هناك من يُرضع الولد ضمنه الغاصب» إن 
وجد مرضع فلاء كما لو حبس رجلا فسرق ماله أو ضاع لم يضمنه الحابس. 
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وَل حَدَت تفص يَسْرِي إلى التَلفٍ بذ جََلَ اْحنطة مَريسة كنيف وَفي قل 
5 مع مَعّ أَرْشٍ التقُص. 


قال: (وَلَوْ حَدَتٌ نَقْصٌّ فَكَالئَالِف) فى المخصوب. 

(يَسْرِي إِلَى التَلَفٍِ بأنْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ هَرِيسَةً) أي : مثلًا فيلزمه بذل جميعه 
من مثل أو قيمة لإشرافه على الهلاك هذا ما رجحه العراقيون وعليه فلمن تكون 
الهريسة ونجوها؟ وجهان كذا نقلاهما بلا ترجيح. وفي «شرح التعجيز) أنها 
تكون للغاصب» وفي وجه حكاه الْمُتَوَلى يكون للمالك» فلا يكون الغصب 
سيا للملك: 

فال : (وَفِي قَوْلٍ يَرُدُهُ مَعَ أزشٍ التَّقُْص) أي : الساري واختاره الإمام 
وَالْبَعَوي كما لإسرائه له وقطع بهذا القول بعضهم وفي قول يتخير المالك بين 
ذلك وبين تغريمه بدل ماله أو سجنه وفي «الشرح الصغير» وأفهم كلامه المثل 
إليه وهو كالتوسط بين القول الأول والثاني. 

وقال في «الكبير»: إنه به أجاب طائفة منهم الشيخ أبو محمد. 

قلت: وصححه الرُويَانِى فى «الحلية»» ورجحه المسعودي واخترته فى 
(الغنية»). 

تنبيهات: منها: لم يصرح الرَافِعِي في كتبه بترجيح وعجب ترجيح 
«المنهاج» ذلك واحدة من قول «المحرر» رجح منها كذا وكذلك قال فى 
«الروضة»: إنه رجحه فى «المحرر». 

ومنها: حكى قول رابع شاذ أنه يتخير الغاصب بين إمساكه وغرمه. وبين 
رده مع أرشه وليس بمذهبء وكلام الشَافِعِي في «الأم» يقتضي أن الإجماع 
على خلافه. 

ومنها: إطلاقه يفهم أنه لا فرق بين حصول النقص الساري بفعل الغاصب 
أو بغيره وكان ينبغى أن يقيده بفعله. وكأنه النفى عنه بالمثال» أهنا لو هين 
الطعام في يده بطول المكث فطريقان. 

قال الشيخ أبو. حامد: هو كمثل الحنطة يتعين أخذه مع أرشه» واختاره ابن 


كِتَابُ الْعَضْبٍ يل 


وَلَوْجَنَى الْمَعْصُوبُ فَتعَلقَ برقب مَالَلَِمَ الْقَاصِبَ تَخْلِيصُهُ بالْأكلَ مِنْ قِيمَيه ته 
وَالْمَالِء إن َل في يَدِهِ غَرَّمَهُ الْمَالِكُ وَلِلْمَجْنِيَ عَلَيْهِ نَغْرِيمُُ وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا أَحَذَهُ 
الْمَالِكُ ثُمَّ يَرْجِمُ الْمَالِكُ عَلَى الْعَاصِبِء ا 125105 


الصباغ»ء وصححه في «الروضة». 

ومنها: عدًا من أمثلة المسألة ما إذا غصب سمئًا وتمرًا ودقيقًا وعمله 
عصيدة» وقال في «الشامل» وغيره عن «الأم» أن المالك بالخيار إن شاء أخذه 
وإن شاء طالبه بنفقات قيمته إن نقصتء وبه جزم العِمَرَانِي مع حكايتهم 
الخلاف في بل الحنطة» وقولهم أن المنصوص في «الأم» غرامه مثلها.ء وهو 
مؤيد للمختار في صورة الكتاب وفي نسبة الترجيح إلى العراقيين مطلقًا فيها 
يسع تماصبرين ديم مكواكن ليمع 

قال: (وَلَوْ جَنَى الْمَْصُوبُ فَتَعَلَقَ برَقََِهِ مَالَ َم الْعَاصِبٌ تَخْلِيصٌةُ)؛ لأنه 
نقص حدث في يده وهو مضمون عليه. " 

(بِالْأكَلٌ مِنْ قِيِمَتِهِ وَالْمَالِ) أي : الواجب بجنايته؛ لأن الأقل إن كان هو 
القيمة فهى المضمونة. وإن كان المال فهو الذي وجب » وفى قولٍ يمتديه 
بالأرش ها بلك كالتوليق نف قلقه الست العجانى. ١‏ 

قال: (فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِو) أي: تلف العبد الجاني في يد الغاصب. 

(عَرَمَهُ الْمَالِكُ) أي: أقصى القيم من الأعيان المغصوبة. 

(وَلِلْمَجْنِيٌ عَلَيْهِ تَغْرِيِمُةُ) أي: تغريم الغاصب إن لم يكن غرمه؛ لأن 
الجناية مضمونة عليه. 

(وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بما أَحَدَّهُ الْمَالِكُ) أي: من الغاصب؛ لأن حقه كان متعلمًا 
بالرقبة فيتعلق ببدلها كما لو أتلف المرهون يكون قيمته رهناء وقيل: إنما 
يطالب الغاصب لا غير كما لو أخذ المجني عليه الأرش لم يتعلق به المالك 
فهما كرجلين لكل منهما دين على ثالث ورجحه ابن الرّفعَة في مطلبه. 

قال : ١نم‏ يَرْجعُ الْمَالِكُ عَلَى الْعَاضِب) أي: بما أخذه المجني عليه من 
تلك القيمة التي أخذها المالك نين القاصت؟ نهنا أخذه لم يسلم له؛ بل 
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وَلَوْ رَدّ الْعَبْدَ إِلَى الْمَالِكَ فَبِيعَ في الْجِنَايّة رَجَمَْ الْمَالِكُ بمَا أَحَدَّهُ الْمَْننْ عَلَيْهِ عَلَى 
العافي: 


هه 7 > 7 20 كه ابطر 2 و 002 الى َه 29 : ص سه سه 2ه 
وَلو غصَبَّ أرضا فتقل ترابهًا أجِبَرَهِ المَالِكَ على رَدْهِ أو رَدْ مثله وَإِعَادَةٍ الأرض 
- دم 6:2 جو ل ل 9 :مم وس ٠‏ 0 و ل ب, وآ 

كُمَا كَانَتْء وَلِلِنَاقِل الرَّد وَإِنْ لم يَطَالِبّهِ الْمَالِك إِنْ كَان له فيه عْرَضٌ» 1700 


قال: (وَلَوْ رَدٌ) أي : الغاصب. 

(الْعَبْدَ إلى الْمَالِكَ قَبِيعَ فِي الْجِنَايَةٍ رَجَمَ الْمَالِكُ بِمَا َخَذَه الْمَحْنِنُ عَلَب 
الجناية الغصب ثم رد وبيع فيها لم يرجع المالك بشيء؛ لأنه حين الجناية لم 

قال: (وَلَوْ خَصَبَّ أَرْضًا قَتَقَلَ تُرَابَهَا أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَّى رَدُوِ أو رَدٌ مِثْلِهِ 
وَإِعَادَةٍ الأزْض كما كَانَتْ) أي : عند تعذر رده كسائر المثليات فإن فقد مثله 
ضمن قيمته وفيها وجهان: 

أحدهما : تقوم الأرض بترابها ثم بعد أخذه منها ويضمن ما بين القيمتين. 

والثانى: يضمن أكثر الأمرين» وهكذاء أو من قيمة التراب بعد نقله عنهاء 
ذكراه فى «الحاوي» و«البحر» ونسب الأول إلى النص. 

إشارة: لو كانت الأرض مستحسنة بالنماء وبغير الوجه المحكى عن النص 
ولا كلف رد مثله فيما يظهر ولم أر فيه نصًا. 

قال: (وَلِلنَاقِلٍ الرّدُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبَهُ الْمَالِكُ إِنْ كَانَ لَهُ فيه غَرَضٌ) أي: بأن 
كان قد دخل الأرض نقص يرتفع بالرد ويندفع عنه الأرش أو نقنله إلى ملكه أو 
ملك غيره وأراد تفريغه أو سارع ويخاف من التغير به الضمان بل لو منعه 
المالك من رده لم يسمع منه لدفع الضرر عنه. وهذا إذا لم ييسر نقله إلى موات 
ونحوه من طريق الرد. فإن تيسر لم يرده إلا بإذن» قاله الإمام وغيره» وكذا لو 
كان قد ألقاه أولا فى موات أو أرض للمالك أن يكون الحكم كما لو كان 
الموات فى طريقه كما سبق». وإذا رده بغرض معتبر فمنعه المالك من بسطه كما 


كنات الْعَضْبٍ نحا 


وَِلَّا فلا يَرْدهُ بلا إِذْنِ فِي الْأَصَحٌ» لت الاك راكوا َإِذَا 
الَْرْضَ كما كَانَتْ وَلَمْ يَبَْ نَقْضٌ قَلَا أَرْش لَكِن عَلَيْهِ جره الْمِئْلٍ لِهُ لَه و الْإِعَادَقٍ 
إن بَتِ نَقْصٌ وجب أَرْشّهُ مَعَهًا. 


كان؛ امتنع إلا أن يكون في الأرض حفر بخلاف من تلف شيء بها فله فرشه 
كطم البئر كما سياتي. 

5 8 ع عِِ 5 

قال: (وَإلا) أي: وإن لم يكن له فيه غرض بأن تلفه إلى موات أو من 
جانب الأرض إلى جانبها. 

(كَلا يَرُدهُ بلا إذْنِ في الْأصَحٌ) لأنه لا يقع له فيه والثانى : له رده؛ لأنه رد 
ملكه إلى محله. والخلاف إذا لم يمنعه المالك من الردء إن منعه لم يرد 
جزمّاء والخلاف مبنى على أنه لو منعه فخالف فهل للمالك تكليفه النقل؟ بأننا 
إن قلنا فله الرد بغير رضاه وإلا فلا وهو الأصح. 

قال الوكاسسر ا با ميل ار 
وا در وو دبي م وأقراههاالرواتى وشيرة نيما 
رضيت باستدامتها واقتصر على المنع من الظلم. 

قال الْمُتَوَلي: فهو كما لو صرح بالرضا ليضمنه إياه» ورواه الرُويّاني عن 

قال الْمَاوَرْدِي: لو تراضيا على إبقاء البئر لم يزل عن الغاصب ضمان من 
يتردى فيه وليس للمالك مطالبته بمؤنة السيد؛ بل إنما يأخذه متى اشاء . قال: 
(وَإِذًا أَعَادَ الأرْضَ كما كَانت وَلَمْ يَبْقَ نَقْضٌ قلا أرْش) أي : لعدم ما يوجبه 
كن عات اده لْمِثْلٍ لِمُدَّةِ الْإعَادَةِ) عبارة «الروضة» لمدة الحفر والردى انتهى. 

وهذا إذا كان لوضع البئر أجرة» وقال: إن كان رده إليها بعد تسليمها إلى 
المالك فلا أجرة عليه. 


قال : (وَإِن ب بَقِىَ نَقْصٌ وَجَبَ أَرْشْهُ مَعَهَا) أي : : مع الأجرة إن كان للموضع 
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فضل 
َه ور سس 


ا ل ل ا 4 0 7 2 مع 1 شع 2 ا 
ولو : زيتا وَنحوّه وأغلاه فنتقصَت ينه دون قِيمَتِه » رَدهِ وَلَزْمه مثل الذاهب 


5 الك لاك عاو ا 2 أ 2ه + علو كهيء ا ا 7 ع و ل اس لله‎ ٠ 
مَعَ أَرْشِهِ إن كان نقص الْقِيمَةَ أكثر.‎ 


أجرة لاختلاف سببهما كضمانه سائر صفات المغصوب الفاثئتة. 

فرع: حكم فعل التراب وحفر البثئر وغيره بلا غصب ولا إذن حكم 
العصنه: 

فصل 

قال: (وَلَوْ عَصَبَ َيْنَا وَنَحْوَهُ) أي : من الأدهان. 
< (وَأَغْلَاهُ فَتَقَصَتْ عَيْئْهُ دُونَ قِيِمَيِه رَدَهُ) أي : فإن غصبه رطلًا قيمته درهم 
فأغلاه فبقي نصف رطل قيمته درهم ورده لبقاء العين. 

(وَلَرِمَُ مِثْلُ الذَاهِبٍ فِي الْأَصَمٌ) أن له بدل مقدر وهو المثلي فصار كما لو 
خص العبد فزادت قيمته. والثاني : يرده ولا شيء عليه جبرًا للنقصان بالزيادة. 
وزيف في «البحر» طريقة الوجهين وقال: المنصوص غرم الذاهب. 

قال: (وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيِمَةُ َف لَرْمَهُ الأرْشُ) أي : جبرًا له. 

(وَإِنْ نَقَصَنَا) أي : العين والقيمة جميعًا. 

(عَرمَ الذَّاهِبٌ وَرَدَ الْبَاقِيَ مَعَ أَرْشِهِ إنْ كان تَقْصٌ الْقِيمَةِ أَككَرٌ) هذا هو 
المنصوص وعليه الجمهورء ومعناه: أنه يرد الباقي ويغرم الذاهب قطعاء ثم إن 
لم يكن حصل في المال نقص فذاك وإلا رده مع أرشه»ء مثال الأول: إطلاق 
قيمتهما درهمان صار بالأغلا رطلا قيمته درهمان فرده ورطلا. 

ومثال الثاني: صار رطلًا قيمته نصف درهم فيرد الباقي ويرد معه رطلا 
ونصف درهم» وقيل: عليه أكثر الأمرين من عدمه نقص عينه ونقص قيمته 
ومقتضاه أنه يضمن في الأول ما قلناء وفي الثاني درهمان ونصف. 

فرع: في إعلامه النقص طريقان قيل كالزيت أصحهما لا فلا يضمن مثل 


كِنَابُ الْعَضْب / ١‏ 


وَالْأُمَ صَحٌ أن السّمَنَ لا يَجْبْرُ نَقْصٌ هُرَالٍ قَبْلَهُ نس ب 0 
النْسَيَانَء و يك 27 ونان أخرى يها 


الذاهب منه إذا لم ينقص قيمته؛ لأن الذاهب منه مائيته» ومن الزيت زيت 
ويجري الخلاف في العصير يصير خلا والرطب يصير تمرّاء وأجراه الْمَاوَرْدِي 
والروياني في اللبن يجعل جبنّاء ولابن الرّفْعَة فيه توقف أجيب عنه في «الغنية» 
الل ل ل 

قال : : (وَالأَصَحٌ أن السمَنَ لا يَجْبْرُ نه نَقْصٌ هُرَالٍ قَبْلَهُ) أي : طرأ في يده لم 
يثبت بعده وعادت قيمتها كما كانت؛ لأن السمن الثاني غير الأول» والثاني 
يجيزه كما لو ابيضت العين لجناية ثم زال بياضها وأجرى الإمام الوجهين في 
الحسن إذا زال ثم عاد وأجزنا فيما لو كسر الحلي ثم أعاد مثل تلك الصنعة. 

قال في «البحر»: لو غصب عبدًا بيميئًا تساوي ألمًا فنزل أو قاهر له حتى 
ذهب بيمينه فزادت قيمته بالهزال ولم ينقص فلا شيء عليه؛ لأن ما نقص منه لا 
قيمة اله انتين: 

وعبارة الرَافِعِي والسمن مفرط واعتدل لم تنقص القيمة فلا غرم» ولو 
كانت معتدلة الثمن فأفرط ثمنها بيد الغاصب فنقصت قيمتهاء قال القاضى أبو 
الطيب: فلا غرم؛ لأنها لم تنتقص حقيقةٌ ولا عُرفًا. ١‏ 

قلت: وفى الثانى وقفة؛ لأن السمن المفرط قد شوه الخلقة ويعطى بعض 
المحاسن ريمع التهووضن وتسور قن عمال وعده اس الطليي ف ال رامن 
فعدم ضمان القيمة الحاصل به بعيد. 

قال : (وَأَنْ تَذْكُرَ صَنْعَةٍ نَسِيّهَا يَجْبْرٌ النْسْيّانَ) أي : أو تعليمها عند الغصب 
يجبر النسيان لأن ذلك لا يعد شيئًا متجددًا بخلاف السمن» ومنهم من قطع 
بهذاء والثاني: لا يجبر كالسمن ويحتمل أن يفرق بين التذكر والتعلم بأننا 
والعلم المحترم كالضنغة في ما ذكرنا وهذا كله إذا عاد كما كان فلو لم يبلغ 
الالح ل ضح سي عار 

قال: (وَتَعَلُمُ صَنْعَةٍ كه زا تقذ ينكان الخزى فلك لأن اقل ناذه تالتب 
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صَحٌ أن الْخَلَ لِلْمَالِكِ وَعَلَى الْعَاصِبٍ 


لوت عر شلك أذ جلة ميق تكبغة لأس 
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قال الْمَاوَرْدِي: وهو الأشبه بقاعدة الشَّافِعِيء وكذا الحكم فيما لو رده 
مريضًا قبرًا وزال الأثر المفهوم من إطلاقهما أن يذكر المستثنى من صنعة 
وغيرها أو يعلمه تخير النسيان سواء حصل بذكره أو يعلمه في يد الغاصب أو 
بعل رده. 

وقال ابن الرّفعَة: لو تذكر في يد الغاصب فالذي يظهر الجبر أيضًا فأشعر 
بأن ما ذكروه من التذكر والتعلم فيما إذا حصلا بعد الرد وهو عجيب ويبعد أن 
يتخير ذلك بتعلم المالك له بالتاء 00 


مه ه 


قال: : (وَلَوْ عْصَبٌّ عَصِيرًا فُتَكَمَّرَ اي ثم تَخَلَلَ كَالْأَصَحٌ أن الْخَلَ لِلْمَاِكِ) ؛ 
لأنه عين ماله. 

(وَعَلَى الْمَاصِب الْأَرْشُ إِنْ كَانَ الْحَلَ أَنْقَصّ قِيمَةٌ) أي: من الغصب 
لحصوله في يدهء والثاني يعدم مثل العصير. 

وقال الْمَاوَرْدِي : يغرم قيمته؛ لأنه بالتخمر كالتالف وعلى هذا الخل له أم 
للمالك؟ وجهان أصحهما للمالك وفي «التنبيه» وجه أنه يرد الخل ويضمن مثل 
العصير وأرش ما نقص وهو سهوء وحاول ابن الرَفْعَة إثباته. 

إشارة: الخلاف والترجيح جاء فيما لو غصب بيضًا فتفرخ عنده أو بذر أو 
نوى فنبت أو بزر قز أو نحوهاء وقيل: هو للمالك قطعًا في هذه الصور. 
وجعله الرُويّاني المذهب وزيف أجزاء الخلاف فيها. 

قال: (وَلَوْ عَصَبَّ ب حَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ أَوْ جِلْدَ مَبْتَةِ كَدَبَعَهُ فَالأَصَحٌ أن الْخَلَ 
وَالْجِلْدَ لِلْمَعْضُوبٍ هِنْهُ) لأنهما فرع ملكه فإن تلفا بيده غرمهما. 

والثاني: هما للغاصب لحصولهما عنده مما ليس بمال. 


2 كت 
كِتَات الغصب احاح 
- ه 
فَضل 
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زْيَادَةَ المغصوب إن كانت أثدًا مخضا كقصارة فلا سوئاء للغاصب سمتها ؟ 


والثالث: الخل للمالك دون الجلد. 

والرابع : عكسه؛ لأن الجلد يقتنى دون الخمر» وخص الإمام الخلاف 
100111111آظ تخصيصه الشولى يغير 
المحترمة وجزم بوجوب الرد فيهاء نعم لأن في الرابع في المحترمة إن قلنا إنها 
تقتنى للتخلل» وقوله ولو غصب يسير إلى أنه لو أعرض ذو اليد عنهما فإن 
الخل والجلد يكونا للأخذ وهو الصحيح. 

فرع: هلكت البهيمة عنده فعليه القيمة وتسليم الميتة» قاله الدارمي, 
والظاهر أنه لا يلزمه مؤنة ردها إلى المالك؛ بل يخلى بينه وبينها ويحتمل خلافه 
ولو غصب خشبًا أو غيره فأحرقه فالرماد له أو للمالك؟ فيه وجهان في «البحر). 

والثاني : أفتى الْبَعَوِي وفي مؤنة الرد ما أشرنا إليه. 

فرع: غصب وثيقة أو سجلًا ونحوهما وأتلفه ضمن قيمته الكاغد فقط» 
قاله الْمَاوَرْدِي والفوراني والروياني وغيرهم وسواء أبطل الاحتجاج به أم لاء 
ولو نجاه فقط فلا غرم إلا أن ينقص قيمة الكاغد فيغرم نقصه. قاله الْمَاوَرْدِي 
والروياني» وذكر الشيخان في آخر الوديعة عن بعضهم أنه لو أودعه قبالة وقال 
لا تدفعها إلى زيد حتى يعطيك دينارًا فدفعها إليه قبل أن يعطيه فعليه قيمة القبالة 
مكتوبة الكاغد وأجرة الوراق» وأفتى ابن الصلاح بأنه يلزمه قيمة الكاغد؛ لكن 
لا قيمة ورقة ساذجة؛ بل قيمة ورقة فيها إثبات ذلك الملك» فيقال كم قيمة 
ورقة يتوصل بها إلى إثبات مثل هذا الملك ثم يوجب ما ينتهي إليه التقويم» 
انتهى» والمنقول ما ذكرناه أولا. 

قال : 

(قضل: 

ِيَادَةُ الْمَعْضُوبٍ إِنْ كَانَتْ أَثرّا مَخضًا كَقَصَّارَةٍ قا شَيْءَ لِلْعَاصِبٍ يسَبَبِهَا) 

لعدوانه. ْ 0 


وَلِلْمَالِكِ تَكُلِيفَهُ رَدَّهُ كَمَا كَانَ إِنْ أَمْكَنَ» وَأَرْشَ النَقُص. 
وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَا كبنَاءِ وَغْرَا س كُلّف الْقَلعَ. 


قال الْمَاوَرْدِي : وغلط بعض أصحابنا فجعله شريكًا كالفلس وأجرى فى 
غير القصارة من الآثار. ٠‏ 

(وَلِلْمَالِكِ تَكُلِيفه رَدَهُ كُمَا كَانَ إِنْ أَمْكَنَ) أي : كما لو طبع الورق دراهم أو 
علا ار لبماس رتسر ءيق اراي أل الللين لعاء اديه بدا 4 اف لي ا 
كالقصارة فلا » بل يرده بحاله وأرش نقصه إن نقص» وشرط الْمُتَوَلّي أن يكون 
له في الرد كما كان غرض صحيح خلافًا للإمام» وإطلاق الشيخين موافقه. 
والأول أحسن ويخرج من «الحاوي» أن المسألة على وجهين. 

إشارة: قوله (وَلِلْمَالِكِ تكليفة) يؤخذ منه أنه الغاصب. 

(رَدهْكُمَا كَانَ) وعليه الأرش إلا أنه إذا كان له فيه غرض صحيح لم يمنع 
وولي المحجور ففعل ما هو الأحوط له. 

قال : (وَأَوْشْنَ 1 النقص) أ إذا رذه ناقصًا لدخوله في ا 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ عَيّنَا) يعني : الزيادة عيئًا. 


(كَبنَاءِ وَغِرَاسٍ كُلّفَ الْقَلْعَّ) أي : وأرش النقص؛ لأنه عرق ظالم «ليس 
لعرق ظالم ا عون سي : سبق في العارية. 

ولو أراد الغاصب القلع مكن منه؛ لأنه عين ماله وإذا قلع لزمه الأجرة 
وفي وجوب التسوية والأرش ما تقدم في نقل التراب ولو نقصت الأرض لطول 
مدة الغراس 

قيل : يجمع بين الأجرة وأرش النقص ألا يجب لأكثرهما فيه ما سبق في 
إتلاف الثوب بالاستعمال وليس لرب الأرض تملك البناء والغراس ولا إبقاء 
الزرع بأجرة على الأصح ليمكنه من القلع مجانا. 

فرع: لو كان الغِراس لصاحب الأرض»ء ففي «الحاوي» و«البحر» أن له 


كِتَابٌ الْعَضْب .م6 
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0 
صحيح ففي إجباره وجهان : 

أحدهما : لا؛ لأنه عيب. 

والثاني: نعم؛ لتعديه. فلو كانت القيمة تنقص بالقلع عما كانت قبل غرسه 
يطالب المالك بأرشه مع تركه قائمًا ولا نقص فيه فعلى الأول لا يجاب» وعلى 
الثاني يجاب؛ لأنه لما استحق المطالبة به مع إلزامه مؤنة القلع فلأنه يستحقه 
مع عفوه عن القلع أولى. 

قال الْمَاوَرْدِي: وإن غصب الغرس من أجنبي فلكل منهما إلزامه القلع ثم 
يرجع كل عليه بنقص ملكه فلو اشترى المالك الأرض والغرس قبل قلعه فله 
أخذ الغاصب بقلعه حيث له فيه غرض صحيح» وله أرش نقص الأرض دون 
الغرس» ولو اشترى الآخر الأرض فالحكم كما مرّء وإن بقي كل شيء على 
مالكه وهرب الغاصب قبل القلع وأزاد ففي ممن يتحمل مؤنته منهما وجهان. 
ثم هي بمجملها دين على الغاصب. 

قال: (وَإِنْ صَبَعَّ النّوْبَ بِصَبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلَهُ أَجيرَ عَلَيْهِ في الْأصَحّ) كما 
بجبره على افلم الكرانن 4 والناتى 3 لا لها فدهن الضرر يقلاف الغراسن فإنم لا 
بضيع بالقلع. 

واعلم أنهما لم يصرحا في «الروضة» و«الشرحين» بترجيح؛ بل عبارة 
(الشرح الصغير» تشعر بترجيح المنع» فإنه قال: أرجحهما عند جماعة منهم 
الإمام والْبَعَوِي نعم» وأظهرهما عند العراقيين وابن سُرَيْح لا» ثم فرّق بين 
الصبغ والغراسء» والمنع هو ما نقله القاضي الحسين والعمراني عن عامة 
الأصحاب وصححه الرُويّانِي في «الحلية». 

وقال فى «البحر): إنه ظاهر المذهب؛ لأن الشَافِعِي فال إل:«ششت 
فاستخرج الصبية فجعله إلى اختيار الغاصب ولم يجبره على نزعه» انتهى . 
وإذن الجمهور على المنع لا الوجبار. 
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َِنْ لَمْ يْكِنْ قن لَمْ رذ قِمثهُ قا شَيْء لِلْخَاصِبٍ فيه وَإِنْ نَقَصَتْ لَرِمَهُ الأرْثنُ وَإِنْ 


زَادَتٌ اشْترَ سكا فه. 


سر جهن مر 


إشارة: نقل الإمام أن الخلاف فيما إذا كان المفصول يصبغ حمله ولا 
مقو فته إلا تنى ع عدقيى: وجعل الْمَاوَرْدِي محل الوجهين إذا كان الصبغ قد 
أحدث زيادة يفوتها بالفصل فإن لم يكن كذلك أجبر وإن نقص به الثوب وفي 
«الذخائر» عن العراقيين أن محلهما إذا نقصت قيمة الصبغ بالقلع فإن لم تنتقص 
أجبر قطعًا كما جزم به المراوزة في الحالين» قاله ابن الرفعة. 

قال : (إن َم يمْكِنْ) يعني : فصل الصبغ. 

١ن‏ لم رذ يمه نَهُ) مصبوغًا بأن كان قبل الصبغ عشرة وبعده عشرة. 

(قَلَا اث يي يو الما ورا ري 

(وَإِنَ ة نقصت) يعني : قيمة الثوب فصار يساوي خمسة. 

(لَرْمَهُ الأَرْشْنُ) كغيره من | لنقص الحاصل بفعله. 

(وَإن زَادَتُْ) إلى أن صار يساوي عشرين. 

(اشْتَرَكَا فِيهِ) أي : هذا بثوبه وهذا بصبغه لا شركة شيوع» ثم نقل الرَافِعِي 
عن إطلاق الأكثرين أن الزيادة بينهما وأن النقص عن الصبغ» وعن «الشامل» 
و«التتمة» أنه إن زاد بالعمل فالزيادة بينهما أو بارتفاع قيمة أحدهما فقط فالزيادة 
لمالكه وأما النقص فإن كان لانخفاض سوق الثوب عنه أو لسعر الصبغ أو 

فلت : وهذا التفصيل هو الحق وبه جزم القضةة الْبَنْدَنِيجِي وأبو الطيب 
والحسين والروياني وفي قضية كلام «النهاية» و«البسيط»؛ لكنهما ذكرا في طرق 
البعض. 

قال الرَافِعِي: ولكن أن يكون هذا التفصيل مراد من أطلق», وأفهم في 
«(الشرح الصغير» ضعفه أو غراسه حيث نقل إطلاق الجمهورء ثم قال: وقيل كذا 
والتفصيل متعين وهو يستعمل لفظه. وقيل : فيما لم يكن مشهورًا عنده ولا يزيد 
به التوهين؛ بل نقل ذلك فيما لم يذكروا سواه وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


فروع وتنبيهات: عن القديم أنه إذا لم يمكن فصل الصبغ فإنه رب الثوب 
وعنه أيضًا إطلاق القول بأنه معوز به وهما شاذان» وقول المصنف أول 
المسألة بصبغة تشير إلى صورتين : 

الأولى: أن يكون الصبغ لرب الثوب فإن لم يحدث بفعله نقص فهو 
للمالك ولا غرم له ولا شيء للغاصب إن زادت القيمة وإن حدث بفعله نقص 
غرم الأرش. 

الثانية: أن يكون الصبغ لثالث فإن لم يحدث بفعله نقص فلا غرم عليه 
وهما شريكان فإن حدث نقص والنقص على الصبغ كما سبق ويغرم لصاحبه ما 
نقص جميع ما سبق فيما إذا لم يكن الصبغ بمؤنهاء فإن كان قال الرَافِعي: فهو 
كنظيره من التزويق وحكمه أنه ليس للغاصب نزعه إلا برضا المالك وإجباره 
عليه في الأصح كالثوب يعصرء قاله في أصل «الروضة»» والرافعي نقله عن 
لْبَعَوي وأقره وفيه وقفة ويظهر أن له إجباره؛ لأنه عين حقيقة وليس أمرًا محضًا 
كالقصارة لو ذهب الغاصب الصبغ من المالك وأمكن فصله ثم يجبر على قبوله 
على الأصح في زوائد «الروضة» كالغرس». وصحح مقابله الرُويّانِي. 

وقال الْبَنْدَنِيجِي: إنه ظاهر النص لو بدَّل مالكه الثوب قيمة الصبغ وأراه 
لمالكه لم يجبر الغاصب عليه وعزى إلى نصه في «البويطي»» وقيل: يجبر. 
وقيل: إن كان الصبغ لو انفصل لم يحصل منه شيء ينتفع به أجبرء وإلا فلا 
وحيث اشتركا بالصبغ لم ينفرد أحدهما ببيع ملكه على الأصح؛ لأنه لا ينتفع 


به وحله. 
وفيل : يجبر صاحب الصبغ وه والغاصب على موافقة صاحب الثوب» 
والحاصل ثلاث أوجه. 


فرع: قال الغاصب: الصبغ لي» وقال المالك: هو لي فإن لم يكن 
استخراجه صدق المالك؛ لأنه صادق وإن أمكن صدق الغاصسب». قاله 
المَاوَردِي والروياني. 
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وَلَوَشَلْظ المخضوت ينترو و1فك و التقية لرقة »إن شو كإن تعدر فالمزمت آنه 

قالا: ولو اختلف الصباغ بأجره. وصاحب الثوب كذلك فإن كان الأخير 
منفردًا صُدّق ذو التفرق بيمينه أو مشتركًا بالصباغ فأجره؛ لآ اليوافى المتترة 
كرب الثوب. وفي المشترك للأخير. 

قال: (وَلَوْ خَلّط الْمَعْصُوب بِعَيْرِِ وَأَمْكَنَ التَّميزُ لَرْمَهُ وَإِنْ شَّقِّ) أي: سواء 
خالظك محسيه آم بخيرة لإنكان بود ين هيا أخيد وإن مركن يميد تميعه وجب 
تمييز ما أمكن» قاله ابن الصباغ» وقيل: إذا لحقه في التمييز مؤنة كثيرة رد بدله 
فالظاهر أنه لا فرق بين أن يخلطه هو أو غيره بغير علمه. 

قال: (كَإِنْ تَعَذَّرَ كَالْمَدْمَبٌ أَنّهُ كَالئَالِفٍ كْلَهُتَفْرِيمُهُ) أي: سواء خلطه بمثله 
أو اعية ]وا قيس كله سل ندم ا ليع لالع 7 

(وَلِلْعَاصِب أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ ء غَيْرٍ الْمَخُلُوطِ) ؛ لأن الحق انتقل إلى ذمته وصبر 
كالهالك سشة ا ا إن كان مثل المغصوب أو أجود. 
وإن كان دونه فلا إن يرضى به فقطء. ولا خفاء أن هذا في الجنس الواحد كما 
مثلناء أما لو خلطه بغيره كالزيت ب«الشّيْرَج)"' فلا على المذهب. 

وقيل: على الخلاف في اختلاط الجنس بالجنس. 

واعلم أن ما رجحه هو ما جعله في «الروضة» المذهب والنص» وقيل : 
قولان هذاء والثاني: يشتركان ويرجع في قدر حقه من المخلوط. والثالث : 
إن خلط بالمثل اشتركا وإلا فكان هالك» انتهى. 

ونقل القاضى الحسين النص على وجه الآخر يقال نص على أنه إذا اختلط 
بالا عودهاى أن لتاسسه عرو ذااكداكة بالوكل اعطاه ون المقاوط رو خط 
بالأردئ خيّر المغصوب منه بين أخذ حقه منه أو من مثلهء انتهى. 

قال بعض شيوخ العصر: والذي أقوله وينشرح صدري له أن القول 
بالهلاك باطل؛ لأن فيه يملك الغاصب. 


)١(‏ هو المعروف بذهن السمسم. 


2 * )5ه 
كتاتب الغصب م٠‏ 


ص الوم رض 


رار عضيف سه وَبَنَى عَلَيْهَا أُخْرِجَتْ» وول د ام لماه لولمه عام ع عع عه الله امه 2000 


قال: المغصوب منه بغير رضاه؛ بل يعدمه الخلط ثم استدل على بطلانه 
بعدة أحاديث مصرحة بأنه لا يحل مال المسلم بغير طيب نفس. 

قال: فهذهالأحاديث كلها تدل على بطلان القول بأنه كالتالف وهو 
موجود حسئا والقول الاشتراك بمعنى: الشيوع باطل لما ذكرناه ولا يمكن أن 
يقال يجب على الغاصب دفع ماله إلى الغاصب بغير عوض لما ذكرناه» فلم 
يبق إلا أن يقال ملك كل واحد باق وهو مختلط بملك صاحبه لا يمكن فصله 
كالثوب والصبغ الذي يمكن فصله وتزيد قيمته به فيكونا شرر بن لا على 
الإشاعة؛ بل هذا يرتبه مثلا وهذا يرتبه فإن اتفقا على بيعه باعا واقتسما الثمن 
على قدر المالين» وإن شاء جاء في الااختيار ما ذكرناه في الصبغ. وكذا في 
ار يري ا ا 
الجميع ويبقى في يد المغصوب منه مشترئًا حتى تنفصل الخصومة بينهماء أو 
يطالب الغاصب برفع يله وتسليمه إلى الحاكم. ا فيرف المالك إبقاءه عند 
الغاصب.» فإن فيل : هذا خلااف الطرق الثلاثة وخروج على قاعدة المذهب 
بالكلية» فالجواب أن القول بالشركة يمكن تنزيله على ما قبله إمكانا ظاهرًاء أو 
القول بالهلاك لا يمكن تأويله فهو بعيد وغريب موروث بالنظر واتباع الحق» 
ا ا ل ل ل 
كظلمه على تملك أموال الناس بعضها وخلطها باملاكهم واين هذا من الحق! 

ما أبعده من قواعد الشَّافِعِى والله المستعان» انتهى. 

تنبيه : النص المفروض في خلط الزيت بالزيت والقمح بالقمح ولا يتوهم أن 
ذلك خاص بالمثلي ؛ بل هو في المثلي والمتقوم. وضابطه ألا يتميز ومقتضى 
هذا الإطلاق أنه لو خلط الدراهم كلها بحيث لا تتميز جرى الخلاف فيها؛ لكن 
ابن الصباغ وغيره جزموا بأن قول الهلاك لا يأتي في فيهاء وحكى في خلطها 
وجهين : أحدهما : القسمة» والثاني : يخير المالك بين القيمة والمطالبة بالمثل. 

قال: (وَلَوْ خَصَبَ حَشَّبَةٌ وَبَئَى عَلَبْهَا أخرجَتْ) أي: وإن تلف على 
الغاصب نسبة أضعاف قيمتها سواء كان المبني عليها له أم لغيره كمئارة مسجد. 
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وَلَوْ أَدْرَجَهًا في سَفِيئَةٍ فَكَذَلِكَ إلا أَنْ يَحَافَ تَلَفَ نَفْسِ أ مَالٍ مَعْضُومَيْنِ. 
ا 1ك ِالتّحْرِيمٍ 0 وَإِنْ جَهِلَ فلا حَدٌ وَفِي الْحَالِيْنِ 


1 


َحِبُ الْمَهْرُ إلا أنْ تَُاوٍعَهُ دا يَجِبُ عَلَى الصّحِيح» ا 


قال الْمَاوَرْدِي والروياني وتحسب عليه بعد نقض المنارة غرم نقصها 
للمسجدء وإن كان هو المتطوع بها بخروجها عن ملكه وهذا الإخراج إذا بقي 
لها قيمة فإن غصب وذهبت القيمة فلا وحكم الأجر واللبن والحصر والحجر 
حكم الخشبة وإذا أخرجها لزمه أرش نقصها إن جعل فيه بعض الأجرة كما 
سبق في إبلاء الثوب. 

قال : (وَلَوْ أَدْرَجَهَا في سَؤْ سَفِيئَةٍ كَكَذَلِكَ) أي : تخرج ما بقي لها قيمة. 

للا أذ بات ثلت تي أذ تال تنض مَبْنِ) أي : بأن يكون في اللجة وهي 
إلى الشط» وفي «الروضة» ما يفهم أو يوهم جواز التأخير إلى الانتهاء إلى الشط 
الذي يقصده وليس بمراد وإنما المراد أنها ترد إلى الشط عند الإمكان ثم يؤمر 
بنزعها كما اقتضاه كلام الرُويّاني وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن للشط المردود إليه 
مهلكة للنفس والمال ولرب الخشبة طلب القيمة للحيلولة إلى الانتهاء إلى الشط»ء 
وفي حكم الانتهاء إليه ما إذا كان بقرية وفراق ينتزع فيه بلا ضرر. 

قال: : (وَلَوْ وَطِوىَ المَنْصُويَة عَالِمًا ِالتّحْرِيم 0 لآنه وإن علمت به أم 
لا يستثنى من هذا الأب ونحوه لما استغرقه. 

(وَإِنْ جَهِل) أي : تحريمه بجهله بتحريم الزنا أو لتوهم حلها له بالغصب أو 
ملكه إياها أو لظنه أنها أمة أبيه أو أمة تحل له» كما نص عليه الشَافِعى. 

إشارة: قبلنا قوله في ذلك وهو ممن يخفى عليه الحظر. 

(قا حَدّ) للشبهة . (وَفِي الْحَالَيْن يَحِبٌ الْمَهْرّ) أي : في كل حال علمه فقط 
وجهلهما ؛ لأنها ليست بزانية. 

قال: (إلَا أَنْ تُطَاوٍعَهُ فا يجب عَلَى الصّحِيح) أي: المنصوص للنهي 


كات الْعَضْب ا 


وَعَلَيْهَا الْحَدّ إِنْ عَلِمَتْ وَوَظهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَاصِبٍ كَوَظيِهِ في الْحَدَّ وَالْمَهْرِءِ فَإِنْ 
غَرِمَهُ لَمْ يَرْجِعْ به عَلَى الْعَاصِبٍ فِي الأظهّرء 1115701111000 


المتفق على صحته في مهر البغي : «لا مهر لبغي»)"''. 

والثاني: لا يجب؛ لأنه السيد فلا يؤثر فيه طواعيتها وهذا في مطاوعة من 
يعتبر مطاوعتها وتكون بها زانية كما أشرنا إليه لا مجنونة وصغيرة ونحوهما 
ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في نكاح السفيه استقلالاء ولو ادّعت 
الإكراه وكذبها ففي المصدق منهما قولان في «الحاوي». 

نان فى «السحرة ويك انيكرة ا ة على القرلين انتما لى الغعامه رب 
الدابة وراكبها في العارية والكراء كما ذكرنا. 

قال: (وَعَلَيْهَا الْحَدٌ إنْ عَلِمَتُ) لزناها. 

(وَوَظءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَاصِبٍ كَوَظِيهِ فِي الْحَدَّ وَالْمَهْرِ) لاشتراكهما في 
وضع اليد فيعود ما سبق في حالتي العلم والجهل» نعم لو شاء جهل المشتري 
محر الوط ريا بخصر وبلبت كرود يشترط في قبولها كونه نشأ ببادية 
أو قرب عهده بالإسلام» قاله في «الشامل» وغيره. 

قال : (فَإِنَ عَرِمَهُ) أي : غرم المشتري ونحوه المهر. 

(لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْقَاصِب فِي الأظهّر) أي : لآنه المتلف» والثاني: يرجع 
إذا جهل للغرور والخلاف جار في أرش البكارة إن أوجبناه. 

فائدة: سكت عن ذكر أرش البكارة وفيه أوجه صححناها في وطء الغاصب 
والمشترى منه وفي الديات أنه يجب مهر ثيب وأرش بكارة» وأفتى به المصنف. 

والثاني: يجب مهر بكر فقط ويندرج فيه الأرش وصححاه في باب الرد 
العنت: 

والثالث: يجب مهر بكر وأرش البكارة وبه جزما في البيع الفاسد 
)01( قَالَ الشيخ الرَافِعِيٌ : الْمَشْهُورُ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَبَرِ أَنهُ َهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيّ لا كما في الْكِتَابٍ 


- يَعْنِي الْوَجِيرَ - وَحَدِيتُ النَهْي عَنْ مَهْرٍ الْبَغِىٌ : مُتَمَقّ عَلَيْهِ مِنْ حَذِيَت أبى مشعود. 
التلخيص الحبير للحافظ (4857/9). أخر جه البخاري (8 )2 ومسام (5970). 
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وَإِنْ أخبَل عَالِمًا ِالتَحْرِيم فَالْوَلْدُ رَقِيِقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ» وَإِنْ جَهِل فَحَرٌ نَسِيبٌ» وَعَلَيْهِ 
قِيِمَتَهُ يَوْمَ الِانْفِصَالٍء وَيَرْجِعٌ بها الْمُثْتَرِي عَلَى الْغَاصِبٍ. 


والغاصب أولى» فهو المختار؛ لأنه ١‏ ستمتع ببكر والأرش لجبر الفائت 
سببان مختلفان. 


قبل: وينبغي أن تكون الصورة فيما إذا زالت البكارة مع التقاء الختانين» 
فلو زالت قبله برأس الحشفة فالوجه وجوب أرش البكارة ومهر ثيب ولو زالت 
بعده بأن كانت غورًا فينبغي القطع بأرش البكارة ومهر مثلها وهي بكر غوراء لم 
تزل بكارتها. 

قلت: والغوراء من بكارتها فى صدر الفرج وذكر الْمَتَوَلي في الديات أن 
الواطئ لو كان يستحق قبلها قودا فلا أرش عليه على وجهي إفراده وللوجهين 
فوائد غير هذه وقد ذكرت فى «الغنية» هنا وفى الصداق كلامًا شافيًا على تكرر 
المهر بتكرر الوطء وفيه فوائد. 

قال: (وَإِنْ أخبَّل) أي : الغاصب أو المشتري فيه. 

(عَالِمًا بالنّحْرِيم فَالْوَلْدٌ رَقِيقٌ غَيْرٌ نَسِيبِ) لأنه من زناه. 

(وَإِنْ جَهِلَ فَحُرٌ نَسِيبٌ) أي : المشبهة وينعقد حرّاء وقيل : رقيقًا ثم أعتق 
ورفق. قال : (وَعَلَيه قِيمته) أي : بتقدير رقه لتفويته بظنه. 


قال: (يَوْمَ الانْفِصَالٍ) أي : إن انفصل حيًّا وإن انفصل ميئًا فلا غرم في 
الأصح حيث لا جناية وإن انفصل بجناية الغاصب أو غيره ضمن ولينظر فيما 
لو انفصل حيًّا حياةً غير مستقرة ثم مات هل يكون انفصل ميثًا أم لا؟ 

قال (وَيَرَجِعْ بهَا) أي : بالقيمة. 

(الْمُشْتَرى عَلَى الْعَاصِب) ؛ لأن المشتري لا يوجب ضمانه وفى «التتمة» 
عن رواية الأستاذ أبي إسحاق القطع بأنه لا يرجع وعنه فيما نقله الرَّافِعِي أن 
الرجوع فيها كالرجوع بالمهر؛ لأن نفع حرمة الولد تعود إليه فيكون فيه قولان 
هكذا هو في «الشرحين» وغيرها ووقع في «الروضة» بخط المصنف وفيما نقل 
منها لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرًا على المذهب. 


كِنَابُ الْعَضْب « م 


رك لهال لمَعْصُوبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَعَرِمَهُ لَمْ يَرْجِعْ به وَكذالو تسعد ف 
6 سم 


الْأَظْهَر ولا يرْجِعُ رم منْمَعٍَ اسْتوقَاهَا في الأَظهَرِ ويَرْجِعُ ِْرْمٍ مَا تَلِف عِنْدَهُ وَبَأرْشٍ 
تمص بِنَائِه وَغْرَاسِهِ ِذّا نَقَصَ فِي الْأصَمٌ 0000 


وقيل: قولانء انتهى» والصواب حذف قوله له فإنه سبق قلم. 

ف الل لوي نا لارمام كن جاتير العدى اله روجع بارا تمن 
الولادة» وقال المصنف : إنه المذهب» وعزى ابن الرفعَة غة إلى الجمهور وعدم 
الرجوع ورواه الْبُوَيْطي عن الشَافِعِي؛ لكن القاضي الحسين وطائفة جزموا 
بالرجوع لقيمة الولد» وقد استدرك على الإمام بأن من أكابر العراقيين القضاة 
أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والروياني جزموا بعدم الرجوع بنقصان 
الولادة وما عزاه ابن الرّفْعَة إلى الجمهور صحيح» وحينئظٍ يتعين أن يقال إن 
نقص عن حالها وقت البيع لم يرجع بأرشه عند الجمهور وإن نقصت عن زيادة 
تحدث وغرمها رجع بغرم أرشها. 

قال: (وَلَوْ تَلِفَ الْمَعْصُوبٌ عِنْدَ الْمُشْئَرِي وَعَرِمَهُ لَمْ يَرْحِعْ بو) أي: علم أو 
جهل لأن المشتري عقد ضمان» وقيل: يرجع من المغروم بما زاد على قدر 
ثمن المثل سواء اشتراه ر : حار بيده 

5 اوكا نو نكت ولن لي الأخهرا ان لساري ا يمن 
وجب ضصماذ الجملة ل الأجزا لى لاد وم لتيب يتم أو لف 

قال : ليجع بق منقعة اشتؤقاقا أي اص سي 


سس 6 


قال : لجع ْم ما قلات مِنقه) أي : لان 

(وبأَْشٍ نَقْصٍ) أي : بالصاد المهملة. 

(بنَائْهِ وَغِرَاسِهِ إِذَا نه نقصّ) أي : بالصاد المعجمة. 

(فِي الْأصَحٌ) أي منها أما في الأولى فلأنه لم يتلف ولا يشرع في العقد 


و كن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
رع ا لاله 1 ا كوه 00 ا 00 2 وه لاه 0 م ؟عو هم 

وَكل ما لؤ غرِمّه المَشْتَرِي رَجَعَّ بِهِ وَلوْ غَرِمه الْعَاصِبٌ لمْ يَرْجِمْ بِهِ عَلى الْمُشْتَرِي 
وَمَا لا فَيَرْجِعْ. قُلْتُ: وَكُل مَنْ الْبَنَثْ يَدَهُ عَلَى يد الْعَاصب فَكَالْمْشْتَرِيء وَالْلَهُ 


غلم ]. 


الأصح في الثانية. 

وحكى عن الْبَوَيْطي أنه شرع في العقد على ظن السلامة وإنما جاء الضرر 
من تقدير الغاصب ووجه مقابلة التشبيه بعدم الرجوع بما أنفقه على العمارة 
وكأنه بالبناء متلف ماله. 


فرع: قال الْبَعَوِي: القياس أنه لا يرجع بما أنفق على العبد وخراج أرض 
أداءَ» وقال في «الفتاوى» أصح الوجهين. 

قال الْمُتوَلّى : وثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة وقد يوجد 
ذلك من لفظ «المنهاج». 

قال: (وَكُلَ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ وَلَوْ غَرِمَهُ الْعَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى 
الْمُشْئَرِي) لأن القرار عليه لا على المشتري» والرجوع على من عليه القرار. 

قال: (وَمَا لا فَيَرْجِعٌ) أي : وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على 
الغاصب كأجرة المنافع التي استوفاها إذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري 
لأن القرار عليه. 

قال: ( قُلْتٌ: وَكُلَّ مَنْ الْبََتْ يَدَهُ عَلَى يَدِ الْعَاصِب فَكَالْمُشْتَرِيء واللهُ 
أَغْلَّمُ) يعني : من الضابط المذكور في الرجوع لا في كل الأشياء لما عرف من 
فقه الباب» وما أحسن قول «التنبيه» وتحريره للضابط حيث قال: إن علم 
المشتري بالغصب لم يرجعء وإن لم يعلم فما التزم ضمانه بالبيع لم يرجع به. 
وما لم يلتزم ضمانه ولم يحصل له به منفعة رجع بهء وما حصل له به منفعة. 

قال: في القديم يرجعء وقال في الجديد: لا يرجع» وإن ضمن الغاصب 
فكل ما لم يرجع به المشتري رجع به على الغاصب؛» وكل ما رجع به المشتري 
لم يرجع على الغاصب انتهى. 


فروع منثورة : تصح الدعوى ككل ما يحل الانتفاع به من النجاسات على 
عينه والمطالبة برده؛ فإن لم يعينه؛ بل قال: كان لي كذا فأخذهما من غصب 
توجيان زؤزاهما تا بح الرُويَانِي عن رواية جده منفعة المساجد والشوارع 
وغرمه والمقابر المدفونة تضمر بالتفويت دون الفوات. 

وقيل : لا يضمن منفعة المسجد بالتفويت لأنه يصح إجارته ولا قيمة 
لمنفعته ويجب طرده في غير المسجد وذكر الْغَرَالِي والمصنف في فتاويه أن 
أجرة المسجد تصرف في مصالحه» والذي ذكره التذري انها تكون لمصالح 
العسلمية كمال بعت المالءونه أفعن :اين زين وغلط هن مسي الأول الئ 
المتزلىسوفى لفاوق الذوالن والقتافى أناسقعة السبحه ييه بالقوات ابفنا 
تحت البن الحادة كمرتدة الآماذ :قا جعت اران | ضيهيا التقضي ون نا وى 
القامى النتمين انان تمييعو رن ركذن أو الفافاات: مله درن النقين 
أوانه لزمه كما لو غصب حمدًا في الصيف لزمه في الشتاء قيمته في الصيف. 

ثم هل يعتبر قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف أو من الغصب إلى 
انقطاع المثل؟ وجهانء وأنه لو غصب مالا أطعمه ولده الصغير ثم بلغ فادعى 
المالك عليه لزمه الغرم» وهل يرجع به على العار؟ قولان» وأنه لو غصب عرصة 
بيضاء وبنى فيها دارًا ثم انتزعت بعد مدة؛ نظر إن بنى فيها بترابها لزمه أجرة مثل 
الدار أو بآلة أجنبية لزمه دفعها وعليه نصف أجرة مثل الدار تغليظا عليه. 

قلت: وفيه نظر! وإنه لو هرب عبد ودخل دارًا بلا إذن فأقام بها ليلا 
وخرج بلا إذن وهرب» وعلم رب الدار أنه عند فلان ولم يعلمه فحكمه حكم 
ما لو أطارت الريح ثوبًا إلى داره وعلم بمالكه ولكن من رده ولم يرده ففي 
سيان 

قلت: وفيه نظر! وأنه لو أبق عبده فظفر به صديقه وأخذه ليرده عليه فأبق 
منه» قال القاضي : عندي أنه إلى أخذه كان الواجب عليه أن يسلمه إلى الحاكم 
فإن هرب من يده ولم يمكنه تسلميه للحاكم فلا ضمانء أو بعد التمكن ضمنه. 

قلت: إن كان التصوير في غيبة المالك أو تعذر لغاية عن قرب فذاك» وإن 


51 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


كان حاضرًا أو لم يوجد المضي إليه حتى هرب فلا يظهر ما ذكره ولا سيما إذا 
كان موضعه أقرب من دار القاضيء وإنه لو غرس أرضًا عدوانًا ثم أجَّره 
المالك العرصة على سنتين مثلا جاز وليس له قلع الأشجار؛ إذا كان شرط في 
العقد بنفيها فإذا انقضت المدة قلعها مجائاء وفي «الكافي» ذكر أنه لو هدم 
جداره فانهدم على جدار جاره فهدمه أو ضربه بالفأس فنزل وسقط في الحال 
عليه الضمان» وإن سكن ثم سقط بعد ذلك لا ضمان عليه بناءً على الأصح 
يعني : في مسألة الطائر» وفيه نظر!. 

وإنه لو وضع عمودًا لجداره المائل فجاء آخر ورفع العمود فسقط الجدار 
في الحال ضمنه» أو بعد زمان فلا في الأصحء وأنه لو ضرب به آخر وفيها 
دينار فضاع ضمنهء ولو خاصمه فأسقط المنديل عن رأسه بيده أو هزه حتى 
سقط يكون المنديل مضمونًا عليه حتى لو وقع في نار هناك فاحترق» أو كان 
زحام فضاع ضمنه. 

وإنه لو دخل حانوت حداد وهو يطرق فطارت شرارة أحرقت ثوبه فهدر. 
وإن دخل بإذنه ولو كان في السوق فضمنه؛ لأنه بتعديه يشترط السلامة. 

وإنه لو دخل داره إنسان بغير إذنه فسقط عليه شىء ضمنه» وكذا إن دخل بإذنه 
إلا أن يكون المتاع على ممره وهو أعمى أو كان في ظلمة: وإنه لو نشر القصار 
ثوبه في الطريق فجاء راكب فسير الدابة عليه فمزقته فإن كان بصيرًا وكان بالنهار 
نملك الفيدان #الآن | لقتعم ة اه وإن كان أعمى ركان انل فاه فجان» أن 
التفريط من القصار ذكره قبيل باب دية الجنين» انتهى » وهذا فيمن يقصر لنفسه. 

وإنه لو دخل الحمام فزلق فسقط على طاس فانكسر ضمنه» فلو جرحه 
الطاس فهدر إذا لم يكن موضوعًا على الممرء وإن كان على ممره أو كان 
الداخل أعمى أو فى ظلمة فله أرش جراحة» ولا يضمن الطاس إلا أن يكون 
البيت ضيقًا لا موضع لوضع الطاس إلا ممره فيضمن الداخل الطاس وعلى 
صاحبه ضمان الجرح على الأصح. 

وإنه لو غصب فرسة فتبعها المهر كان غاصبًا له على الأصح لأن ملازمة 


المهر فوق ملازمة القطيع العادي. 

وإنه لو أوقد نارًا فى حشيش أرضه فتعدت على أرض جاره فأحرقت لزمه 
إن كان الحفيس منصلا بحشيش تلك الأرضص ضمن. 

وإنه لو سقى أرضه فسرت على أرض جاره وفسد فله أحوال : 

أحدها: أنه تجاوز الحد في السقى فصب الماء إليها فيضمن. 

الثاني : أن يدخلها الماء بالسقي فلا يضمن. 

الثالث: أن يدخل من يصب فإن كان مأخوذًا قبل إرسال الماء ضمن علم به 
أم لا ولو أرسل الماء فجاءت فأرة ونقبت حتى دخل الماء الأرض فلا ضمان. 

وإنه لو غصب مالا ثم جهل مالكه وأراد الخروج من ضمانه ووفاءً له في 
الأجرة دفعه إلى حاكم البلد إن كان أميئًا فإن لم يكن فإلى حاكم بلد أخرى إن 
كان أميئًا فإن لم يجد فلا يمكنه الخروج من ضمانه ويمكنه الخروج من وبال 
الأجرة بأن يتحرى بينه وبين الله تعالى» أن يمسكه لمالكه فإذا ظفر به دفعه إليه 
أو إلى وارثه إن كان مات وموّنة الإمساك وغيرها عليه» ولو كان المغخصوب 
بالعًا نقل بقيمته لذلك. 

فلت وفي «البحر» زيادة على هذا ذكرتها في (الغنية). 

خاتمة 

قال في «الروضة» حمال تعب بخشبة فأسندها إلى جدار رجل» فإن لم 
يأذن مالكه ضمن الجدار إن وقع بإسناده وضمن ما تلف بوقوعه عليه» وإن 
وقعت الخشبة وأتلفت شيئًا ضمن وإن وقعت فى الحال» وإن وقعت بعد ساعة 
لم يضمن » وإن كان الجدار له أو لغيره وقد أذن في إسنادها إليه فذلك» ففرق 
بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة تفتح رأس الرق. 

وقلت: المسألة من مسائل التلخيص وجزم في الحالة الأولى بضمان 
الجدار وما سقط عليه سواء وقع في الحال أم بعد ساعة» وقال في جدار نفسه 
إن وقع في الحال ضمن ما وقع عليه» وإن وقع بعد فلا ضمان. 
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قال الشيخ أبو علي : وما قاله محتمل وإليه ذهب الشيخ أبو زيد» وقال 
شيخي يعني : : الْقَمُال: لا يضمن يعني : في جداره في الحالين؛ لأنه تصرف في 

ملكه ولم يباشر إتلافًا وما تلف بسبب فعله يفترق الحكم بين أن يكون تسبب 
في ملكه أو غيره لحفر البئر ووضع الحجر فإذا لم يبعد لم يضمن سواء وقع 
فيها شيء عقب الحفر أو بعده بزمان لعدم تعديه في ذلك السبب» ولو كان 

قال أبو على : وعندي إذا لم يسقط في الحال ينظر فيهء فإن غاب الجدار 
ولم يخرج عن ملكه إلى هواء الشارع أو ملك غيره» فمتى سقط فلا شيء 
عليه» وأما إذا أسند الخشبة إليه فمال الجدار وخرج عن ملكه فإنه يضمن ما 
يقع عليه كذا هذا. 

ثالمة وإسفافة إلى هذا وظيوس اانه لأ تعد قن افتعر ف مها لى أسددة إلى 
جدار نفسه وقد ذكرنا الجواب فيهاء انتهى. 

وقال في «البحر»: إن الحسين قال في «شرح التلخيص» عن كلامه وهذا 

وتان سسال: إنه غلط ولا فرق في الحكم بين أن يكون الحائط ملكه أو 
ملك غيره» انتهى» والصواب عن الْقَفْال ما ذكره أبو علي. وقال الديبلي في 
أصل المسألة. 

قال ابن القاص : إن وقع عقب وضع الخشبة ضمنه» وإلا فلا. 


وقال أبو الحسين بن الْقَطََّان: لا؛ بل ينظر إن كان مثل تلك الخشبة إذا 
وضعت على مثله سقطت. وإلا فلاء انتهى وبالله الإعانة والتوفيق. 


و 


قال الشارح : وهي بضم الشين وإسكان الفاء. وبعض الفقهاء يضمهاء 
والصواب الإسكان. وقيل: هي مشتقة من الضم أو من الزيادة» أو من التقوية 
والإعانة أو من الشفاعة» أو من الشفيع» وأقوال علة. 

وهي في الشرع: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث 
بالعوض الذي ملك به لدفع الضررء وهو ضرر موؤنة القسمة واستجدت المرافق 
وعمرها. 

وقيل: ضرب من المشاركة والأصل فيها الإجماع, قاله ابن المنذر. 

وعن جابر بن زيد» والأصمء وابن علية» إنكارها وهذان لا يعتد بهماء 
ولعله لا يصح عن جابر وكيف والسنة واردة بها في أحاديث كثيرة منها حديث 
جابر ذه : «قضى رسول الله يَكلَةِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)"'' رواه البخاري. 

ولمسلم عن جابر: «قضى رسول الله وَْةْ بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذء وإن شاء 
ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" '". 

ولمسلم أيضًا : (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح 
أن يبيع حتى يعرض على شريكه فليأخذ أو يدعء فإن أبى فشريكه أحق به)” ". 

فائدة: مفهوم الرواية الثانية أنه إذا عرضه على شريكه فأبى أنه لا شفعة 
له وبه قال الطحاوي. والظاهرية ولم أره الأحد منا ؛ بل المنقول عن الشافعية 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ الال رقم »)١5١5١‏ والبخاري (؟/ "8417» رقم 2425157 وابن ماجه (؟/ 

هن رقم 2)648). 
(؟) أخرجه مسلم (7/ 2١1779‏ رقم »)١508‏ والنسائي (/ 27٠١‏ رقم .)47١١‏ 
0 أخرجه مسلم (7/ 2١1179‏ رقم ,)١6١08‏ وأبو داود (”/ 2786 رقم 20501١7‏ والنسائي (7/ 

الل رقم 5555). وأبو عوانة (7/ 25١5‏ رقم 060794)» والبيهقي ,.3١9/5(‏ رقم .)١١110/5‏ 

هلام 
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قال المصنف : [لا تَنْبَتٌ فِي مَنْقُولِء بَلْ فِي أَرْض وما فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ تَبَعَا 


وَكَذَا نَمَرٌ لَمْ يُوَبَرْ في الْأَصَحٌ» 8 0 
والحنفية والمالكية أن له الأخذ تمسكا بغيره من الأخبار. 

قيل: وفيه نظر ولم لا حمل المطلق على المقيد. 

يي 
الله ل 

وهو مذهب أحمد والظاهرية. 

وأنا أقول إن كان الشريك عالمًا بالنهي فباع قبل أن يؤذن شريكه كان 
ركنن اولان اساي اي 
اما اي عب ومن حيث المعنى بأنه لا يدوم والعقار 

إشارة : 570 استقلالّاء 25 -- تثبت ابتداءً واحترز به 
د 00031311 010 

قال : بل فِي أَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءِ وَشَّجَرٍ تَبَعَا) أي : للأرض» للحديث 
المتقدم وشترط بببعة الشجر أن يكون حا كما هر فى وخوله في البيع» والظاهر أن 
ما يدخل أصوله في البيع من البقول ونحوها كالشجر بخلاف الزرع واحترز بقوله 
اتبعًا» عما لو بيع البناء والغراس منفردين فلا شفعة فيهما لكونهما منقول كالعبد. 

وقيل: يثبت فيهما لثبوتهما في الأرض واستقرارهما. 

قال مر َم يَُبَر ي الأصَح) أي : المنصوص ؟؛ السيونى الب 


فكذا فى الأخذء والثانى : أنها كالمؤبرة؛ لأنها منقولة فعلى الأصح لو تأخر 
الأخذ حتى تأبّرت أخذها في الأصح. قال الْمَاوَرْدِي والروياني: وإن قطعت. 


مه 


كِنَابُ الشفْعَةٍ ١1‏ 


جباك ا را ري الحا قتي الو المواندا ود اربع اللعاين 
رحى وأدخلنا الحجر الأعلى في البيع. 

قال ابن الرّفْعَة: ويتجه جريانه في كل ما لا يمكن الانتفاع به مع كونه 
منقولا إلا شيء ثابت كغطاء التنور ونحوه كما مر في البيع. 

قلت: جزم الجرجاني هنا ببيعه الدواب وأصل ما يجز مرارًا يؤخذ 
بالشفعة تبعًا للأرض كالشجرة» ذكره الرَافِعِي. 

وقال الإمام: لم أره إلا للشيخ أبي علي. 

قلت: وروايته في «اللطيف» لابن خيران وهو بغدادي وفقهه ظاهر. 
وأطلق الشيخ أبو علي وغيره القول بأن ما يدخل في شراء الأرض مطلقا ؛ 

ومنها: شرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تكون متحللة ليصدق عليها 
يئر حاار 
ومغارسها لا غير» ففي التبعية وجهان: أصحهما لا يثبت؛ لأن الأرض هنا 
تابعة ويمكن أن يجعل قول «المنهاج» تبعًا مخرجًا لهذه الصورة» وينبغي أن 
تكون الصورة حيث صرح بدخول الأساس والغرس في البيع وكانا من عين له 
من قبل فإنه إذا لم يرها وصرح بدخولها في البيع لم يصح. وإن لم يصرح 
بدخولها لم يدخلا في البيع على الأأصح. 

قلت: المراد بذلك الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة» أما 
مكان البناء فعين منفصلة لا تدخل ذ في البيع عند الإطلاق على الأصح. وإذا 
صرح به اشترط شروط البيع» نعم لو كان الجدار عريضًا في أرض مرغوب 
فيها وبناؤه يروى بالشفعة فيها. 

قيل: على وجه البحث ينبغي هنا ثبوت الشفعة؛ لأن الأرض هي 
المقصودة ويحمل كلام الأصحاب على الغالب. 

ومنها: اشترى والشجر حامل ثم أثمر قبل الأخذ بالشفعة» فإن تأبّر لم 
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يأخذه الشفيع وإلا أخذه في الأظهر تبعًا. 

قال الرَّافِعِي : وذكر كثير من الناقلين أن هذا قديم لمقابلة جديد. 

قال: وعلى هذا فالمسألة مما يجاب فيها على القديم. 

قلت: وممن نقلهما كذلك المَاوَردِي والروياني وصاحب «المهذب». 

قال الْمَاوَرْدِي: القديم يستحقها تبعًا كالبيع» والجديد يكون للمشتري 
كالمؤبرة» وفرق بين البابين» وظاهر كلامهم أن الجديد هو المذهب» وفي 
مطلب ابن الرّفعة أنه الاشبه. 

ومنها: لا خفاء أنه لا شفعة فى الوقف فعلى مقتضى المذهب لا شفعة فى 
سواد «العراق» وأما «الشام» فقال الحرحاك : لا خلاف أنه يجوز بيع أراضي 
الخراج ب«الشام»؛ لأنها غير موقوفة وإنما صالح الإمام أهلها على أن يكون 
لهم الأرض بخراج معلوم» وأما «مصر» فلم ير فيها نضا إلا أن في وصية 
الشَافِعِي في «الأم» أنه كان له بها أرض فينبغي أن تكون ك«الشام» والخلاف 
للعلماء فيها مشهور. 

ومنها: لو كان نصف الأرض أو الدار وقمًا فباع المالك نصيبه فلا شفعة 
الب ضير لأنه لا يملك الوقف على المذهبء. ولأن الوقف 
لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة» وهذه العلة ذكرها القاضي الحسين» 
وقضية إيراد الرَافِعِي ترجيحها. 

والثانى: له الشفعة بناءً على أنه يملك وعلى قبول القسمة فلو كان ثلث 
الدار مثلّا وقمًا وثلثاها لاثنين فباع أحدهما نصيبه هل للآخر الشفعة؟ 

قيل : ينبغي أن يقا يقال: إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك -وهو اختيار 
الرُويَاني والمصنف- : تثبت الشفعة؛ لأنه مالك ولانتفاء العلة الثانية» وإن لم 
نجوز القسمة اس فلا شفعة؛ ولذلك أطلق فى«التنبيه» وغيره أن 
والكه لكر كه تفلت للا ابرع اقرف 1 


4 .م 4 


قال: : (وَلَا شَفْعَةَ في حُجْرَ ححرة بيت بُنِيَتْ عَلَى سَفْفٍ غَيْرِ مشترَّك) أي : جل كان 


كِتَابُ الشّفْعَةٍ م 
وَكُذا مُْتَرَكُ في الأَصَحٌ وَكُل مَا لَّوْ قسِمَ بَطلَتْ مَنْفَعَتهُ مَنْفَعَنهُ الْمَفْصُودَةُ كَحَمّام وَرَحَى لا 


لثالث أو لأحدهما وحده ثم باع أحدهما سهمه من الحجرة؛ لأنه لا قرار لها 
فهي كالمنقولات. 

قال: (وَكَذَا مُشْتَرَكُ في الْأصَحٌ) لما ذكرناه. والثانى :يني للتتركة في 
أرض الحجرة. 

قال ابن الرَّفْعَة في «مطلبه»: وهذا الفرع لا يوجد في غير «الوسيط) 
و«الوجيز». 

قال: (وَكُلَ مَا لَّوْ قُسِمَ بَطلَّتْ مَنْفَعَتَهُ مَنْفَعَتهُ الْمَفْصُودَةُ كَحَمَّامٍ وَرَحَى) أي : 
ورين كما والنوي الب القديمة وقد يكونا كبيرين وتبطل شفعتهما المقصودة 
بها (لا شَفْعَةً شفْعَةَ فيه في الْأصَحٌ). 

شروط المأخوذ بالشفعة: أن يكون عقارًا ثابنًا منقسمًا وتقدم الكلام على 
البح ب و لا لي ا 10 
على الأصح؛ لأنها تثبت جعلدق المروااتي من ناوي عي اوالكاني . يثبت لدفع 
بون عدا رك كا لمتقسم وبومن !لذأ مفلا ناربو يسانو تدبو لغر وتيعرها إذا كانت 
صغارًا والمراد بالمنقسم صغارًاء أو كل ما يجبر الشريك على القسمة عند طلب 
ليحي ا لا ان 

قال : (وَلَا شفْعَة : شفْعَةَ إِلّا لِشسَرِيكِ) أي : في رقبته العقار فلا شفعة للجار 
الملاصق وغيره للحديثين السابقين وغيرهماء والأحاديث الواردة بذلك 
محمولة على الشريك جمعًا من الأخيار. 

وقيل: في قولهم قديم أو مخرج عن ابن سَرَيْجٍ الميل إليه والثبوت» 
واختيار الرويّاني في «الحلية» الفتوى به. 

وقال: إنه رأى بعض أصحابنا يفتي به وهذا خروج عن المذهبء وإن 
احتمل من حيث الدليل. 
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إشارات: دخل في قوله «لشريك» المسلم والكافر والحر والمكاتب مع 
سيده وغيره» ورأيت في ودائع ابن سَرَيحَ لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا 
لمجوسي أي : على المسلم» وهذا اختيار منه لمذهب الحسين والإمام أحمد. 
والمعروف عندنا الأول وصرح به «الحاوي» كما سبق» ومستحق الوقف 
ومنفعة العقار أبدًا بالوصية» وخرج به ما لو كان السفل مشتركًا والعلو 
لأحدهماء أو كانت الأرض مشتركة وفيها شجر لأحدهما فباع صاحب العلو 
والشجر شجره وعلوه ونصيبه من الأرض والسفل فلا شفعة لشريكه إلا في 
السفل والأرض دون نصف العلو والشجر على الأصح. 

فروع: قد يرد بعضها على لفظ الكتاب وقد يدخل فيه بعضها. 

قال الجرجاني والروياني: لا شفعة للحمل وأطلق في «الروضة» وجهين. 

قال الرُويَانَى: فإذا أوضعت الحمل فللوصى الأخذ له الآن فإنه تأخر 
تعذر» ولو ذهب لمسجد ونحوه كرباط ومدرسة شقص أو اشتراه الناظر ثم باع 
الشريك فللناظر الأخذ له بالشفعة إن رآه مصلحة؛» كما للإمام ذلك في شقص 
شريك بيت المال» وفي تصوير أخذ الناظر إشكال أشرت إليه في «الغنية» 
فراجعه» للمأذون في التجارة والأخذ بالشفعة من غير سيده إذا اقتضت التجارة 
أخذه كما قيده الإمام إلا أن يمنعه السداد ويتعصب؛ وله ذلك إن كان فيه عبط 
وإن أحاط به الدين» وللسيد الأخذ بنفسه وإن عفاء قالاه فى «البسيط) 
و«البحر» باع ذمي خمرًا بنقد واشترى به شِقصًا فهل 00-5( 

خرّجه ابن الرَّفْعَة على الوجهين في قبول ثمن الخمر عن الدين وهو 
ظاهر. والصحيح المنع» فلا شفعة مع شقص من دار ميت في دينه فلا شفعة 
للورثة فيه إلا إذا قلنا الدين يمنع انتقال قدره فقطء وإن كان الوارث شريك 
الميت فيتبع وصية الميت في الدين فلا شفعة للوارث خلافا لابن الحداد ولو 
كان الموروث شقصًا فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص في الدين وللورثة 
الشفعة على الأصحء وهاتان الصورتان تفهمان في لفظ الكتاب, ولو باع 
الوصي أو القيم شقصًا محجورةً وهو شريكه فلا شفعة له على الأصح لتهمة 


كِكَابُ الشفْعَةٍ 0 


وَلَوْبَاعَ دَارَا وَلَهُ شَرِيِكٌ فِي مَمَرّهَا قلا شْفْعَةَ لَهُ فِيهَاء وَالصَّحِيحٌ نبوا في الْمَمَرّ إن 
كَانَ لِلْمُشْتَري طَرِيقٌ آحَرُ إِلَى الدَّارِء أؤ أَمْكَنَ قَنْحُ باب إِلَى شَارِع وَإِلَا فَلا. 


المحاباة في الثمن» ولو اه شترى للمحجور شِقصًا فله الشفعة فيه إذ لا تهمة. 
رقيل 133 [ذ في النعراء ولا حك هما ان ضودة بالاسسجون فالا يفم له 
ورجحه في «البحر»» ولو وكل شريكه في البيع فله الأخذ على الأصح 
فيالروضة»» والأصح في «البيان» وغيره المنع. 
قال في «الروضة»: ولو وكّل أجنبي للشريك في الشراء فللوكيل الشفعة بلا 
خلاف. وفي «النهاية» و«البسيط» عند الكلام في عهدة الشفعة نقل وجهين فيه. 
وقيل: يثبت لوكيل البيع دون وكيل الشراء» وفرّق بأن وكيل البيع معين على 
إزالة الملك» ورك الضزاء معدن على الترلئلتة ؛ فلم يكن له إزالته وهو عريب. 
اله زاك ال كاز زا كرياك في انرا أي قط لكونيا نكن امنسان. 
(قلا شفْعَة ع ا ا 
«(المحرر). والمذهب الأول. 
قال : (قلا شْفْعَة لَهُ فِيهَاء وَالصّحِيحُ ؟ ُبُونَهًا فِي الْمَمَرٌ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي 
طَرِيقٌ آخَرٌ إلى الدَّارٍ أو أمْكَنَ مَنْحُ باب إِلَى شَارِع) أي : وإلى ملكه ونحوه 
لإمكان الوصول إليها بلا ضرر وهذا في الممر القٌابل للقسمة» وإلا فعلى 
وقال الشيخ أبو محمد: إن كان في اتخاذ الممر الآخر عسر أو مؤنة لها 
رفع كانت الشفعة على الخلاف الآتي. 
وقال الإمام: ينبغي أن تقابل المؤنة ب بثمن الممر فإن كانت أكثر ففيه 
الوجهان». وإن ساوته أو نقصت فلا شفعة. 
قال: (وَإِلّا فَلَا) أي: وإن لم يكن للمشتري طريق آخر ولا أمكن اتخاذه 
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ا 2 واس و 7 ووس وس ”ده 2 0 2 ورء ال ه6 ١‏ 52 و كه 
وَإِنَمَا تثبت فيمًا ملك بمعاوَضةٍ ملكا لازما خرا عن مِلكِ الشفيع كمبيع وَمَهِرٍ 


والثاني: لهم الشفعة والمشتري هو المضر بنفسه. 

والثالث: إن مكنوه من المرور فلهم الشفعة وإلا فلاء وعبّر جماعة من 
العراقيين وغيرهم عن هذا الوجه بأن الشفعة تثبت وللمشتري المرورء 
واستصوب الإمام هذه العبارة وجعلها ابن الرّفعَة وجهًا رابعًا. 

فرع: الشركة في صحن الدار مثلا. 

وقيل: ماء الأرض وبئر المزرعة دون الشرب والأرض والمزرعة كالشركة 
فى الصرويجة 

قال : (وَإِنْمَا تيت ت فِيمَا مُلِك بِمُعَاوَضْةٍ) أي مخف (ملكا لَازِمًا مُتَأَخُرًا عَنْ 


ِلّْكِ الشفِيع كَمَرِبِعِ وَمَهْرِ وَعِوَضٍ خُلْع وَصلْحَ دَمِ؛ وَنُجُوم وَأَجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالٍ 


سَلَمِ) أي او غور دللكه أما في البيع فلحديث جاب ر السابق وفيما عداه بالقياس 
7 


تنبيهات وفروع : 

منها: احترز بالمعاوضة عما ملك على الصحيح مجانًا بإرث أو هبة أو 
وصية أو صدقة. 

ومنها: شرط اللزوم وإنما يأتي على وجه لا على الصحيح فيجب حذفه 
لما سنذكره في أخذ زمن خيار المشتري. 

00 ا لل اي كما 

ا 512111111110 فلك هذا 
الشقص استحقته بالخدمة ولا شفعة فيه على الأصح. 

قال الروتاتى: ظاهر المذهب يغلب لحكم الوصية لا المعاوضة. 


كِتَابُ الشفْعَةٍ نفض 
واوشرتدي لكر الجزاة ليها اللاو لم بؤعط بالشقيو على تبلغ المنيازه 


ا ا الل ا 0 وإن أخذه بسهم 
فوجهان. فإن أثبتنا أخذه بقدر سهمه من الغنيمة» ذكره فى «البحر). 

ونيا لوملاك تسضا عن لنب اق عدر ورف عالت الخلعة على اسم 
وإن أخذه الشفيع قبل العجز صح.» ولا تنقص الشفعة بعجزه بعد ذلك. 

ومنها : قوله «وصلح دم أي : عهد محض» فإن كانت الجناية خطًا محضًا 
أو شبه عهد فواجبها الأقل ولا يصح المصالحة عنها على الأصح لجهالة صفتها. 

ومنها: قوله «ونجوم» معناه أن يكون كاتبه على نجوم وملك بعد ذلك 
شقصًا بصدقة عليه أو غيرها ثم دفعه السيد عوضًا عن نجومه. ولا يجوز أن 
يريد أن الكتابة وردت على الشقص ؛ لأن عوض الكتابة لا يكون إلا فى الذمة 

فإن قلتَ: جزم في «المنهاج» تبعًا ل«المحرر» هناك بأنه لا يجوز 
الاعتياض عن نجوم الكتابة» وقال في «الشرح»: إنه الأظهر. 

قلتٌّ: هو وجه حكاه الْغَرَالِيى والمنصوص في «الأم» الجواز ذكره في 
موضعين فهذا هو المذهب الصحيح» ويعضده أن الصحيح جواز الحوالة 
بالنجوم» والفرق بينهما وبين المسلم فيه مبيع والنجوم عقد والجدير جواز 
الاعتياض عنه » وكذا قال فى «الشامل» وغيره والنجوم. فالذي افتضاه كلام 
المصنف هنا من الجواز وبه جزمنا هنا في «الشرح» و«الروضة» هو المعتمد 
مذهبًا ودليا وقد أوضحته في «الغنية». وأوضحته هناك أكمل إيضاح إن شاء 
الله تعالى» وذكر فى «البحر» المسألة كما ذكرناه فى الجواب. 

ثم قال: وإن تأخر أخذه حتى عجز ورق ففي الشفعة وجهان: أحدهما : 
يطلب؛ لأن بعجزه صار ملكا للسيد لا بالمعاوضة والظاهر أنهما في «الحاوي». 

قال : (وَلَوْ شرط فِي الْبَبْعِ الْحَارُلَهُمَا أ للبَائِعِ لَمْ يُؤْحَذُ ِالشْفْعَةٍ حَتّى 
يَنقَطِعَ الْخِيَارٌ) ؛ لأن الشفيع لا يتمكن من إبطال خيار البائع و إن انتقل الملك 
على قول. وفيه الوا له أيصاحب «التقريب». 
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وَإِنْ شُرِط لِلْمْشْئَرِي وَحْدَهُ فَالأَظِهَرُ أنّهُ يُؤْحَذَ إِنْ قُلْنا : الْمِلكُ لِلْمُشْتَرِي وَإِلّا قََا. 

وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْئَرِي بالشّقْصٍ عَيْيَا وَأرَادَ رَدَهُ بالْعَيْتٍ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْدَُ وَيَرْضَى 
بِالْعَيْبِ قَالْأَظهَرٌ إِجَابَةٌ الشَفِيع. 

(وَنْ شرط لِلْمُشْتَرِي وَحَْدَهُ كَالأَظَهَرُ أنَهُ يُؤْحَذْ إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْمُشْئَري) 
لأنه لا حق لغيره فيه والشفيع يسلط عليه بعد اللزوم فقبوله أولى. 1 

والثاني : لا وبه قطع بعضهم. 

قال: المشتري لم يرض بلزوم العقد وفي الأخذ إلزامه وإتيان العهدة عليه. 

قال: (وَلّا فَلَا) أي: وإن قلنا أن الملك للبائع أو موقوف فلا يؤخذ على 
الأصح في «الروضة» لا الأظهر كما أفهمه كلام «الكتاب» هنا بعدم تحقق 
زوال ملكه.ء ووجه الجواز انقطاع سلطة البائع. 

تنبيه: عبارة «المحرر»» وإذا اشترط في البيع الخيار للبائع» وغيرها 
المصنف بما سبق من قوله لهماء وأفهم قوله «حتى ينقطع الخيار» اعتبار 
انقطاع خيارهما جميعًا بخلاف «المحررا» وما ذكره في خيار الشرط جار في 
خيار المجلس» ويتفرد أحدهما به بإجازة صاحيه. 

قال: (وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشُقُْصِ عَيًْا وَأَرَادَ رَدهُ ِالْعَيْبِ وَأَرَادٌ الشَّفِيعٌ 
أَحْدَهُ وَيَرْضَى بِالْعَيْبٍ كَالْأَظهَرٌ إِجَابَةٌ الشّفِيع) أي: لسبق حقه, فإنه يثبت بالبيع 
ولحصول غرض المشتري وهو استدراك إطلاقه وأخذ الثمن» وبهذا قطع 
خما ع 

والثاني: إجابة المشتري؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقدء ولأنه 
قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه. 

فروع: لو رد بالعيب قبل علم الشفيع ثم طلب الشفيع» فإن أوجبنا المشتري 
فلا شفعة» وإلا فوجهان: أصحهما يجاب الشفيع وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: يبين بطلان الرد. 

والثاني: ينشأ فسخه في الحال» وهو الأصح فيفسخه الشفيع تفريعًا على 
الأظهرء ولو علم المشتري العيب فأمسك الشقص انتظارًا للشفيع. 


وَلَخَ اشترئ اثنان دارا أو بَنقها قاذ شفكة شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرٍ. 
وَلَوْ كَانَ لِلْمُشَْرِي شِرْكٌ فِي الْأرْض قَالْأَصَحٌ أَنَّ الشَّرِيكَ لا يَأحْذَ كُلَ الْمَبِيع بَلْ 


مير 
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قال الْمَاوَرْدِي : قال ابن الْقَطَّان: إذا استعان البائع بالمشتري فأجابه بعد 
لزوم العقد فللشفيع منعهما من ذلك واسترجاعه من يد البائع » انتهى. 

وإن كان الشفيع غائبًا لم يلزمه انتظاره ويبطل بالإمساك خياره» وإن كان 
حاضرًا لزمه انتظاره ولم يبطل بالإمساك خياره؛ لأن حضوره مع تعلق حقه 
عدوان. 

قال: (وَلَوْ اشْئَرَى الْنَانِ دارا أَوْبَعْضَهَا) أي : صفقة أو صفقتين في وقت 
واحد (قَلا شَفْعَةً شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمًا عَلَى الآخَرِ) لاستوائهما في حصول الملك. وهكذا 
حكم كل معاوضة تقع كذلك» وعن هذا احترز المصنف بقوله (متأخرًا عن ملك 
الشفيع». 

قلت: والظاهر أنا لو جهلنا الترتيب والمعية كوقوعهما معًا ولو علم 
الترتيب ونسي فالأقرب أنه يوقف الأمرء ولم أر فيه نقلا. 

فائدة: قيل: يرد على الضابط المتقدم فرعان : 

الأول: ما سبق وهو قوله «المستولدة» إن خدمت أولادي شهرًا. 

والثاني: باع الشريك سهمه بشرط الخيار ثم باع الثاني سهمه في زمن 
الخيار بيع بشأن؛ فلا شفعة في المبيع أولا للبائع الثاني لزوال ملكه ولا 
للمشتري منه» وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا قلنا: لا يملك في 
زمن الخيار؛ لأن شرط الشفعة البيع وهو سابق على ملكه. 

وأما الشفيع في البيع ثانيّا فموقوف إن توقفنا في الملك وللبائع الأول إن 
أبقينا الملك له وللمشترى منه إن أثبتنا الملك لهء ووجه إيراد هذا أن المشترى 
الثاني لا يأخذ المبيع أولا مع تقدم ملكهء وإيراد مسألة المستولدة عجيب. | 

قال (وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي شِرْلٌ في الأزْض قَالْأَصَحٌ أن الشَّرِيكَ لا يَأَحُذَ نكل 


822 


المع بَلْ حِصََّهُ) أي : وهو السدس في مثالنا لاستوائهما في الشركة. والثاني : 
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وََا يُشَْرَط فِي التَمَلْكِ بِالشفْعَةِ حَكُمْ حَاكِمٍ وَلَا ِخْضَارٌ الثَّمَنِ وَل يور 


هو 
ب 
رو 
3 ثم ه 


الفشترى؟ وَيُشْتَرط لَفْظ مِنْ الشَّفِيع كَتَمَلَكْت أَوْ أحَذْت بِالشْفْعَةٍء 211110101011110 


يختص الثالث بالشقصء. ولا حق فيه للمشتري؛ لأن أخذه الشفعة من نفسه 
محال» وأجيب بأنه لا يأخذ من نفسه؛ بل يدفع الشريك عن الأخذ منه. 
فصل 

قال : (وََا يُشترَط في اللَمَلّكِ الشْفْعَةٍحُكُمْ حَاكِم) أي لشوته با لص : 

١لا‏ إخضا لثمن وَلَا شور امشري) كالرة بالعيب, 

وقيل: د يشترط حصول المأخوذ منه إن وكّله» واستشكل ا, بن الرّفعَة عدم 
اشتراط هذه الأمور الثلاثة قال ا ل يس لاك 
قال ارجا يد 1د يحم علس 0011 يشترط» انتهى. 

قال: (وَيَشْتَرَط لَفْظ مِنْ الشّفِيع) أي : وما ينوب عنه كإشارات الأخرس 
المفهمة وهل كتابته أو كتابة الناطق كما سبق في البيع؟ لم أر فيه نقلا ولو سلم 
الشفيع الثمن إلى المشتري وسلمه الشقص. 

قال القاضي الحسين: يصح؛ وقال الْمُتَوَلَى والرافعي: يبنى على أن 
المعاطاة هل تة تقيد المالك؟ وهذا تفرع على أنها لا تختص بالمحقرات لكنهم 
لم يجروها في العقارات» من المفهوم من كلام الْمُتَوَلَي أنه بيع لا أخذ 
بالشفعة» ويظهر أثره في خيار المجلس وغيره» والمفهوم من كلام القاضي أنه 
أخذ بالشفعة. 

قال: (كُتَمَلّكت أَوْ أَحَذْت بِالشْفْعَةِ) أي: وما أشبههما مما يدل على ذلك 
وإلا فهو معاطاة» وعزا الشيخان وغيرهما من الألفاظ اخترت الأخذ بالشفعة» 
وسبق في أول البيع أن المشهور أن قوله المشيئة ليس من ألفاظ التمليك وهو 
مثله فينبغي أن يكون اخترت كتابة» ولو قال: أما ماطلت بالشفعة فلا يكفي 
وفاقًا للمتولي» وخلافًا للسرخسي إذ لا بد من لفظ مقيد أثبت التمليك إذا لم 
تصحح المعاطاة نعم. 


كُنَابُ السفْعَةٍ فض 


ولشترظل مع م ذَلِكَ إِمَّا تَسْلِيم الْعَوََضٍ إلى الْمُشْتَرِي فَإِدَا تَسَلَمَهُ أو أَلْرَمَهُ الْقَاضِي 
الم ملك لكين الك من رضى م يكو الْمِوَض في ذيقء وَإِمنا 


إشارة: الأخرس وكتابته كالنطق في كتابة عقده ما أشرنا إليه. 
قال: (وَيشْتَرط م مع م ذلِكَ) أي مع اللفظ لاد 


(إمَا نَسْلِمْ الْعِوَضٍ إِلَى الْمُشْئرِي قدا تَسَلَمَهُ َسَلَّمَهُ أَوْ أَلْدَمَهُ ضِي التَّمَلّمَ مَلّكَ 
الشفِيعٌ الشُقُصٌ). 


قلت: فلو أبى التسليم حيل بينه وبين الثمن» أو دفعه إلى القاضي الأمين 
ليقبضه عنه ولا يتأتى أثر المشتري هنا إذ لا دين له بعد؛ لكن يكون بمنزلة 
الرضا بذمته على أقوى احتمال ابن الرفعة. 

قال : (وَِمَا رضاً الْمُمْتَرِي بكُوْنٍ الْعِوَض فِي ذِمَّيَهِ) أي : سواء أفدلفة 
الشقص أ م لا كالبيع. وفي الثانية وجه ووجهه ظاهر. 

قالوا: إلا أن يبيع دارًا عليها صفائح ذهب أو عكسه فيجب التقابض في 
الميجايين.: 

قال الإمام: ولا يشترط للرضا إيجاب وقبول؛ بل يكفي مقابلة الرضا 
بالرضا ولو ظهرت المحائل به من الجانبين كفى. 

قال : (وَإِمَا قَضَاءً الْقَاضِي لَهُالشْفْعَةٍ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَنْبَتَ حَقَّهُ) أي : 
واختار التملك (كْيَمْلِكُ بِهِ في الْأصَحٌ) ؛ لأن اختياره قد تأكد بحكم الحاكم. 

والثاني : لا يملك حتى يقبض عوضه أو يرضى بتأخيره. 

وقيل : يحصل الملك بأحد الألفاظ السابقة ونحوهاء وهو شاذ. 

قال ابن الرّفْعَة: والمراد بالقضاء: القضاء بشثبوت حق الشفعة لا بالملك. 

تنبيهات: ولم يذكر المصنف من الأسباب الإشهاد وقد ذكراه في 
«الروضة» وأصلها وهو أن يشهد عدلان على الطلب باختيار الشفعة» فإن لم 
يثبت الملك يحكم القاضي بما هو أولى. وإلا فوجهان» المرجح في «الوجيز) 
المنع ولم يفرقوا بين القدرة على الحاكم وعدمها ولا يبعد التقيد بذلك كما في 
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وَلَا يتَمَلَكُ شِفْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَب. 


مثله هرب الشفيع حيث يقوم ذلك مقام القضاء -قاله ابن الرّفْعَة- وهو ظاهر؛ 
بل يظهر أن له الأخذ قهرًا حيث لا يمكن الوصول إلى الحكام» ووقع العرض 
إذا أمن الفتنة؛ لأنه إكراه لحق» وإذا تملك بغير الطريق الأول وهو تسليم 
المشتري لم يكن له أن يسلم الشقص حتى يؤدي الثمن» وإن رضي البائع بذمة 
المشتري وإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضر 
فيها؛ فسخ الحاكم تملكه. 

وقيل: إذا قصّر في الأداء بطل حقه» وإن لم يجز ترافع وفسخ الحاكم. 

وقال الرُويَانِى فى «التجربة»: ظاهر المذهب أنه لا يمهل ثلاثًا؛ بل إذا 
تبين عجزه عن أدائه بطلت». انتهى. 

والمنسوب إلى الجمهور في أصل «الروضة» الإمهال ثلاثا. 

وفيل : إن المشتري يفسخ. 

وقيل: يحبس الشفيع إلى أداء الثمن» ذكر في «البحر» أنه لو هرب الشفيع 
بعد التملك؛ اجاح ا ارس ررد الجا انه دري ذكره الشيخ أبو 
جانة عير ا ا بخير المشتري بين 
وأنه لو قضى القاضي بالشفعة ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع : 
فى دايا ع الريك 

قال: (وَلَا يَتَمَلّكُ ذ شِقًْا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيِعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) بناءً على منع بيع 
الغائب. 

وفيل : بالمنع قطعًا وإن صححنا بيع الغائب؛ لأنه جرى بالتراضي» وكلام 
«الكتاب» يفهم ترجيح هذه الطريقة» وأصح الطريقتين في «المحرر) 
ب ان وغيرها اموي يد 
وإن شرطناها فيه فهنا يبان 


وج 


كِتَابُ الشَفْعَةٍ ف 
إِذَا اشْترَى بِمِثْلِي أَحَذَّهُ الشََفِيمُ بِمِثْلِ أو يمْتَقَُم ؛ 5 قِمَته يَوْمَ الي ششظ5 
وقال الْمُتَوَلَي : إن أثبتنا في الشفعة خيار المجلس بالأخذ على قول بيع 

الغائب وإلا فليس له التملك حتى يشاهده. 
قال: 

(فَصْل: 
إِذّا اشْترَى بِمِثْلٌِ أَحَذَهُ الشَّفِيعٌ بمثْلِه) أي : إلا ما حط عنه قبل اللزوم على 
الأصح فلو حطّ الجميع قبل اللزوم» فلا شفعة على الأصح؛ لإبقاء البيع 
وإنما قلنا يأخذ مثله؛ لأنه أعدل وأقرب وإلى حقه. فلو فقد المثل وقت الأخذ 
عدل إلى القيمة كالغاصبء وإن قدر المثلي فصار الشرع فذاك» أو بغيره بأن 
اشترى بألف رطل حنطة مثلا فهل يأخذ بمثله كيلا أو وزئًا؟ صححا فى باب 

القرض الثاني ؟ لأنه في مقابله الشقص لا حنطة المشتري. ١‏ 
وقال ابن الرّفعَة: إن الجمهور على الأول» وبه جزم الرُويَانِي وإذا كان 

الثمن مثليًا واعتبرنا تسليمه فاجتمعوا في بلد أخرى فهل يتملك به ويجبر 

المشتري على تسليمه هناك؟» أو يتملك منفعته إن كانت هناك إن كانت أقل» 

أو يأخذه المثل بالمثل ويدفع القيمة للحيلولة» أو يتخير كما في الثمن 

المؤجل» أو يكون ذلك عذرًا في تأخير الطلب؟ 
احتمالات أبداها ابن الرّفْعَة وذكر أنه لم ير نقلًا وإن مثالها لا يخفى. 

انتهى. 
ويصح أن تكون وجومًا وينبغي أن يزاد في قوله: «أو بقيمته إن كانت هناك 

أقل أو مساوية» وعجب كونه لم يفرق بين ما ليس لنقله مؤنة وغيره مع ظهوره 

إلا أن يعرض الكلام فيما له مؤنة. 
قال: (أَوْ ِمتَقَوم فبقِيمَيه فبقِيمَتِه) لأنها مثلى في المعنى. 
جوم ابيع أي: عا لصوي وقول الجمهور لأنه يوم إثبات 
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رو 2و وا مم ءَ 


وَقِيلَ يَوْمَ اسْتِفْرَارِهِ بانْقِطاع الْخيَار أو به بِمُوَجَلِ فَالْأَظهَرْ أَنْهُ مُحَيرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَجَلَ 
وَيَأَحْدَ في الْحَالٍ أَوْ يَصْبِرَ إلى الْمَحَلَ واس شك 


قال : (وقِيلَ يم اسْيَفْرَارِهِ بانقطاع الْخيَارٍ)؛ لأنه وقت استقرار الثمن» 
خرّجه ابن سُرَيْحء وهو الجواب في «المهذب» و«التهذيب» وحلية الشَّاشِي 
وغيرها. وصححه الروياني وغيره. 

قال ابن الرَّفْعَة: وفي تعليل الأول ما يرشد إلى أنه مفرع على القول 
بانتقال الملك بنفس العقد أما إذا قلنا لا ينتقل إلا بزوال الخيار فالوجه ما قاله 
ابن سُرَيْح» وهذا حسن بالغ» وجزم الْمَاوَرْدِي باعتبار أقل قيمة من العقد إلى 
تسليم الثمن إلى البائع ؛ لأن ما زاد فعلى ملك البائع وما نقص مضمون على 
المشتري» وقيل: إن شرط فى العقد كخيارء فإن قلنا بانتقال الملك بنقل العقد 
اعتبرت قيمته يوم العقد. أو بانقضاء الخيار اعتبرت قيمته يوم انقضائه. 

قال في «الذخائر»: وليس بشيء. 

فرع: قال في «البحر»: لو اختلفا في قدر القيمة في ذلك الوقت صَدّق 

تنبيهات: لو ظفر الشفيع بالمشترى في غير بلد البيع وأخذ منه فهل يأخذ 
بقيمته بنقد بلد البيع أو بنقد بلد الأخذ لم أر فيه شيئًا ولينظر ما يلائمه من 
احتمالات ابن الرّفعَة السابقة لو ملك الشفيع الثمن بنفسه قبل العلم ثم علم 
بالبيع وأراد الأخذ. 

قال ابن الرّفعَة : يظهر أن يقال: بتعين الأخذ به لا سيما إن كان متقومًا فإن 
العدول عنه إنما كان للتعدد». وقد يقال بخلافه إذ فيه تضييق والشفعة شرعت 
رفقا. 

قلت: والأول أصح وله نظائر فيها خلاف. 

قال : (أَو ِمُوَجُلٍ كَالأظهَرٌ أنه مُحَيرْبَْنَ أن يُعَجْلَ وَيَأَحْدَ في الْحَالٍ أو 

يَصْبرَ إلى الْمَحَلٌ وَيَاخْذ) هذا هو الجديد وجزم به جماعة؛ لأنا إن ألزمناه 
بالحال أضررناه» وأخذه بالمؤجل إحجاب المشتري لاختلااف الذمم. فإن 


كِنَابُ الشفْعَةٍ في 
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صبر فهو تأخير بعذر ووضع في أصل كلام «الروضة»؛ لكن يجب معه إعلام 
المشتري بالطلب على الأصحء وكأنه سبق قلم فإن فى شر-حي الرَافِعِي أشبهها 
المذهب ولم أر للإمام ترجيحًا ؛ بل أرسل الوجهين. 

وعبارة «البسيط» منهم من قال: لا يبطل حقه أو لا فائدة في طلبه» ومنهم 
من قال: يشهد على ١‏ لطلب ثم يؤخرء انتهى. 

ومقابل الأظهر نسب إلى التقديم» وحرملة أنه يأخذ بالمؤجل بين تنزيلًا له 
منزلة المشتري» واختاره الشيخ أبو حامد وغيره. 

والثالث : رواه ابن سريْح » وخرّجه أنه يأخذ بقرض يساوي الثمن مؤجلا ؛ 
لأنه أقرب إلى العدل» وجنح إليه الْغَرَالِيء وضعّفه ابن الصباغ وغيره. 

فروع: لو حل على المشتري الثمن بموته لم يتعجل الأخذ على الشفيع؛ بل 
تبقى خيرته لجَّاء أما ولو.مات الشفيع فالخيرة لوارثه أيضًا لو رضي الشفيع بدفع 
الشقص وبمحل الثمن إلى محله فأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل فطلب شفعته 
على الأصح في «الحاوي» قال: ولو كان منجمًا فالمسألة على الأقوال أي : 
المسألة السابقة وذكر أن الثالث ذكر في الشروط», قال: فلو حل نجم فقال الشفيع : 
ادك ماجز والعدي لصتو سه ايت ا لكريم ولو 
اختار الشفيع الصبر إلى المحل ثم عَنَّ له الأخذ فيشبه أن له ذلك قطعًا. 


ممعم 


قال: (وَلَوْ بِيعَ شِفصٌ وَغَيْرَهُ) يعني : الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون 
غيره ولا خيار للمشتري» وإن تفرقت الصفقة عليه ؛ لدخوله عليها عالمًا بالحال. 

قال وام بيبشورين يكن صوابه من اليمين باعتبار القيمة» ويمكن 
نفسه من القيمة المعتبرة. 

وعبارة «المحرر»: ولو بيع الشقص مع غرض ورّع الثمن عليهما باعتبار 
قيمتهماء وقول «المنهاج» وغيره أحسن إذ لا فرق بين العوض والنقد» وعبارة 
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َيُؤحَدُ الْمَمْهُور بِمهْرِ مِمْلِهَا وَكذّا عِوَضُ الْخُلْعء ولاك شترَّى بجرَّافٍ وَتَِفَ امْتَنَعَ 


الأخل. 


«الروضة»: إذاا اه شترى مع الشقص منقولا كسيف وثوب والحكم لا يختلف بين 
كون المضموم منقولا أو عقارًا لا شفعة فيه» أو مما فيه الشفعة؛ ولكن لا 
حكمة للشفيع فيه وله فيه شركة؛ ولكنه إحضار أخذ الشقص» وجوزناه كما هو 
الأصح أو الأظهر. 

فرع: يعتبر قيمتها يوم البيع وهذا كله على المشهورء وححكي قول شاذ أن 
الح اجات كل ارهن وخلط ين زعم اذاني بات تررق الصففة من 
الس 000 ببح سبي ل 

قال في «البسيط» هاهنا : والاعتبار بالقيمة يوم العقد وإن اشتمل على خيار 
الثلاث وتفاوت القيمة» فإن قلنا : يملك بالعقد فذاك أو بمضي الخيار فينقدح فيه 
احتمال وهو جار في قيمة الثمن» وأصله قول إمامه :إن اعتبار يوم العقد متجه 
إلى أن ملكناه بالعقد وإن قلنا بالقضاء الخيار احتمل اعتبار يوم اللزوم. 


(وَيُؤْخَلٌ الْمَمْهُورٌ د م ِمَهْرِ مِْلِهَا) لا بالمهر. ولو أخذ من المكاتب شقصًا عن 
التدوء اخده يكل التجوة أواقتعهابونا جعل أجرة أن حملا وعد با جر ةل 
العين المستأجرة وعمل العامل في الجعالة» والذي أخذ عن الدم بقيمة الدية 
يوم الجناية. 

قال: (وَكَدَا بَدَلُ الْخْلْع) لما ذكرناه. ويعتبر مهر مثلها يوم النكاح في 
الأولى. ويوم الخلع في هذه. وفيه الوجه السابق عن السامعين» ذكره 
الشتراي ولو منعت المطلقة شقص. 

ل ل وإن قلنا: يرد المثلي بغيره هنا 


دده رم 


قال : (وَلَوْ اشْتَرَى بجُرّافٍ وَتَِفَ امْتَنَعَ الأخلذٌ) أي : لتعذر الوقوف على 
الثمن وهذا من حيل إسقاط الشفعة» ومثله ما لوا شترى بمتقوم جهلت قيمته 


كِتَابُ الشفْعَةٍ ام 


قَإِنْ عَيِّنَ الشَّفِيعُ قَدْرًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الْقَدْرٍ حَلَّف عَلَى نَم 


كمتاع اختلط بغيره» والجزاف : مثلث الجيم» ولو كان باقيًا؛ لكنه غائب فيتبرع 
البائع بإحضاره. ين انان قوله بذاك وإلا فليس للشفيع تكليفه 


الإحضار والإجبار عنه 
قال اإذ عي الف كذر) أي. بأن قال: ا* شتريته بألف درهم مثلا. 
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(وَكَالَ الْمُشَْري : َم يَكُنْ مَعْلُومَ لْقَدْرٍ حَلَفَ عَلَى تَفْيِ الْعِلم) أي : المقدار 
الذي ذكره الشفيع ؛ لأنه محتمل» هذا هو الصحيح المنصوص وظاهر المذهب 
فى «البحر». 

وقال ابن سُرَيّح: لا يقنع منه بذلك ولا يحلف؛ بل إن أصر جعل باطلا 
وردت اليمين على الشفيع» فعلى الأول إذا حلف قال القاضي الحسين قال 
الشَّافعِي نصًا: إن الشفعة موقوفة إلى أن يتضح. 

قال الرَافِعِي: وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت قدر الثمن فعلى رأي 
يجعل كالنكول ويرد الثمن على الشفيع. 

قال القاضي الرُويانِي في «الحلية»: وبه قال ابن سُرَيْجء وابن أبي هريرة» 
والماوردي والقفال وهو الاختيار. 

قال في «البحر»: وفرع الْقَمّال على ما ذكره ابن سُرَيْجَ أنه لو وقع البيع 
بكفٌ من دراهم قبل الشفيع وبيِّن كم قدر الثمن» فإن ادعى علم المشتري بعذره 
فإن أقر أنه عالم بمقداره» قيل له أن يبيّن؛ لام ا 
أن يكتم الثمن» فإن قال: لا أعلم حلف أنه لا يعلم» ثم يقال للشفيع: بين 
أنت مقدار الثمن» فإن بيِّن قدرًا فادعى المشتري أنه أكثر من هذا ؛ حلف. ثم 
يقال للشفيع : ردّ على هذا أبدّاء فإن لم يحلف حلف الشفيع وأخذهء انتهى. 

ووقع في «الروضة» وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت فهو كالنكول وكأنه 
أراد أن يكتب» فعلى رأي هو كالنكولء ولسبق القلم إلى ما كتب» والأصح 
أنه ليس كالنكول وأفتى الْعَرَالِي والشاشي أنه إذا اعترف المشتري بالجهل بقدر 


كرض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


6٠‏ © اخرر مااي 0 هس 


وَإِنْ اذّعَى عِلْمَهُ وَآ يُعَيّنْ قَدْرَا لم د نُسْمَعْ دَعْوَاهُ في الْأَصَحٌ. 


الثمن؛ وجب الحكم بيمين الشفيع إذا ادعى المعرفة» وأفتى الْعَرَالِي أنه إن قال 
المشتري كان الثمن جزافا لا أعلم قدره فأقام الشفيع شاهدين» فقالا: حضرنا 
العقد وكان الثمن ألف معينة وقدرًا من الدراهم لا نعرفه تحديدًا إلا أنه دون 
العشرة فورث الشفيع ألمًا وعشرة وجبت لتسليم الشقص إليه ولا يحل للمشتري 
قبض عام العشرة؛ ا لد ديت وأجاب 
صاحبه الشاضى بأنه لا يثبت العقد. وهو القياس. 

فرع: إذا ادعى استحقاق الشفعة ولم يعين قدرًا ولا علمّاء قيل : مقتضى 
كلامهم باللقاء لا يسمع وفيه نظر؛ لأنه هو الحق وتلك الأسباب شروط 
والتعرض للشروط في دعوى غير النكاح لا يجب,. انتهى. وهو ظاهر. 

وفي «النهاية» إشارة ظاهرة إليه» وفي تحرير الرُويّانِي لو لم يسم المشتري 
للشفيع أو لم يذكر الثمن فأخّر طلب الشفعة لم يبطل حقه بهذا التأخير؛ لأنه 
يؤخر حتى يعرف الحال ولو عفا في هذه الحالة صح عفوه وكأنه رضي بأن 
دعر كات وعلط هن اقال فيه 

قال : (وَلَو'' اذى عِلْمَُ) أي : علم المشتري بمقدار الثمن وطالبه يبيانه 
(وَلَمْ ُعَنْ كَذرًا لم م ُسْمَعْ دَعْوَاهُ فِي الْأصَحٌ) أي : حتى يعين قدرًا فيحلف 
المشرن مرا يعر لأنه لم يدّع حمًا له وهذا ما عزاه الرَافِعِي إلى 

تصحيح الْبَعَوِي خاصةًء ونسبه الإمام والغزالي إلى النص. 

والثاني: يسمع» وبه جزم الْمَاوَرْدِيء ونقله الْمُتَولى عن عامة الأصحاب؛ 
لاحتمال صدقه وبه ادعى أمرًا محتملًا تسمع دعواه» فعلى هذا إن أجاب بلا 
أعلم كان منكرًا فيحلف فإن حلف فذاك» وإن نكل ردت اليمين على الشفيع» 
فإن لم يحلف سقطت دعواه» وإن حلف حبس المشتري حتى يبيّن قدر الثمن. 

قال: ونظير المسألة ما إذا ادعى على إنسان أمر لو أقرٌ به نفعه ولم يدع 
الحق هل تسمع دعواه أم لا؟ 


)١(‏ في الأصل (وإن) وفي بعض نسخ المنهاج وشروحه (ولو). 


كِتَابُ الشفْعَةٍ ايان 


وا رت اتن تحمل كرد كان تيجا بان ابجع بالشففة الك ندل يفنا 
وَإِنْ دَقَعَ السَّفِيعٌ م مر مُسْتَحَقًا لَمْ تَبِظل شَفْعَُهُ إِنْ جَهِلَ ؛ وَكَذَا إِنْ عَلِمَ في الْأَصَحٌ؛ “232*311 

قلت: وقضية ذلك ترجيح السماع لما سنعرضه إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَإِذَا ظَهَرَ النّمَنُ مُسْتَحَفًا فَإِنْ كَانَ مُعينًا بَطلَ الَْبْعُ وَالشْفْعَةٌ) أي : سواء 
اتصل به القبض أو لم يتصل ‏ » سواء بيِّن فيه المشتري أو لم يبين» وسواء كان 
الثمن عوضًا أو نقدًا ؛ لأنه يتعين بالعقد عندناء وقد يظهر بالاستحقاق وألا يبيع 
والشفعة فرعه. وإن خرج بعضه مستحقًا بطل البيع في المستحق» وفي الثاني 
قول بتفريق الصفقة وخروج الدراهم عرضًا أو نحاسًا كاستحقاقهاء قاله الْمُتَوَلي. 

قال : (وَإلَا) ل وإن كان الثمن في الذمة. 

(أَبْدَلَ وَبَقِيَا) أي : البيع والشفعة بحالهما؛ لأن إعطاءه ذلك عما في الذمة 
وا ايو ا 
رضي لم يلزم المشتري الرضا بمثله؛ امي 
ذكره الْبَعَوِي . زاد في «الروضة» وفي هذا احتمال ظاهر انتهى. 

ولم يبيّن لى وجهه. والظاهر أن العرض بعد لزوم العقدء وقفضية كلام 
«البحر) أنه لا خلاف فيما ذكره البَعَوي. 

وقال الْمُتَوَلى : إن لم تكن الدراهم معينة في العقد فردها وأخذها فلا كلام 
وإن كانت معينة في العقد يخيّر البائع» فإن أجاز أخذ الشفيع الشقص بمثل تلك 
الدراهم سليمة؛ لأن رضا البائع بالناقص كالحط. ولو حط عنه بعض الثمن لم 
يثبت حكمه في حق الشفيع» وإن فسخ العقد» فإن كان بعد أخذ الشفيع الشقص 
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قال: (وَإِن دفع الشفم مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل) أي : استحقاق 
المدفوع ؛ لأنه معذور ويصدق بيمينه فيه؛ لأنه أمر باطن» فإن أقام المشتري 

(وَكَذَا إِنْ عَلِمَ فِي الْأصَحٌ)؛ لأنه لم يقصر في الطلب والشفعة لا يستحق 
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بمال معين» وبمقابله جزم الْبَعَوِي ؛ لأنه كتارك الأخذ مع القدرة ؛ ثم الصحيح أن 
على الوجهين فيما إذا كان الثمن معيئًا بأن قال : تملكته بهذه الدراهم». وإلا فلا 
يبطل قطعاء وفيل : هما في الحالين وخروج النقد نحاسًا كخروجه مستحمًا. 


وعبارة الدارمي في المسألة إن علم بطلب وإلا فوجهان» وينبغي أنه إذا 
علم الاستحقاق وأن ذلك لا يملك الشقص فإن الشفعة على الفور وإن تبطل 
شفعته فلا خلاف؛ لأنه معرض أو كالمعرض إلا أن يكون القاضي قد قضى له 
بالشفعة» وما كناه بذلك. 

ثم بعد هذا رأيت شارح قال : واعلم أنه متى حصل الملك إما بالاختيار 
وحده عند من يراه من عين بدل الثمن» وإما برضا المشتري بذمته» وإما بقضاء 
القاضي بالاستحقاق مع الاختيار بدون بدل الثمن عند من يراه فلا ينبغي 
جريان خلاف؛ بل يقطع بأنها لا تبطل شفعته» وإن اعتبرنا بدل الثمن فأحضره 
عالمًا باستحقاقه فينبغي القطع بالبطلان كما لو لم يحضره والإمام جعل 
الخلاف فيما إذا ماطل بالثمن بعد طلب الشفعة وجاوز مدة الإمهال». وهذا 
إنما يأتي إذا لم يحكم له بالملك» انتهى» وهذا حسن صحيح. 

فرع : إذا لم يبطل حقه فهل يقتصر إلى تملك جديد أو لاء والثمن دين 
عليه؟ وجهان. وصحح الْعَرَالِي الثاني. 

قال الرَّافِعِي: والمفهوم من كلام الجمهور الأول لا سيما حالة العلم 
وصرح في التذنيب بأنه الأظهر عند الأصحاب وفائدة الخلاف كالفوائد 


الأخرى. 
١ 7‏ اا 0 َ 2 ٠‏ 350 حءه | عادة. دوت ومس سم . 
قال: (وَتصَرفٌ المشتري فِي الشقص كبَيّع وَوَففِ وَإِجَارَةٍ صَحِيح) لانه 
ملك جائر. 
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وقيل: باطلة بحق الشفيع فأشبه حق المرتهن وأجيب بأن ثبوت حق 
التملك لا يمنع التصرف بدليل تصرف الولد في العين الموهبة والزوجة في 
المهر قبل الدخول. 


كِتَابُ الشْفْعَةٍ اما 


وَلِلشّفِيع تقض ما لا شة شَفْعَة فيه كَالْوَقْفٍ اده يكير فِيمَا فيو شُفْعَةٌ بيع بين أن 
ع مو 


اده ابيع الثاني أَوْ 0 ؛ أو يَأَحُذَّ بالأَوّلٍ. 


وَلَوْ احتَلف الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ في قَدْرِ التَمَنِ صُدَّقَ الْمُشْثَر تر االو انكر 
الشَّرَاءَ أَوْ كَوْنَّ الظَلَالبِ شيك 6 006 اد ل عله 448401010923 لا ام 08 


قال: (وَلِلشّفِيع نَفْضٌ ما لا شَفْعَةَ فِيهِ كَالْوَقْفٍ) أي: والهبة والصدقة 
والوصية والإجارة. ‏ 
(وَأخَذَهُ) أي : له لسبق حقه. 


مد » 3ه . مع ه م دده | موس 6 رك في كو 2ه 1 3 رول ب عم وّه رع ع > 
٠ 2 4 ٠ 5 4‏ 
(ويتخير ف فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع | نِي أو ينقضه أو ياخد 
- ٍ- 


وقيل : لا ينقض الوقف وينقض ما سواه. 

وقيل : لا ينقض ما يثبت فيه الشفعة؛ بل يتجدد له حق الشفعة بذلك. 

إشارة: المراد 0 الأخذ فقط والتعبير بالإبطال أحسن؛ لأن النقض 
ريع الشيء من أصله. 

قال ابن الْقَمَّلانَ: وإذا وقف المشتري الشقص فأوجه ثالثها يكون الوقف 
موقوفًا إن جاء الشفيع وطالب بطل الوقف وإن عفا صح الوقف. 

قال: (وَلَوْ احتف الْمُشْئَرِي وَالشَّفِيِعُ ِي كَدْرٍ النَّمَن صُدَّقَ الْمُشْتَري) أي : 
بيمينه حيث لا بينة لواحد منهما ؛ لأنه أعلم بما عقده عليه من الشفيع. 

قال: (وَكَذَا لو أَنْكَرَ الشُرَاءَ أَوْ كَوْنَ الطَالِبٍ شَرِيكًا) لأن الأصل عدمهما 
ويحلف على بقاء الشراء في الأولى وعلى : نفى الغلم يششركنة:في الثانية» فإن 
كلها حانب الظاليعان اليك واه القع 

قال الدارمى: والمنكر يحلف أنه اشتراه وأنا شريك وينقض الثمن» كذا 
إذا حلف الشفيع وأخذه ففي الثمن خمس أوجه: 

أحدها : تملكه المأخوذ منه بالشفعة بحكم الحاكم. 


يار قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
فَإِنْ اغْتَرَفَ الشّرِيكُ بِالبَيْع َالأصَحْ نوت الستحلة وَيْسَلَم الثَّمَنُ إلى البَائِعِ إن لم 
يَْتَرِفْ بِقَيْضِهِ وَإِنْ اغْتَرَفَ فَهَلْ يُثْرَكُ فِي يَدِ الشّفِيع َمْ يَأُحَذْهُ الْقَاضِيِ وَيَحْفَظهُ؟ فيه 
لاف سَبَقَ في الإِقرَارٍ نَظِيرَهُ. 

والثاني : بأخدة فيمة لها أخل هته 

والثالث: يترك في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه. 

والرابع : إن كان معسرًا ففي ذمته وإلا أخذ ووقف حتى يدعيه. 

والخامس : يؤخذ ويوقف بكل حال. 

قال: (قَإِنْ اغترّف الشّرِيك) أي: القديم وهو البائع لهذا المشتري المنكر. 

(ِالْبَبْع فَالأصَحٌ مُ ثُبُوتٌ الشّفْعَةِ) لأن اعترافه يضمن ثبوت حقه فلا يبطل 
بإلكان المدرى: 

والثاني : لا لأن الشفيع فرع المشتري وهو منكر. 

والثالث : إن اعترف البائع بقبض الثمن ثبت وإلا فلا. 

قال ويل الثَّمَنّ إلى الْبَائِع إن لَمْ يَعَْرِف ب بقَبْضه)؛ لأنه يتلقى الملك 
منه» وقيل: يُنصّبٍ القاضي ثقة بقبضه للمشتري. 

قال: (وَإِنْ اغْترَفَ) أي : الال لقن الثمن. 

(مهَلْ يُْرَكُ ِي يَدِ الشّفبع أمْ يَأَحُذْهُ الْقَاضِي وَيَحْمَطُهُ ؟ فيه خِلافٌ سَبَقَ في 
الْإقْرَارٍ نَظِيرَهُ). قلت: وسبق ترجيح الشرك بما فيه. 

قال ابن الرفعة : وهذا يقتضي حصول الملك للشفيع والقدرة على التصرف 
في الشقص وهو يخالف ما سلف من توقف التصرف على تسليم الثمن لأجل 
حق الحبس. 

قال: والذي يظهر هو الوجه الثاني» يعني : أن القاضي يأخذ الثمن. 
انتهى. 

وقد ينقدح فرق بين الصورتين للمتأمل» وقوله: «أم يأخذه» صوابه أو 
يأخذه؛ لأن أم تكون بعد الهمزة وأو بعد هل» والفقهاء متساهلون في ذلك. 
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كِتَابٌ الشْفْعَةٍ يض 
212 
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ولو اشر الشمعَة جَمَعْ أَخَذْوا عَلى قَذَرٍ الحصّص»ء وَفِي قوْلٍ عَلى الرؤوس» 
وَلَْبَاعَ أَحَدُ الشَّريكيْنٍ ضف نِضْف حِسَّيِهِ لِرَجُل ثُمَ بَاقِيَهَا لِآَخَرَ فَالشّفْعَةُ في النّضْفٍ الْأَوَّلٍ 


و 


ِشَرِيكِ الْقَدِيم وَالْأَصَحٌ أ أنه إن عَمَا وه هن واه ههه 6 6 هاه ووه وقوه ةاوه هو امه موعمه 6666005066 ممه واااو ةوه موه 


قال: (وَلَوْ اسْتَحَقٌّ الشُفْعَةَ جَمْعٌ أَحَذْوا عَلَى قَدْرِ الْحصص) لأنه استحقاق 
بالملك فقط على قدرة كالأجرة والثمرة. 

(وَفِي قَوْلِ عَلَى الرّؤُوسٍ) واختاره المُرَنِي وجنح إلى اختياره ابن الرّفْعَة 
وغيره وهو المختار خلافًا للأكثرين» والقولان في الجديد والقديم» ونص 
عليهما في «الأم). 

وقال في الثاني: وبهذا أقول ومن حجته أن الشارع أناطها باسم الشركة» 
وهو في الجميع سواء. 

قال الرَّافِعِي: فأشبه أجرة الصكاك- يعني: إذا كتب الكاتب الصكاك 
-- ء مختلفيى الحصص- ا ولأنه لو كان عبد بين 

ثة مختلفي الأنصبة فأعتق ق اثنان نصيبهما معًا وهما موسرين إن كانت قيمة 
نصيب الثالث عليهما بالتسوية» وأجاب الأولون عن هذا إن سلم» وهو 
المذهب بأن ذلك الإتلاف وهما فيه سواء. 

وقال القاضي الحسين: أصل القولين على الشفعة» وهي عند الشَّافِعِي 
مؤنة سبيلهم وأظهر القولين في مؤنته أنها على قدر الحخصص. 

قال: (وَلَوْبَاعَ أَحَدٌ الشَرِيكَيْنٍ نَضْفٌ < حِصَّيَه لِرَجُلٍ ثم بَاقِيَهَا عن 
بأن كان العقار بينهما مناصفة فباع نصف نصيبه أو ثلثه أو أقل لرجل» ثم 
الباقي لآخر. 

(فَالشْفْعَةٌ في النْضْفٍ الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكٍِ الْقَدِيم) لأنه مزاحم له حالة بيعه 
والبائع لاا شفعة له فيما باعه. 


م و 06 


قال: (وَالأَصَحٌ أَنهُ إنْ عَهَا) يعني : الشريك القديم. 


دين فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


00 


عَنْ النْضْفٍ الأُوّلِ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَرَّلُ فِي النضْفٍ الثَانِيء وَإِلّا قَلَا. وَالْأصَحٌ 
نّهُ َو عَمَا أَحَدُ شَفِيَيْن سَقَط حَقَهُ ير الآسر ين أخذ الجميع تركو رين له 


2 


الأمضار عن صقي رأن لواحن ١١‏ اسقط قفن خنوسبط. كله 


(عَنْ النُضْفيٍ الأَوَّلٍ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الأَوَلُ ني النْصْفٍ النَّاني) لسبق ملكه 
الصفقة الثانية واستقراره بالعفو عنه. 

قال: (وَِلّا فا) أي: وإن لم يعف الشريك القديم عن النصف الأول؛ بل 
أخذ منه لم يشاركه المشتري الأول لزوال ملكه. 

والثاني: ب يشاركه مطلقًا ؛ لأنه شريك حال الشراءء وبه جزم الْمَاوَرْدِي. 

والثالث: المنع مطلقًا؛ لأن الشريك القديم سلط على تملكه فكيف 
يزاحمه. وبه جزم الفوراني. وقال القاضى الحسين: إنه ظاهر المذهب 
وكذلك اقتضاه كلام «البحر». 

قال: لأنه لما أخذ الأول بالشفعة أخذه بحقوقه ومن حقوقه ثبوت الشفعة 
بيمينه في الباقي ويحل الخلاف إذا لم يكن الشريك القديم عفا قبل البيع 
الثاني. إن عفا قبله اشتركا قطعًا وحيث زاحمنا بينهما فهو على الحصص أو 


و 


قال : اصح أنه لوا عد مين سقط حفه) كسائر الحقوق المالية 

(وَتَحَمرَ | الآحَرَُيْنَ أَحٍِ الْجَويع وَكَر كهِ) أي : كالمنفرد. 

(وَلَبْسَ لَهُ الاقْتِصَارٌ عَلَّى حِصَّيَهِ) لتنقيصه الصفقة على المشتري هذا هو 
المنصوص في «المختصر». 

والثاني : سقط حق العافي وغيره كالقصاص. 

والثالث: عكسه تغليبًا للثبوت. 

والرابع: يسقط حق العافي» وللآخر أخذ قسطه فقط» وليس للمشتري 
إلزامه أخذ الجميع : وحكى هذا قولا. 

ان (وَأن الْوَايْدَ إذا أشقظ' تقض عمو سقط كلة) #القضاض: 


كِتَابُ الشفْعَةٍ 4١‏ 


مكحو اه 


وَلَوْ حَصَرَ أحَد شَفِِعَْنِ لَه أذ الْجمِيعِ في الْحَالٍ قدا حَضَّرّ الْعَائِبٌ شَارَكَه؛ 
وَالْأصَحُ أَنَّ لَّهُ تأَخِيرَ الأخْذٍ إِلَى كني 

وَلَوْ اشْتَرَيَا ا 00 خُذُ نَصِيبِهِمًا وَنَصِيبٍ أَحَدِهِمَاء وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ 
7 انْيْنَ قَلَهُ أذ حِصَّةٍ حِصَّةٍ أَحَدٍ الْبَائِعَيْنَ في الْأصَح» 00000 5*5757ظ2**ظغ2 

قال في «البحر»: وهذا ظاهرء والثاني: يبقى الباقي» هكذا أطلقه القاضي 
الحسين» وخصصه الصيدلاني والفوراني بما إذا رضي المشتري بالتجربة» فإن 
أتاها وقال: خذ الكل أو اتركه فله ذلك. 

قال الإمام: وهو حسن مقياس لا يسوغ غيره. 

قال: وهذه الأوجه إذا لم يعتبر الفور فإن قلنا الشفعة على الفور فقيل : 
يسقط قطعًا وأيد بأن صاحب «الشامل» قال: لو استحق شقصًا فجاء وقال: 
أخذ نصفه سقطت شفعته في الكل ؛ لأنه ترك طلب النصف, وقيل: إنه على 
الأوجهء ورأى ابن الرفعة َة أنه أشبه الطريقتين. 

قال: (وَلَوْ حَضَرَ أَحَدٌ سَفِيعَيْنِ كَل أخدٌ الْجَمِبع ني الْحَالِ) أي : لا النقص 
إذ قد يغرضى العاقي تبتفيرر المقدوى بتفريق العيفدة عله 

قال الإمام: وهذا ا 
الآخر الكل أو يدع» وفيه رمز إلى وجه أن له أخذ قدر حقه 

قال: لقاب ارك لآن حقه ثابت فحضوره الآن كحضوره 
من قبل» (وَالأَصَحٌ أ لَهُ أَخِيرَ الأ إِلَى قُدُوم الْقَائِبِ)؛ لتلا بخن اشن 
منه )» واختاره ابن سَرَيّح وأبو إسحاق. 

والثاني: لا؛ لتمكنه من الأخذء وصححه الْمَاوَرْدِي» ثم أخذه الحاضر 
سيد دض ا ور ينا 

قال: (وَلَوْ اشْتَرَيَا شِفْصًا فَلِلشَّفِيع أَخْذْ تَصِيبِهِمَا وَنَصِبٍ أَحَدِهِمًا) إذ لا 
تفريق عليه. 

(وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌَّ مِنْ الْتَيْنِ فَلَهُ أخذ حِصّةٍ أَحَدٍ الْبَائِعَيْن فِي الْأَصَحٌ) 
ابموبو ياس واو ويه 0 


4" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَالَأَظْهَرُ أه 

والثاني: لأن المشتري ملك الشقص صفقة لا يفرق عليه» ولو باع اثنان 
نصيبهما من اثنين فهو بمنزلة أربعة عقود كما لو باع واحد منهم نصيبه من واحد 
فى أربعة عقود. 

قال: (وَالْأَظَهَرٌ أن الشَفْعَةَ عَلَى الْقَْرِ) كالرد بالعيب والجامع دفع الضررء 
وحديث . 0 اش وق 

قال ابن الرّفعَة تبعًا للعمراني وغيره : والمراد يكونها على الفور: هو طلبها 
عند العلم بالبيع. 

وقيل: له الطلب ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبرء وسيأتي عن هذا. 

والقول الثاني: أن إخباره بمثل ثلاثة أيام؛ لأنه لا يحتاج إلى نظر وتأمل ! 

والثالث : يمهل إلى مدة التدبر فى مثل ذلك. 

الرابع : يمتد إلى التصريح بإسقاطها كحق القضاص. 

والخامس : إلى التصريح أو ما يدل عليه كبيعه لمن شئت». أو هبه وكذا 
ما لو قال: بعه أو هبه لى» وفيل : لا يبطل بهذا. 

تنبيهات: منها : سبق أن المراد بالفور حال إطلاعه على البيع» وقيل: ما 
لم يفارق مجلسه. 

وقال أبو سعيد الهروي: إذا قلنا الشفعة على الفور فما الذي على الفور؟ 

فيه جوابان: أحدهما: أن المتملك على الفور فيقول: إذا كان قد عرف 
الثمن قدرًا وجنسًا ونوعًا تملك على فور إطلاعه على الأمر» ويشهد على ذلك 
القاضى الحسين فى الرد بالعيب. 

والثاني: أنه يجوز تأخير التملك إلى الرفع إلى القاضي ويخرج عن 
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010( أخرجه ابن ماجه (؟/ 0 2/7 رقم ٠٠‏ فال البوصيري :)1١/75(‏ هذا إسئاد ضعيف. وأورده 
ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 51/4 » رقم )١575‏ وقال: قال أبو زرعة هذا حديث منكر. 


الخلاف إظهار الطلب على الفورء وليس من شرطه كونه في وجه الشفيع إلا 
على ما حكي عن أبي سهل. 

فإن قيل: يسأل الشفيع كيف يعتبرء وأي وقت يراعي؟ 

قلت: إن عرف الشفيع قدر الثمن يقول: تملكت من غير تأخير ولو لم 
المعلوم ولا يجوز أن يتوانى في طلب الشراء ليتعرف منه الثمن وهو يعني : 
قبول أصحابنا أن الطلب على الفور»ء وإذا عرفت مقدار الثمن فى غيبة 
المشتري» فقال: اخترت الأخذ بالشفعة لم يخاصم في استرجاع الربع من 
المشتري لم يبطل حقه. هكذا قال أصحات أبو حنيفة» وحكوا عنا أنه يبطل». 
وغلطوا فى الحكاية؛ بل عندنا لا يبطل. انتهى. 

ومنها: لو رفع الأمر إلى القاضي وترك المشتري مع حضوره بالبلد جاز 
وسبق في الرد بالعيب بيانه. 

وقال فى «الذخائر»: هنا بعد نقله جواز المضى إلى القاضى وترك 
يمانعه» وحكاه أبو حامد عن ابن سريح. 

وقال أبو حامد: تبطل شفعته ولم يوجهه ووجهه أنه ترك يستحق عليه مع 
القدرة فطلب شفعته» انتهى. 

ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضي مع المكنة لم 
يكف. وفيه وجه وإن كان المشتري غائبًا. 

قال الرَّافِعِي : فالقياس أن يرفع الأمر إلى القاضي ويأخذ كما ذكرنا هناك 
قبل إطلاق الرَافِعِى هنا وهناك الغيبة» فإن كان على إطلاقه والمقصود قضاء 
القاضي فكيف يصح على الغائب إذدا كان دون مسافة العدوى. وإن كان 
المقصود إعلامه بالفسخ ثم بالطلب هنا فكيف نقول هنا أنه يأخذه؟ظاهره أنه 
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فإن قال: إن القاضي يقوم مقام الغائب في تسليم الشقص وتسليم العوض 
كان في ذلك إثبات» ولأنه القاضي في مال الغائب في المسافة القريبة؟ وذلك 
يحتاج إلى نقل عن الأصحاب. 

قلت: والظاهر أن مراد الرَافِعِي أنه يرجع الأمر إلى القاضي» ويأخذ 
الشفعة حيث يجوز القضاء على الغائب لا مطلقاء ثم رأيت صاحب «الذخائر) 
قال بعد كلامه على غيبة الشفيع : وكذلك إذا كان المشتري غائيًا وعلم الشفيع 
في غيبته فالشفيع على ما ذكرناه» انتهى. 

وفي «البسيط» وإن كان المشتري غائبًا فعليه الذهاب إليه أو اتخاذ وكيل 
إليه ولا يلزمه ارتكاب غرر؛ بل يطلب فيه رفعه وبيعه» انتهى. 


ثم قال في «الذخائر»: وإذا كان المشتري غائبّاء الحكم كما بيناه بمضيٌ 
إلى الحاكم وطلبها وترك المشتري مع القدرة. ولم أر فيها نضَّاء والذي يجيء 
على المذهب أنه يحتمل أن يقال: تبطل شفعته بذلك لتركه المشتري مع القدرة 
واشتغاله بما لا فائدة فيه بخلاف الحاضر؛ لأنه يمكن للحاكم إحضاره وأخذ 
الشفعة منه» والغائب لا يجب إحضاره من حيث هو الحكم عليه» ويحتمل أن 
يقال: لا تسقط بذلك شفعته وعلى الحاكم النظر فإذا صح له استحقاق الشفعة 
قضى بها على الغائب وبات عنه في تسليم الشقص وأخذ الثمن وتحصيل غيبته 
كحضوره ممتنعًا وهذا أظهرء انتهى. 

وهو كما قال- وفي كلامه - كُدَْهِ - فوائدء ومنها ولم أره نضًّا- : إنه لو 
تغرب المشتري بالبلد أو توارى أو غاب غيبة قريبة وامتنع من الحضور إلى 
الحاكم قضى عليه بالشفعة كسائر أنواع القضاء على الغائب في الأموال 
وحقوقها إذا توفرت شروط الحكم. 

قال: (فَإِذَا عَلِمْ الشّفِيعٌ بِالْبيْع مَلْيبَادِرْ عَلَى الْعَادَ أي: ولا يكلف الإسراع 
على خلافها بعذرٍ وغيره والمرجع إلى العرف مما عد تقصيرًا أو توانيًا في 
الطلب أسقط حقه» وما لا فلا. 


2 


كناب الشفْعَةٍ هك 


َإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ ل ل ل ره وَإِلَا 


َْيُمْهِدْ عَلَى المَلَبء قَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيّهِ مِنْهُمَا بطل حقه ذ في الْأَظهّرِ. 


قال: (فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَاِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أو حَاتِمًا مِنْ عَدُوٌ كَلْيوَكُلُ 
إِنْ قَدَرَ إلا ليْشْهد عَلَى الطلّبِ) لأنه المعذور ولا يكفي شاهد واحد؛ بل لا 
يُذّ من عدلين ذكره الرُويّاني وغيره. 

قال ابن الرّفعَة في «الكفاية»: ولا غيره يفهم الاقتضاء به» وأشار في 
«مطلبه» إلى احتمال فيه» والمراد بالمرض: ما يمنع السعي لا صداع يسير 
ونحوه» وهل المراد مطلق الغيبة القريبة أو البعيدة وإن كان دون مسافة العدوى 
كالحاضر؟ لم أر فيه نضا ولا شك أن من المسافة القريبة مع العجز والخوف 
كمن بالبعيد. 

د ا ا من التوكيل والإشهاد. 

(بَطل حانه ؛ د في الأظهَرِ) ؛ لتقصيره وه ب موسي 
تلحقه فئة منة ولا مؤنة نقله بطلب» 0 
وإمامه. وعبارة «الحاوي» و«المهذب» والروياني عنه: إن وجد متبرعًا فلم 
يوكّل سقطت شفعته ا ا 0 
الطلبء. وأما الإشهاد فقالا: فيه قولان أو وجهانء كذا فى «الشرحين» 
و«الروضة» وساق كلام أبي علي في «شرح التلخيص» يقتضي أنه لا يضر ترك 
الإشهاد جزمّاء وفى «النهاية» أن ظاهر المذهب أنه لا بُدَّ منه ففى حق الغائب. 

وحكى شيخي قولا في هذه الصورة واختاره وربما كان لا يذكر غيره أنه 

قال: ولو ابتدر التوجه إلى المشتري فقولان نقلهما العراقيون» وهذه 
الصورة مرتبة على التي قبلها وأولى بمنع الوجوبء. ولو كان حاضرًا مع 
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فُلَوْكَانَ في صَلَاةٍ أَوْ حَمَّام أو طعَام قَلَهُ الْإنْمَامُ؛ لاحر وَكَالَ لَمْ أَصَدّقٌ 
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التي هو ملابسها إذا بلغه الخبرء فهل يجب الإشهاد والحالة هذه؟ ظاهر كلام 
الأئمة أنه لا يجب.. وذكر القاضي في هذا المقام وجهين أبسطهما من كلام 
الشَافِعى وهو استنباط حسن لائق باللفظ والخلااف الذي أبداه مرتب على 
الإشهاد في السفر لا محالة. انتهى. 

والأصح في هذه الصورة أنه لا يبطل حقه بترك الإشهاد فى صحيح 
«التنبيه») بطلانها وابتعد عليه. 

قال: (قَلَّوْ كَانَ ني صَلَاةٍ أَوْ حَمَّام أَوْ طَعَام قَلَهُ الْإِنْمَامُ) أي : وغسل يديه 
بعد فراغ الأكل» صرح به الشيخ أبو علي ولا يكلف قطعها. 
قضاء الحاجة أو الصلاة فله تقديمها أو المضى إلى الجمعة والجماعة أي: إذا 
دخل وقتهما كما قاله الدارمي», و«التحرير» أن يقال إذا توجه عليه السعي إلى 
الجمعة وإن كان قبل الوقت لتعذر ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار على 
المجرى» ولو كان قد نوى النقل» وأطلق هل نقول يقتصر على ركعة أو 
ركعتين أو له الزيادة؟ يحتمل أن يجيء فيه الخلاف المذكور في التيمم بري 
الماء فيها ولو بلغه الخبر ليلا حر حتى يصبح. ولو تمكن من إشهاد جيرانه 
ليلا ومؤاكله إذا كانا على الطعام ‏ فوجهان للقاضي الحسين أصحهما لا يضر 
وفيه وقمة. وسيأتي عن شيخه الْقَمّال ما ينازعه فيه. 


ناز و1313 أهتن لقا ذه إندز رن اخبزة ذلا انان 
شهادتهما مقبولة فخيرهما أولى فكان من حقه اعتمادهماء وكذا لو أخبره عدل 
وامرأتان عدل .» هكذا أللقانة وجزما به. 


وقال الدارمي: قال: سمعت شراك فلم أصدق وكان متدرا وأخبره 
شاهدان أو شاهد وامرأتان» وقال: هم عدول؛ ولكن لم أصدق بطلت 
شفاعته. وإن قال: أخبرنى رجلان وليسا عدو لا عندي وهم عدول لم تبطل 


كِتَابُ الشفْعَةٍ يت 
ا 1 دي 56ل 2ك 
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شفاعته؛ لأن قوله محتمل» 

ويوافقه قول الْعِمْرَانِي أن اللعان إن سمع بالاستفاضة من جماعة لا يجوز 
عليهم الكذب لم يعذر وإن سمع ذلك بخبر واحد أو اثنين. 

قال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: عذر وإن كان له التقى ؛ لأن الإنسان قد 
لمم اميور حيييا انين البو ورياك ابيز 

وقال ابن الرَّفْعَة : هنا تفقهًا لو قال: جهلت عدالتهما ومثله يجوز خفاؤها 
عليه لم يبعد تصديقه؛ لأن رواية المجهول لا تسمع ولا شفعة فيما يظن إذا 
كانت عدالتهما ثابتة فقال: إني أعرف خلافه ولا بينة على قوله» انتهى. 

وقال الإمام: في اللعان لو أخبره عدلان وكان يعرفهما بالعدالة فلا يقبل 
قوله: لم أصدقهماء وهذا يوافق كلام الدارمي. 

قال: (وَكَذَا يْقَّة فِي الأَصَحٌ) أي : ولوعبدًا اح ريه 5656 
«المهذب» فيهما قول وخبر ثقة» والثانيى: يعذر؛ لآن الحجة لا تة تقوم بالواحدء 
والثالث: يعذر في العبد؛ لأن شهادته لا تقبل بخلاف المرأة ا الواحد. 

وقال الدارمي: إن أخبره عدل فهل طريقة الخبر أو الشهادة؟ وجهان إن 
قلنا بالأول بطلتء. وإلا فلاء وإن أخبره صبيان أو عبيدًا وفسقة أو كفار ولم 
تبطل» وعندي في المرأة والعبد الوجهانء انتهى. 

وفي معاني «الروضة» ولو أخبره عدلان لم يعذرء وكذا إن أخبره عدل أو 
امرأة أو رقيق على الأصح؛ لأن روايته مقبولة. 

وقال الإمام: ولو أخبره عدل واحد كان يعرفه بالعدالة فهذا متردد فقيده 
بمعر فته وكلام الشيخين يقتضي التسوية ؛ تيرة ا لبا رةه 

وقال الدارمي: هنا يصير عالمًا بكل خبر يقع في نفسه صدقه. ولو عبذا 
وامرأةً وكافرًا خلافًا لأبي حنيفة. 

قال في «البحر»: وهذا غريب» وهو القياس عندي» انتهى. 

وسبق في الصيام ما يعضده؛» ونقل الإمام هنا الوجهين في صورة الكتاب في 
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وَيُعْذَرُ إِنْ أَخْبرَهُ مَنْ لا يُقبَل حَبَرهُ. 
العدل المقبول الشهادة» ثم قال: وألحق الأصحاب أخبار العبد بأخبار الفاسق 
من حيث إنه ليس أهلًا للشهادة» وإذا رأى الأمر كذلك فإن أخذ هذا أمر الرواية 
أقر بإذن لم يشترط العددء ولسيت أرى لاشتراط العدد معنى» انتهى. 

وهذا هو الوجه الثالث الذي قدمناه» وإذا تأملت ما سقناه ظهر لك فى 
أكيان العدلين و الجدان الوا لعاف بو عر هيا وسو على اد ْ 

قال: (وَيُعْذَرٌ إنْ أَخبرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلٌ حَبَرُهُ) أي : لكفر أو فسق أو صبى أو 
مغفل لسقوط روايتهم» وفي الصبي وجه بناءً على قبول روايته» وهذا إذا لم 
يبلغ عدد المخبرين حدًا لا يمكن معه التواطؤ على الكذب. فإن بلغه بطل حقه 
وإن كانوا فساقًا. 

قال ابن الرّفعَة: وهذا أيضًا بالنسبة إلى الظاهرء أما بالنسبة إلى الباطن 
فالاعتبار بما وقع في نفسه من الصدق سواء فيه خبر الكافرء صرح به 
الْمَاوَرْدِي معللًا بأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره إذا 
وقع في النفس صدقه»ء انتهى. 

وهذا يبين أن المراد بما سبق عنه إذا عرف بتصديقه ظاهراء وينبغي طرده 
في الصبي فيقضى عليه ظاهرًا باعترافه بتصديقه. 

فروع : منها: قال الرَافِعِي: إذا ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه فهل يلزمه 
أن يقول: تملكت الشقص؟ وجهان سبق نظيرهماء يعني: في الرد بالعيب. 

قيل: إن كان نقلّا فلعل وجهه أنه المستور» وإن كان تخريبًا فالفرق إن لم 
يحصل الانفساخ به» وهنا لا يجعل الملك بقوله عند الرَافِعِي؛ بل لا بذ من 
اخخل امورو ثلاثة كما اسيق. 

قلت: الظاهر أن مراد الرَافِعي بما ذكره الطلب لا حقيقة التملك» وسيأتي 
في كلام القَمال. 

وقال الإمام: لا شك أنه إذا عرَّ الإشهاد لا يكلف أن يقول: أنا على 
الحق» وطلبه ثم حكى الوجهين في قول المشتري بسحب العقد ورددت 


المبيع» وساق كلام «النهاية» و«البسيط» يقتضي عدم جريانهما في الشفيع ؛ بل 
هو كالنص فيه. 

ومنها: في فروع ابن الْقَطَان إذا لم يكن في عز المطالبة» ثم قال: حال 
يأمنه إنما سكت؛ لأنه لم يكن هناك حاكم» حكى أبو ثور عن الشَافِعِي أن حقه 
باي, انتهى. 

ومنها: قالا: -واللفظ «للروضة»- لو تلاقيا فى بلد غير الشقص فأخر 
الشفيع الأخذ إلى العود إليه؛ بطل حقه هذا ما حكاه الهروي عن الأصحاب 
إلا إذا لم يكن رأى المبيع واعتبرنا رؤيته» كلام «الشامل» يقتضي الاكتفاء 

وقال الإمام: لو تلاقيا في الغيبة اتفاقًا قد يطلب على الفورء وليس له أن 
حاضر فشهود الشقص وغيبته بمثابة» انتهى. 

ونقله فى «البحر» عن النص» وصورها فيما إذا كان ببلد العقار وتأخرء 
قال: كما لو كانا بالبلد فلم يطالبه حتى حضر عند الدار المعينة» وقال: أردت 
المطالبة عندهاء نعم لو أنكر المشتري أنه شريكه تأخر ليقيم البينة بذلك العقار 
كان على شفعته إذا لم يكن هناك بينة. 

ومنها: إذا اعتبرنا الإشهاد فاختلفا فيه وفى السفر لأجلها. 

قال الرويانيى: صدق الشفيع وفي تصديقه في الإشهاد نظر إذ الأصل عدمه 
وبقاء ملك المشتري» وذكر أنه لو قال المشتري: أخرته تهاوئاء فقال: بل 
عجرًا؛ صدق الشفيع» ونص عليه في «الأم). 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن وجد ما يدل عليه فالحكم كذلكء وإلا فالقول قول 
المشتري. 

قال ابن الرّفْعَة: ويظهر أن يقال في حال عدم الدلالة تخريجه على تقابل 
الأصلين. 
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فرع: سبق محله والوعد به في «فتاوى الَْمَال؛ أن الشفيع إذا سمع البيع 
وكان في داره» فإن كان بحضرته شهود أشهدهم على الطلب ولا بد أن يطلب» 
فيقول في الحال: أنا طالب الشفعة» وإن لم يكن بحضرته شهود وكان البيع في 
يد البائع فإنه يحضر البائع» ويقول: أنا طالب الشفعة» ولا يلزمه أن يحضر 
المشتري» وإذا كان بحضرته شهودًا شهد كما سمع فإنه لا يلزمه بعد ذلك أن 
يحضر البائع ولا أن يحضر موضع الشفعة فيبطلها غير أن الذي يلزمه أن يحضر 
الحاكم قبل أن يتقادم العهدء واختلفوا في حد التقادم : 

فمنهم من قال: ثلاثة أيام» ومنهم من قال: شهرًاء» وكذلك على هذا لو 
أنه بحضرة شهود فجاء إلى موضع الشفعة وطلب الشفعة في الحال لم تبطل 
شفعته إن أمكنه أن يجيء إلى ذلك الموضع فلم يجئ يطلب شفعته» فلو جاء 
إلى ذلك الموضع وقال: أنا طالب الشفعة» فإن كان ثم شهود فإنه يشهد على 
طلبه بعد ذلك» ثم جاء إلى الحاكم بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر كان على حقه 
من الشفعة» أما إذا كان المبيع في يد المشتري فإنه يطلب الشفعة من 
المشتري» اومن مرطع الكفف ابهما كان آثرت اليدانإذا سمع ذلك لنب 
لزمه أن يطالب في الحال فإن وجد الشهود أشهد عليه» فلو أنه جاء إلى الحاكم 
وطلب الشفعة فيقول للحاكم: أنا قد طلبت الشفعة والآن أطلبه» انتهى. 

لفظ «الفتاوى»: على سقم فيه أو حتى أن يكون محكيًّا عن الحنفية» فإنه 
قال فى آخر المسألة: قال القاضى العامري: فينبغى أن يقول أنا أطلبه الآن 
والحاكم يحضره ويقضي بالشفعة» فإذا قضى بعده فالشفعة لم تبطل بعده بتقادم 
العهد فإن جاء إلى القاضي وطلب الشفعة وأنكر الرجل الشراء فذهب ليقيم 
البينة على شركته قبل منه ذلك» فإن رجع قبل تقادم العهد كان له طلب الشفعة» 
وإن تقادم العهد فلا » انتهى. 

قال: (وَلَوْ أَخْبرَ بِالْبيْع بَِلْفٍ قَتَرَكَ قَبَانَّ بكَمْسِمِائَةٍ بَقِىَ حَفُّهُ)؛ لأنه لم 
يعرفى :رهد عل لكقرة العمرو فلن ينتصوة :وكات الاأحسين ايفول #فان 
بأقل» نعم لو بان بأقل شيء معاين به» فهل يكون مقصرًا؟ فيه نظر وجه 


كِتَابُ الشفْعَةٍ م 
وَإِنْ بان بأكثرَ بطل 16 


التقصير ظاهر. ووجه المنع جواز أن يكون حلف ألا يشتريه أو يأخذه بألف. 


قال: (وَإِنْ بَانَ بأَكثَرَ يَطلَ) لظهور إعراضه» وفيه ما رمزنا إليه إن كان له 
اعتبار. 

فروع: قال في «الروضة»: لو كذب في تعيين المشتري فبان غيره لم يبطل 
حقهء انتهى. 


قال في «البحر): هكذا ذكر جمهور أصحابناء وفي «الحاوي» إرسال 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما : هذا قال: وهو على قول من جعل علة الشفعة سواء المشاركة. 

والثانى: يبطل ؛ لأن معرفة المشتري ليست شرط فى المطالبة» والعفو 
وعاعان 1 تلطه طني لسر فا 1 الس الى 

وقضية ذلك ترجيحه؛ لأنها العلة الصحيحة» ويحتمل أن يقال: إن ترك 
لكون المسمى له قرابة أو صداقة أو جوار أو لسلطانه وظلمه ورهبته منه ثم بان 
الأمر بخلاف ذلك لم يبطل حقه» وإلا بطل لظهور إعراضه عنه. 

قال في «الروضة»: لو كذب في جنس الثمن أو في نوعه أو قدر المبيع 
فقال: باع كل نصيبه فبان بعضه أو بالعكس لم يبطل حقه» انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِي: لو أخبر أن المبيع خمسة أسهم من عشرة فعفا ثم بان أنه 
سهم من عشرة فإن اتخذ ثمنها فلا شفعة وإلا فله الشفعة؛ لأنه قد يعجز عن 
ثمن الكثير دون القليل وهذا متعين. 

قال في «الروضة»: ولو قيل باع بكذا مؤجلا فعفا فبان حالا بطل حقه 

قلت: ليس كذلك؛ بل هو الصحيح وقضية كلام «الوسيط» الجزم بخلافه 
ونقله في «البحر» عن بعض أصحابنا. 

قال: لأنه يقول قد عرفت أن البيع إلى أجل لا يخلو عن زيادة ثمن فلم 
أرغب فلما علمت فقد العين رغبت» هكذا ذكره بعض أصحابنا «بخراسان». 
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م > 


وَلَوْلقِيَ الْمُشْترِي ي فَسَلَّمَ عَلَيْهه أؤْ قَالَ بَارَكَ اللّهُ في صَفْقَيك لَمْ يَبْظلْء وَفِي الدّعَاء 


وَجَه. 


وقال بعضهم: الصحيح أنها تبطل» ويوهمه أنه ربما يكون في الثمن غلاء 
ليس بعذرء وهو اختيار أهل «العراق»» انتهى. 

وزعم أن الرَافِعي قال: فأخر أو عفا بطل حقه. وقوله: «تأخر» غلط على 
الرّافِجيء والوجه أنه إذا أخر ليأخذ في المحل فبان حالا لم يبطل حقه لو أخبر 
بالبيع من واحد فعفا ثم بان أنه بيع من اثنين فله طلب الشفعة» وكذا لو أخبر 
أنه بيع من اثنين ثم علم أنه واحد فله الشفعة؛ لأنه قد يصير على الأخذ بمطالبة 
واحدة دون غير يمين» قاله في «البحر). 

في «فتاوى الْقَمَّال؛ لو قال: لا تأخذ مني باسم الشفعة؛ بل باسم الشراء 
حتى أبيعك» فقال: تركت حقي من الشفعة بشرط أن تبيعه فأبى المشتري البيع 
لم تبطل شفعته؛ لأنه ترك بشرط لا مجانا. 

وإن قال: تركت حقي ولم أقبل بشرط أن تبيعه عني» فأبى أن يبيعه بطلب 
شفعته ويكون ذلك وعدًا من المشتري في «روضة شُرَيّح الرُويَانِي) أنه لا يصح 
التوكيل بطلب الشفعة إلا بعد معرفة الثمن» فإذا عرفه فوكل فجاء الوكيل 
فوجده أضعاف ثمنه فالصحيح أنه لا يأخذه» وكذا لو رآه عامرًا فوجده الوكيل 
قد خربء انتهى» وما ذكره من اعتبار معرفة الثمن» قاله العبادي. 

وقال الهروي: إنه ليس بصحيح فإنه لو وكل بشراء شيء صح» وتصرف 
الوكيل مقيد بثمن المثل ففي حال التوكيل لا يعرف الثمن والتوكيل صحيح. 
انتهى. 

قال: (وَلَوْ لَّقِيَ الْمُشْتَرِي مَسَلَّمْ عَلَيْوِ» أ كَالَ بَارَكَ الله في صَفْمَيك لَمْ 
يَبَطَلْ) لأن السلام سُنة قبل الكلام» ولأن الدعاء له بالبركة ليأخذ منه صفقة 
مباركة. 

قال: (وَفِي الدّعَاءِ وَجْهُ) لإشعاره بتقرير الشقص بيده» ولم يذكر جماعة 
لفظة : لك. 


كِتَابُ الشَفْعَةٍ ردان 
وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعٌ حِصَّتَهُ جَاهِلًا ب ِالشّفْعَة فَالَأَمَ صَحْ بَظلانهًا]. 


وعبارة ابن الْقَطلَان: ولو قال: بارك الله لك أعطني بالشفعة؛ احتمل 
وجهين» ولو قال: أعطني الشفعة بالقيمة فعلى الوجهين» وعبارة الدارمي: ولو 
قال: حطني أو أعطني بالقيمة فعلى وجهين» وحاول ابن الرّفعَة إتيان خلافه في 
أن البداية بالسلام قبل الطلب مبطلة للشفعة وقرره وقال: إذا أبطلنا به. ١‏ 

قلت: وهو احتمال في «النهاية» و«البسيط» فلا يبطل بالرد إذا سلم 
المشتري قطعًاء ثم قال: وإذا جرى في البداية يحتمل أن يجري في رده؛ لأنه 
لا يفوت بقوله: أنا طالب بالشفعة» ثم يرد» ويحتمل أن يقال: الرد واجب فلا 

قال : (وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعٌ حِصَّنَهُ حِصّئَهُ جَاهِلًا بِالشّفْعَةٍ كَالأَصَحٌ بُظَلَانْهَا) أي : لزوال 
سببها. 

والثاني: لا؛ لأنه كان شريكا وقت البيع» ولم يرض سقوط حقه, ونقل 
جماعة الخلاف قولين وخصّه ابن أبى عصرون بما إذا لزم البيع» فإن فسخ 
بخيار شرط فله الشفعة» ويحتمل أن يخرج على أقوال الملك في زمن الخيارء 
واحترز المصنف بقوله: جاهلًا عن العالم فإنها تبطل قطعًا هذا كله إذا باع 
جميعهاء فإذا باع بعضها عالمًا فالأظهر في أصل «الروضة» و«الشرح الصغير) 
بطلانهاء وإن كان جاهلا أطلق الْبَعَوِي أنها لا تبطل. 

قال الرَافِعِي : فالوجه عود الخلاف إن قلنا ١‏ بيع الجميع جاهلا يبطلها. 

قلت: وبه صرح الْعِمْرَانِي والمتولي وبناه على أن الشفعة على الأنصاب 
أم على الرؤوس؟ فعلى الأول: لا يبطل» وعلى الثاني : يبطل. 

قال الشيخ: والأصح هنا على الجملة لا يبطل لعذره مع بقاء الحاجة» 
وجعل الشيخان الهبة كالبيع فيما سبق» وهو ظاهر إن تمت بالإقباض لا قبله لا 
سيما حالة الجهل. وهل الأنصاب عصبة أو ببعضها كالهبة؟ لم أره نضّاء ولو 
أزيل بعض ملكه قهرًا فإن بيع في غيبته في دينه أو دين مورثه فالظاهر أن له 
الشفعة فيما يبيعه الشريك الآخر بعد ذلك قطعًا؛ لعدم تحمل الإعراض. 
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فرع: لو أخَر الطلب ثم قال: لا أعلم ثبوت حق الشفعة أو كونها على 
الفور. 

قال فى «الروضة»: فهو كما سبق فى الرد بالعيب» يعنى: أنه لا يقبل 
الجهل بأصل الخيار إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو يثبت ببادية بائنة» وأنه لو 
قال: لا أعلم الفور قبل قوله لأنه مما يخفى على العوام زاد إنما يقبل ذلك 
منه» ومن الشفيع إذا كان ذلك ممن يخفى عليه مثله» وقد صرح الْغَرَالِي وغيره 
بهذا في الشفعة» انتهى. 

وفي «الفروع» نقل قولين في دعوى الجهل بأصل الرد كالهبة» يدعي 
الجهل بالخيار ولا شك أنه يخفى على كثير من أغبياء العوام الناشئين ببلاد 
الإسلام» وفي «البحر» هنا في كون جهله بالفور عذرًا وجهان من الخلاف في 
جهل الغيبة بأن خيارها على الفورء وصرح الجرجاني بنقل الخلاف في دعواه 
الجهل بأصل الشفعة في الصحيح أنه يعذر فيهما كما أوضحته أيّم إيضاح في 
خيار الشفعة من «الغنية» وخفاء ذلك أكثر من خفاء الرد بالعيب وفوريته لتكرره 
كل وقت لغالب الناس بخللاف الشفعة. 

فائدة: قال في «البحر)»: لو اختلفا في البناء الموجود. فقال الشفيع: كان 
قبل الشراء وقال المشتري: أخذته بعد الشراء» فالقول قول المشتري» انتهى. 

ونقله في موضع آخر عن ابن سُرَيّحَ قال: لأنه ملكه» والشفيع يريد أن 
يملكه عليه» وبالله التوفيق. 


كِتَابُ الْقِرَاض 


قال المصنف: [الْقِرَاضٌ وَالْمُضَارََةٌ أَنْ يَدْقَعَ: إِلَيْهِ مَالّا لِيَتّجرَ فِيهِ وَالرّبْحُ 
مُشْتَرَكُ . وَيُْتَرَط لصحيه كَوْنْ الْمَال دَرَاهِم 3 دَنَانِيرَ حَالِصَة 010108 7711001 


قال الشارح: أي: بكسر القاف» مشتق من القرض» وهو القطع. 
سمي القراض قراضًا. 

وقيل: مشتق من المقارضة وهو المساواة لتساويهما في الربح ومنه 
تقارض الشاعران» والقراض لغة «الحجاز)ء والمضاربة لأهل «العراق»» 
سمي بها لأن كل واحد منهما يضرب بسهم في الربح. وقيل: مأخوذ من 
الضرب في الأرض» وهو السفرء روجع المصن رين اللدين 

قال : (الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةٌ أن يدقع : إلَيْهِ مَالَّا لِيَتّجِرَ فِيهِ وَالرْبْحُ مُشْثَرَ 
وهذا تعريفه شرعَاء قالوا: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 

مين الكتاب فقوله تعالى: «الَيْس عَلَكُمْ جاح أن تَبْمَعْوَأ فَضَلا من 
رَيَِكُمْ 4 [البقرة :!] وقوله ظله: مو ءاحروت يَصَرِبْونَ فى الْارْضٍ يَبْتَعْونَ يبن عَضْلٍ 
لَه [المزمل : ]٠١‏ وهذا منه. 

وأما السنة فمضاربته يكِ لخديجة بمالها إلى «الشام» ذكره الْمَاوَرْدِي 
والروياني» وهو مشهور في السير والآثار تعضده. 

وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة» ونقل ابن حزم وغيره فيه الإجماع 
مطلقّاء واختلف في حقيقته» فقيل: أوله وكالة وآخره شركة» وقيل: أوله 
وكالة وآخره جعالة» فالأول على القول بأنه يملك الربح بالظهورء والثاني على 
أنه إنما يملكه بالقسمة. 

قال: (وَيشْتَرَط ل لِصِحَيِهِ كَوْنْ الْمَالٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِير أي : (ححَالِصَة) وقيل : 
4 عطاء نو لحتس دريل مولي منعف عليوية ‏ 15دراة: ولأنه جاز على 
غيرهما لدخل رأس المال في الربح أو بالعكس عند المفاضلة لاختلاف القيم. 


مهم 


2س 


5 
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6 يي مه 0 وي ا 5 السرت اخ م 
فلا يجوز على تبر وحليٌ مغعشوش وعروض 28ب 1 1 1 0 


قال: (فلا يَجُورُ عَلَى يَبْرِ وَحْلِيٌَ) أي : وسبائك كالعروضء وأبدى ابن 
لْمَمََانَ في السبائك احتمالين الجواز لا بالحكم وقت المفاضلة بمثله» والمنع 
لأن التقويم لا يكون بالنقاء. 

قال: (مَعْشُوشٍ). أي: وإن رجع وعلم قدر غشه هذا هو المشهور. 
والصحيح في «الروضة» وحكى في كتاب الشركة فيها [ونصه في التتمة] 
القراض عليهاء وعليهما العمل وهو المختار» ورأى الإمام الجواز إن قاربت 
قيمتها مع عينهاء وأجرة الضارب فيه النقدء وفي «تحرير الجرجاني» الجواز 
إذا لم يكن الغش ظاهرًا”''. 

قال: (وَعروض) أي : متقومة كانت أو مثله لما سلف وقيل: في جوازه 
على المثليات وجهانء والمذهب الأول نعم لو مات رب المال في دوام 
القراض والمال عروض. 

قالا: وفي جواز تقريره من الوارث أو القائم بأمره وجهان أصحهما: 
المنع؛ لأن القراض الأول انقطع بالموت لا يجوز ابتداء قراض على 
العروض» انتهى. 

والوجه الثاني: قول أبي إسحاق وظاهر النص. 

قال في «الشامل»: وله عندي وجه؛ لأن القراض لا يصح على العروض 
للحاجة عند المفاضلة إلى رد مثلها أو قيمتهاء وذلك يختلف باختللاف 
الأوقات وهو غير موجود في مسألتنا؛ لأن رأس المال غير العروض» وحكمه 
باق فصار قارضه على رأس المال مأذون العرض. 

قال في «البحر»: قال القاضي الطبري : هذا ظاهر مذهب الشَّافِعِي. 

قال: وقال سائر أصحابنا: وهو اختيار ابن أبى هريرة وأبى حامد» وهو 
القياس لا يجوز. ْ ْ 

إشارات: يخرج من كلام المصنف المنع على الفلوس» وقيل: يجوز إذا 


.)86 انظر: روضة الطالبين (؟/‎ )١( 


كِتَابُ الْقِرَاضٍ دان 
و رك 
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راجت» وتقابل الناس المقابلة بهاء وأجراهما ابن الْقَطّان في الدراهه المزيفة» 
وقصة إطلاق كلام المصنف وغيره جوازه على النقد الخالص في كل موضع. 

وقال الإمام: لو كان لا يتعامل بها في قطر فقد ألحقها شيء فيه بما يروج 
من المغشوش. ونقل في «البسيط» الاتفاق على الجواز. 

قال ابن الرّفعَة: الأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان. 

قلت: فيه نظر إذا عنَّ وجوده» أو خيف عزته عند المفاضلة. 

قال: (وَمَعْلُومًا): أي : ويشترط أن يكون النقد الخالص المضروب معلوم 
القدرء والصفة دفعًا للجهالة بالربح. 

قال: (مُعَيّنَا) أي : فلا يجوز أن يقارضه على أخذ الألوف سهمًا وإن تساويا 
في الصفة للجهالة» ولا على ما في ذمة زيد لا على ما في ذمة العامل» وقيل : فيه 
وجهان عند ابن سَرَيْح بأنهما يصح ؛ لآنه بمنزلة الوكيل فهو كقوله : اشتر لي كذا 
بألف» ثم قال : ادفع الألف الذي عليك في ثمنه واستقر به في «البحرا. 

تنبيهات: الأول: قارضه على دراهم غير معينة ثم أحضر في المجلس 
دراهم وعينها. 

قالا: قطع القاضي والإمام والغزالي جوازه كالصرف والسلم وقطع 
الْبَعَوِي بالمنع. وجزم في «الشرح الصغير» بالجواز. 

ثم قال: وفي «التهذيب» أنه لا يجوز. 

وقضية كلام الرَافِعِي أن شرط الصحة الإحضار في المجلس» وبه صرح 
الإمام نقلًّا عن القاضي الحسينء ولفظه: ولو فارق المجلسء ثم حصّل 
الدراهم لم يصح ولا بد من تحديد عقد. 

قال: وما ذكره حق لا دفع له» ولا يجوز أن يكون فيه خلاف. 

قلت: وفيه نظر؛ لأنه ليس بمعاوضة محضة» وفي «الشامل» و«البحرا 
وغيرهما لو قال: قارضتك على ألف درهم,ء ثم قال: له عليه ألف ادفع الألف 
إليه جازء وعبارة «البحر»: ثم قال لمن عليه ألف اجعله إليه جاز» قالوا: لأنه 


مه" فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَقِيل يَجَورْ عَلى إخدى الصرتَينِ » 1ك 


لا فرق بين أن يعطيه بنفسه وبين أن يأمر غيره بذلك», ولم يذكروا المجلس» 
وقضية كلام «المنهاج"» موافقة «التهذيب» وهو دأب «المحرر» غالبّاء 
والتصحيح خلافه. وعلى ما في «التهذيب» جرى على«الكافي» فقال: لو 
قارضه على دراهم في الذمة ثم عين في المجلس لم يجز؛ لأن كونها عيئًا معينة 
حتى يرد العقد عليها شرط الصحة القراض» انتهى. 

الثاني : قال شارح : وهل يشترط أن يكون القدر المعين مرتبّاء أو يجوز 
القراض على الغائب وإن منعنا بيعه؟ فيه نظرء والأقرب الثاني؛ لأنه توكيل» 
يو 

ويعفننه نا سيل عن قناع #توشين»» الكن الما و زوق أطلق أنه لا يكوه 
القراض على مال غائب وجعله علة للمنع على قراضه على ما في ذمة زيد. 

قال : (وَقِيلَ يحور عَلَى إخدّى الصّرتَبْنِ) أي : المتساويتين العلو متى 
المقدار فعلى هذا يتصرف العامل في أيهما شاءء واف الى لعدم التعيين 
كالبيع وغيره. 

قال الْمَاوَرْدِي: ولو عقد القراض على ألف من أنواع شتى» فإن علما كل 
نوع منهما صح العقد وإلا فلا ولو دفع إليه ألف درهم وألف دينار على أن 
يقارض بأي الألفين شاءء وسيودع الأخرى لم يجز للجهالة. 

ولو دفع إليه كيسين في كل واحد ألف درهم على أن تكون أحدهما قراضًا 
والآخر وديعة» فوجهانء ولكن لو دفع إليه ألما وألمًا على أن له ربح أحدهما 
النصف ومن ربح الآخر الثلث» فإن عين الذي له منه نصف ربحه من الذي منه 
ثلثه جاز. وكانا عقدين» وإن لم يعين لم يجز للجهل فما لكل واحد من العقدين. 

إشارة: صور الْمَاوَرْدِي وصاحب «المهذب» والرافعي وغيرهم مسألة 
الكتاب بما إذا دفع إليه الصرتين» وقد يفهم ذلك اه شتراطه التمكن من التصرف 
من أحديهما عقب العقد بخلاف ما لو كانا بيد المالك» فإنه قد يحتاج بعد 
ذلك إلى التعيين» فإن صح هذا احتاج كلام «المنهاج» وأصله تقييد. 


كُتَابٌ الْقِرَاضٍ 4 
وَمْسَلَما إِلَى الْعَامِلٍ قلا يَجُورُ شَرْظٌ كَوْنِ الْمَالٍ فِي يد الْمَالِكِء وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ 
ذك-- 1 2 و ل ّ-- 5 0 

وَيجُورُ شَرْط عَمَل غلام الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيح. 


فرع: لو قارضه على مالين بعقدين فخلط العامل أحدهما بالآخر ضمن 
خلافًا لأبي حنيفة» قاله في «البحر). 

قال: (وَمُسَلَما إلى الْعَامِلِ) أي: بحيث يستقل باليد عليه» والتصرف فيه. 

(قلا يَحُورٌ شَرْظ كُوْنِ الْمَالٍ فِى يَدِ الْمَاِكِ) أي: ولا غيره لما فيه من 
الحجر هذا هو المذهب. ١‏ 

وفي «الحاوي»: إنه لو قال: ويكون المال عندي أو مع وكيل وأنت 
المتصرف بالبيع والشراء فوجهان: وجه المنع ما ذكرناه» ووجه الجواز إطلاق 
تصرفه» فجاز أن يستوثق في حفظ المال. 

قال في «البحر»: أثر هذا ولو جعل عليه مشرفاء فإن رد إليه إلى المشرف 
تدبيرًا أو عملا لم يجز للحجر على العامل» وإن رد إليه مشارفة عقوده. 
ومطالعة عمل من غير تدبير ولا عمل» فوجهان كما مضى؛ لأنه حافظ. 

قال: (وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ) أي: على المالك معه؛ لأنه خلاف موضوع العقدء 
وقضية أن بعض الربح يكون بماله وعلمهء وقيل: يجوز تبعًا ومعاملة. 

قال: (وَيَجَورٌ شَرْظ عَمَلٍ عام الْمَانِكِ مَعَهُ عَلَى الصّحِيح) أي : 
المنصوص هناء وفي المساقاة؛ لأن غلامه ماله فجاز جعله تابعًا لماله. 
ويكون على العبد تابعًا لعمل العامل يرجع إليه» ويعمل برأيه وتدبيره بخلاف 
رب المال إذ لا يمكن أن يجعل تابعًا للعامل في ذلك. 

قال في «البحر»: هذا قول أبي إسحاق وابن سُرَيْح وجمهور أصحابنا. 

والثاني : لا يجوزء» وحكى قولًا؛ لآن عمله كعمل سيده» وصححه القضاة 
أبو حامد والحسين والطبري والروياني» وذكر في «البحر» أنه ظاهر المذهب. 

قال الْمُتوَلّى: وهو القياس» والخلاف فيما إذا لم يشرط مراجعة الغلام أو 
يكون بعض المال في يله. 

قال في «الروضة»: فيفسد قطعا انتهى. 


مدن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وفي شرط كونه في الغلام الوجه السابق عن «الحاوي). 

إشارات: قال الشارح : مراد المصنف بغلامه : العبد. 

قفلت: صرحوا أنه لكن الظاهر أنه ليس مقيد؛ بل لو كان قد أوصى له 
ما ا 00 مدة طويلة ثم عتق فقارض 
حل كن العا مشر العلل علي الت 00-0 وظاهر النص 
الجواز كما فى المساقاة. 

قال شارح: والذي فهمته من كلام كثيرين أن التصوير فيما إذا كان الشرط 
من العامل». أما لو قصد المالك إلزام العامل به فسد قطعا. 

قال في «التتمة»: ذكر جماعة أنها كالغلام. 

وقال الرُويَايَى: المذهب فيها الجوازء وكذا الكيس الذي يجعل فيه 
المال» انتهى. 

وعبارة «البحر»: قال ابن سّرَيّْحَ : تفريعًا على مسألة العبد لو دفع إليه ألا 
قراضًا وبهيمة يستعين بها في ركوبه وينقل المتاع عليها جاز» ويكون على سبيل 
الإعانة منه بذلك» ولو دفع إليه مالا في كيس وقال: انتفع بالكيس جازء انتهى. 

بعك ارو يلا مدل تر يجو لطا 0 ثنين ١‏ فيجوز 
رع وإن شرط لهم عملا مجردًا لم يجز. انتهى. 

أما التصوير بكون شرط عمل العبد من العامل فحسن» وإن أفهم كلام 
كثيرين أن الشرط إذا كان من المالك لم يضر إذا لم يجعل له حذاء ولا تصرفا 
وربما رأيته صريححا . وأما كون من شرط وي اد 
كان ميححق أحن كما أشزنا إليه» ويشبه أنه لو كان الموصى له مستحق ق اكتساب 


العتق كلها أنه لا يضر شرط كون ثلث الربح له مثلا كما لو شرط ذلك لعينه؛ 
لأنه فى الحقيقة له. 


كِتَابٌ الْقِرَاضٍ 5 


وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التَّجَارَةُ وَتَوَابِعَهَا كَتَشْرٍ اليّاب وَطَيْهَاء لو فَارَصَهُ ِمَشَْريَ نط 
فَيَطحَنّ وَيَخيرٌ أَوْ غَرْلّا يَنِيِجَهُ وَيَِيعْهُ ا وغ وه له ووه واه مع قم ماه 6ع ممه 6666م وفعوقه 


قال: فى الشخص وإن اشترط أن يعين العامل فى القراض والمساقاة 
بغلمانه وأولاده وأقرانه جاز. 

لو د الا : المنصوص أنه لو جعل رب المال معه غلامه 

شترط أن الربح بينه وبين ن الغلام والعامل أثلاثًا فجائز والثلثان لرب المال. 

فو يد و ا تاوكله أن ادر الريم 0/4/1 
نفسه» ومنهم من قال : ٠‏ يجور ا اال اام ري 
العامل لا على نفسه بحال. انتهى. 

فرع: سكوت «المنهاج» عن بيان ذكر نوع ما يتجر فيه يشعر بأنه لا يعتبر» 
ويحمله الإطلاق على العرف». وهو المصحح في «الروضة» لكن في «التتمة» 
أن ظاهر المذهب اشتراط» وبه جزم الجرجاني» ولو قيل: إن اطرد ببلد العقد 

قال: (وَوَظِيفَةٌ لايل لجار َكَوَابمَُا كَتَشْر الثَيّاب وَطَيّهًا) أي : 

قال (للَوْ كَاوَصَه ليشتريَ دعل نَيَظْحَنّ وَيَخْبِرٌ أو غَرْلّا يَنْسِجْهُ وَيبِيعْهُ) 
أي : وما أشبه ذلك. 

(فَسَدَ الْقِرَاضٌ) ووجه بأنها أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء فلا 
ضرورة إلى ارتكاب جهالة مستغنيّ عنها. 

قال ابن الرّفْعَة: وهو يشعر بأن مرادهم ما إذا شرط ذلك على العامل فلو 
شرط أن يستأجر من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط 
فالعلة مقصودة. فيظهر هنا الصحة. 

قلت: وفيه نظر إن كان الربح إنما نشأ عن الاستنفاع لا التصرف الأبدي. 
قول القاضي الحسين : لو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخبزها مدة إذا ارتفع 


ب قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وََا يَْجُورُ أنْ يَشْرِط عَلَيِْ شِرَاء مَنَاع مُعَيّنِ أو نَوْعَ يَنْدُرُ وُجُودُةُ أو مُعَاملَةَ شَخْص. 


سعرها باعها لم يصح؛ لأن الربح ليس حاصلًا من جهة التصرف». ولهذه العلة 
قال في «البحر»: لو قارضه ليشتري بالمال نخيلا أو دواب ويمسك رقابها وما 
حصل من الثمن والنتاج بينهما لم يجزء وكذا لو قال: اشتر عقارًا للأجرة لا 
يجوزء وقال الإمام: ولو قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذا ثم يشتري 
ويبيع هناك أو يرد بالأمتعة إلى موضع القراض» قال الأكثرون بفساد القراض 

وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من المحققين : لا يضر شرط المسافرة؛ 
فإنها الركن الأعظم في الأموال النفيسة. 

قال: (وَلَا يَحُورٌ أن يشرط عَلَيهِ شِرَاءَ متاع مَعَيّن) أي : كهذه السلعة. 

(أَوْ نَوْع يَنْدّرُ وُجُودُهُ)» أي: كالخيل البلق والياقوت الأحمر والعود 
الرطب: والءع يك الخضان: 

قال فى «البحر»: سواء وجده أم لا ؛ لأنه كان على غير ثقة من وجوده إلا 
أن يكون في مكان يوجد فيه ذلك غالبًا فيجوز» انتهى. 

(أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْص) لإحلال ذلك بالمقصود؛ لأن المتاع المعين قد لا 
يربح وقد لا يجد النادر والشخص المعين قد لا يعامله. وقد لاا يجد عنده ما 
ظن ربحه. 

وقيل: إذا كان المعين متاعًا لا ينقطع عنه ما يتجر في نوعه غالبًا جاز, 
وصححه القاضي أبو الطيب والمشهور الأول فعليه لو عيّن معاملة اثنين أو 
ثلاثة هل يكون ذلك بمنزلة الواحد؟ لم أر فيه نضًّا والأقرب نعم والواحد مثال. 


إشارات: خرج بقوله : (يندر وجوده) ما دام وجوده كالحبوب والحيوان. 
ولو كان يوجد في وقت دون وقت كالثمار الرطبة صحء وقيل : لا » وقيل: إن 
كان في زمنها صح وإلا فلا»ء وعلى الصحة هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه أو 
يبقى إلى أوانه من قائل وجهان في «الحاوي»», ولو قال: لا تشتر هذه السلعة لم 
يضرء وكذا قوله: لا تبع زيدًا ولا تشتر منه على الصحيح» وبمقابله جزم الداري 


كِتَابُ الْقِرَاضٍ فرشل 


م 6 مارابيو سم 2 كآى ام 7 7 ا 2 اي ا 2 .م مه تس 6 - 8 
وَلا يسْترّط بَيَان مَذَةٍ الْقِرّاض» فلو ذكَر ملة وَمَنَعَه التصرف بعدها فسدك» وإن 


مَتَعَهُ الشّرَاءَ بَعْدَهَا قلا فى الْأَصَحٌ. 
وَيُشْتَرَط اخْتِصَاصهمًا بالرئح 8 شط 


لو شرط التصرف في سوق معين صحء أو حانوت فلا للتضييق» قاله الْمَاوَرْدِي. 

قال: (وََا يُشْتَرَط بَيَانْ مُدَّةِ الْقِرَاضِ) لأن المقصود منه الربح لا ينضبط 
وقته فالتأقيت يفسده بخلاف المساقاة» فإن مقصودها الثمرة فالمدة تضبطها. 

قال : (فُلَوْ ذَّكَرَ مَدَّة وَمَنَعَهُ النَصَرّف بَعْدَهَا فُسَدَء وَإِنْ مَنَعَهُ الشرَاءَ بَعْدَهَا فَلَا 
فِي الْأصَحٌ) أي : مطلمًا أو من البيع فسدء أي: لمخالفته مقتضى العقدء 
ولإخلاله بالمقصود. وإن منعه الشراء بعدهاء أي: دون البيع» فلا في الأصح. 
وقطع به جماعة؛ لأنه متمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع. 

والثاني: نعم؛ لأن ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز تأقيته. 
وصححه الْغَرَاليء وزعم ابن يونس أنه ظاهر المذهب». وليس كذلك فعلى الأول. 

قال الإمام: يشترط أن يذكر وقنًا يتأتى فيه الاسترباح لا كساعة من 
النهار. ولو قارضه سنةً مطلقًا ففاسد نص عليه في «الْبُوَيْطي). 

وقيل: يجوزء ويحمل على المنع من الشراء فقط. 

وقيل: يصح مؤقتاء وعبارة «المنهاج» توهم موافقته إلى الصحة مطلقاء 
وبقى من هذا الطرد صور ذكرت منها جملة في «الغنية». 

قال: (وَيُشْتَرَط اخْتِصَاصُّهُمًا بالرّبْح) أي: فلا يجوز شرط شيء منه لثالث 
أو لا عمل له ولا مال» فإن شرط عليه العمل فقراض مع اثنين» وهذا ما أورده 
الشيخان وغيرهماء وفى «الحاوي» أن القراض باطل سواء شرط عمل لثالث 
بعه أم /1 لأنه الا جع لداقى رو مال القراضن يلاف العه الناي يريما 
شرطه له إلى سيده» ولو تصادقا على أن ما شرط للثالث على وجه الاستعادة 
الاسم ليصح القراض» وادعى الآخر التملك ليبطل فالقول قوله؛ لأن الظاهر 
معهء ويكون القراض باطلًا إن حلف. انتهى. 

ولعل مراد الأولين ما إذا عقد الملك القراض مع الثالث,. ومراد 
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وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيدء َو قَالَ قَارَضْتَك عَلَى أن كل الرئح لك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ وَقِيل 
قِرَاضَ صَححِيحٌ وَإِنَ َالَ كُل لي فْقِرَاضٍ فَاسِدٌَء وَقِيلَ: إِيْضَاع وَكُوْنَهُ 0 
ِالْجُرْئِيِ فَلَوْ قَالَ: عَلَى أنَّ لّك فِيهِ شَرِكَةَ أو نَصِيبًا فَسَدَء أَوْ بَيْتَنَا فَالْأصَح الصّحَةُ 

وَيَكُون نِضْمَيْن» ا و 0 


الْمَاوَرْدِي ما إذا لم يقع معه عقد فلا يستحق شيئًا من الربح عمل أم لاء وأطلق 
الدارمي أنه لو قال: قارضتك على أن لي الثلث ولك الثلث ولولدك أو نحوه 
الثلث صح انتهى. 

وفى «البحر): لو قال: ثلثه لى» وثلثه لدابتى» وثلث لك. فوجهان: 
أحدهما : لا يجوز. والثاني : إن تنازعا أنه أراد لنفسه وأضاف إلى دابته يجور. 

قال: (وَاشْيِرَاكُهُمَا فِيه) أي : هذا بماله وهذا بعمله» ولو قال: قارضتك 
على أن كل الربح لك فقراض فاسد اعتبارًا باللفظ. 

ون ل د فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ وَقِيلَ: قِرَاضٌ 

إن الله لى ؛ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌء وَقِيل : إِبْضَاعَ) أي : بضاعة ربحها للمالك 
والعامل وكيل متبرع » ومثار التردد أن الاعتبار في العقود بصيغها أو بمعانيها. 

قال: ركز تدلونا بالجُرييق أي : بردي اين الاراكيد في الربح 
ازائريع لا بغر ييا بقتار للك المنوء اله العقد على الأصسن كقرل: 
على أن ذلك من الربح سدس ربع العشر مثلّا كسهولة معرفته. 

قال (مَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنْ لَك فِيهِ شَرِكَةٌ أ نصِيبًا قَسَدَ) لجهالة العوضء أو 

اا 0 ا 
جياه وي 
بالثلث أو بالثلثين» فيصح على الأصح. والمسمى نصيب العامل» فلو اختلفا 
فقال العامل: شرطه لي فالعقد صحيح» فقال: بل لنفسي. 
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وَلَو قال : بي النضْفُ فَسَدَ في الأَصَعٌ» وَإِنْ قَالَ: لك النْضْفُ صَحّ عَلَى عَلى الصَّحِيح» 
يواست ررق ابه 


قال ابن سُرَيْح: فالمصدق العامل؛ لأن الظاهر معهء ذكره في «البحر) 
وغيره» و لامر كر الع اماد 

قال: (وَلَوْ كَالَ: لِي النّضْفُ كَسَدَ ني الْأصَحٌ) لأن الربح كله له؛ لأنه نماء 
ماله فلم يكن فيه بيان ما للعامل» والثاني : 00 ويكون بيان نصيب أحدهما 
ذاك على نصيب الآخر كقوله تعالى: #وورئة: واه فَلذَيّه اقلت [النساء: ]١١‏ 
فدلٌ على أن الباقى للأب. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: لك النضفٌ صم عَلَى الصّحِيح) أي : وسكت عن نصيب 
نفسه صح على الصحيح لما قدمناه» فإذا تبين نصيب العامل كان في الباقي 
لمالك الأصلء والثاني : لا لعدم تعيين ماله منه» والخلاف جار فيما لو قال: 
لك النصف ولي». أو السدس» والصحيح الصحة» ويكون بينهما نصفين. 

فرع: ولو قال: لك ربح نصف المال لم يصح 

وقيل: يصح كقوله: لك نصف ربحهء قال الرُويَانِي: لو قال: خذ هذه 
الدراهم وابتع فيها على أن ما رزق الله تعالى من ربح يكون بيننا نصفين لم 
يصحء ولو قال: خذها واعمل فيها صح لاقتضاء العمل بالبيع بخلاف لا 
تبتاع. انتهى. وفيه وقفة. 

قال: (وَلَوْ شَرَط لِأَحَدِجِمَا عَشَرَةٌ) أي: مثلا. 

(أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ فَسَدَ) لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو في ذلك 
النصف. فيعود أحدهما بجميع الربح» وهو خلاف وضع القراض» وكذا لو 
قال: لك نصف الربح إلا درهم لم يصحء ولو قال: قارضتك ولم يذكر الربح 
لم يصحء وقيل : م 3 0 

قال: (فُصل : يُشْئَرَط إِيجَابٌ وَقَبُولَ) أي : ويكون القبول متصلًا بالإيجاب 
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َقِيلَ يحنِي الْقبولُ بلْفعْلٍ - وَشَرْظهُمَا كؤكيل وَمُوَكل. 


الاتصال المعتبر في سائر العقود. 

قال: (وَقِيِلَ يَكْفِي الْمَبُولُ بِالْفِعْلٍ) لم أر هذا الوجه هكذا مطلقًا إلا في 
«المنهاج». والمذكور في «المحررا و«الشرحين» و«الروضة» بعد الجزم باشتراط 
الإيجاب والقبول أنه لو قال: خذ هذه الدراهم واتجر فيها على أن الربح بيئنا أنه 
يستغنى عن القبول على وجه»ء وغير مفسرين عنه بأنه إن قال بلفظ الأمر: خذ 
وتصرف لم يشترط القبول» وكذا نقل الإمام ذلك عن القاضي الحسين. 

قال: (وَشَرْطْهُمَا) أي : المالك والعامل. 


(كوَكيلٍ وَمُوَكْلِ) اد بوكيل وموكل فيعتبر فيهما ما يعتبر في الموكل 
والوكيل »> وعبارة «الكافى؛ ود يشترط في العاقدين ما د يشترط في الموكل والوكيل 
بأجرة» أي : قن ارشع سيان دن امول ١‏ الج هقد ري 

فرع : قال في «الروضة»: يجوز لولي أن يقارض بمالهما سواء فيه الأب 
والجد والوصي والقيم. 

قلت: وحكم الشفعة حكمهماء وسبق في الحجر عن الصيمري أنه لا 
يتخير فى هذا الزمان لفساده»ء أو لجور السلطان على التجار. 

وقال الْمَاوَرْدِ : إنما يجوز الاتجار له بشروط: أن يكون الزمان آمناء 
والسلطان عادلا والتجارة مربحة». وعن أصحابنا أنه إنما يجوز للوصى أن 
المتقدمين «صاحب الخصال»؛ وشرط العامل هنا الأمانة» بحيث يجوز إيداعه 
المال المدفوع إليه وأن يكون قويًا يمكنه النهوض به. 

قال الْمُعَوَلَى : ويستحب للولي أن يستقصي فيما شرطه للعامل حتى لا 
يكون أكثر من أجرة مثله إلا أنه لو شرط أكثر من أجرة المثل صمّ» وكان هذا 
فيما إذا لم يجد كافيا يرضى بدوبنه. 

قال الْمَاوَرْدِي: وليس لغير الأب أن يأخذ القراض لنفسه» والظاهر أن 
الجد كالأب وفى «البحر»: وإذا قارض الولى للطفل فلا يأذن للشبه بحال 
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وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلَ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيّسَا ِكَهُ فِي الْعَمَلٍ وَالرٌئْح لَمْ يَجُرْ في 
الْأَصَحّ وَبِغْيْرِ إذْنه فَاسِذء #777« 


للغرز سواء كان الولي أب أو جد أو وهنا أو قيمًا نص عليه في «الْبُوَيْطِي). 


قال : (وَلَََْض العا آكرَ بن مالك يشاك في امل وَالرَبْح لم 
يَجُْ فِي الْأصَمٌ) لأن وضع القراض على أن يدور بين مالك وعامل» وهذا 
يدور بين عاملين فلا يصح. وهذا ما جعله في «المحرر» و(ا لشرحين) الأشبه. 

والثاني: يجوزء كما لو قارض المالك اثنين في الابتداء» وهذا هو 
الأقوى» والأصح في «الكافي»: نعم يجب أن يكون محل الوجهين ما إذا كان 
رأس المال باقيًا بحاله نقدّاء وهو ما دل عليه كلام بعضهم» وكان قد نص عليه. 

أما لو كان الأول قد يصرف وصار عرضًاء فلا لأنه ابتداءً قراض على 
عروض والمذهب امتناعه» واحترز المصنف المشاركة عما لو أذن له على أن 
ينسلخ هو منهء فإنه يصح جزمًاء وهو وكيل ذلك إذا لم يكن ما بيده عرضء. فإن 
كان لم يصح لما ذكرناه» ولو أطلق المالك الإذن ولم يذكر الأول نصيبًا من الربح 
يشترط لنفسه نصيبًا فسد القراض الثاني كما اقتضاه كلام العراقيين وغيرهم. 

وقال الدارمي: لو قارضه وقال له: إن رأيت أن تقارض به غيرك فافعل 
فإن شرط للثاني جميع حصته صح.ء وإن بقي لنفسه فوجهانء فإن قلنا: لا 
يصح فللثاني الأجرة والربح والرفعة له ولا شيء للأول» انتهى. 

قال ابن الرّفْعَة: وهل ينعزل بمجرد إذن المالك له فيه» أو لاء ما لم يقع 
منه ما أمر به؟ فيه نظرء والأشبه الانعزال» وإن كان رب المال هو المبتدئ 
لذلك دون ما إذا سأله العامل وأجابه المالك. انتهى» وهذا فيما إذا أمره به 
أمرًا جازمًا لا كما صوره الدارمي. 

فرع: قال الدارمي : إذا قال: ما لا تقوم به لك اجعله إلى غيرك» فستأجر 
من يتجر ببعضه؛ فأجرته في الربح وما بقي يقسم كالمؤن. 

قال: (وَبِعَيْرِ إذْنِهِ فَاسِدٌ)؛ لعدم إذن المالك وإيمائه وغيره. 
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نْعَامِلٍ الأرّلِ في الأصَحٌ. وَعَلَيْهِ لِلنَّانِي ركد وَقِيِلَ هُرَ لِلثَاني وَإِنْ اشْتَرَى بِعيّن 
مَالِ الْقِرَاض فَبَاطِلُ. 


قال الرَافِعِي: ويجيء فيه قول وقف تصرف الفضولي على الإجارة 
والفساد مطرد سواء قصد المشاركة في العمل والربح» أم في الربح فقطء أم 
قصد الانسلاخ. 

قال: (فَإِن تَصَرّفَ ف الثاني َتَصَرْفٌ غَاصِبٍ)؛ لما ذكرناه. 

(فإن اش شْئَرَى فِي الدَّمَةٍ مَة) أي : ون عا حو انر ا كار 

(وََُنَا الْجَِيِ) أي: وهو أن الربح كله للغاصب لصحة الشراء في الذمة. 


قال: (كَالرُبْحُ لِلْعَامِل الْأوَّلٍ فِي الْأصَحٌ) فإنه يصرف بإذنه كالوكيل. 

قال سليم الرازي: سواء علم بالحال أم لاء وهو قضية إطلاق المصنف 
وفي كونه للأول إذا علم الثاني بالحال وحكمه بعيد؛ لكنه علم له لا لنفسه 
خاضة 

قال: (وَعَلَيهِ لِلثّاني أَجْرَنُهٌُ) لأنه لم يتبرع» وفي هذه زيادة على «المحرر». 

قال: (وَقِيلَ هُوَّ لِلنّاني)؛ لأنه المتصرف كالغاصب وهو قوي عند علمه 
بالحال والحكم وينبغي أنا إذا قلنا: الربح للأول أن يكون التصوير فيما إذا 
قصد ذلك لنفسه أو أطلق لا فيما إذا قصد المشاركة والانسلاخ فوم البين ولا 
نجنا بجيال المع جد علداتتري على السجارك ولماريع الخاوي وسور 

قال: (وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيّنِ مَالٍ الْقِرَاضِ َبَاطِل) لأنه فضولي وفيه ذلك القول 
هذا كله إذا ربح. فلو تلف المال في يده فإن علم بالحال فغاصب» وإن ظن 
الدافع مالكا فمستودع غاصب. 

وقيل: كمتهب منه فعلى الأول قرار الضمان» وعلى الثاني قراره هذا 
حاصل كلام الشيخين وفي سلسلة الجويني أنه إذا اشترى بغير ذلك المال وربح 
أرباحًا فوجهان : 

أحدهما: أن ملك العقود باطلة» والثاني: أن المالك مخير بين إجارة 
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العقود وقسم الأرباح وبين فسخها. 

قال: والوجهان ينبنيان على قولين منصوصين فيمن غصب مالا وتصرف 
في غيبة واستثمر وربح ثم تمكن المغصوب منه ففيه قولان : 

أحدهما: أن تلك العقود باطلة وله أن يقتفي آثار ماله فيسترجعه. 

والثاني : أنه مخير بين هذا وبين أن يجيز تلك العقود ويأخذ الأرباح. 

قال: وهذان القولان جديدان سواء جوزنا وقف العقود أم منعناه والقياس 
مع القول الأول» والمصلحة مع الثاني» انتهى. 

قال: (وَيجُورُ أَنْ يُقَارِضَ الْوَاحِدٌ انْتَبْن مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا)؛ لأن ذلك 
تستلوع ولا بد من اتعيين هن النالا كف 70 

قال الرَّافِجي: قال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحد 
منهما الاستقلال فإن شرط على واحد منهما مراجعة الآخر لم يجزء وما أرى 
الأصحاب يساعدونه عليه» انتهى. وطرح من الشرح الصغير كلام الإمام. 

واعلم أن الإمام ذكر ما حكاه عنه وقال: معه هذا الذي جوزه الأصحاب 
وفيه كلام وإشكال يأتي مفصلاء ثم قال في آخر الباب بعد كلام طويل يخرج 
من مجموع ما ذكرناه ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقارضهما على أن يتصرف كل واحد في جميع المال» وهذا 
باطل لا شك فيه. 

والثاني : إن تعاونا على العمل في الجميع» فهذا محتمل والأظهر بطلانه. 

والثالثة: أن يقع مقارضة لهما على أن يكون كل واحد منهما عامل في 
شطر المال» فهذا جائز. 

وقد قال الشَافِعِي: تعدد المقارض يتضمن تعدد القراض فلا محمل 
لكلامه إلا هذه ثم ذكر فرعًا في اختلاف المالك والعاملين قال فيه: وهذا 
جواب ابن سُرَيْجء وهو حسن بالغ» وفي تفريعه ما يدل على أن يقارضه 
الرجلان على صفة التاجر والتعارف جائز. 


دن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


وَالِاتْنَانٍ وَاحِدَا وَالرّبْحَ بَعْدَ نصِيب العَامِل بَيْنَهُمَا بحَسَب الْمَالٍء 52 


ثم قال: من بعد قد قدمنا ترددًا من طريق الاحتمال في مقارضة 
المتعاقدين» والآن شهد تفريع ابن سُرَيُْح على تصحيحه على ما فيه من 
الإشكال. وليس عندي نقل في فساد في مقارضة المتعاونين» والذي قدمته في 
التفصيل والتقسيم جرى بتلك الوجوه والاحتمال وليس عندي نقل صريح بأن 
كلا منهما لو استقل بالعمل من غير مراجعة صاحبه فالقراض فاسد.ء وإنما قلته 
عن احتمال» انتهى. 

وعلى تقسيمه الثانى اقتصر صاحب «التعجيز» إلا أن المختار الجواز إذا 
شرط التعاون وهو قضية كلام «الوسيط). وذكر في «البسيط) التقسيم السابق 
وعزاه إلى الإمام» وأنه حكى عن الأصحاب إطلاق القول بالجواز» ثم نزل 
قولهم على التقسيم الأخير في كلامه وما يأتي عن ابن سَُرَيّح يدل على الصحة 
مطلقا وما ذكره احتمالات مرددة لا عن نقل . 

ثم قال: وما ذكره ابن سَرَيْح يدل على أنه لو قارضهما على أن يتعاونا في 
العمل ويشتركا فيه صحيح؛ وإن فرص في عمال متام وجعليها لخي واد 
في القراض» وما سبق أولا احتمال والنقل يدل على الصحة مطلقاء انتهى. 

وقال القاضي أبو الطيب: إذا قارض اثنين بألف صح ويكون في حكم 
عقدين وكأنه قارض كل واحد على انفراد بخمسمائة» وكلام «الشامل» يفهم أن 
الحكم كذلك إلا أن كل واحد يعمل في كل المال كشركة العنان أي: 
الأبدان» كما قاله في «البحر). 

قال : (وَالاثَْانِ وَاحِدًا)؛ لأن ذلك كعقدين. 

(وَالْبْحُ بَعدَ تَصِيبٍ الْعَامِل يَبْنَهُمَا بِحَسَّبٍ الْمَالِ) أي : بلا زيادة ولا نقص 
فلو كان المال ألمًا مثلّا وشرط لأحدهما أكثر من نسبة ماله فسدء ويجوز أن 
يشترط أحدهما للعامل من نصيبه النصف والآخر من نصيبه الربع مثلا وعيّناه 
وعرف قدر مال كل واحد منهما جاز أن يشترطا كون الباقى بينهما على غير ما 
تقتضيه تنية:المالين. ْ 


كِتَابُ الْقِرَاضٍ ام 


وَإِذَا قَسَدَ الْقِرَاضٌ نَمَذَ تَصَرُفُْ الْعَامِلٍ وَالرّبْحُ لِلْمَالِكِء وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلٍ أَجْرَةُ مِثْل 
عَمَلِهِ إلا إذَا قَالَ: فَارَضْئُك وَجَمِيعُ الرّح لِي قلا د لدي لاد ترات 


م 


الْعَامِلٌ مُحْنَاطًا لا بعَبْنِ ال لام ووو اا ا را ل 6 ا ةا 


قال: (وَإِذَا فَسَدّ الْقِرَاضٌ نَمَذَ تَصَرَّفُ الْعَامِل)؛ لوجود الإذن كما فى 
الوكالة الفاسدة» هكذا أطلقه كثيرون» وقيده جماعة بما إذا فسدت لفوات 
شرط أو بجهالة في المال» أو لكون المال غير نقد ويجب أن يكون موضع 
نفوذ تصرفه إذا قارضه المالك بماله» أما لو قارضه بمال غيره بولاية أو وكالة 
فلاء ولم أره نضا 

قال: (وَالرّبْحُ لِلْمَالِكِ)؛ لأنه نماء ملكه أي: والخسران على المالك 
أيضًا. 

(وَعَلَيِْ لِلْعَاملٍ أ جحرة جْرَةَ مِثْلٍ عَمَلِهِ) أي : سواء ربح أم خسر ؛ لأنه لم يتسرع 
بعمله. فإذا قال: المسمى كان له أجرة المثل: وفيل : إن لم يكن ربح فلا شيء 
له وزيفه الإمام. 

قال: (إِلَا ذا قَالَ: نَارَضْئُك وَجَمِبِعٌ الرّئح لِي فلا شَيْ ع لَه في الأَصَمٌ) 
لأنه عمل على ألا شيء له. 

والثاني: له أجرة المثل كسائر صور الفساد» وهذا ما قاله ابن الرّفعَة في 
كتابيه أنه الصحيح وصححه غيره. وعليه اقتصر العراقيون وأجرى القاضي 
الحسين في كتاب «الخلع» في قوله: قارضتك وساقيتك ولم يذكر نصيب 
العامل» وفيه نظر وبلزوم الأجرة هنا أجاب الإمام. 

قال: وليس قوله قارضتك على أن جميع الربح لي ؛ لأنه لم يتعرض هنا 
لإضافة الربح إليه بنفي ولا إثبات وهو الفارق. 

قال: (وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلٌ مُحْنَاطا) أي : كسائر من يتصرف لغيره. 

(لا بعَبْن) أي: لا يحتمل كالوكيل» وقوله: «محتاظًا» أحسن من قول 
و اي يسو يحوي وا سا0 


فض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


فيه ربحَاء قاله الْمَاوَرْدِي وغيره وليس له أن يبيع لنفسه ولا لكل من لا يجوز 
للوكيل أن يبتع منه. 

واعلم أن قضية كلامهم هنا أن الغبن اليسير محتمل من غير فرق بين مالك 
ومالك وفي الحجر من «النهاية» وغيره إطلاق القول بأنه لا يجوز بيع مال 
المحجور عليه بغبن» وإن قل حدًا ويمكن حمله على مال الغيبة لا التجارة إذا 
كانت المصلحة في بيعه كذلك ككساده: أو استدلال ما فيه ربح أو خشية فساده. 

قال: (وَلَا نَسِيعَةٍ با إِدنِ)؛ لما فيه من الغرر» وسبق عن النص أن العامل في 
مال المحجور عليه لا يبع نسيئة بحال» والقياس أنه إذا جاز للأب والجد أن 
يجعلا أنفسهما عاملين أن يجوز لهما ذلك حيث يجوز لهما في غير القراض. 

قال الشَّافِعِي : في «الأم» ولو قال: تصرف ما شئت واصنع ما ترى كان 
البيع بالنقد والنسيئة. 

إشارات: إذا أذن له في البيع نسيئة» فهل يجب التعرض للمدة أم لا؟ 
وعلى هذا فما قدرها؟. 

قال ابن الرّفعَة: يأتى فيه ما ذكر فى الوكالة» سألت الشيخين عن الشراء 
بالنسيئة بالإذن» وقد يفهم كلامهما المنع فإنهما أطلقا أنه لا يبيع نسيئة» ولا 
يشتري بها. 

ثم قال: فإن أذن له المالك في البيع نسيئة فعل» ووجب الإشهاد. فإن 
تركه ضمن وفي «الحاوي» و«البحر» إنه إذا أذن في النْسَاءٍ أن يبيع ويشتري 
سلما للغررء فإن أذن في الشراء سلما جازء أو البيع سلما لم يجزء والفرق أن 
الحظ غاليًا في الشراء دون البيع. 

قال الرُويَانِي : لو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزمه الإمساك للتغرير» 
ويبطل عنه القراض بهذا الشرطء وفي «العدة»: إذا قارضه على ألا يبيع إلا 

وجهانء أجاب الْمَاوَرْدِي بالصحة. وابن الصباغ والروياني بالمنع». 


كِتَابٌ الْقِرَاضِ ام 


ويشبه أنه إذا باعه نقدًا بما يباع به نسيئة ولا خوف على المال» وصححا 
القراض أنه يصح إذا أوجبا على العامل الإشهادء قبل ابن الرُفْعَة بحثا الأشبه 
أن الواجب عليه ألا يسلم المبيع حتى يشهد على المشتري شاهدين» إما 
بمشاهدة العقد أو بإقراره أو بجريانه أنه لا يجب عقد البيع بحضرتهما؛ لأنه 
يبعد واشتراطه للتضييق. 

قال شرَيُح الرُويانِي : إقرار العامل بدين أو أجرة أجير أو حانوت مقبول» 
وإن جحد رب المال. 

قال: (وَلَهُ الْبَبْعُ يعَرْضٍ). ولأنه المقصود الاسترباح» وهذا من طرقه. 
وسكت الشيخان عن الشراء بالعرض» والظاهر أنه أولى بالجواز» وبجواز 
الأمرين» صرح الجرجاني والغزالي» لكن الجواب أن تعليق الْبَنْدَنِيجِيء 
وإشارة سليم و«الشامل» و«البيان» و«الحلية» واجبة إجماع العراقيين أنه لا يبيع 
بنقد البلد كالوكيل خلافًا لأبيى حنيفة» وبذلك جزم الشيخان في «كتاب 
الشركة» تكلمنا عليه. 

قال الرُويانِي في «الحلية» : وكذا لو قال: اعمل برأيك» نصّ عليهء وفي 
«الحاوي» و«البحر» وغيرهما أنه لو كان مال القراض دراهم لم يجز إن اشترى 
بالدنانير؛ لأن الشراء بغير مال القراض خارج عن القراض فيقع للعامل. 
ويجوز إذا كان المال دراهم أن يبيعها بالدنانير ثم يشتري حينئلٍ بالدنانير» 
وحاصل هذا أنه إذا اشترى في الذمة تعين الشراء بنوع رأس المال حينئظٍ. 

قال شارح عن قول المصنف : وله البيع بعرض. 

قال ابن الرّفعة : وقياسه أن يبيع بغير نقد البلد لكن البَنْدَنِيجِي والحناطي 
وسليم والروياني قالوا: لا يجوز. 

قلت: يحمل على ما إذا باع بنقدٍ غير نقد البلد» فإنه لا يروح هناك فيعطل 
الربح بخلاف العرض» انتهى. 

وكأنه - يبه - تعالى ظن أن البيع بالعرض محل وفاق» والذي فهمه عن 
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وَلَهُ الرّدُ بِعَيْب تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ فَإِنْ اقْتَضَتْ الْإمْسَاكَ فا في الْأَصَحٌء وَلِلْمَالِكِ 
الم نان يلق عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةَء وَلَا يُعَامِلٌ الْمَالِكَ. 


العراقيين أنه لا يجوز إلا بنقد البلد» وعبارة «البيان»: لا يبيع العامل إلا بنقد 
البلد؛ لأنه تصرف في مال غيره» فاقتضى الإطلاق ذلك كالتوكيل» وفي 
«الشامل) نحوه. 

وقال في «البحر»: وإن نصّ له على البيع أو نَساءٍ بنقد البلد وبغير نقد البلد 
كان له ما نص عليه» وإن أطلق» ولا يجوز إلا بنقد البلد كما قلنا في الوكيل 
خلافًا لأبي حنيفة لكن في «تنبيه» ابن أبي عصرون: ولا يبيع بغير نقد البلد إلا 
أن يرى فيه خطأء وله أن يبيع بعروضء انتهى. 

وصرح بأن له البيع بنقد غير نقد البلد إذا رأى فيه خطأ.ء وهو صحيح. 
والمختار دليلا البيع والشراء بالعروضء. إذ الغرض الربح» ويحتمل أن يقال : 
ل لد وهو حسن. 

قال : (وَلَهُ الرَّدٌ ذ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ تَقْتَضِيهٍ مَصْلَّحَةً) أي : وإن رضي به رب المال 
بخلاف الوكيل؛ لأ لمحن في المياله وعبارة المصنف أحسن من قول 
«المحرر» إن كانت الغبطة في الرد. 

قال: (فَإِن اقْنَضَتٌ قُتَضَتْ الْإمْسَاكَ لا في الْأصَحٌ) لإخلاله بالمقصودء والثاني : 

نعم كالوكيل» وهو ظاهر نص «المختصر». 

قال الإمام: وهو متجهء فإن حطه عن رتبة الوكيل لا وجه له» ورجحه 
الْعَرَالِي في «البسيط» وحكى طريقة يقة قاطعة بالأول. 

قال: (وَلِلْمَالِكِ الرَّدُ) أي: حيث يجوز للعامل» وأولى. 

قال: (كَإِنْ اخُتَلّمًا عْمِلَ بِالْمَصْلَّحَةِ) رعاية للجانبين» وقيل: إن أجازه 
المالك لزم كالوكيل» ولو استوى الحال من الرد وعدمه» قال ابن الرّفعة: 
يرجع إلى العامل إذا جوزنا له شراء العيب بقيمته» أي: وهو الأصح إذا رآه 
مصلحة» فإن رأى فيه ربحًا جاز على الوجهين. 

قال: (وَلَا يُعَامِلَ الْمَاِكَ) أي: في مال القراض ببيع ولا بشراء؛ لأنه 


كِتَاتٌ لْقِرَّاضِ ام 


رلا يدري للقراضن باكر من رامن الّمَالِء وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنْهِ 
وَكَذَا َوْجُهُ في الْأَصَح. 


ملكهء هذا هو المعروف. وفى «فتاوى الْقَمّال) : لا يجوز له ذلك على ظاهر 
اباب المرابحة»: إنه لو اشترى عامل القراض ثوبًا بمائة درهم ثم باعه على 
رب المال بمائة وخمسين لم يجز لرب المال إذا باعه مرابحة أن يجيز بالثمن 
إلا مائة وخمسة وعشرين درهمًا؛ لأن نصف الربح له. انتهى. 
الابتداع. أما لو ظهر ربح » وقلنا : يملك حصته بالظهور. فما يمنع من صحتها 
ولو كان له غلامان كل واحد متفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر؟ 
فيه وجهان في «العدة» و«البيان» ويذكر عن «تعليق» الشيخ أبي حامد أنه لو 
اس م ا وهو ري 


قال: (وَلَا يد يَشْتَرِي لِلْقِرَاضٍ بِأكْثّرَ مِنْ ع رس الْمَالِ)؛ لأن المالك لم يرض 
بأن يستغل العامل ذمته إلا به. 

(وَلَا مَنْ يَعْتَقُ قُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنِه ذَنْهِ)» أي: كأصوله وفروعه؛ لأنه خسران 
كله. وألحق ابن أبي عصرون بالقريب مستولدته إذا أبيعت في دينه لكونها 
مرهونة من قبل» وهل يلحق بذلك ما إذا أقر بحريته عند غيره أو شهد بعتقه 
الأشبه نعمء ويحتمل ذلك» والمستولدة بكلام الكتاب. والظاهر أن قول 
المصنف بغير إذنه مقصور على الثانية» وهي شراء من يعتق عليه» ويحتمل 
عوده إلى التي قبلها أيضاء ولم أره نضا 

قال: (وَكَذَا رَوْجَُهُ فِي الْأَصَحٌ) أي : المنصوص في «الإملاء» لما فيه من 
الضرر بانفساخ النكاح» والثاني يجوز؛ لأنه قد يكون ربحًاء ونقله الْمَاوَرْدِي 
وجماعة قولاء وقوله: زوجه أعم من قول «المحرر»: زوجته» إذ لا فرق فيه 
بين الذكر والانثى. 
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وك با سو مجن ووس ل قاور ء 2 م6 اوم ير - 0 7 
وَلَوْ قعَلَ لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ وَيَقَعُ لِلّعَامِل إِنْ اشْتَرَى فِي الذَمّةَء وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالٍ بلا 


قال: (وَلَوْ فَعَلَ) أي : ما منعناه منه من الشراء بأكثر من رأس المال وشراء 
من يعتق عليه والزوجة (لْمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ) لما سبق. 


أ 8و 


(وَيقَعُ لْعَامِلٍ إنْ اشْتَرَى فِي الذَّمَّةِ) أي: ولم يصرح بالسفارة» فإن صرح 
فوجهانء اختيار أبي إسحاق وقوعه للعامل» وإلغاء التسمية. 

قال في «البحر»: والأقيس أنه يبطل» واحترز بقوله: في الذمة عما إذا 
اشتراه بالعين» فإنه باطل من أصله. وكذلك لو اشترى في الذمة يشترط أن 
يوفر الثمن من مال القراض قاله الرُويانِي. 

وإذا وقع شراء من يعتق عليه» والزوج بإذنه صح وانفسخ النكاح» وأما 
عتق القريب» فإن لم يكن في المال ربح عتق على المالك» وارتفع القراض إن 
اشتراه بجميع مال القراض» وهل يكون ابتياعه داخلا في عقد القراض؟ 
وجهان أصحهما عند الْمَاوَرْدِي وغيره : لا وله أجرة عمله على الشراء. 

والثاني : وجزم به أبو حامد وجماعة» واقتضاه كلام الرَافِعِي: نعم ولا 
شىء للعامل» وإن اشتراه ببعض المال» رأس المال ما بقى» وكأنه استرد ذلك 
المقذان .ننه وإناكأن فى المال ربح قزة قلنا إنما يملك العامل خصة 
بالقيمة عتق أيضّاء وغرم المالك نصيبه من الربح» وإن قلنا: بالظهور عتق منه 
حصة رأس المال» ونصف المالك من الربح» وسرى إلى الباقي إن كان 
موسرّاء وإن كان معسرًا بقي رقيقاء هذا إذا ما أورده ورواه طرق الأصحاب. 

قال: (وَلَا يُسَافِرٌ بِالْمَالٍ بلا إدن) أي : وإن كان السفر قريبًا أو الطريق آمنًا 
اعون د من اعون ونقلا تبعًا للشيخ أبي حامد قولًا عن «كتاب الْبُوَيْطي) 
أنه لا يجوز عند أمن الطريق» وقال ابن الرَّفْعَة: ولم أره فيه هناء ونقل الجيلي 
عن «فتاوى الرُويَانِي) يعني في «البحر» به أنه يجوز إذا أمن» وكان الربح أكثر. 
ولم أره في هذا الباب بل جزم بالمنع» ويحتمل أن يقال: يرجع في ذلك إلى 
عرف البلدء وبين الإطلاق عليه» ولا يخفى أنه لو عقد معه القراض بموضع لا 


يصلح للإقامة كالمفازة واللجة أنه يجوز له السفر بالمال» وإن لم يصرح له 
بالإذن للقرينة الدالة عليه» نعم لا يحدث سفرًا جديدًا إلا بإذن. 


ع 
٠‏ 


إشارة: قوله: بلا إذن يقتضى جرازه به» قال فى «الروضة»: إلا أنه لا 


يركب البحر إلا بنص عليه. 

قلت: وهذا في غير سكان الجزائر التي يحيط بها البحر» وهل يلحق به 
الأنهار العظام كالنيل والفرات؟ لم أر فيه نصّاءِ ويحتمل أن يقال: إن تساوى 
خطرها خطر البحر لم يجز إلا بنص. 

قال ابن الرّفْعَة: وإذا لم يعين له مكانًا فقيد سفره بالمواضع التي جرت 
العادة بالمسافرة إليها من بلد القراض ثم أبدى بحثا في سفر عامل المحجور 
عليه» وقد صرح الرَافِعِي في «الوصايا» بأنه يجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم 
مضاربة إلى من يتصرف في البلد» وإلى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة عند 
أمن الطريق» وهو الأصح. 

فرع: لو سافر العامل بلا إذن تعدى وضمن إن لم يضطر إليه كما سيأتي 
في المودع فإن سافر من غير ضرورة» وتصرف على وفق الإذن نفذ تصرفه. 
هذا ما تضمنه كلام الشيخين» وقال الْمَاوَرْدِي : إن فعل ذلك مع بقاء العين في 
يده بطل القراض؛ لأنه صار غاصبًاء وإن فعله مع انتقال المال إلى عروض 
مأذون فيها لم يبطل لاستقراره بالتصرف والشراءء قال ابن الرّفْعَة: والذي 
أطلقه الإمام ومن وافقه من أن العقد قائم محمول على ما قاله الْمَاوَرْدِيء وفي 
كلامه ما يرشد إليه. 

قلت: ويمكن حمل كلام الرَّافِي والمصنف عليه فإنهما صورا المسألة في 
استقراره بالمتاع والعروض للتجارة» وقال في «الروضة»: إن كان المتاع هناك 
لتكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح بالإذن» وإن كان أقل 
قيمة لم يصح البيع إلا أن يكون النقص قدرًا يتغابن به» انتهى. 

وقال الْمُتَوَلى في هذا القسم الأخير: إن كان في البيع عرض مثل أن يكون 
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لا ينْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًاء وَكَذَا سَفَرًا فِي الْأَظهَرِء وَعَلَبْه ِمْلُ ما يُحْتَا 
مؤنة الرد أكثر من قدر الخسارة أو كان يمكنه شراء سلعة بالثمن إذا ردها إلى 
البلد الأصلي ربح منها فله أن يبيع» وإن لم يكن قيمة عرض فلا؛ لأن 
المقصود الربح» وهذا البيع خسارة. انتهى. 

لكنه لم ينص على ما إذا كان السفر بلا إذن بل أطلق. 

قلت: والظاهر ولم أره نصًا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق 
انعزل بخلاف عامل المطلق التصرف. 

قال: (وَلَا يُنْفِقٌ مِنْهُ عَلى نَفْسِهِ حَضُرًا) لأنه العرف. 

(وَكَذَا سَمَرًا فِي الأظهّرِ) كالحضر؛ ولأنه قد لا يربح إلا النفقة فيخل 
بمقصود العقد» والثانى : ينفق لأنه حبسه به عن التكسب,. فأشبه الزوجة بخللاف 
الحاضرء يعن الاعيحانو نج جو بهذا : ومنهم من جزم بالأول. قال في 
«الشامل» و«البحر»: وبه قال أكثر أصحابنا فعلى هذا لو شرطها فسد القراض 
على الأصحء وعلى الثاني : لا لكن الأصح أنه يختص بما يريد بسبب السفرء 
وهل يجب أن يكون مقدار ما ينفق معلومًا مشروطًا في عد القراض؟ 

قولان: أحدهما: يجب لأنه أدفع للجهالة. 

قال المُرَنِي في «الجامع الكبير» والذي أحفظ أنه لا يجوز القراض إلا 
على نفقة معلومة في كل يوم وثمن ما يشتريه ليلبسه في عمله؛ء والثاني: لا 
ينفذ؛ ولأنه قال هنا : وله النفقة بالمعروف ولم يقدر. 

قال ابن سَرَيُج وأبو إسحاق: التقدير ضعيف. وقال أبو حامد: لا يلتفت 
ما حكى في «الجامع الكبير» ولعله خلاف الإجماع قاله في «البحر). 

قال: ولا يلزم فيها أجرة الحمام والحجام وثمن الدواء» ولو أقام في 
سفره مدة انتظاره بيع مال القراض وقبض ثمنه فهو كالمسافرء وفروع هذا 
القول كثيرة» وما نقله المَرَني من التقدير حكاه في «الشامل» عن «البُوَيْطي). 

قال: (وَعَلَيُهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) أي : يعتاده المتجر لنفسه أو يعتاده أمثاله من 
العمل حسي العرف كطي الثوب ونشره ووزن الخفيف كالنقد والمسك». 


كِتَابٌ الْقِرَاضٍ 0/8 
كطيّ النوْبٍ وَوَرْنٍ الْحَفِيفٍ كَذَمَبِ وَمِسْكِ لا الأَْيِعَةٍ التَّقيلَةَ وَنَحْوِو وَعَالا بلرقة 
َهُ الاسْيفْجَارٌ ع وَالْأَظهَرُ أن الَْامِلَ يمْلِكُ حِضّتَهُ مِنْ الربْح بالْقِسْمٍَ لا الظهُورِ؛ 
وعبارة الدارمى: وعليه ما قدر عليه. 
(كَطىَ النَّؤْب) فإن كثر الشراء من المال كان شرطاه على أحدهما لم 
يصح. وهذا يقيد ما أطلقه المصنف وغيره من قبل إن قطعه العامل التجارة 
وتوابعها كطي الثياب ونشرهاء وإليه يشير قوله هنا ما يعتاد كطى ثوب. 
(وَوَرْن الْحَفِيفٍ كَذَمَب وَمِسَكْ) ويظهر أن يقال: يعتبر فيما علمه عرفه 


هه ص 


ناحيته فإن عادات البلدان مختلفة. 

قال: (لا الْأمْتِعَةٍ التَّقِيلَة» وَنَحْوو) أي : كنقل المتاع من الخان إلى السوق 
وبالعكس» 50 لأن العرف قاض بالاستئجار عليه. 

قال: (وَمَا لَا يَلْرَّمُهُ لَهُ الاسْيَئْجَارٌ عَلَيُه) أي : من مال القراض العرف فإن 
تولاه بنفسه أو بعبده فلا أجرة لهء وما يلزمه له الاستئجار عليه لكن من ماله 
فلو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض ففي صحته وجهان في 
«كتاب المساقاة» من «النهاية» وسبق كلام الْمَاوَرْدِي في ذلكء» قال الرَّافِعِي 
وغيره: وما يأخذه الفصدي من مال القراض. 

قال الْمَاوَرْدِي : وكذا ما يأخذه أرباب الضراب» وهم المكتسبة» وعن 
القاضي الحسين أنه إن شرط الرهن والخفارة فيكون من مال القراض» 
والاقتراض عن عادة التجار. 

قال: (وَالْأَظْهَرٌ) أن عند الأكثرين كما قاله في «المحرر». 

(آنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصََّهُ مِنْ الرّبْح بِالْقِسْمَةٍ ا بالظهُورِ) لأنه لو ملكها لصار 
كايح زو هدق تي لك الما ان رليس كد لك دن الريع واديةالر انق 
المال» والثاني : يملكها بالظهور كرب المال كالمساقاة» وصححه الشيخ أبو 
حامد وأتباعه» وفي معنى القسمة إتلاف المالك» ويملك حصته أيضًا بنصوص 
المال» وإن لم يقسماه على الصحيح لكن إنما يستمر ملكه على الربح إذا كانت 
القسمة بعد فسخ العقد أو انفساخه, أما لو اقتسما بالتراضي قبل الفسخ لم يستقر 
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وَتعَار الك لسّجَرِ وَالنْتَاح وك كَسَبٌ الرّقِيق وَالمور الْحَاصِلَة مِنْ مَالٍ الْقِرَاضٍ يَمُوزٌ بها 
الْمَالِكُء وَقِيل َال فَراض. 


ملكه عنه فلو جعل بعد ذلك خسران خير بما أخذه من الربح. 

قال: (وَثْمَارٌ الشّجَرِ وَالتْنَاحُ) أي : الجاذبات بعد الشراء. 

(وَكَسْبٌ الرَّقِيقٍ وَالْمَهْرٌ الْحَاصِلَةٌ مِنْ مَالٍ الْقِرَاضٍ يَفُورُ بها الْمَالِكُ) 
والمال الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك؛ لأنها ليست من فوائد 
التجارة» وانتفاء في هذا الترجيح الْمَتَوَلي فإنه نسبه إلى عامة الأصحاب تفريعًا 
على أنه لا يملك إلا بالقسمة. 

قال: : (وَقِيلَ مال قِراض)؛ ولأنها حاصلة بسببه». وبهذا جزم الإمام 
وأتباعه وعزاه الإمام إلى الأصحاب في مهر الموطوءة بشبهة .2 وسيافق كلامه 
يقتضى أنه متفق عليه وعبارة «الشرح الصغير) تفهم ترجيحهء فإنه نقله عن 
الإمام والغزالي. ثم قال : وفيل : كذاء وهو حسن » وعبارة «الروضة» وأصلها 

وقيل: سائغة في الربح ورأس المال» ونقله الرَّافِعِي عن بعض أصحاب 
الإمام» وهو في «النهاية» وهذا يشعر بأن الإمام الرَافِعِي لم يستقص النقل في 
المسألة» والعجب أن الشيخين جزما قبل هذا بأنه لو وطئ العامل جارية القراض 

فاعلم أن الرَافِعِي عين من أمثلة المسألة ما إذا أجر العامل الدواب فإن له 
ذلك إذا رأى المصلحة فيه» وينبغي أن تكون الأجرة ما له قراض قطعًا ؛ لأنه نوع 
تكبيب» وإلا فلا يكون له ذلك». ولا تصح الإجارة. ولويعل الدري بذلكم 
وليس كما لو وجب أجرتها بغصب ونحوه لظهور الفرق» وفي إطلاقه كسب 
الرقيق نظر أيضًا ؛ لأنه شمل الصيد والاحتطاب والالتقاط وقبول الهبة والوصية» 
ولم أر من صرح بذلكء» وينبغي أن تكون الهبة والوصية للمالك فقط تفريعًا على 
المذهب.» ويجب الجزم به إذا لم يكن ظهر في المال ربح. وعبارة الإمام 
والغزالي: المنافع وبدلها إذا وجبت باستيفاء المنفعة عَدوانَا أو بإجارة من العامل 


كِتَابٌ الْقِرَااضِ ١‏ 


للش الخال الس اشر ون الزن 0 وَكَذَا لو 
تَلِف ب بَعْضُهُ بِآكةٍ أو عَضْب أَؤْ سَرِقَةِ بَْدَ تَصَرفٍ الْعَامِلٍ في الْأَصٌَ 


وجوزنا له الإيجار بالمصلحة وهذا حق على طريقتهما أن المنافع مال قراض. 

قال : (وَالتَقْصٌ الْحَاصِلْ بالرّخْصٍ مَحْسُوبٌ مِنْ الرّبْح ما أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ 
بهم لاقتضاء العرف ذلك» وكذا النقص الحاصل بالتعب والمرض الحادثين. 

قال : (وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضْهُ يآقة) أي: سماوية (أَْ عضب أَوْ سَرِفَةٍ بَعْدَ 
تَصَرفٍِ الْعَامِلٍ فِي الأصَحٌ) ؛ لأنه نقص حصل في المال» فجبر بالربح كالنقص 
الحاصل» والثانى : لا ؛ لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته بخلاف 

قال فى «البحر»: وهذا ليس بشىء؛ لأن المال قد دار فى القراض» فما 
سلف أن يكون رأس المال» واعلم أن إجراء الوجهين في هذه الأمثلة طريقة 
ضعيفة» والمنقول هن «الروضة» و«الشرحين» عن الجمهور أن التالف بآفة 
سماوية خسران يجبر جزماء وفي التالف بالغصب والسرقة وجهان» والفرق أن 
فى الضمان الواجب ما يجيزه فلا حاجة إلى الجبر بمال القراض» وطرد 
جماعة الوجهين في الآفة السماوية. 

وقال ابن الرّفعَة إثر قول «التنبيه ( : ولو اشترى عبدين» فتلف أحدهما 
المسألة هذا الخلاف حكاه القاضى الحسين قولين منصوصين فى «أمالى» 
حرملة» ولا يخفى أنه مفرع على القول؛ لأنه إذا تلف أحد العبدين يعني : قبل 
التصرف فيه بتلف من رأس المال» وأما إذا قلنا بتلف الربح فهنا أولى» وما 
قاله حق. 

قال: واعلم أن محل ما ذكرناه من كون التالف من رأس المال أو من 
الربح مفروض في تلفه بآفة سماوية» وأطلق به السرقة والغصب إذا تعذر أخذ 
البدل منهما. انتهى. 

تنبيهات: احترز المصنف بقوله: «بعضه من تلف كله فإنه إن حصل بافة 
سماوية أو بإتلاف المالك ارتفع القراض» وإن أتلفه أجنبي كله أو بعضه أخذ 
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مغر ع با الي اش جهن حير 2 4 
وَإِنَ تَلِف قَبْل تَصَرَفِهِ فَمِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ في الأصَح. 
م و 


فصل 


ببدله» واستمر القراض فيه» وإن أتلفه العامل؟ قال الإمام: يرتفع القراض؛ 
لأنه وإن لزمه بدله فلا يدخل في ملك المالك لا بقبضه وحينئذ يحتاج إلى 
استئناف القراض» والمذكور في «التتمة» أن القراض لا ينفسخ بإتلاف العامل 
أيضّاء وهو المختار»ء وأبداه الرَافِعى بحثًا ويصادف إتلاف المالك فإن بإتلافه 
صار كالآفة» وإطلاق العامل والأجنبي مضمون بالبدل» فكان المال موجودان 
الخلاف السابق فى الخبر فى صورتى الغصب والسرقة هو فيما إذا تعذر أخذ 
البدل من المتلف. 

وقول المصنفف: بعد تصرف العامل أي: بشراء وقيل : بشراء وبيع» وقال 
ابن الرّفعَة: المراد بالتصرف أن يشتري شيئًا لم يبيعه» ويتصرف في ثمنه» وفيه 
نظرء وقد قالوا: إنه لو اشترى بألفى القراض عبدين فتلف أحدهما تلف من 

قال: (وَإِنْ تَلت) أي : بعض المال. 

(قَبْلَ نَصَرَُفِهِ فَمِنْ رَأُس الْمَالٍ في الْأصَمٌ)؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل» 
والثافي: من الربح؛ لأنه بقبض العامل صار مال قراض» وهذا رواه في 
«الشامل» عن تعليقه بعد نقله الأول عن الأصحابء وعبارته فى صورة 
الوجهين: ولو اشترى بألفى القراض عبدين بكل ألف عبد» فتلف أحدهما 
أصحابناء ثم حكى كلام الشيخ أبي حامد» وقوله: بكل ألف عبد يشعر بأنه 
موضع الوجهين بخلاف ما لو اشتراهما صعفقة واحدة» ولم أره صريحًا. 

قال: (فُصْلٌ لِكُلٌ مَسْخهُ) أي : متى شاء كسائر العقود الجائزة» ولا يحتاج 
فيه إلى حضور صاحبه ورضأاه» وفيى حكم قول المالك : فسخته 2 قوله: له 
يتصرف بعد هذاء وكذلك استرجاع المال منه لا بيعه من اشتراه العامل 


كِتَابُ الْقِرَاضٍ وهنا 


وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أو جُنَّ أَؤْ أَغْمي عَلَيْهِ الْمَسَحَ 
وَيَلْرَمُ الْعَامِلَ الِاسْتِيفَاءٌ إِذّا قَسَمَ أَحَدُهْمَاء ا ”2 


للقراض في الأصحء ويكون إعانة وفي طحن المالك الحنطة وجهانء» ولو 
حبسه ومنعه التصرف أو قال: لا قراض يثبت» فوجهان, قال الشيخ: ينبغي أن 
يكون الأصح في الحبس عدم الانعزال» وفي الثانية: الانعزال. 

إشارة: لو كان رب المال محجورًا عليه وحنطة من دوام القراض» ولو 
فسخه الولي لتعطل ماله» وأكلته الموت» أو خيف عليه من استيلاء ظالم 
لضعف الولي وقوة العامل فيشبه ألا يجوز للولي فسخه»ء والحالة هذه لما فيه 
من [الضرر] ولم أر فيه شيئًا. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ أَحَدَّهُمَا أَوْ جُنّ أَوْ أُغوي عَلَبْهِ الْمَسَعٌ) أي : عقد القراض 
كالوكالة» وإذا مات المالك فللعامل البيع والتنصيصء. وإن لم يأذن الوارث 
اكتفاء بإذن المورث بخلاف العكس ؛ لأن المالك لم يرض بتصرفه» وقيل: لا 
يبيع العامل إلا بإذن الوارث والصحيح الأول. 

إشارة: جزم المصنف بالانفساخ بإغماء أحدهماء وفيه ما سبق في الشركة 
والوكالة» والمختار أنه لا تنفسخ الوكالة بمطلق الإغماء» وهذا مثله» وسكوت 
جماعة هنا عن ذكر الإغماء يشعر بأنه ليس كالجنون» وعبارة الصيمري : 
وأيهما مات وجن أو حجر عليه بسفه نظر. 

قال: (وَيَلْوَمُ الْعَامِلَ الِاسْتِيفَاء ذا فَسَح أَحَدَُهُمَا) استيفاء ديون التجارة» 
وذلك إن أذن له في البيع نسيئة أو باع نقدّاء ثم انفسخ القراض قبل توفير 
الثمن» وعلله الرَافِعى بأن الذي ملك ناقصء وقد أخذ منه ملكا تامًا؛ فليرد 
كما أخذء واقضيية | نكر ته ررلزينه بكرا راس الدال فق وبه صرح ابن يونس 
في «محيطه» فقال: وإن انفسخ والمال دين فعليه أن يتقاضى بقدر رأس المال؛ 
ليعيده إليه» انتهى. 


وهو ظاهر كلام «المهذب» وغيره» ويدل أنه تصريحهم بأنه في العروض 
لا يلزمه إلا بتنضيض رأس المال فقط مع إقسامهم مسألة الدين على مسألة 


0" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
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وَتَنْضِيضٌ رَأْس الْمَالٍ إِنّْ كَانَ عَرْضَاء وَقِيلَ لا يَلْرَمهُ التَنْضِيضٌ إذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحُ. 


العروض» وعبارة «البحر»: لأن مقتضاه رد رأس المال على صفته كما هو فإن 
عرضا يلزمه بيعه» وعن مرشد بن أبي عصرون: يلزمه استيفاء جميع الدين. 
وإن كان أزيد من رأس المال» وكأنه أخذه من إطلاق بعضهم أن عليه استيفاء 
الديون» وقيل: إذا لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاستيفاء إذا انفسخ كما عبر 
صاحب «المحيط» لأن حكم الفسخ والانفساخ في ذلك واحد. 

قال: (وَتَنْضِيضٌ رَأسٍ الْمَالِ) أي: ما بيده عند الفسخ. 

(إنْ كَانَ عَرْضًا) وذلك ببيعه بالنقد ليرد كما أخذء ولئلا يلزموا المالك 
مشقة أو مؤنة. 

قلت: وكذلك الحكم لو كان بيده نقد لكنه من غير جنس رأس المال أو 
من جنسه» ولكنه من غير نوعه بأن كان الحاصل مكسرة ورأس المال صحاحًا 
مثلاء ولا خفاء إن لزوم التنضيض فيتحتم. 

قال: (وَقِيلَ لَا يَلْرّمُهُ النَنْضِيضٌ إِذَا لَمْ يَكْنْ رِبْحٌ) لأن عرض البيع إن يظهر 
ربح ليصل العامل إلى حقه» وإذا فقد وارتفع العقد لم يحسن تكليفه ذلك, 
والمذهب الأول. 

تنبيهات وفروع : 

منها : قال الإمام: الذي قطع به المحققون أن ما يلزمه بيعه وتنضيضه فهو 
قدر رأس المالء أما الزائد بعرض بين شريكين لا يلزم أحدهما بيعه. 

قلت: ولا يقم من هذا إشارة إلى خلاف في تنضيض الجميع بل أشار إلى 
قوله آخر الفصل أن الزائد على قدر رأس المال كالعروض المشتركة من 
المواريث وغيرهاء وفى القلب من هذا أدى نفيه أما إذا نض رأس المال» فلا 
يبقى عليه مطالبة بالتنضيض هذا لا سبيل إليه» فأما العامل فإذا قال: أبيع الكل» 
فلعل حقي يزيد بالبيع» فهذا فيه احتمال في الأظهر أنه لا يملك ذلك» والذي 
قطع به المحققون أنه لا طلب الخائنين عند تنضيض رأس المال» انتهى. 

وفي «البحر»: أنه إذا باع مقدار رأس المال» وفصل فصل» قال ابن أبي 
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515 برة: إن تراضيا على قسمته اقتسما وإن أراد أحدهما بيعه أجيب إليه؛ لأن 
العرضن قل يشترئ عخملة أكثر مهما يشترى منفردا: 

وقال في «الإفصاح»: إن كان مما لا يختلف بالجمع والتفريق أن يجبر 
الممتنع وإلا أجبر لما ذكرناه. انتهى.وعلى فقه الإمام اقتصر الشيخان. 
بتنضيض القيمة كالعبد؛ فالذي يظهر وجوب بيع كله لما في التنضيض» انتهى. 

وما قاله صحيح» وبناه على فقه الإمام أنه لا يلزم بيع ما زاد غلى رأس 
المال قطعًا وما ذكرناه عن أبي علي الطبري» وابن ن أبي هريرة ينازع في ذلك 
عند التنضيض بالتفريق » ويشهد لبحث ابن الرفعة. 

ومنها: قال في «الروضة»: لو قال المالك: لا تبع ونقسم العروض بتقويم 
عدلين أو قال: أعطيك قدر نصيبك ناضًا ففي تمكين العامل بالبيع وجهان. 
وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالمنع؛ لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس 
المستعير بقيمته لدفع الضرر فللمالك هنا أولى. انتهى. 

وقال الرُويَانَى في «التجربة»: إذا فسخ القراض. 

والحاصل سلعة لا يظهر الربح فيها ؛ لأنه قد يجد راغبًا يزيد في ثمنها إلا 
أن يقول للعامل: أنا أعطيك القيمة بقول المقومين». فلا يكون للعامل البيع 
نص عليه» انتهى. 

وزاد في «البحر» إن كان لا يرجو في ثمنه فضلًا منع من بيعه» وإن رجا لم 
يمنع» ولو بدل له المالك حصة من ربحه» وسفه بيعه» فوجهان يخرجان من 
قوله: فى يد السيد قيمتها. 

قال: ولو دعاه المالك إلى بيعه وامتنع إن كان امتناعه لغير بدل قيمة منه 
أجبر على بيعه» وإن كان وكالهيبة أجبر أيضًا على الأصح؛ لأن رد الأصل 
المال استحق عليه كما أخذ. 


ومنها : ليس للعامل عند طلب المالك البيع بأجرة إلى موسم الرواج» خلاقًا 
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وَلو اشر المالك د بَعْضَهُ قَبْلَ ظهُورٍ رِبْح وَحَسْرَانٍ رَجَعَ َأْسُ الْمَالٍ إِلَى الْبَاقِيء وَإِنْ 
اسْتَََ بَْدَ الربْحِ فَالْمْسْترَدُ شَائِعُ رِبْحَاء وَرَأْمنَ مَالٍ مِثَالّهُ رَأْمِنُ الْمَالٍ مِائَة وَالرَئْحُ 
عِشْرُونَ وَاسْتَرَدّ عِشْرِينَ فالربيح سدس 71711111189 


لجال هم 6 الظائعر آنه لو الم جد فى كتراقة. إلا يشمن يجن أنه لا تيرهن الى بعة 
به إن كان ثم ربح» ثم رأيت الدارمي قال: لا يجاب رب المال إلى بيعه ببخس» 
ولا العامل لكن العرف. انتهى. أي : يبيع في ذلك ما شهدا بالعرف. 
الدارمى: فوجهان: أحدهما: لا يقبل إلا بنية» والثاني: يجعل مع يده يد. 

قلت: ويشبه أن يكون الثاني أرجح؛ لأن الائتمان انقطع بالفسخ. 
ويحتمل أن يقال: إن كان ظاهر الأمانة لم يقبل» وإلا فيضل» ويقوى الجزم 
بالضم عند ظهور الجناية. 

ومنها: ما يبيع به بطلب المالك» ودونه هو نقد البلد إن كان من جنس 
رأس المال وإلا باعه بما يرى المصلحة فيه من نقد البلد أو رأس المال» فإن 
باعه بنقد البلد حصل به رأس المال. 

وقال الدارمي: يبيع بما أصل القراض منه من دراهم أو دنانير» وإن باع 
بغيره ولا غبطة فيه بيع» وإن كان فيه غبطة فهل يجبر المالك؟ على وجهين. 

ومنها: إنما يلزم العامل رد مثل النقد المعقود عليه» وإن أبطله السلطان هذا 
ما صححه صاحبا «العدة» و«البيان» وأجاب به ابن الْمَكَّكان في ((لدرسه) .وقال في 
درس آخر: فيه ثلاثة أوجه أحدها : هذا» والثاني : يرد من نقد الوقت» والثالث: 
ينقص القراض » ويكون الربح كله لرب المال» وللعامل أجرة المثل. 

قال : (وَلَوْاسْترَة الْمَاِكُ بَعْضَه قبْلَ ظَهُورِ رِبْح وَحُسْرَانٍ رَجَعَ وَأ الْمَالٍ 
إِلَى الْبَاتِّي) ؛ لأنه لم يدع في يده غيره. 

قال: (وَإِنْ اسْتَردٌ بَعْدَ الربْح فَالْمُسْتَرَدُ سَائِعٌ رِبْحَاء وَرَأْسَ مَالٍِ) أي: لعد 
الكميدة: [ 1 

قال : (مِثَالَهُ رَأْسِنٌ الْمَالٍ مِاكةٌ َه وَالرَبْحُ عِشْرُونَ وَاسْتَرَدٌ عَشْرِينَ كارب حدس 
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المَالٍِ فيكون المسترذ سدسه مِنْ الربح فيستقر لِلعامِل المشروط منه وَبَاقِيهِ مِنْ راس 

الْمَالِ. وَإِنْ اسْتَرَدّ بَعْدَ الْحْسْرَانٍ فَالْحْسْرَانْ مُوَرَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدٌ وَالْبَاتِي قَلَا يَلْرَمُ 
' 2ه 


مه .م : ومللظ وى سام سوهت مو( 0 ع د لي ا 00م 6 و 0 سه 

جَبِرَ حِصّةٍ المسترد لوْ ربح بعد ذلِك» مثاله المال مِانَةَ وَالخسران عِشرون ثم استرد 
0 يرهم 0 6 2 0 م 
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الْمَالٍِ مَيَكُونُ الْمُسْتَرَدُ سْدُسَهُ مِنْ الرّبْح يَسْمقِر للْعَالٍ الْمَشْرُوظ مِنْهُ وَبَاقِبهِ مِنْ 
رَأْسٍ الْمَالٍِ) أي : فلا يجيز ما حصل بعد ذلك من خسران حتى لو انخفض 
السوق» وعاد ما فى يده إلى ثمانين أخذ العامل منها إذا كان المشروط له 
نصف الربح درهمًا وثلثي درهم». ورد الباقي وهو ثمانية وسبعول وَتلك0 هكذا 
قاله الرَافِعى. 

وقال ابن الرَّفعَة: إن طريقة العراقيين تقتضي انحصار المسترد في رأس 
المال» وقال: إن على قولنا بالإشاعة لا ينحصر نصيب العامل من ربح 
المسترد فيما بقي في يده ولا يتعلق حقه به. ولا يتقدم به عند إفلاس المالك ؛ 
بل هو في عين المشترى على الإشاعة عند بقائه. وفي ذمة للمالك عند تلفه. 


وقال: إن كلام «البسيط» يفهم عدم تعلق العامل في يذهء وأن الرَافِعِي 
جرى على ما في «البسيط» وتبعه في«الروضة» ولا فرق بين كون المسترد عرضًا 
بلقي دا ولا من الاسقصه الاسترة اراي المال أذ لاء وأبدى 
وقفة فيما إذا كان المسترد نقدًا وقصد أخذه من رأس المال فقطء. ولو كان 
استرداده باتفاقهماء فإن قصد الإشاعة فعلى ما قلناه» وإِن قصد من الربح 
وحده أو من رأس المال وحده جازء وإذا قصد الإشاعة فالأشبه أن نصيبه 
يكون فرضًا له على المالك لا هبةً» انتهى. 


وفيما نسبه إلى «البسيط» ومعه يعرف حمله على ما فى «الوسيط»). 
قال: (وَإِنْ اسْتَرَدٌ بَعْدَ الْخْسْرَانِ فَالْحُسْرَان مُوَرَّعْ عَلَى الْمُسْتَرَدٌ وَالْبَاقِي كَلَا 
يَلْوّمُ جَبْرٌ حِصَّةٍ المُسْتَرَدٌ لؤْ رَبِحَ بَعْدَ ذْلِكَ) أي: ويصير رأس المال والقدر 
الباقى بعد المسترد وحصته من الخسران. 
عو 
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(مثاله المال مائة والخسران عِشرون ثم استرد عِشْرِينَ فربع العِشْرِينَ حِصَّة 
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لْمُسْتَرَدٌ وَيعُودُرَأْمنُ الْمَالٍ إِلَى حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ» وَيُصَدَّقَ الْعَامِلَ بِيَمبده مويتة قَْلِهِ لم 
أَرْبَخْ أوْلَمْ أَرَْخ إلا كذَاء أَوْ اشْتَرَيْت هَذًَا لِلْقِرَاض أَرْ لى» مي ا ل 


الْمُسْتَرَدُ وَيَعُودُ رَأنٌ الْمَالٍ إلَى حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) لأن حصة كل عشرين من 
الثمانين خمسة فما زاد على الخمسة والسبعين بعد ذلك يقسم بينهما ربحًا على 
شرا 

قال: (وَيُصَدَّقْ الْعَامِلٌ بيَمبنِهِ في قَوْلِهِ لَمْ أَرْبخ) أي : شيئًا أصلا. 

(َوْلَمْ أَرْبَخ إِلّا كذَا) عملًا بالأصل فيهماء ولأنه مؤتمن على ذلك ولا 
يعرف عند عدم البينة إلا منه فلو قال: ربحت كذا ثم ادعى غلطًا في حسابه أو 
أنه بان له عدم الربح» أو كذب لكلا يؤخذ المال منه لم يقبل منه» ثم إن ذكر 
شبهة محتملة هل يحلف له المالك أنه لا يعلم ذلك؟ 

فوجهان أرجحهما بل أصحهما : يحلف لما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
الدعاوى. 

ولو قال: حسرت بعد الربح الذي ذكرته؛ قبل منه عند الاحتمال بأن 
حدث كساد وإلا لم يقبل» قاله الْمُتَوَلَي. 

قلت: ولا ينحصر ذلك في عروض الكساد وإذا فسر الخسارة بتلف أو 
سرقة ونحوها وقد نص عليه الشَافِعِي والأصحاب. 

قال: (أَوْ قَآَلَ: اشْتَرَيْت هَذَا لِلْقِرّاض) أي على المشهور ولأنه إذا علم 
بقصدهء وفي قول: المصدق المالك أو الأصل عدم وقوعه للقراضء والظاهر 
أنه لا فرق بين أن يشير إلى شيء قائم أو هالك. 

(آَوْ لِي) لما ذكرناه من أنه أعلم بنيته فلو أقام المالك بينةَ على أنه اشتراه 
داك لتر فزني الات ١‏ وجهان: أصحهما في «الحاوي» و«البحرا: لا؛ 
لآنه قد يه يشتري به لنفسه متعديًا. 

وقال الإمام: إذا اشترى العامل بعين مال القراض لعيب شبيه ووقع الشراء 
للقراض»ء ولعله أراد أنه لا يصدق في دعواه ذلك. 

قال: (أَوْ لَّمْ تنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا)؛ لأن الأصل عدم النهي وبقاء أمانته. 
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وَفي قَدْرِ رَأْس الْمَالِء وَدَعْوَّى التَّلْفٍء ركذا دَعْوَى الرّدُ في الأصَحٌ. 
و الما الوط لَه تَحَالمَاء وَلَهُ أَجْرَةٌ الْمِثْلِ]. 


(وَفِي كَدْرٍ رَأْسٍ الْمَالِ) أي: للأصل أيضًا وهذا حيث لا ربح» فإن كان 
فهل يصدق المالك أو العامل أو يتحالفان؟ أوجه أصحها بأنها للمالك لما 
ذكرناه. 

قال: (وَدَعْوَى التَّلفٍ) أي: كالمودعء فإن ذكر سببًا فسيأتي بيانه هناك إن 
شاء الله تعالى. 

وقال الرُويّاني في«التجربة»: لو قال: ربحت ألفًا ثم قال: كذبت خوفًا من 
نزعه المال مني لم يقبل» فلو قال بعد هذا: رددت المشترى بالعيب 
واسترجعت الثمن ثم تلف في يدي قبل منه؛ لأنه أمين ولا يخرج عن الأمانة 
بتلك الكذبة السابقة» وكذا لو قال بعدما ظهر كذبه في قوله: لم أربح فلم يقبل 
تلف في يدي قبل قوله : بيمينه نص عليه» وهذا إذا احتمل ذلك ولو لم يحتمل 
مثل أن يدعى قطع الطريق ولم يعرف الطريق قطع ونحو ذلك لا يقبل قوله. 

قال: (وَكَذَا دَعْوّى الرَّد فِي الْأصَحٌ) وبه جزم المراوزة؛ لأن معطي 

والثاني: لا؛ إلحاقًا له بالمرتهن وفرق الأول بأن انتفاع العامل بالعمل في 
العين لا بالعين بخلاف المرتهن 

قال الإمام: ولو كان بيده بعض مال القراض فادعى رد رأس المال مع حصة 
المالك من ربحه وهذه حصته فقياس المراوزة تصديقه بيمينه» وفيه إشكال! ! 

قال : : (وَلَوْ اختلمًا في الْمَشْرُوطٍِ [ لَهُ تَحَالْقَا) لأنهما اختلفا في عوض العقد 
مع اتفاقهما على مسمئ صحيح فأشبها المتبايعين والمتآجرين. 

(وَلَهُ أَجْرَةٌ الِْْلِ) أي : ما بلغت. 

وقيل: إن زادت على ما يديعه لم يجب له الزائد؛ لأنه لم يدعه. 

قلت: ولو كان القراض لمحجور عليه وكانت أجرة المثل أكثر مما يدعيه 
العامل فالوجه أن يكون الحكم كما لو اختلف ولي الزوجة المحجورة مع 


ووم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


الزوج في مقدار المسمى كما هو مبين هناك ويأتي إن شاء الله تعالى فحيث 
قلنا: يتم بالتحالف فكذلك هاهناء وإن قلنا: لا فلا. 

تنبيهات: إنما قيدت موضع التحالف باتفاقهما على مسمى صحيح لأحترز 
به عما لو اختلف فى صحته وفساده إن قال العامل : سميت لي نصف الربح 
مشلا فقال المالك: إنما سميت لك سهمًا غير مقدر فالظاهر جريان الخلااف 
السابق في دعوى الصحة والفساد» نعم لو قال: سميت لي نصف الربح فقال 
المالك: إلا عشرة مثلا فيشبه أن المصدق هنا العامل إذ الأصل عدم هذا 
الاستثناء يبينه أن موضع التحالف في المسألة حيث لا قرينة تدل على صدق 
أحدهما إذ في «الشامل» وغيره عن ابن سُرَيْح فلا محالفة» وإنه لو دفع إليه ألمًا 
فلو اختلما فقال العامل : شرطه لون فقال المالك: بل لنفسى صدق والعامل 
بيميئه ؟ لأن الظاهر معه. ورأيت فى «البيان» أن القول قول رب المال وهو 
سبق قلم من ناقل أو غيره» وأبدى ابن الرّفْعَة احتمال وجهين في صحة العقد 
وفساده وقال: إن كلام سليم في «المجرد» يشير إليهما والأشبه الصحة» انتهى. 

وفي كلام الرَافِعِي ما يقتضي إثبات خلاف في الصحة والفساد»ء وذكر 
القاضيان الهروي وشريح الرويّانِي أنه لو دفع إلى رجل ألفا ليتصرف فيها فربح 
ألفا ثم اختلفا فقال القابض: كان مضاربة بالنصف مثلاء وقال رب المال: 
كان بضاعة. 

قال أبو علي الثقفي: القول قول الدافع» وقال أبو علي الزجاجي: القول 
قول القابضء وقال المحاملي: والرافعي في «الكبير» يتحالفان» انتهى. 

وبالأول: جزم في «البحر» قال : ولا شيء للآخرء وهذا أرجح والأصل 
عدم ما ادعائه. 


قال الرُويَانِي في «التجربة»: لو أخذ مالا قراضًا لا يمكنه القيام به 


كِتَابٌ الْقِرَاضِ وم 


والتصرف فيه فتلف بعضه ضمنه؛ لأنه فرط بأخذه حين لا يمكنه القيام به» نص 
عليه أي : فى «الْبُوَيْطى)» ولفظه: وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه بيده 
تعمل نضا فهو ضاي لاندسفيي على ذلك جرى الحية ابخان 
وغيره» ويجب طرهه في الوكيل والمودع والوصيء والظاهر أنه لو كان 
القراض لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه» ولو خلط 
العامل ماله بمال رب المال أو بمالٍ فقارض آخر أو بمال آخر أخذه قراضًا 
ثابنًا في عقد بأن رب المال الأول صار متعديًا ضامئا. 

قال في «البحر»: لو قال العامل: اشتريت أو بعت صدق قولًا واحدًاء 
وقيل: قولان كالوكيل» والأول أظهر لو مات العامل ولم يفرق مال القراض 
فهو كالمودع لموت وعنده وديعة لم يعرف عينها قالوه في «الشامل» و«البيان» 
وغيرهماء ولابن الصلاح في فتاويه تفاصيل وتصرف يطول ذكره. 

قال في «العدة» وغيرها: لو شرط للعامل نصف الربح ثم بعد أيام رده إلى 
ثلاثة أو أربعة لم يجز ما لم يفسخا ويحددا عقدًا آخر خلافًا لأبي حنيفة» وفي 
فتاوى الْبَعَوِي أنه لو قال المالك للعامل: إذا اشتريت عبدًا فطوقه لثلا يأبق فلم 
يفعل فأبق ضمنء وإنه لو أبق عبد القراض ونفقة رده على المالك إن لم يكن 
ربح» وكذا إن كان» وقلنا: إنما يملك العامل نصيبه بالقسمة فإن ملكناه 
بالظهور فعليهما. 

قلت: يشبه أن يقال: إن أبق بتقصير العامل فعليه رده وإلا ففي مال 
القراض على القولين؛ لأنهما من مصالحه. 

وفي «فتاوى الْعَرَالِي) : لآ تتوجه الدعوى على ورثة عامل القراض وورثة 
المودع ما لم يدع رب المال أن ماله دخل تحت أيديهم في جملة التركة» أو 
يدعي أن المورث قد فرَّط فيه» والأصل عدم الأمرين فيجب تصديقهم بأيمانهم 
وبالله التوفيق. 


م 6 م 
كناب المُسَاقَاة 


قال المصنف: [ تَصِح مِنْ جَائْزٍ النَصَرّفِء وَلِصَبِىٌ وَمَجَنُونٍ بِالْولَايَةِ. 
وَمَوْردُهَا النَحْلُ وَالْعِنَبُ ك0 53*77 


قال الشارح: سميت بذلك؛ لأن السّقي أنفع أعمالها وأهمها لا سيما 
ب«الحجاز» فاه شتق من اسم العقدء وقيل: سميت مساقاة؛ لأنها معاملة على ما 
يشرب ساقية. وقيل: إن موضع الشجر والنخل سمي سقيًا. 

والأصل في جوازها قيل: اتفاق الصحابة والتابعين لما في الصحيحين : 
«أنه يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»'' ومن جهة 
المعنى : اذا المالك قد لا يعسن تعيدعا ان لا يشر لهاروبر بحسن رقن فد 
لا يملك ذلك؛ فاحتاج إلى العمل والمالك الاستعمال» وشدّ أبو حنيفة بمنعها 
ووافق على القراض وجوزها صاحباه. 

قال: (تَصِحٌ مِنْ جَائِرِ التَصَرّفِ) لأنها معاملة على المال كالقراض وغيره. 

(وَلِصَبِيَ وَمَجْنونِ بِالْولَايّة)؛ للحاجة إليها كما تقدم» ولو قال: المحجور 
عليه» لدخل السفيه ولينظر فيما لو كان المالك غائبًا منقطع الخبر ولم يساق 
الحاكم على نخله ولزمه التلف هل له ذلك كما يؤجر ملكه أو يبيعه كما سيأتي 
بيانه في الأقضية؟ القياس التجويز إذا كان ذلك هو الأحط له» وهل يصح من 
عامل المراضى ف ديك 1١(‏ 1119( المراقع مالاترامن؟ 


2 6ه يي 


قال: (وَمَوْرِدُهَا النَخْلَ وَالْعِنَبُ) أما النخل فللحديث المتقدم» وأما العنب 
فقيل: إن الشَّافِعِي قاسه على النخل فجاء مع وجوب الزكاة وإمكان الخرص 
وقيل: أخذه من قوله يَلكِِ: «عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من 
النخل والكرم»”'". 
)01( أخرجه البخاري (7778) ومسلم .)١195651(‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ .)١61/‏ 
خض 


كِتَابٌ الْمْسَاقَاةٍ يلل 
وَجَوَّرَهَا الْقَدِيمُ في سَائِرِ الأَشْجَارٍ الْمُثْمِرَةِ. 


ذكره الرُويَانِي في «البحر»: ثم قال تبعًا للماوردي: والأول أشبه وعليه 
اقتصر الْرَافِعِي. 

قال: (وَجَوٌَرّمَا الْمَدِيمُ فِي سَائِرٍ الْأشْجَارٍ الْمُغْمِرَ)؛ للحاجة كالنخل 
والعنب» وفي لفظ للدارقطني: «أنه ككِةِ عامل أهل خيبر بالشطر من النخيل 
والشجر"'' ولهذا قال المصنف في «تصحيحه»”'": إنه المختار. 

قلت: وعليه اقتصر عمل الناس» وجزم صاحب «الخصال» من متقدمينا. 

قال: وتجوز المساقاة على فحول النخل تابعة ومفردة» وأجرى ابن 
لمان القولين في القصب وفي الخشب و[العنب]. 

قال: لأنه يؤخذ ما ينبت قطعًا ويبقى أصوله. وجزم الشيخان بالمنع. 
قالا: وفى أغصان الخلاف وجهان: وهما فى «النهاية» و«البسيط» فيهاء وفى 
زوق القردة افر الذي يرى به الدوىة لأنها النتصوم ننه ْ 

وقال في «البحر»: لا يجوز في هذه الأشياء بلا خلاف» ولا يصح على ما 
يجز مرارًا قطعاء وقيل: وجهان. والمذهب المنع فيما عدا الندخل والعنب. 

فروع: على «الجديد» في جوازها على شجر المقل وجهان: صحح المنع 
وبالجواز أجاب ابن سُرَيْج. 

وقال ابن القاص: وحكاه القاضي أبو الطيب عن النص ؛ لأن ثمره كثمرة 
النخل في ظهوره» وإمكان الجز منه لو كان بين النخل شجر قليل. 

قال الْمَاوَرْدِي والروياني: صحت المساقاة» وكان تبعًا كالمخابرة تصح 
تبعًّا للمساقاة» وذكر الرَافِعي في جوازها تبعًا وجهين»؛ وصحح الشيخ الجواز 
وإطلاقهماء وتشبيه ذلك بالمزارعة تبعًا يفهم أنه لا فرق بين أن يقل الشجر أو 
يكثرء فيحتمل أن المراد ما أورده القاضيان» ويؤيد الإطلاق الدارمي إن كان 
شجر خلا النخل والكرم لا يمكن سقيه إلا بسقي النخل جاز في القولين» نعم 


.)7"1/ /”( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
أي: كتاب: تصحيح التنبيه.‎ )'( 
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م 7 7 ؟ع و 0 - _ ل ابي ا كل 2 ع # برو م6 - ا .6 ل 

ولا تصح المحابرة وَهِيَ عمل الارض يبعض ما يخرج منها وَالبَذْر مِن العامل » 
8 م ص 2 م -- ٠»‏ 5 م 2 أ 5 - 
وَلا المرَارَعَةَ» وَهِىَ : هَذِهِ المَعَامَلةَ» وَالبَذْرَ مِنْ المَالِكُ. 


يجيء ذلك الوجه في البياض الكثير وأولى المنع» وطرد جماعة الوجهين فيما 
لو كان بين النخيل أو العنب زرع أو بطيخ ونحوهما بشرط على القولين كون 
الشجر معيئاء فلا يصح على أحد الكرمين مثلًا وأن تكون مرتبة قطعًا. 

وقيل على قولي بيع الغرائب وزيف. 

إشارة: لخص ابن الرَّفعَة فيما يجوز المساقاة عليه ست مقالات. 

قال: : (وَلَا نَصِحٌ الْمُخَابَرةُ وَجِيَ عَمَلَ الأْض يِبَعْضِ ما يرج وِنْهَا وَالْبَذْر 
مِنْ الْعَامِلِء َلَا الْمُرَارَعَةٌ وَهِيَ: هَذِهِ الْمُعَامَلُةُ وَالْبَذْرَ مِنْ الْمَالِكِ) أي : 
للنهي عنهما الأولى في «الصحيحين» من حديث جابر» والثانية في «صحيح 
مسلم) من حديث ثابت بن الضحاكء وأشار الشَّافِعِي إلى أن القياس التسوية 
بينهما وبين المساقاة لكن الشبه قريب بينهما. 

فاكدة: على المخابرة من الخبير وهو الأكار أو من الخبار وهى اللأرض 
الرخوة أو من الخير وهو شرب الماء أو الزرع أو النصب أو من خيبر البلدة 
المعروفة» أقوال» والمزارعة مفاعلة من الزراعة» وقيل: من الزرع. 

تنبيه: حكى فى «الروضة» وجهًا أن المزارعة والمخابرة كمعنى» وأن 
الصحيح وظاهر النص أنهما عقدان مختلفان» وذكر فراقهما كما في «الكتاب». 

ثم قال: هذا هو الصوابء وأما قول صاحب «البيان»: قال أكثر 
أصحابنا : هما بمعنى واحدء فلا يوافق عليه فنبهت عليه لكلا يغتر به. 

فلبك: قضية ما في الحليتين أن المذهب أنهما يعني وبه جزم الْمَاوَرْدِي 
وغيره» وهو فصة كلام الْبَنْدَنجِي والخطابي والقاضي أبو الطيب» ولم يذكره 
الجوهري وصاحب «المجمل» وغيره. 

قال الْبَنْدَنِيِجِي: لا يعرف في اللغة فرق بينهماء وقال الشَّافِعِي في (الأم» : 
بأن المزارعة إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه 
فأخرج منها شيء فله منه جزء من الأجزاء» فهذه المخالفة والمخابرة 


والمزارعة التي نهى رسول الله كك هذا بحروفه. 

وقال الرُويَاني في «البحر» في باب المزارعة: اعلم أن المزارعة التي هي 
المخابرة باطلة» ونذكر صورتهاء وقيل: إن الشَافِعى قال: لا أعرف فى التمييز 
تنا ميق اله دعا ونان العامير عي وفعت شحو نمسا ل نا د قزرت 
بين المزارعة والمخابرة» ثم دخل أصيغابنا على صاحب «الإفصاح) فعرفه 
فأنكرء وقال: لا فرق بينهما. 

فقلت: الدليل عليه أن الشَّافِعِي قال: والمخابرة واستكراء الأرض ببعض 
ما يخرج منها إلى آخره فحصّل من الفرق بينهما قولين. انتهى. 

فرع: المشهور بطلانهاء وعن ابن سَُرَيْحَ خلافه» قال في «الروضة»: 
وبجوازها قال من أكابر أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر. 

وقال الخطابي: والمزارعة جائزة» وهي عمل المسامين في جميع 
الأمصار. قال الشيخ: والمختار جوازها. انتهى. 

وكأنه فهم عن الخطابي الفرق» وإنما أراد النوعين. 

قال الذق عليه عمل المسلميق غالبا المشادرة» .ومن اخفار جواذها 
الْمَاوَرْدِي في «الحاوي». 

فرع: وقع إليه أرضه مزارعة» وتسلمها منه ثم عطلهاء فإن زارعه على أن 
البذر من رب الأرض فلا شيء على المزارع لتعطيله الأرض» وإن كان قد 
شرط البذر من المزارع لزمه أجرة مدة التعطيل» وإن شرطا كون البذر منهما 
لزمه نصف الأرض فقطء وإن عمل في الأرض بعض العمل من كون الأرض 
وحرثها ثم ردها على صاحبها لم يستحق لعمله شيئًا إن الشرط أن البذر من 
الزارع» وإن كان على أن البذر من صاحب الأرض لزمه للمزارع أجرة مثل 
عمله» وإن كان على أن البذر منهما وجب له على صاحب الأرض نصف أجرة 
عمله» وعليه لصاحب الأرض كراء مثل نصف الأرض فى المدة التى بقيت 
الأرض في يده. قاله ابن القاص تخريجًا كحصته من البحر). ْ 
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لَو كَانَبَيْنَ النَخْلٍ بَيَاضْنٌ صَحُتْ الْمُرَارَعَة عَلَيْ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَخْلٍ بِشَرْ برط 


انَحَاد د الْعَامِلٍ وَعَسْرِ إفرَاد النْخْلٍ بِالسّمَيء وَالَْيَاضٍ ِالْعِمَارَةٍ وَالْأَصَحٌ أَنْهُ يُشْتَرَظ 
نْ لا يفصَل بِيْنَهُمَا وَأَنْ لا يُقَدَمَ الاو 152111111 


قال: (قَلَوْ كَانَ بِيْنَ النَحْلِ بَيَاضُ مْنٌ صَحَتْ الْمُرَارَعَةٌ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَافَاةٍ عَلَى 
التَخْلِ) أي : : لقي ] لاقر افبويك ا حل البستان وا «معاملة أهل 
خيبر على شطر الثمر والزرع»! ّ 

قال: (بشرط اتحادٍ الْعَامِلِ) أي : فلا يجوز مساقاة واحدء ومزارعة آخر؛ 
لأنه لا يحصل غرض الاستقلال. 

(وَعْسْرٍ إفْرَادِ التَخُلٍ السَقي . وَالْيَّاضٍ ِالْعِمَارَة) أي : لانتفاع النخل بسقي 
الأرض وتقليبهاء وعبارة «الكافي» : ألا يمكن سقي الأرض دون سقي النخل 
القهفي. 

فإن أمكن الإفراد لم تجز المزارعة على البياض لانتفاء الحاجة المجوزة 
إليها. 

إشارات: عبارة «الروضة» و«الشرحين»: ويشترط تعذر إفراد النخل إلى 
اخره» وبين العبارتين فرق» والمراد باتحاد العامل ما ذكرناه لا بيع تعدده 
مطلقاء واشتراط كونه فردًا» قال الدارمي : وتبين ما يزرعه فيها. 

قال : (وَالأصَح أنه يَُْرَط أ لا يفْصَلَ بَيْنَهُمَا) أي : 2 الساجاار ا لمرارم 
التابعة بل يأتي بهما على اتصال لتحصل التبعية» والثاني: : تصح المزارعة 
المشملة كحم ولهما الشسخضن واحند بهذا إذا كان بقن من ده المساقاة ما يمحن 
الزرع فيه» فإن لم يبق منهما ما يمكن الزرع فيه لم يجز قاله الدارمي» وربما ذكر 
كلام بعض الأصحاب أن محل الوفاق إذا عقد عليهما عقدًا واحدًا. 

قال : (وَأَنْ لَا يُقَدّمَ الْمَرَارَعَةً أي : المساقاة لأنها تابعة والتابع لا يتقدم 
على متبوعه» والثاني : ينعقد موقوفة» فإن ساقاه بعدها بانت صحتهاء وإلا فلا. 

قلت: وكان المراد بعد هذا على الاتصال لا مطلقًا. 


.)١55 /5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


كِتَاتُ الْمْسَاقَاةٍ ١‏ 


انكل الحاهى كترليه وأنه 1 نقد لا نكا وى الخرز العد وود بون لتم عه 
أنه لا يوز أن خاب نكا للمساقاة: 

م را م ل َك ع 

قال: (وأن كثير البياض كقليله) أى: بيع عسر الإفراد كقليله للحاجة. 


والثاني: لا إذ الأكثر متبوع لا تابع ثم الأصح من زيادات «الروضة» أن النظر 
في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارس الشجر لا إلى زيادة الذماء. انتهى. 

وجنح في «البسيط» إلى ترجيح هذاء ولو استويا في المساحة أو مقدار 
النماء فوجهان في «النهاية» واعلم أنهما عبرا في حالة كثرة البياض بغير الإفراد» 
وفيما سبق لتعذرء وعبارة «التهذيب» هنا لأن الضرورة موجودة في الحالين» 
وقضيتها التسوية بينهما وهو نص «البحر» وغيره» أعني : إن تقدم إمكان إفراد 
النخل بالسقى شرط في الحالتين» وعبارة الدارمي: فإن كان النخل يسيرًا أو 
الكرم قال المروزي: لا يجوزء وقال غيره: يجوزء فإن أمكن سقي أحدهما دون 
صاحبه في جميع ذلك ». فالصحيح : لا يجوز. وقيل : يجوز. 

قال: (وَأَنَهُ لا يُشْتَرَظ تَسَاوِي الْجُْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَرِ وَالرَّرْع) أي: بل 
يجوز أن يشرط النصف من الثمر والربع من الزرع مثلًا لأنهما في «المغني) 


بف 


عقدان. 


والثانى: يشترط التساوي إذ التفاضل يزيل الشفعة. 

قال وان لا تجوز أن شار مقا لفسا قا )3 قصبة كتيير رونك فى 
المزارعة» وهى أشبه بالمساقاة؛ لأنه لا يتوظف فيها على العامل إلا العمل. 
والثانى : يجوز تبعًا للمساقاة كالمزارعة. 

واعلم أن هذا الفقه مفرع على ما سلف من الفرق بين المزارعة والمخابرة. 
ومن جعلهما بمعنى لا يقول هذا ؛ بل يجوز عقده بساقيتك على النخل وزارعتك 
وحايزتك في الأرض على كذاء هذا ما اقتضاه كلام الحاوي في «البحر» وتأمل 
قول الدارمى» فإن قال: ساقيتك على النخل والأرض أو زارعتك على الاأرض 
بمثل النخل أو بأقل أو بأكثر صح والبذر على العامل» انتهى. 

وأن الاستدلال بالمخبر مشكل؛ بل الظاهر أنهم كانوا مختارين لا ما لا 


"أن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 


َِنْ أَفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالْمُرَارَعَةٍ قَالْمُمَلَ لِلْمَالِكِء وَعَلَيْه لِلْعَامِلٍ أَجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابٌه 
وَآلَاتَهِ. 
وَطَرِيقُ جَعْلٍ الْعَلَةِ لَهُمَاء وَلَا أخرَة أن يَستَأجرَهُ يضف الْبَذرِلِيَيعَ ا لَهُ النضت 


الآحَرَ وَيُِيرهُ يضف الْأَرْض أو يَسْتَأَجِرَهُ بييضف الْبَذْرِ وَيِضفٍ مَنْفَعَةٍ اْأَرْضِ لَِْرََ 
القت خودي اللضنيةا اعروز الأرض. 


يعلم أنه يَكِِةِ كان يعطيهم بذرًا ؛ بل الظاهر أنهم كانوا يزرعون من أموالهم» ثم 

فرع : قال فى «البحر)»: إذا جوزنا وعقدنا عليهما عقدًا واحدًا فهل يجب 
كون البذر لرب المال أو للعامل؟ وجهان يعني على هذا. 

قال: وقيل البذر على من شرط عليه منهما ولذلك التعبير. 

قال: (فَإِنْ أَكْرِدَت أَرْضٌ بِالْمُرَارَعَةٍ كَالْمُمَلَ لِلْمَالِكِء وَعَلَيْه للْعَامِلٍ أَجْرَةُ 
عَمَلهِ 4 وَدَوَابَهِ وَآلاته) عبارة «المحرر)» الأرض وتنكير «المنهاج ( أحسن لعله 
يتوهم قصر ذلك على البياض المتخلل بين النخل ونحوه. وليس كذلك بل 
الأرض الفراغ كذلك» وإنما كان الحكم ما ذكره لبطلان العقد على المذهب. 
وعمله لا يحبط مجاناء قال الرَّافِعي: وإن كان البذر للعامل فالريع له وللمالك 
أجرة مثل الأرض عليه» وإن كان البذر بينهما فالريع بينهماء ولكل واحد منهما 
عاو الاح جردا اروف سن التكات لمتكي لو جو لمعك 

قال (وَطرِيُ جَعْلٍ الَْلَِلَهُمَا وَلَاأُ جْرَة أنْ يَسَْأَجِرَهُ بيضفي الْبَذَرِ لَِررَعَ 
له انض الْآحَرَ ميرم يضف الْأَرْض أَوْ يَسْتَأجِرَهُ يضف الْبَذْرِ وَنِضفٍ مَمََة 
الأْض لِيَوْرَعَ النُضْفٌ الآكَرَ فِي النّضْفٍ الآخَرٍ مِنْ الْأرْضِ) لجعل الغلة 
عليهما ولا أجرة. 

طرق ذكر منها طريقتين» واللفظ المحرر قول «المحرر» في الأول ليزرع له 
نصف الأرض ويعره النصف الآخرء وهى عبارة «الروضة» و«الشرحين» وما أحسن 
قول صاحب «تهذيب المحرر» وأن يستأجر العامل بنصف البذر ليزرع له النصف 
ويعره نصف الأرضء أو يستأجره بنصف البذر» ونصف منفعة اللأرض. انتهى. 


كِنَاتٌُ الْمُْسَاقَاةٍ خض 
356 ون 

لمترظ تتعميض الككر وماك واشفراكهكا فيو والمل باللصيده بالدردة 

كاله قن والاظل ‏ تعيكة النسا نااققة ليوو التر 0000000 5##ظ12 


ولا بد في هذه الإجارات من رعاية الروية وتقدير المدة وغيرها من شروط 
الإجارة. 


قال (افضل يُشْتَرَ نَخْصِيصٌ الثَّمَرِ بِهمَاء واد شْتِرَاكَهُمَا فيد: وَالْعِلُمُ 
سي عو سعد يي 0 وقل 
مر توجيهها فلو شرطا بعض الثمار لثالث فكما سبق» ولو قال: ساقيتك على 
أن كل الثمار لك أو كلها لي فسد ولا يستحق في الثانية أجرة على الأصح أنه 
عمل مجاناء وقد يصح العقد في الأولى لغرض القيام بمصلحة الشجرء ولو 
قال: ساقيتك على أن لك جزءً من الثمار أو سهمًا أو نصيبًا فسد أو على أنها 
بيننا» أو على نصفها لك وسكت عن الباقي أو عكسء أو على أن ثمرة هذه 
ل 0 لف رارضا من ضير بكار 
سنة» ولم يذكر ما للعامل لم يصح على الصحيح كما تقد 

فرع: لوقال: ساقيتك على النخل والأرض بالنصف لم يصح في 
الأرض؛ لأن المساقاة لا تتناولهاء وصح في النخل» ويجب أن ينبني على 
تفريق الصفقة قاله فى «البحرا. وتضمن كلام الدارمى المتقدم الصحة فيها. 

فرع: قال الدارمي: إذا أخرج نخلا من المساقاة صحء وإن سقاها بعد 
العقد عليها لم يصحء. وكان الثمر لرب النخل» وللعامل الأجرة» انتهى. 

وهذا الثاني مشكل» والأول قاله غيره» وفيه وقفة إن كان المخرج متخلل 
بين المعقود عليه لأنه يبيح العمل عليه مجانا. 

قال: (وَالْأَظهَرٌ صِحَةٌ الْمُسَافَاةِبَعْدَ ظَهُورٍ الثَّمَرِ) لأنه أبعد من الغرر 
لتوتو ف رالقما فيو ول التعواةة والثاني: المنع لفوت بعض الأعمال» ولأن 


٠‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
لَكِنْ قَبْلَ بُدُوٌ الم لصّلاح. 


صححه المحاملي,. قال الْمَاوَرْدِي : وهو المشهور من مذهبه. والأصح على 
أصله؛ لأن علة الجواز عنده أن يعمله ما بين في جددت الثمرة كأن يعمل 
المضارب تأثيرًا في حصول الربح» فلو حصل الربح قبل العمل لم يكن له فيه 
حقء فكذا هنا. انتهى. 

قال: (لَكَْ) يعني القول بالصحة محله. 

(قَبْلَ بُدُوٌ الصَّلاح) أي: أما بعده فلا؛ لأنه فإن معظم الأعمال هذا أصح 
الطرق». وقيل بجريان القولين في الحالين ما لم يتناه النصح» وعبر في 
«الروضة» عنهء والثاني القولان فيما لا يتناه نصحه فإن تناهى الجز قطعاء وفيه 
ليس وقد يجز بأنهما مطلقّاء وكان الجواز مبني على أنه أجير لا شريك. 
وقيل: هما فيما بعد الصلاح أما قبله فيجوز قطعًاء وعليهما اقتصر الفوراني 
لكن حكى الخلاف وجهين» ويوافق هذه الطريقة قول الدارمي: إذا ساقى بعد 
بدو الصلاح» قال في «الجامع الكبير»: يجوز. 

وقال المروزي: لا يجوزء. أما قبل بدو الصلاح فصحيح. انتهي.: 

فائدة: قيل: القول الأول جديد. والثاني قديم» وقيل: عكسه. وقيل: 
جديدان» وهو أشبه ونقلا عن كتاب الْبُوَيْطي والرافعي وغيرهما نقلا عنه المنع. 

قال ابن الرّفعَة: وللخلاف انبعاث على الخلاف في أن العامل يملك 
حصته بالظهور أو بالقسمة. 

فرع: : إذا كان بين النخيل بياض تجوز المزارعة عليه تبعاء فكأن فيه زرع 
موجودء. ففي جواز المزارعة عليه وجهان بناء على هذين القولين. 

وقال فى «البحرا : قبل هذا المرعء فلو كان , بن التخيل رن ارت الجخيل 
كالموز والبطيخ وقصب السكر فساقاه على النخل والزرع معًا على أن يعمل 
فيهما بالنصف فوجهان أحدهما تجوز المساقاة في الزرع تبعًا للمساقاة في 
النخل كما تجوز المخابرة تبعًا للمساقاة» والثاني: لا يجوزء والفرق أن 
المساقاة على الزرع هي استحقاق بعض الأصل» والمخابرة على الأرض لا 


كَِاتٌ الْمَسَاقَاةٍ 6.١‏ 


ولو ساقاة على وَوي الْمَسَاقاةٍ لَفرسَة ويكون الشخر لهما لم يجز وَلَوْ كَانَ 
مَغْرُوسًا وَشَرَط لَه جَرْءًا مه مِنْ الّمَرِ عَلَى الْعَمَلٍ - فَإِنْ قُذَرَ لَه له مَدَةٌ يُثْمِرٌ فِيهًا غَالِئَا صَمَّ -. 


يستحق فيها شيء من الأرض 

قال: (وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٌ الْمُسَاقَاةِ أي: وهو بكسر الدال المهملة 
وتشديد الياء: صغار النخل» ويسمى : الفسل. 

(لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشّجَرٌ لَهُمَا لَمْ يَجُرْ) أي: كتسليم البذر في المزارعة» 
وكذلك الحكم لو قال: لتغرسه وتتعهده مدة كذاء والثمرة بيننا إذ لا تعلق» ولأن 
المساقاة إنما تكون على أصل ثابت» ولأنه لا حاجة إلى ا-حتمال هذا الغرر. 
وقيل: يصحء وهو صورة الكتاب وهذه. وقيل: يصح في هذه فقطء. وليس 
بشىء» فعلى المذهب للعامل أجرة مثل عمله إن توقفت الثمرة فى المدة» وإلا 
تعلن الو سجهير افلى لتر الكل ,انها لني ومو ضون الفينا والووما فاه عليه إلى وق 
يعلم أنه تثمر فيه على أن يكون بعض الثمرة وبعض الردئ قاله في (البحر». 

قال: (وَلَوْ كَانَ) أي: الوّدْي. 

(مَمْرُوسًا وَشَرَط لَهُ جمرْءَا من النَّمَر عَلَى الْعَمَلٍِء فَإنْ قُدرَ لَهُ مده يُثْمِرُ فيه 
غَالِيًا صَحٌ) أي : ولأرشين كون اكت الموة لا ينس نيا كما لو ساقاه عقر سند 
والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة» ويجعل كالأشهر من السنة الواحدة» فإن لم 
تثمر حبط عمله كما لو قارضه فلم يربح أو ساقاه على مثمر فلم يثمر. 

إشارة: ما جزم به من الصحة هو المشهورء وادعى الإمام وغيره الوفاق 
فيه» وقيل: هي باطلة ذكره الْمَاوَرْدِي والدارمي أيضّاء ويخرج مما سيأتي من 

قال: (وَإِلُا قلا) أي : وإن قدر بمدة لا يثمر فيها غالبا لم يصح لعدم 
العوض كالمساقاة على ما لا يثمر» وحينئذ لا أجرة له على الأصح هذا إن كان 
عالمًا بأنها لا تثمر فيها فإن جهل استحق قطعًاء وقيل: يطرد الوجهان في 
الحالتين فحصل في الأجرة ثلاثة أوجه. 


"ه65 قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَقِيلَ: إِنْ تَعَارَضَ الِاخْتَمَالَانٍ صَحّ. 
وَلَهُ مُسَاقَاةٌ شَرِيكهِ فِي الشَجَر إِذَا شَرَط لَهُ زِيَادَةَ عَلَى حِصَّتِه. 


قال: (وَقِبلَ: إن تَعَارَضَ الِاحْتَمَالَان) أي : احتمال الإثمار وعدمه. 


(صَحَ) أي : كالقراض» ولأآن الثمرة مرجوة فإن أثمرت استحق. وإلا فلا 
شيء له والأصح المنع كالسلم فيما يحتمل وجوده في محله وعدمه فعلى هذا 
له أجرة المثل؛ لأنه عمل طامعًاء وما ذكره المصنف من الأقسام الثلاثة لتوقع 
الثمرة» قالا: هي طريقة الجمهورء وقيل: إن غلب وجودها صم وإلا 
فوجهانء. وقيل: إن غلب عدمها لم يصح وإلا فوجهان. انتهى. 

ونقل الدارمي في هذا القسم الثالث ثلاثة أوجهء فقال: وإن كان يجوز 
الأمران قال الطبرى: يجوز وقال ابن الْقَطَان: إذا قال أهل المصر يجوز أو 
استوى عمله وعدمه فلا يجوزء وقيل: يجوز. انتهى. 

إشارة: جميع ما سبق مبني على الصحيح [في المذهب] وجواز المساقاة 
كك امن سيدة: 

قال: (وَلَهُ مُسَاقَاةٌ شَرِيكهِ فِي الشّجَر إِذَا شَرَط لَهُ زِيَادَةَ عَلَى حِصَّتِهِ) أي : 
قلت الزيادة أمر كثرت كالأجنبي» فإن شرط له مثل مقدار نصيبه أو دونه لم 
يصح إذ لا غرض لاستحقاقه ذلك بالملكء. فإن عمل فلا أجرة له على 
الأصح.ء وإن شرط له كل الثمرة فسدء والأصح أن له الأجرة هناء وقال 
الإمام: إن علم فساد العقد لم يستحقها وإلا فوجهان. 

قلت: وهذا تساهل والذي في النهاية إذ لا تبرع» قال الشارح بعد أن نقل 
الوجهين كما سبق: وإن أصحهما أنه يستحق؛ لأنه عمل يستحق الثمرة» فإذا 
لم نسلم له بحكم الفساد استحق أجرة المثل» والثاني: لا يستحق شيئًا؛ لأنه 
عمل لنفسه في الثمارء ومن عمل على هذا القصد لم يستحق أجرة المثل» ثم 
قال: وعندي أنه إن علم المساقي» وقد شرط له جميع الثمار أن المساقاة 
فاسدة» فالظاهر أنه لا يستحق أجرة المثل؛ لأنه ضامن في العمل على علم 
بأنه لا يستحق الثمار فلم يكن عاملًا له لنفسه. انتهى لفظه وعبر في «البسيط» 


كَِابُ الْمْسَاقَاةٍ و 
32 9 
وَيُشْتَرَط أَنْ لا يَشْرِط عَلَى الْعَامِلٍ ما يْسَ وِنْ جنْس أَعمَالهَا. 
وَأَنْ يَتْمَرِدَ بِالْعَمَل وَبِالْيَدٍ ني الْحَدِيقَةٍء وَمَعْرِقَةٌ الْعَمَل بتَقُدِير الْمُدَةِ كَسََةِ أو أَكْترَ 


عما أبداه إمامه. ولعل هذا الخلاف يظهر عند ظن الصحة فأما مع العلم 
بالفساد فنعلم أنه يعمل لغيره. النه: 
فصل 

قال: (وَيَشْتَرَط) أي : لصحة المساقاة (أَنْ لا يَشْرِط عَلَى الْعَامِلٍ م ما لسن فين 
جِنْس أَعْمَالِهَا) أي : التي جرت عادة العامل بعملها ؛ لأنه ا: شتراط عقد في عقد. 

(وَأَنْ ينْمَرِدَ بالْعَمَلٍ وَالَيّدِ) أي : فلو شرطا أو أحدهما مشاركة المالك له 
فسد وإن شرطا أن يعمل معه غلامه تبعًا جاز على المذهب والمنصوص» 
وقيل: وجهان كالقراض. 

وقال: (فِي الْحَدِيقَة) أي: ليتمكن من العمل متى شاء» فلو شرط كونها 
يبذرها أو ينثرها لم يجز 

(ومَعْرِكَةُ الْعَمَلِ) أي : ومن شروط الصحة معرفة العمل والمدة دون التغيبر 
والتفصيل (ب بتَقُدِيِرٍ المُدَةِ كَسََةٍ أو أَكْثَرّ) إلى المدة تبقى فيها العين للاستغلال» 
وأقل مدتها ما تطلع فيه الثمرة» 'ويستغنى عن العمل ؛ لأنها من العقود اللازمة 
فأشبهت الإجارة. 

فرع: المشهور أن إطلاق السنة في الآجال منزل على الهلالية» وذكر 
شرَيُح في «روضته» في الإجارة أنه إذا أطلق هل يصح ويصرف إلى الهلالية أو 
لا يصح وينصرف إلى العددية؟ ثلاثة أوجه عن رواية جده» قال: وعندي إن 
كان العرف هنا إلى الهلال انصرف إليه أو العددي انصرف إليه» فإن جرى 
العرف بهما انصرف إلى الأغلب» فإن استويا لم تصح الإجارة وسيآتي بيانه. 

فرع: ساقاه سنتين فهل يجب بيان حصته كل سنة أو يكفي ساقيتك 
بالنصف لاستحقاق كل سنة؟ فيه قولان أو وجهان لإجارة» وقيل: يجب هنا 
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وََا يَجُورُ التَّْقِتُ بِذْرَاكٍ النَمَرِ في الْأَصَح. 


قطعّاء ولو قارن بين الجزء المشروط في السنتين لم يضر على المذهب» وقول 
الأكثرين ووقع في «الروضة»: لم يصح على المذهب» وهو سبق قلم أو تبع فيه 
بعض نسخ الأصل السقيمة إذ فيها: لم يجزء والصواب: لم يضر. 

قال: (وَا يَجُورٌ النَوْقِيتٌ بإِدْرَاكٍ الئَّمَرِ في الْأصَحٌ) أي: لجهالته بالتقدم 
تارة والتأخير تارة هذا ما رجحه الجمهور وقطع به جماعة» والثاني: يجوز؛ 
أنه المنقضوة وضخههةه الخزالنى:قعلن الأول قالوا: لو أدزكف: الفمان والمدة 
نائية لون العاهل أن بيعو كلك" لبقي ولا اجر لهه: روزن انقفيت المدة وعلى 
الشجر طلع أو بلح فللعامل نصيبه منهاء وعلى المالك التعهد إلى الإدراك. 
وإن جذت الطلع بعد المدة فلا حق للعامل فيه. انتهى» أي ويضع بقية في المدة 
هكذا قاله الْبَعَوِي. 


وقال صاحب «الانتصار»: إذا انقضت المدة وعلى الشجر طلع فمؤنة السقي 
والحفظ عليهماء ولا يلزم العامل لسقيها أجرة» وأما جذذت الطلع بعد المدة ففي 
«الحاوي» و«البحر» أنها إذا طلعت بعد انقضاء المدة أن الصحيح من المذهب أن 
العامل شريك والثمرة بينهما؛ لأن ثمرة هذا العام حادثة على ملكهاء ولا يلزمه 
العمل بعد انقضاء المدة إلا فيما يختص بالثمرة من التأبير والتلقيح. 

ومن أصحابنا من قال: العامل أجيرء فعلى هذا لا حق له فى الثمرة 
االحادلة يعدا تقفياء لمكيل لها جره الا + #الشادت مض على أله شريلكة أ 
اخير: كما أقتاق إلبه الما زرديه والمدهي أله شريلة وقوه كلام يقير إلى أن 
هذا فيما إذا كان العقد على عام واحد ثم صرح بعد هذا بأنه لو ساقاه عشر 
سنين فأطعلت ثمرة السنة العاشرة بعد نقضها لم يكن له فيها حق» ولو أطلعت 
قبل انقضاء السنة ولم يبدو صلاحها بل هي تعد طلع أو بلح كان له حقه منها 
لحدوثها في ملكه. 

فإن قيل: إنه أجير فعليه أخذها طلعًا أو بلحَاء وإن يك شريك كان له 
إبقاؤها إلى بدو الصلاح» وتناهي الثمرة. انتهى. 
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وَصِيِعَتُهًا : سَافَيْتُك عَلَى هذا انحل ب بكذًَا أَوْ سَلَّمْته إلَيْك لِتَتَعَهّدَهُ 111111 


فإن كان ما أطلقه الْبَعَوي أخذه من قول صاحب «المهذب» وغيره» وإن 
ما ءساناء ضر سين فانتعت النة» تي اطلعت قيرة البينة العاهيرة لورركن 
للعامل فيها حق؛ لأنها جذت بعد انقضاء المدة» ففيه نظرء وإن ساعده 
تعليلهم لأن هذا لم يحبط عمله بل أخذ عليه عوضًا مما قبل العاشرة بخلاف 
العامل على مقام الجذ. ويحتمل أن يقال: ما بان بالأجرة أن التقدير وقع بمدة 
لا يحصل الإثمار فيها فيحكم بفساد العقد» والثمرة للمالك وللعامل أجرة مثله 
سواء جعلناه شريكا أم أجيرًا فتأمله. 

فائدة: لو كان النخيل المعقود عليه مما يثمر في العام مرتين» فأطلع المرة 
الأولى قبل انقضاء المدة» والثانية بعدهاء فهل يقال: يفوز بها المالك أو 
يكون العامل شريكا له فيها؛ لأنها ثمرة عام؟ لم أر فيه شيئًاء وقد سبق له 
تلطاكر في بع الخيرة عرفا رفي الركاةء وهذا إنما يجيء على طريقة 
المَاوَرْدِي لا ما ذكراه والبغوي. 

قال: (وَصِيمَتُهًا : سَائَيْيُك عَلَى هَذَا الَخْل بِكَذًا أَوْ سَلَّمته إلَيِكَ لَِتَعَهَدَه) : 
ساقيتك على النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده» أما لفظ : ساقيتك فصريح بلا 
شكء» وأما سلمته إليك» فالظاهر أنها كناية» ولهذا قال بعض الأصحاب: فلا 
كنك لك بلفقة ميا قاة: ظ 

وقال الجرجاني ذ فى «التحرير»: ولا ينعقد إلا بلفظ المساقاة أو المعاملة 
واللذى عليه اللحمهر رب اتحقناوها بلفظ المساقاة» وبكل لفظ يؤدي معناها كسلمته 
إليك» واعمل على هذا النخل» وتعهد نخيلى فكذا قال الرَافِعى: وما قالوه 
حون ١‏ كر ف ناور ا شا ل اولهامين [التقوة قد لكمان ا تحر ال كر 
ذهابًا إلى أن هذه الألفاظ صريحة. 

قلت: والأقرب الأول» ويؤيده قول الْمَاوَرِْئيء وغيره لو قال: عاملتك 
عليها على الشطر من ثمرهاء فوجهان من اختلاف أصحابنا في انعقاد البيع وغيره 
بلفظ التملك» قال ذ في «المطلب» ويأتي الخلاف في قوله : سلمت إليك لتتعهده. 
رقي ا"الساماعن السعودئ؟ أنه عدمن الفيية :اقلق تتعاى ذلك ردصتت لمرةة 
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وَيُشْتَرَظ الْقَبُولُ دُونَ تَفْصِيل الأغمّالٍء وَيُحْمَلٌ الْمُظْلَّقُ فِي كُلّ نَاحِيّةِ عَلَى الْعْرْفٍ 
الْغَالِب. 

وَعَلَى الْعَامِلٍ با لاح حزما الفسر راوز ا توزيةا ال كر جر مستي 
وَتَنْقِيَة َْرِ وَِضْلاح الْأَجَاجِينٍ التي ينْبْتَ فيا الماء وَتَلْقِح و تَنْحِيةٍ حَشِيشٍ وَقُضْبَانِ 


وهو فى «الإبانة» وفيه أفتى بأن ذلك إذا صحت العبارة على السقى فقط. 
إشارات: عبارة الكتاب توهم حصر الصيغة فيما ذكره» وليس بمراد 
فينعقد بإشارة الأخرس المفهمة وكتابته» وأما مكاتبة الناطق فالأشبه أنها هنا 
على ما سبق في البيع. ولم أر فيه نصّاء قال الشيخ: ويجىء هنا الوجه 
المكتفى فى العقود بالتراضى والمعاطاة. وكذا فى القرااض وغيره. 
قال: (وَيُشْتَرَط الْقَبُولُ) أي: قطعًا كالإجارة وغيرهاء ولا يجيء الوجه 
السابق في الفرائض بصيغة الأمر خاصة للزوم المساقاة دون القراض. 


و بج سض©6 


قال : (دُونَ تَفْصِيلٍ الْأَغْمَالٍ) أي : فإنه لا يشترط التعرض له. 

(وَيُحْمَلَ الْمُظلَنُ في كُل تَاحِيَِ علَى الُْرْفٍ الْمَاِبٍِ) أي : على الصحيح إذ 
المرجع في مثل هذا إلى العرف» وقيل : يشغرطة تنصييلها ؛ لأن العرف كاد 
يضطرب.» وهذا إذا عرف العاقد أن العرف المحمول عليه الإطلاق فإن 
جهلاه أو أحدهما وجب التفصيل لا محالة. 

واعلم أن عبارة «الروضة» وأصلها وإذا عقد بلفظ المساقاة» فالصحيح أنه 
ال ل ل ل 
التفصيل قطعًاء وأصله قول الإمام وإذا عقد بلفظ المساقاة لا يشترط تفصيل 
الأعمال» فإن قال: خذها وتعهدهاء لم يصح إلا بتفصيل الأعمال» وإن قال : 
عاملتك عليها بكذاء ففي التفصيل تردد واحتمال وتابعه الْغَرَالِي وغيره» وكلام 
غيره ساكت عن ذلك. 

[قال]: (وَعَلَى َال أي : عند الإطلاق حيث يصححه. 

5 ُحْتَاجُ إليْهِ لِصَلًا اح الثْمَرِ وَاسْوَرَادَيهِهِمّا دكُوَرُ كل سَنَوْ كَسَفي وَتَلِْيَةَ نهر 
وَإضلاح الْأجَاجِبنٍ الِّي ينبت فيها الما م وَتلْقِيح و َنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانِ 


مضِرة وَتَعْرِيشٍ جرَتْ به عَادَة) أي : أخذ بالعرف في هذه الأمور كلها إذ هو 
العراك روانم ع اعتسر المكران لضي بكرو عتى الردريجك قرا العيداكاة, 
وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به» وأفهم ساقه الاتفاق على ذلك» وليس 
كذلك» ويتضح العرض بأمور: أولها: السقي إطلاقا وجوبه عليه» وما يتبعه 
من إصلاح طريق الماءء وفتح رأس الساقية» وسدها عند السقي» وقضية 
كلامهماء وصريح كلام غيرهما أنه لو شرط السقي على المالك بطل العقد كما 
صرح به في «البحر) وغيره. 

وقال الْمَاوَرْدِي : السقي وقطع الحشيش المضر بالنخل مما يعود نفعها إلى 
النخل والثمر معّاء فإن كان مما لا يصلح الثمرة إلا به كانسقي فيما لا شرب 
بعروقه من الكل فهو على العامل تمسق عاية مق غير شوط بون كاذ مما 
يشرب بعروقه كنخل البصرة فهو وغيره من الشروط التي تكون من هذا الحسن 
على ثلاثة أوجه: أحدها: أنها على العامل والشرط فيه تأكيد لما فيه من 
صلاح النخل» وزيادة الثمن» والثاني: أنها على رب النخل واشتراطها على 
العامل يبطل العقد؛ لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة» 006 
يجوز ا” شتراطها على كل واحد منهماء وإن أغفل لم يلزم واحدًا منهماء أ 
عو يمي اي مووي باد ا بوداي 
النخل» فلأنه لا يجبر على تميز ماله. 

وقال أبو إسحاق : إذا أهمل أمر هذا العمل في العقدء ولم ي: وتشرط على 
واحدٍ منهما لم يصح العقدء و[أفتى الْغَرَالِي بأن] أحدهما : أولى من الآخر. 
انتهى. 

وفي أول المساقاة في «مختصر الْبُوَيْطي) قال الشَّافِعِي: أصل المساقاة أن 
يكون على الرجل السقي والعمل» فإن اشترط الداخل على رب الأرض السقي 
فلا بأس والحجة في ذلك أنه يجوز على النخل الفعل. انتهى» وبه جزم 
الدارمي حكمًا وتعليلًا. 


الثانى : تنقية النهر والبئر من الحمأة. 
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و اد 0 اق موقم ب لله مودو اي ا كار 
وَكُذا حفظ الثْمَر وَجِذاذه وَتجَفِيفه في الأصَح 0 


قالا: وفى تنقية النهر وجه ضعيف : أنها على المالك. ووجه: أنها على 
من شرطت عليه منهماء فإن لم يذكراها فسد العقدء هذا لفظ «الروضة». 

وقال الدارمي: إن احتاج النهر إلى كراء والبئر إلى تنقية ففي «مختصر 
الربيع» أنه على المالك وشرطه على العامل يفسدها وفي قول المُرَّنِي إيهام 
أنها على العامل» انتهى. 

وهكذا عكس ما رجحاه إلا أن يريد بالكراء والتنقية ما يحصل بالانهيار 
ونحوه. 

الثالث: إصلاح الأجاجين: وهي ما يحوط حول الغرس ليثبت فيه الماء 
يشبه الإجانة التي يغسل فيهاء وقول المصنف وتلقيح أي: بفعله وإنما الطلع 
الذي يلقح به فعلى المالك؛ لأنه غير مال وإنما على العامل العمل والتلقيح 
وصنع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث» وقد يستغنى عنه في بعض النخيل 
بأن يكون تحت ريح الذكر فتكتفي بحمل الهواء ريحه إليهاء والحشيش اليابس 
من الخلا فق واطلقه بععي اللعوييق على الرطي وهو عرف االعرام» :وقول 
وتعريش أي: إصلاح العرش في البلاد التي جرت العادة فيها بطرح الكروم 
على العريش» قال الختولى: ونصب الأقصاب فيما يكون على القصب» وذكر 
وروا ادي جر الجر وار ك0 رالضا بط إومحم ا بساور 

قال: (وَكذَ1 - حِفْظ الَّمَرِ وَحِذَادْهُ وَتَحْفِيفُهُ ني الْأصَحٌ) أما إيجاب الحفظ 
من الآدمي فالقياس على مال القراض»: فإن لم يتحفظ بنفسه فعليه مؤنة من 
يحفظه. وجعل الرَافِعِي الوجه الثاني فيه أنه عليهماء ولفظه: وأقيسهما أنه على 
المالك والعامل جميعًا بحسب اشتراكهما في الثمرة» وهذا الآن الذي يجب 
على العامل ما يتعلق باستزادة الثمار وتنميتها. انتهى. 

وكذا يجب على العامل حفظها من الطيور والزنابير بأن يجعل كل عنقود 
في قوصرة على الأصح عند جريان العادة به» فالقوصرة على المالك» قاله في 
«الروضة»» والذي حكاه فى «البسيط» عن الأصحاب فى الحفظ من رأس 
وجهين متقابلين» وهو قضية كلام غيره؛ وأبداهما القاضي الحسين: أحدهما : 
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وَمَا قُصِدَ بو حِفْظ الأضل» وَلَا يتَكَرّرُ كل سَنَةٍ كَبنَاءِ الْحِيِطَانٍ وَحَفْرٍ نَهْرِ جَدِيدٍ فَعَلَى 
الْمَالِك. 


على المالك. والثاني: على العامل. 

وفي «البيان»: وفي حفظ الثمرة على النخيل وفي الحرس» وجهان: 
أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد والمسعودي أنه لا يجب على العامل» وهو 
المنصوص. والثاني : وهو قول ابن الصلاح والصيمري يجب عليه. انتهى. 

وهذا منه يفهم أن المذهب المنصوص أنه لا يلزم العامل الحفظ الذي 
يقوي أنه لا يلزمه إذا لم يتحفظ بنفسه لكثرته أو كثرة السراق أن يكتري عليه من 
ماله؛ بل على المالك تقويته 

وقال الإمام: عليه الحفظ مادام في البستان قطعاء وإنما يظهر التردد فيه 
إذا كان يعمل نهارًا ويتركه ليلّاء فإذا ما دامت يده عليها فعليه بذل الجهد 
وحفظهاء وهذا حسن وأما جذاذه فالذي أورده الجمهور ونص عليه فى 
الْبَُيْطِي) أنه على العامل» ويضمر كلام «البحر» فيه فعلى طريقين المذهب 
هذاء وأفتى [القائم]. 

قال: وقال بعض أصحابنا فى اللقاط والجذاذ. وجهان: أحدهما: هذاء 
والثاني: لا يلزم العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بغيره. انتهى. 

وأما التجفيف: فقال الرَافِعي: إن في الذمم طرد الوجهين في الجذاذ فيه 
والظاهر وجوبه إذا طردت العادة به أو شرطاه» وإذا وجب التجفيف وجب 
تهيئة موضع التجفيف وتسويته» ويسمى البيدر والجرين"'' ونقل الثمار إليه 
وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه. انتهى. 

وأشار إلى الطريقين في التجفيف, والمذهب القطع بوجوبه وهو 
المنصوص. 

0 : (وَمَا قُصِدَ بو حِفْظ الأضل. وَلَا يَتَكَرَّر كَل سََةٍ كبِنَاءِ الْحِيِطَانٍ وَحَفْرِ 

جَدِيدِ بد فَعَلَى الْمَالِكِ) ؛ لأنه العرف وقوله: «جديد) يفهم أنه لو طم النهر 
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القديم مثل سيل أو أنهار أو ترابه فطمسه أنه على العامل» وفيه نظر! 

قال في «البحرا : قال الْقَغال : ومن جملة فعل العامل تنقية البئر والنهر من 
العماة ة التي فيه لا من تراب آخر طرح فيه فطمسه» وعبارة الرَافِعى : وأما ما يتكرر 
فى كل سنة ويقصد به حفظ الأصل فمن وظيفة المالك». وذلك كحفر الأنهار 
والآبار الجديدة والتي انهارت (وبناء الحيطان) ونصب الأبواب والدولاب 
ونحوهاء. وفي ردم الثلم اليسيرة ة التي تبقى في الجدران وجهان, كما في تنقية 
الأنهار والأشبه اتباع العرف. وكذا في وضع الشوك على رؤوس الجدران 
وجهانء وآلات العمل كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة والثيران والعدان 
فى المزارعة» والثور الذي يدير الدولاب العظمى فيها وجه أنها على من شرطت 
عليه منهما. ولا يجوز السكوت عنهما عنهماء وهذا ما أورده السرخسي ف في «الأمالي». 

ويحكى عن أبي إسحاق : وخراج الأرض الخراجية على المالك: وكذلك 
كل عين تتلف في العمل بلا خلاف. انتهى. 

وفي «البيان»: قال الشيخ أبو حامد: المنجل الذي يقطع به الشوك من 
السعف على العامل. 

تنبيهات: منها : قالا: كل ما وجب على العامل فله استئجار المالك 
عليه ويجيء فيه وجهء ولو شرط على المالك في العقد بطل العقد. وكذا ما 
على المالك لو شرط على العامل بطل العقد ولو فعله العامل بإذن المالك 
استحق الأجرة. انتهى. 

وفى استحقاقه الأجرة لمجرد الإذن نظرء وكأنه بمنزلة أمره بعض دينه [لا 
غسل] مؤنة ونحوهاء وأما ما قبل هذا مما على العامل فقد سبق نص 
«الْبُوَيُطي) : في السقي وذكرنا كلام الأئمة فيه مع أنه مما على العامل. 

وسهاء كاله وجميع ما نكر0اه تريح على الأصع الفصح اذى أن لتيل 
الأعمال لا تجب في العقدء فإن أوجبناه فالمنع الشرط إلا أنه لا يجوز أن 
يكون الشرط معتبرًا بمقتضى العقد. 
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- لون 


نضا 
والكشاناة اودكا فلوهرت الْعَامِلَ قَبْلَ الْمَرَاغْ وَأَتَمّهُ الْمَالِكُ مُتَبَرَعَا بَقَىَ 


ومنها : المذهب القطع بأن العامل يملك حصته بالظهور. 

وقبيل: قولان كالقراض» وفرق بأن الربح فيه وقاية بخلاف الثمرء ورأيت 
في فروع ابن الْقَّان أن العامل لو قطف الثمرة خضراء قبل أن تبلغ كان 
متعديا » ولا شيء له منها. انتهى. 

وكأنه مفرع على أنه لا يملك نصيبه إلا بالقسمة. 

فصل 

قال: (وَالْمْسَاقَاةٌ لَازْمَةٌ) أي : كالإجارة بخلاف القراض والجعالة. 

(فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلَ قَبْلَ الْمَرَاغ وَأتَمَهُ الْمَالِكُ مُتَبرّعَا بَقِىَ اسْيِحْفَاقُ الْعَامِلِ) 
تجوز المساقاة على الذمة قطمًاء وعلى العين على الأصح. 

قال: م ل الي غ» وإن كان ابن 
الرّفْعَةَ صورها فيما إذا كانت على الذمة» ولا يثبت للمالك بمجرد هرب العامل 
لشي رداك ال ل تا سن ما لطا 0 كانت في الذمة لم 
يفسخ بمجرد الهرب قطعًا أو على العين فله الفسخ قطعًاء وكلام الفوراني 
محمول عليه واستحقاق العامل إذا تبرع المالك بالإتمام متفق عليه» والظاهر 
أنه لا فرق بين كونهما على العين أو على الذمة» ونبه الإمام هنا على نظرء 
وهو أنه لو حصل نظر أغنى مي سبي فلوسا 
الاستغناء عن الأعمال أو مطعمها فلا شك أن هذا يؤثرء يعني فلا يستحق ما 
شرط له على العمل» وإن كان قدرًا ما فيها فيستحق» وهذا -حسن؛ لأن العامل 
في هذه الحالة سيء» ولا من متبرع عمل عنه» وقياس ما قاله الإمام أنه لو 
تبرع أجنبي على المالك دون العامل أو قصد المالك العمل في ملكه نفسه لا 
التبرع على العامل هو يقول إن العامل لا يستحق كما في الصورة التي قالها 
الإمام» وكما قالوه في الجعالة إذا تبرع أجنبي على المالكء. أو يقول 
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َال الا الْحَاكُمِ عَلَيْهِ مَنْ تمه واوا افك لو 


باستحقاق هنا؛ لأن المساقاة لازمة والعمل واجب على العامل بخلاف 
الجعالة» فحيث وقع عنه والأقرب الأول» فعليه إذا عمل المالك ثم اختلفا في 
قصد التبرع» فالذي يظهر بتصديق المالك بيمينه. 

وقال الْمَاوَرْدِي: أو ظهرت الثمرة بعد اللزوم» وقبل العمل إن كان بعد 
القبض استحق. وإن كان قبلهء فإن قلنا: إنه شريك استحق كالأجير» فلاء 
ون قاله الإمام والماوردي [عند التعذر] لَا الْهَربِء وإنما ذكرنا بينهما لتعلقه 
بهاء انتهى. 

وفيما ذكره من القياس في قصد المالك العمل في ملكه أو الأجنبي التبرع 
عليه نظر إذا كان العامل حاضرًا أو لا للعمل؛ إذ لا يزيد مالك» حرمان عامل 
إلا تلقفه» وعمل بنفسه أو بغيره بخلاف مسألة الإمام» فإنها آفة سماوية. 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يتبرع المالك بإتمام العمل عن العامل. 

قال شارح: ولا وجد متبرع يوثق به. 

قال: وجد وجاء من غير طلب لزم المالك تمكينه» أو يسقط حقه؛ لأن 
النائب له الاستئجارء والحاكم على الغائب والمتبرع كالأجير. 

قلت: وقد يقال: إن هذا كالمتبرع بقضاء دين أجنبي فلا يلزم المالك قبوله 
للمنة» وقد قالوا: لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من غير أموالهم لا 
يلزم المالك القبول. 

قال : (اسْتَأجَرٌ الْحَاكمْ عَلَيه عَلَيّهِ مَنْ يِيِمّهُ) أي : إذا دفع المالك أو من ينوب 
عنه الأمر إليه» وأثبت المساقاة والهرب حينئَذٍ إن أمكن الإنفاذ إليه أنفذ 
الحاكم» فإذا جاء أجيره وإلا استأجر عليه من يتم العمل» ولو امتنع وهو 
عار للا وار ضير عن السدل يدرافن رقن للك لاله اولي البية؟ 
وقاله الرَافِعى» مسي ب د ل شل اد كان سكول سر تسسات 
الققوة وفية نظن 4 لاأن المعوة مولن علدت :زا نانع أن المير اذا كان الموضر 
ونحوه لا يسلب؛ ولكن امتنع معه مباشرة الاستئجار» فيقوم الحاكم مقامه لثلا 


كِنَابُ الْمْسَانًا 
قَإِنْ لّمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكمٍ لْيْشْهِدْ عَلَى الْإِنْمَاقِ إِنْ أَرَادَ الرُجُوعَ. 
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يتأخر حق المالك». وهذا الاستئجار ثابت فى إجارة الذمة بلا شك؛ لأنه 
كالدين» فأما إذا كانت المساقاة على عينه. 

لاسرع فالذي يظهر أن المالك متمكن من الفسخ.ء فللا يحسن 
الاستئجار؛ لأنه يصرف عن غائب فلا يصار إليه إلا بضرورة» وأفتى القاضي 
يقال: إن تمكن المالك من الفسخ حق له المطالبة بالعمل حق له» فلا منع. 
ويستأجر عنه؛ لئلا يتمكن العامل من إيقاف العمل إلى الفسخ؛ انتهى. 

وكوتق الشيسا نعو النتولى وافزاء انه إذا كانت المساناة على عد 
العامل فليس له أن يستنيب ويعامل غيره» ولو فعل انفسخت المساقاة بتركه 
العمل» وكانت الثمار كلها للمالك ولا شىء للعامل الأول» وقد يوجه من هذا 
امتناع استئجار عليه مطلمًا. 

إشارة: استئجار الحاكم عليه يكون من ماله إن وجدء وإلا افترض عليه إن 
لم يجد من يوصي بأجرة مؤجلة» والقرض من بيت المال» وإلا فمن الإجاد أو 
المالك»: 

قال: : (فإِن لم يَقَدٍ يَقَدِرٌ) أي : المالك. 


(عَلَى الْحَاكِم َلْيُشْهِدْ عَلّى الْإنْمَاقٍ إِنْ أَرَادَ الرّجُوعَ) أي: لأنه المتيسرء 
فإن لم يشهد فلا رجوع لأن تركه دليل على تبرعه» فلو لم يمكنه الإشهاد لم 
يرجع على الأصح؛ لأنه بادر» وقيل: يرجع وإن أمكنه الإشهادء وقيل: لا 
يرجع إن أشهد لئلا يصير حاكمًا لنفسه, ثم الإشهاد المعتبر أن يشهد على 
العمل والاستئجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع»ء فإن لم يذكر الرجوع فكأنه لم 
يشهدء ولو أنفق بإذن الحاكم ليرجع» فوجهان صحح ابن الرّنْعَة الجواز. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ) أي : العامل. 

(وَخَلْت تَرِكَة آَتَمّ الْوَارِتُ الْعَمَلَ مِنْهَا) ؛ لأنه حق وجب على مورثه فيؤدى 
في تركته كغيره» وهذا مفرع على الصحيح أنها لا تنفسخ بالموت كالإجارة» 
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وقيل : تنفسخ» والخلاف في الوارث فإن كانت على العين انفسخت بموته. 

قال: (وَلَهُ آَنْ يُيَمٌ) أي : (الْعَمَلَ بِنَفْسِهٍ أَوْ بِمَالِهِ) أي: إن شاء ولا يجبر 
على الأداء من التركة» وقيل: يجبر على الإتمام» وإن لم تكن تركة؛ لأنه 
خليفته » وليس بشيء. 

إشارات: إنما يلزم المالك تمكين الوارث من العمل بنفسه إذا كان أميئا 
مهتديًا إلى أعمال المساقاة» ينبغي أن يكون محل الانفساخ من العينية ما إذا 
مات في أثناء العمل الذي هو عهدة المساقاة» أما لو مات بعد بدو الصلاح في 
الثمرة أو بعده ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلاء ويحتمل أن يفرق بين ما قبل 
ظهور الثمرة وما بعده؛ وإن ينبني على أنه شريك أو أجيرء فإن قلنا: شريك». 
وهو المذهب فلاء فإن قلت: الشركة تنفسخ بالموت. 

قلت: صحيحء لكن الثمرة تبقى مشتركة» ثم رأيتهم قالوا: متى يقدر 
إتمام العمل فإن لم تخرج الثمرة بعد فللمالك الفسخ. وقيل: لا بل يساقي 
الحاكم عن العامل» فربما فصل له شيء قاله ابن أبي هريرة. 

قال: وينبغي أنه إن كانت المساقاة على العين فله الفسخ قطعًاء أو على 
الذمة فالحق قول ابن أبي هريرة إلا إن لا تمكن المساقاة فيصح. 

فرع: لو امتنع الوارث من الاستئجار من التركة استأجر الحاكم منهاء قالا : 
إن لم يخلف تركة لم يستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب. 

قلت: الأشبه أنه لو كانت الثمرة قد ظهرت» وأمنت العاهة وكان الحال 
يقتضي أنه لو اقترض لعمل شيء لغريم أو يتيم ونحوه أقرض على الثمرة عملا 
بالأصلح. 

قال: (وَلَوْ تبت خِيَّانَةَ تحامِل) أي : بإقرار أو بينة أو يمين مردودة. 

(ضُمَ إليْهِ مُشْرِفٌ) ألمي الله ويمكن استيقاف شبيه في الطريق 
فيتعين سلوكه وأجرته عليه على المذهب. وقيل : عليهماء وأفتى القاضي يفهم 


قَِنْ لَمْ يَتَحَمْظ به أُسْتُْجِرَ مِنْ مَالٍ الْعَامِلٍ. 
و خَرَجَّ الثَّمَرْ مُسْتَحَمًا فَِلْعَامِلٍ عَلَى الْمْسَاقِي أَجْرَةُ الْمثْلِ]. 


إذا لم تثبت خيانة فلا ضمء وفي «الوسيط»: أنها إذا لم تثبت تكون أجرة 
المشرف على المالك» واستشكلاهء وقالا: ينبغي ألا يتمكن المالك منه لما 
فيه من إبطال الاستقلال باليد. انتهى. 

وما ذكره صرح به إمامه وكذا القاضي الحسين لكن عند «الغنية» والإمام 
رآه احتياطاء وكأنه رقيب وليس فيه إبطال استقلاله باليد» ورأيت في «البسيط» 
قالة اقنل أجرة الوقيي هاي من ؟ قلنا» عذاافيه شكال هن حييت إن مدنا 
الحاجة خيانته» إلا أنه يزعم أنه لا يجوز في المستقبل» ولو صرح بأني أخون 
متى وجدت فرصة تزال يده لا محالة» والأظهر أنها على العامل إن قامت بينة 
على خيانته» وإِن لم تقم بينة فعلى المالك. انتهى لفظه. 

قال: (كَإِنْ لَمْ يتَحَمَظ بو) أي : الرقيب 

(اسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالٍ الْعَامِل) لتعذر استيفاء ما وجب عليه منه» وإمكانه بهذا 
الطريقع نوف قول2 يبدا لع عله ابذاك كن يعمل قو بوجيلة الجمهوي: وعاق 
هذين الحالين المذكورين» وقيل: فيه قولان أحدهما يستأجر عليه من يعمل 
عنهء والثاني: يضم إليه أمين يشرف عليه» وقال الْمَاوَرْدِي والروياني: ليس 
باختلاف قول في الحكم. وإنما هو مردود إلى احتمال الحاكم ليحكم بما يراه 
من هذين الأمرين» وكلا منهما جائز»ء انتهى. 

وإزالة يده في الحالة الثانية إن كان العمل في الذمة واضح» وإن كان على 
عينه فمشكلء» وينبغي أن يقال: يثبت للمالك الخيار كما لو تعينت العين 
المستأجرة أو ظهرت [. . .. . . ..] بين أنه ليس للساقي على عينه أن يثبت 

قال: [الْمْتَوَلى فلو فعل انفسخت] المساقاة بتركه العمل» وكانت الثمار 
كلها للمالك» نعم لو تراضيا على الاستنابة» فسيأتي في الإجارة عن الشيخ 
أبي محمد ما يقتضي الجوازء وهو غريب. 

قال: (وَلَوْ خَرَّجّ الثّمَرُ مُسْتَحَفًا مَِلْعَامِلٍ عَلَى الْمُسَاتِي أَجْرَةٌ ١‏ المثْل) أي : 


اده فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
على الصحيح كالأجير الغاصب على عمل في المغصوبء وقيل: لا أجرة له 


كما لو تلفت بجائحة» وتفاريع المسألة مشهورة فيما يتعلق بالتغريم. وقرار 
الضمان وغيرهماء وبالله التوفيق. 


كتابٌ الإحَارَة 


قال المصنف: [سَرَطَهُمَا كَبَائْع وَمَسْتَر. 


هت 
َ )2 7 


لي اح ام ٠‏ 
5 منافعه سنة بكذا 3 وق 210136 208024 


رفي سم 


وَالصّيعَةُ آجَرْ تك هَذَا أَوْ أَكْرَيْتُكَ أو مَلْكءْ 
قال الشارح: المشهور كسر الهمزة» وحكي بضمهاء وقيل: ضمهاء 
وقيل: الضم اسم للمأجورء. وحكي فيها الفتح» وهي مشتقة من الأجرء وهو 
عوض العمل. 
وهي في الشرع : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدل» والإباحة 
بعوض معلوم» وأورد في هذا الضبط للجعالة على عمل معلوم كما سيأتي ؛ 
فالمساقاة على ثمرة موجودة والأصل فيها على الإجماع الصحابة والتابعين. 
من الكفان نول الى وك اله 5 فخ رخ 4 [الطا ف 


2 م 


وقوله تعالى : ##قَالتَ إِحَدَنهُمَا يتأت أسْتَحَْجِرَه #4 [القصص :5 ]١‏ إلى آخر القصة» 


ك9 0 


وقوله: هقَالَ لَوَ سِئْتَ لَتَحَدْتَ عَليهِ لَْرا»# [الكهف:/الا]. ومن السنة ما لا 
يحصى منها: «أنه يَلةِ وأبا بكر نه استأجرا رجلا من بني الديل»"'' رواه 
البخاري .)75١55(‏ ومن جهة المعنى أن الضرورة داعية إليها كما هي إلى بيع 
الأعيان وشرائهاء ولا التفات إلى شذ فمنعهاء وهذا نقل الأثمة الإجماع فيها. 

قال: (شَرْطَهُمًا كبَائْع وَمَشْتَر) أي : من البلوغ والاختيارء وغيرهما فما 
ديق هناك؟ لأنها بيع » قل سيق نما عم يستدن من إطلاقه. 

5 - > يي سس ه سد مهو هيه روقر > مه قآره 2 راسك مه هه ع 

قال: (وَالصّيعَة آجَرتك هذا أو أَكْرَيْتْكَ أو مَلْكْتّك مَنَاذْعَهُ سَنَةٌ بكَذَا) كأنه 
أراد التصريح وفي ملكتك وجهء والثاني [بِلَمْظٍ الْقَابل والتشبيه]”" بالكنايات 
كالبيع وبالاستجياب والإيجاب وبإشارات وأفتى بالمكاتبة كالبيع على ما مر 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١55(‏ 


(0) انظر: مغني المحتاج (7117/9). 
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رك عير 5-6 َم نا َه 6 سمه أ م م 60م هه 3 عا ءاي 6 سس عمس 
فيقول: قبلت أو استاجرت أو اكتريت» وَالأَصَح انْعِقَادُمَا بقولِهِ: اجرتك منفعتها. 
وَمَنْعَهًَا ِقَوْلِهِ : بعْتّك مَتْفَعَتَهًا . 


وَهِيَ قِسْمَانِ : وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنٍ كَِجَارَة الْعَقَارٍ وَدَابَةِ أوْ شَخُْص مُعَيئَيْنِ ل 
الدَمّةِ كَاسْيَنْجَارِ دَابَة مَوْصُوقَة» وَبِأَنْ يُلَزمَ ذْمَتَهُ خيّاطةٌ أ ل بنَاءً. 


وَلَوقَالَة استا خزتك لتعْمل كذا فَإِجَارَةٌ عَيْنِء وَقِيلَ ذمَةٍ. 


قال: (فَيَقَولُ) أي: على الاتصال المعهود: : (قبأت أو أو اسْتَأجَرْت أَوْ 
اكْتَرَيّت) ؛ لأنها بيع فلا بد فيه من إيجاب وقبول» ويجيء في المعاطاة ما 
سبق» وبالاكتفاء بها هنا جزم أبو الحسن الكرجي -بالجيم- ''' وصورتها: أن 

قال: (وَالْأصَحٌ الْعِقَادُهَا بِقَوْلِهِ : آجَرْتك مَنْفَعَتَهَا) كما لو قال: أجرتكها 
ويكون ذكر المنفعة ضربًا من التأكيد» كقول البائع: بعتك غير هذه الدارء أو 
أفنيتهاء وبهذا جزم جماعة والثاني: المنع؛ لأن لفظ الإجارة وضع مضافا إلى 
العين» وبه جزم القاضي الحسين والإمام والغزالي وصححه في «الكافي». 

قال: (وَمَنْعْهَا بِقَوْلِهِ : بتك مَنْفْعَتَهَا) لأن البيع موضوع لتملك الأعيان لا 
المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة» والثاني: الجوازء وهو قول ابن 
سُرَيْج» وبه جزم في «التنبيه» وهو مقتضى كلام العراقيين» والأصح المختار 
اعتبارًا بالمعنى» فإن الإجارة بيع المنافع. 

قال: (وَهِيَ قِسْمَانِ: وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنِ كَإِجَارَةٍ الْعَقَارٍ وَدَابَة عه أو شخض 
0 مَُيّتيْنِ وَعَلَى الذَمةٍ ئَةِ كَاسْتَفْجَارٍ دَابَةٍ مَوْضُوفَّةَ وَبنْيُلَِ ذَعَُ جياه أو يا 


- 
- 


أي : مشلا وذكر هذا 0 يترتب عليه من الأحكام الآتية. 


قال: (وَلَوْ قَالَ: اسْتَأَجَرْتك لِتَعْمَلَ كَذَا فَإِجَارَةٌ عَيْنِ) الإضافة إلى 
المخاطب» كقوله: 0 


(وَقِيِلَ ذْمَّةِ): لأن المقصود العمل من جهة المخاطبء فكأنه قال: 


() يقال: الكرخي» صاحب كتاب : «الذْرَائْع إلى عِلم الشَرَائْع». 


كاب الإجَارَةٍ 4.1 


وَيُشْتَرَط فِي إِجَارَةٍ الم َسْلِيمْ الْأَخْرَةٍ و في الْمَجْلِسِ وَإِجَارَةٌ الْعَيْنِ لا يُشْتَرَظط 
ذَلِكَ فيهّاء وَيَجَورُ فيهًا التَعْجِيل َالتَأَجِيلٌ إنْ كَانَت في الذّمّدَ: وَِذَا للقت لسن 
وَإِنْ كَانَتْ مُعَيْنَةَ مُلِكَتْ فِي الْحَالٍ. 


استحققت مني كذاء ا ل وعليه [إجارة] عين إذا قال: 
استأجرت عليك بكذا [أو اكتريت كذا]”2 أمسك 

فرع: قالا: هنا ولو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب على أن تخيطه 
قال ألزمت ذمتك الحج بنفسك لم تجز الاستنابة» قاله الْبَعَوي وغيره. 

يوضع ام يا يا وا 0 

5 وَيَشْثر و 0 و 57 1 كسمه عِِ ع 
ل ودس را 0 ولا تستبدل عنها 
ولا بحال بهاء ولا عليهاء ولا الإبراء منهاء ولا يضر كونها جزافًا على 
المذهب, هذا إذا عقد بلفظ السلمء وكذا إذا عقدت بلفظ الإجارة على 
الأصح اعتبارًا بالمعنى لا اللفظ. 

قال في «البحر»: قال القاضي الطبري: نص الشَّافِعِي في «الْبُوَيْطي) على 
أنه سلف ثم قال: ولا يجوز أن ينفذه بعض الكراء حتى ينفذه كله» وهذا نص 
يسقط الوجه الآخر. 

قال: (وَإِجَارَةٌ الْعَيْنِ لا يُشْترَط ذُلِكَ فِيهَا) كبيع العين. 

(وَيَجُورٌ فِيِهَا النَمْجِيلْ وَالتَأَجِيلٌ إنْ كَانَتْ فِي الذَه مَةِ) أي : كالثمن والأعيان 
لا تؤجل. 

(وَإِذا أَظلِفَتْ َه تعجَلتث) أي : وملكها المؤجر بالعقد. واستحق استيفاؤها 
تاديد اللعين انرن و رع ل لاوما مر في البيع قاله الْمُتَوَلَي. 

قال: (وَإِنْ كانت مُعَينَةَ مْلِكَتْ فِي الْحَالٍِ) أي: كالثمن المعين وتجيء 


.)810/١/4( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
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2 6 سس . م 0000 2ه 2< 2 8 اص ا ل ع :5 

وَيَشْتَرَط كُوْنَ الأجْرَةٍ مَعْلومّة فلا تَصِح بِالعِمَارَةٍ وَالْعَلفٍ وَلا لِيَسْلمَ بالجلدٍ 
صم 6و سمس سم م6 ى ىن َ. 2 57 8 ل ب ار 05 ثلي” 000 كن 8 2 وهم 
وَيَطْحَنَ ببَغض الدقِيقٍ أو بِالنحَالة» وَلَوْ اسْتَأجَرَهَا لِتَرْضِعَ رَقِيهَا بِبَعْضِهِ فِي الحَالٍ جار 


البداءة ما سبق فيه وهل ملكها ملكا مستقرًا أو صراعًا قولان يظهر أثرهما في 
الانفساح في أثناء المدة. 

قال : (مُشمَرَط ون الجر لوم أي : كالثمن في البيع. 

(ا : توح الْصِمَارَة وَالْعَلْفٍ) أي : بإسكان ادم 


(وَلَا لِيَسْلُحّ + بالْجِلْدٍ وَيَطحَنٌ ببعض الدَقِيِقٍ آذ ِالنْحَالَة) أورده القاضي 
الحبيين: وورد النهي عن قفيز الطحان [وَفْسَرَ بن يَجْعَلَ أجْرَةٌ الَحْنٍ لِحَبّ 
مَعْلُوم]1"' قفيرٌ يرا مطحونّاء ولما فيه من عدم القدرة على التسليم في الحال . 

إشارة : يخرج بقوله: معلومة الحج بالرزق كما أشرت إليه في كتاب 
الحج» وكذا هنا من «الغنية» مع زيادة فائدة» ويصح كون الأجرة جزافا 
على المذهب كما سبق» ومن أمثلة الجهالة والفساد أن يستأجره ليفسخ هذا 
العمل أو يرد الآبق أو يجني الثمار أو لترضع الرقيق ونحوها؛ لأنه بحكم 
العقد يعمل لنفسهء ويستأجرهء والضابط أن يجعل الأجرة سببًا مما يحصل 
بعمله. 

قال : (ولَو استأجَرَهَا لضع رقا بْضِه فِي الْحَالٍ جَارٌ عَلَى الصّحِبح». 
أي : : ولا أثر أي : كرد عمد دع لي مشترك كمساقاة شريكه. وهذا ما ادعى 
الرّافِعِي أنه ظاهر المذهب, وأن الإمام والغزالي نقلا عن الأصحاب المنع. 
لكن الشَّافِعِي ضوْبه قال في «الأم» قبيل كتاب الصلح: ولا يجوز أن كون أجيرًا 
على شيء هو شريك فيه» وذلك مثل أن يقول اطحن لي هذه الوقية ولك منها 
ربعهاء وما أشبه ذلك» وهذا النص بإطلاقه يقتضي المنع واستعماله لفظ الوقية 
يدل على أنه قاله المصرء وحينئذٍ يحتمل أن يقال: ظاهر المذهب المنع لا 
الجوازء والتحقيق أنه إن كان الاستئجار على الجميع لم يجزء وإن كان حصة 


.)7017" /11( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 


كات الإجَارَةٍ د 


وَكَونَ المتمقة مَتَقَومَةَ لا يَصِحْ اسْيَئْجَارُ بَبَّاعَ عَلَى كَلِمَةٍ لا ننْهبٌ وَإِنْ رَوّجَتْ 
البلعة] وك ا ا و دع ا ل 11ت ا ل ل ا ا ا ا 21 


المستأجر فقط جاز» ويحتمل النص على إرادة الجميع» قاله بعض الشارحين. 

تنبيه : قوله في الحال احتراز عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام» فإنه لا 
ما الي لي ااا ارا ل ا ا 

ل ا :7 8 5 
6ك طوس لي مور ري لا اده 

قال: (وَكُوْنْ الْمَنْمَعَةِ مُتَقَوّمَةٌ أي: لشيوع بذل المال في مقابلتهاء وإلا 
كان سفهًا وتبذيرّاء (قَا يَصِح اسْيَفْجَارٌ ببّاعِ على كَلِمَةٍ لا تنِْبٌ وَإِنْ رَوَجَتْ 
ا ليت الالال مسي وني هذا 
قدر الثمن باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع لمزيد منفعة وفائدة 
فيجوز الاستئجار عليه» وأقراه» وجزم به ابن الرّفْعَة لكن الرَافِعِي لم يذكره في 
اشرحه الصغير» فاستقر بإعراضه عنه» وما أحسب الكلمة فبديل الكلمات 
اليسيرة كالكلمة» ولهذا قيل: وما استدركه ابن يحيى ليس الأجرة فيه على 
مجرد الكلمة بل عليها. وعلى المساومة والمماكسة. 

قال ابن الرَّفْعَة: ومحل الصحة إذا كان البيع من غير معين» فإن كان من 
معين لم يصح. وإن حصل فيه بعيب إذ قد لا تشتري المعيب» كن دكن 
الرُويَانِى أنه لو استأجره لشراء ثوب بعينه جاز» قال: ولعله فيما إذا عرف من 
حال مالكه البيع. انتهى. 

وما ذكره أولّا مستمد من شيء أبداه ابن الصباغ وتبعه الْمُتَوَلَي والشيخان» 

تتماث : 

أولها : قالا ذ في «الشرحين» و«الروضة» : وإذا لم يجز الاستئجار ولم يبعث 


010( غير واضح في الأصل» ع وت ا ا ل ل د لَوْ اسْتَأَجَرَهَا بِبَعْضِهِ 
بعْدَ الْفطام ملا قلا يَصِحٌ قَظعًا لِمَا مَرَ أن الْأَخرَةَ الْمُيْنة لا موَجُلْ وَلِلْجَهْلٍ يها إِذْ ذَاكَ. 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 


البياع فلا شيء له إن تعب بكثرة التردد أو كثرة الكلام في أمر المعاملة فله 
أجرة ذكره القاضي الحسين وفيه نظر! انتهى. 

وذلك أن يقول: إن عقد الإجارة عن نيف. وأفتى الْعِمْرَاني تروج السلعة 
ونحوها ولا تعب فيه كما صوراه. فينبغى ألا تستحق أجرة» وإن تعب بالتردد 
وغيره؛ لأنه غير معقود عليه فهو متبرع به أو يجيء في استحقاقه الأجرة 
الخلاف الآتي في مسألة العسال ونحوهاء وإن كان قد استأجرك على بيع هذا 
بكذاء فهذه مسألة أخرىء. وإن قال: بعه وأنا أرضيك أو أعطيك أجرتك 
فإجارة فاسدة» وله أجرة لا محالة لكنها مسألة أخرى. 

ثانيها : عند الإمام والغزالي من صور هذا الشرط استئجار التفاحة للشم. 
قال الرَافِعى : نفقتها وتبعه المصنف وغيره فإن كثر فالوجه الصحة» وما ذكره 
ضعيف ١‏ د ذكر التفاحة مقيد» وتعليل الإمام يدل على المنع مطلقّاء وهو 
الصحيح» وقد رأيت التصريح بأنه لا يصح استئجار التفاح للشم كلام جماعة 
من الأصحابء. قال شارح «مختصر الجويني»: كل عين يمكن الانتفاع بها مع 
بقاء عينها ويبذل المالك عرفًا في مقابلتها نحو إجارتها فلا يجوز استئجار 
التفاح والرياحين. انتهى. 

وخصه بالمنع بالرياحين وجه حكاه جماعة» وليس من «غرائب كفاية» 
الجاجرمي كما زعمه بعض الشارحين 

ثالثها : في «فتاوى القاضي الحسين» أنه لو استأجره ليعلمه شيئًا يسيرًا من 
القرآن فإن كان حفظه مرة أو مرتين لم يجزء وفي «الإحياء» : اكور اد 


نع 


عِوَضٍ عَلّى كَلِمَةٍ يَمُو لْهَا طَبِيبٌ عَلّى دَوَاءِ يَنْمَرِدُ بِمَعْرتِهِ إذْ لَا مَشَفَةَ مَسَفَةَ عَلْيْهِ في 
الَف بوه وَعِلْمُهُ به لا يَنْتقِلُ إِلَى غَيْرِه ليس مِمًا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ بحلاف مَا لَوْ 
عَرَفَ الصَّيْقَلُ الْمَاِرُ إِزَالهَ اُوجَاجٍ السَّيْفٍ وَالْمِرْآة بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةِ قَلَهُ أذ 
1 أن هَذِهِ الصّنَاعَاتٍ يَنْعَبُ فِي تَعَلَمِهَا لِيَكْتَسِبَ بها 
خم يُحَمَف عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَةَ النّعَبِء وَأَفْتَى الْبَعَوِي بأنْ الاسْتِنْجَارَ لا يَصِعٌ: 
والمختار ما قاله اللي 


كنات الإجَارَةٍ فد 
وَكَذَا دَرَاهِمُ وََنَانيرٌ ِلتَرْينِء وَكَلْب لِلصَّيْدٍ في الأَصَحٌ. 

7 ع 5 ًِ 5 و ل م ا ضر ٌَ 5 مس م رم ©6 

وَكَوْنَ المَوَّجْرٍ قادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَاء فلا يَصِح اسْيَنْجَارَ أبقٍ وَمَعْصَوب 


قال: (وَكَذًَا كَرَاهِمُ وَدَنَانِيرٌ لِلَرِْينِء وَكَلْبٌ لِلصَّيْدٍ فِي الْأصَحٌ) أي: أو 
حراسة في الأصحء أي: في الكل؛ لأن منفعة التزيين لا تقصد غالبّاء ولا 
يبدل المال فى مقابلتها فكأن لا منفعة» وأما الكلاب فلا قيمة لأعيانها فكذا 
منافعهاء والثاني: الصحة؛ لأنها منافع تستباح بالإعارة» فاستحقت بالإجارة 
كغيرهاء وقد يكون ذلك على أن العقود عليه العين أو المنفعة لا غير فيصبح 
على الثاني دون الأول» واختار الإمام الرُويّانِي وابن أبي عصرون جواز 
استئجار الكلب المنتفع به خلافًا للجمهورء ولا يجري الخلاف في صور كثيرة 
ذكرت منها طرف في «الغنية». 

إشارة: قوله: للتزيين يفهم أنه لو أطلق لم يصح قطعًا. 

قال: (وَكَوْنْ الْمُوَجْرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيوِهَا) أي : شرعًا وحسيًا. 

(فَلا يَصِحٌ اسْيِئْجَارٌ آبق وَمَغْضُوب) أي : لغير غاصبه كالبيع فيهماء ولم 
يذكروا هنا إجارته للقادر على انتزاعه كما في بيعه» ويجوز التسوية بينهما أو 
يفرق بين أن يقدر على انتزاعه عقب العقد أو بعد مدة» ويجب أن تصح إيجار 
الابق لمن ظفر به كبيعه منه. 

فرع: قال في «البحر»: لو استأجره ليشتري له ثوبًا بعينه أو يبيعه صحت 
اغارف وقان أب تدده الا دضو ةوشن يقت عدن | صبحها : سن قال: لا يجوز 
للشراءء ويجوز للبيع» وأشار إلى ١؛‏ بن الصباغ والقاضي الحسين أو معلا بأن 
رغبة مالكه في البيع غير مظنونة صنف وأفتى بالتفصيل» وتبع الْمُتوَلَي الشيخين» 
وقد رأيت الْمُتَوَلى يجزم باحتمالات ابن الصباغ و«التتمة» محشوة من «الشامل» 
وتعليله غير مطرد فكثير من الملاك رغبتهم في البيع ظاهرة بل معلومة كالتجار 
ا 00 

وفي «فتاوى الْبَمَوِي) : أنه لو استأجره شيئًا معيئًا يصح» ويس: يستحق المسمى 
وبالجملة فالصحيح المختار الصحة. 


20 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 
9 للحفظ. وَأَرْضٍ لِلرُرَاعَةَ ا ماءَ لَه دَايْمِء دلا يَكفيهًا المَطرٌ الْمُعْتَادُ وسور 
إنْ كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائِمت وَكَذَا إِنْ كَمَامَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ أَوْ مَّاْ التُنُوحج المسجتوعةء 
والعالية حضولا في الْأَصَحٌّ ع قلق دعاو و34 6 ع3 810 ل لانت 601 000 1 م2 قوط اجا ل 6 1ت 10113006 30104 


قال: (وَأَعْمَى لِلْحِفْظِ) أي: إجارة عين» وهذا فيما إذا استؤجر ناطورًا 
ونحوه كالأخرس للتعلم» أما لو استؤجر لحفظ شيء شمل يده عليه فالوجه 
الصحة» وكذا لو استؤجر للجلوس خلف باب للحراسة ليلاء وكهذا عبارة 

قال: (وَأَرْضٍ لِلرّرَاعَةٍ لا مَاءَ لَهَا دَاتِمُ وَلَا يَكْفِيهًا الْمَطَرٌ الْمعْتَادُ) أي : 
ولا في معناه من النداوة وماء الثلوج ونحوهاء ولكن إن أصابها مطر عظيم أو 
سيل نادر أمكن زرعها؛ لأنها منفعة غير مقدور عليهاء ولا يكفي إمكان 
الحصول كما لا يكفي إمكان عود الابق والمغصوب. 

قال الرُويَاني: المكري أنا أحفر لك بئرًا وأسقي أرضك منهاء أو أسوق 
إليها من موضع آخر تصح الإجارة. انتهى. 

فرع: لو قال مع قوله للزراعة: لا ماء لها فإطلاق الجمهور يقتضي البطلان 
لذكره الزراعة» وكلام الجوري يصرح بالصحة لذكر علمه الماء» قيل: وينبغي 
أن مصلحة فيه وَلَامَاءِ لَّهَا غَاِبٌ فَالأَوْجَهُ أنه إن أمكنَ إْدَاتُ مَاءِ لَّهَا بَفْرِ بر 
أو نَهْرٍصَحٌ أوْ تَوَفَعَهُ مِنْ نَحْو مَطَرٍ نَادِرٍ فلا وذكره عدم الماء يراه المؤجر من 
التزامه. وإن لم يمكن بل استأجر لما يتوقع من مطر أو سيل نادر فلا انتيي. 


وهذا حسنٌ بالغ ومن أوضح الأمثلة أن تكون مجاورة اللأرض اليا جر 


لها شرب أو دولاب يكفيها. 
قال بان مَاءٌ دَاقِمَ) أي : من نهر أو عين أو بئر ونحوها 


© رص ص 


قال : (وَكَذا إِنْ كَمَامًا 7 الْمُعْتَادُ أَوْ مَاءٌ اللوج المُحْتوْعَة: وَالْغَالِتٌ 
و امأ في الْأصَحٌ) أي : اكتفاء بالظاهر الغالب» والثاني : المنع؛ لأن السقي 
معجوز عنه في الحال والمتوقع لا يعلم حصوله. وبتقدير حصوله لا يعرف أنه 


كاب الإجَارَةٍ ”.1 


وَالِامْتَِاعٌ الشّرْعِيُ كَالْحِسَيٌء قلا يَصِح اسْيَئْجَارٌ لِقَلْم سِنّْ صَحِيجَ 


وَلَا حَائْضٍ لِخِذَْمَةٍ مَمْجِدِ 0 0 


يحصل وقت الحاجة إليه» وهذا ظاهر نص «المختصر» واختاره الْقَمّال. 

فرع: استأجرها للزراعة ولها شرب معلوم فإن أدخلاه فذاك» وإن نفاه 
صح إن تيسر سقيها من غيره» وإن أطلق فإن اطردت العادة بإجارة الأرض 
بشربهاء وإن أمطرت فهل يبطل العقد أو يصح ويدخل الشرب أو يصح ولا 
يدخل؟ أوجه أصحها : ثالثها إن تيسر شربها من غيره. 

قال : (وَالِامَِْاءٌ الشَرْعِيٌ كَالْحِسيّ فَلَا يَصِح اسْيفْجَارٌ ِتَلْع سِنّْ صَحِيحَةٍ صَحِيحَة) 
أي : لحظره شرعًا نعم لو انصب تحتها مادة من نَرْلَّة ونحوها. 

وقال أهل البصر: لا يزول الألم إلا بقلعها لينبعث ما تحتهاء فيشبه ألا 
يجوز للضرورة» ولم أره نضا 

إشارة: إنما يجوز قلع السن وتخليله إذا صعب الألم. 

وقال أهل البصر : إنه يزيله وما اقتضاه كلامه من جواز الاستئجار لقلعها 
هو الأصح. 

وقال القاضي الحسين: المذهب هو احتمال العلة لأنها أي : العلة 
محتملة». ولا يصح الاستئجار لما لا وثوق به فطريق مثل هذا [قطع] اليد 
المتآكلة وفي العضد والحجامة"''. 

قال: [والإمام أفتى] به في إصلاح السيف». خلافًا للبغوي» والجامع 
للعمل خفيف؛ لأنه منبعث عن الفرق بين هذا وبين استئجار المتاع على كلمة 
ولا يتعين. 

قال : (وَلَا حَائْضٍ لِخِدْمَةٍ مَسْحِدٍ حل) أي: إجارة عين لحظر مكثها فيه. 

قلت: فلو كانت ذمية» وقلنا بالأصح أنه يجوز تمكين الكافر الجنب من 
المكث في المسجد وطردهما الْمَاوَرْدِي في تمكينها أيضًا من اللبث فيه في 


.)١١97/1١7( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
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وَكَذَا مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاع أَوْ غَيْرِهِ بكيْرِ إذْنِ الرّوْجِ في الْأَصَحْ. 


كتاب «اللعان» فيشبه أنها إذا أمنت التلويث أن يصح استئجارها لكنسه إذ لا 
تفتقد حرمته واحترامه بخلاف المسلمة» وللغزالي فيها احتمال وإن عصت لا 
تينشحق: الأ جرة: 

قال: (وَكَذَا مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاع أَوْ غَيْرِِ) أي : لم يلزم منه خلوة محرمة. 

(بعَيّر إِذْنٍ الرَّوْجِ في الأصَحٌ) أي : إجارة عين؛ لأن أوقاتها مستغرقة بحقه 
فلا يمكنها توفية ما التزمته. 

والثاني: يصح؛ لأن محله غير محل النكاح إذ لا حق في لبنها وفي 
النفقات من تجربة الرُويَانِي أنه لو أرادت الزوجة إرضاع ولدها بأجرة مقدرة لم 
يمكن ولا يجوز أن يستأجرها زوجها فإن فعل لم تصح الإجارة» وكذا لو 
استأجرها للخدمة لم يجز؛ لأنها مستحقة المنافع في جميع الأزمان إلا ما لا 
بد لها من إقامته كالعبادات وقضاء الحاجة» ولهذا لو أجرت نفسها من غيره 

وغلط من قال غيره» ولو أرضعت على ذلك وليس له أن يطالبها بأجرة 
الوقت» وقال: إن حملت [من غيره] ولم يتابعه أحد» انتهى. 

وهكذا في الحرة أما الأمة فلسيدها إجارتها إن أبى الزوج بلا خلاف». 
وينبغي أن تكون الزوجة المكاتبة كالحرة لاستقلالهاء ولو التزمت الحرة 
لد وعيرة فى نيا غير دده الزوج جازء قاله الْبَعْوِي وغيره ولينظر فيما 
لو كان الروج غائبًا غيبة بعيدةً فأجرت نفسها لعمل في منزلها بحيث تعمل أو 
نظن فراغها منه قبل رجوعه وينبغي أن يصحء وكذا لو كان ملارلك واج ريت نفسينها 
مدة لا يأتي فيها الاستمتاع منه ولا معنى لتعطيل منافعها عليه ولا معنى, نعم 
لو أوصى الزوج بخدمة زوجته أو منافعها أبذدًا ثم أعتقها الورثة فيجب الجزم 
بأن ليس لها أن تؤجر نفسها بغير إذنه. 

إشارة: اقتضى كلامه جواز إجارة الحرة نفسها للإرضاع بإذن الزوج وهذا 


كِتَابُ الإجَارَةٍ ف 


سس يرو 2 ِ و ترحة امن 1 م 2 2 92 سه ع ا .سمه ل هي مل 7 
وَيَجوز تاجيل المنفعة فِى إِجَارَةٍ الذمةٍ لرّمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر 
3 د 2 و م اه مه مأ كعات اموه 
كذا. ولا يَجَوزْ إِجَارَةَ عَيْن لِمَنْفعَةٍ مستقبَلق 21101111011011010111010161616161601611110106160000 


فيمن تملك منافع نفسها إلا العتيقة الموصى بمنافعها أبدَاء ولو علم المستأجر 
أنها متزوجة قال الْمَاوَرْدِي والروياني: له الخيارء وضعفه الصيدلاني» 
والأصح في «الروضة» أنه ليس للمستأجر منع الزوج من وطء المرضعة خوف 
الحمل وانقطاع اللبن» وجعل الرُويَانِي الأقيس المنع وهذا ما نقله الإمام عن 
الأصحاب مطلقا. 

قال: وهو بمثابة منع الراهن من وطء المرهونة» وقال القاضي الحسين 
والبغوي: إن كان الوطء يضر باللبن منع منه وإلا فلا. 

قال: (وَيَجُورٌ تَأْجِيلُ الْمَنْمَعَةِ فِي إجَارَةٍ الذَّمَةِ كَأَلْرَمْتُ ذِمَتَك الْحَمْلَ إِلَى 
مَكَةَ أَوَّلَ شَهْرِ كَذَا) كالسلم في شيء إلى أجل معلوم» وقوله: «أول شهر كذا) 
يقتضي أنه تأجيل صحيح» وهو ما صححاه في كتاب «السلم» وعزا الرَّافِعِي 
هناك [خلافه] وتبعه الشيخ» فلو ذكرا هنا مثلًّا غيره [. . ..]7'. 

قال: (وَلَا يَجُورُ إِجَارَةٌ عَيْنِ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَفْبَلَ) أعتحفل إجاوة الدا دس 
ابتداؤها من الغد أو نحو ذلك. 

قالا: ولو قال: أجرتك الدار سنةً» فإذا انقضت فقد أجرتكها سنةً أخرى ؛ 
فالعقد الثاني باطل على الصحيح؛ للتعليق وتأجيل المنافع» وقيل: يصح كما 
لو أجره السنتين صفقة. 

واعلم أن قضيه كلام الشيخين أنه لو قال: أجرتك هذه الدار سنة بكذا ولم 
يقل من الآن أنه تصح الإجارة جزمًاء وجعلاه الأصح من بعدء وفي «البحر» لو 
قال: أجرتك الدار شهرًا لا يجوز ويحتاج أن يقول: من هذا الوقت. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ويكون من حين العقد» وهذا غلط؛ لأن 
العقد هاهنا على الذمة دون الذمة فيصير كما لو قال: بعتك عيئًا من هذه 
الأعيان لا يجوزء انتهى. 


)١(‏ كشط بالأصل. 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


عدي اهار واقعة وقابييرة وؤاودة ل وير ا و ا ا .ا ا 9 
فلؤ أَجَرَ السّنَةَ الثانية لِمُسْتَأَجِر الأولى قَبْلَ انْقِضَايِهًا جَارَ في الأصَحٌ» وَيَجُورٌ كِرَاءٌ 
العُْمَبِ فِي الأَصَحٌء وَهُوَ أَنْ يُوَجْرَ دَابَةَ رَجُلَا لِيَرْكْبَهَا بَعْض الطّريقٍ أؤ رَجُلَيْن 
دية 0 20 17 26 و عور كله ماه م له 7 2 
يركب هذا أيَامَاء وذا أيامَا ويبِينُ البَعْضَيْنء ثم يَمْتَسِمَانِ. 


7 1 2س يدي اسه 6 ةع 605” ودس > إنىى) )> 1 

قال: (فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقِضَائهًَا جَارَ ني الأصَحٌ) 
أي : المنصوص في «الأم» لاتصال المدتين كما لو جمعهما عقد واحد. 

والثانى : للا كما لو أجرها من غيره» وصححه جماعة . وقال آخرون: إنه 
الأقيس والخلاف محكى فى «التهذيب» و«الكافى» قولين» وفيما لو أجرها زيد 
لعمرو مدةً ثم أجرها المالك لعمرو مدةً مستقبلة وليس للمالك إيجارها لزيد 

وفي «فتاوى الْقَمّال» أنه يجوز من زيد لا من عمروء» وعليه ينطبق إطلاق 
«المنهاج». 

قال الْقَمّال: إنه يجوز من زيد لا من عمرو وربما [عليه ينطبق] إطلاق 
«المنهاج». 

قال: [.. ..] إجارة في المدة» فليس للمشتري إجارتها [. . ..] فقبله 
وتردد في الوارث هل يمكن منه أم لا؟ 

ولو أجّر موصى له بالمنفعة المؤقتة مدته ثم ملك الرقبة فأجر للمستأجر 
مدة تليها فيحتمل أن يقال: بالجواز على قول القَفال والقاضى تبعًا لإيجاد 
العاقدين واتصال المدتين» ويحتمل أن يمنع لتجدد الملك للمنفعة الثانية» فلا 
يمكن أن ينفذ» وأن العقد للأول وارد عليهاء ومن هنا تبين حسن ما قاله 
الْقَمْال خلاقًا لتلؤمدة: 

قال: (وَيَحُورٌ كِرَاءُ العْنَبِ في الأصَعٌ) أي : المنصوص في «الأم). 

(وَهُوَ أَنْ يُؤَجُرَ دَابَةٌ رَجّْا لِيرْكبَّهَا بَعْضٌ الطّرِيقٍ أَوْ رَجُلَيْنِ لِيَرَكبَ هَذَا أَيّامَا 
توم م الع كسهما اماه 2 رود سس ع 5 ع2 
وَذا أيَامًا وَيِبِيْنْ البَعْضَيْنَء ثم يَقَتَسِمَانِ) أي : هو والمكري أو المكتريان وسبق 


إجارة العين في الذمة لثبوت الاستحقاق حالا والتأخير الواقع من ضرورة 
القسمة. 

والثاني : الفساد في الصورة الأولى فقط. 

والثالث: المنع فيهما معا. 

والرابع : يجوز فيهما في الذمة لا في دابة معينة. 

تنبيهات: منها: قوله: «ليركب هذا أيامًا وذا أيامًا» يقتضي جواز كون 
النوبة ثلاثة أيام فأكثرء وهو ظاهرء وإن وافقهما المكري عليه» وفى «البحر) 
وغيره رمز إلى منفعة العلة فيما إذا كانت الدابة لا تطيعه. وأما إذا لم يتبين 
ذلك» وإلا فليس لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثا لما في دوام المسمى من 
التعب» وقضية أنهما لو رضيا به ثم تمنعا لكن في «البيان» قال الشيخ أبو 
حامد: ولو اتفقا على أن يركب كل واحد منهما ثلاثة أيام لم يجز لما فيه من 
الفور على [البويو 18 ] انض عي طالب | جادهنها 3ل(قادها برافقة 09 013 
أن ذلك أ ضير [غلن النيية ] أن إذار كت وهو غير مقس خف علي الم بِء 
وَإِذّا رَكبَ بَعْدَ كُلَالٍ وَتَعَبٍ وَقَعَّ عَلَى الْمَرْكُوبٍ كَالْمَيْتِ. 

ثم رأيت من قال : قوله: «هذا أيامًا وذا أيامًا» مع قول الشارح: ليشن 
لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاث إلى روه معييما مقا لقة » ولق آذه جور 
أنْ يُسَارِطًا إِلَا أَنْ يَكُونَ فيه ضَرَّرٌ عَلّى الْبَهِيمَةِ ولعل مراد الشارح أنه بعد 
استقرار الأمر على يوم ويوم ونحوه ليس له طلب ثلاث» انتهى. 

ومنها: قوله: «ويبيّن البعضين» يعني : إذا لم يكن لتلك الطريق عادة 
مضبوطة أما إذا كان فى الطريق عادة مضبوطة» إما بالزمان بأن يركب هذا يومًا 
قف لديو كانيا لعسانة ,ايرتكب هذا رسكا وذا ترما كمن العنه عليهما ونان 
تنازعا فيمن يركب أولَا أقرع وإذا أقسما فالزمان كان المحسوب زمن السير» 
فلو نزل لاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول من المهايأة» فإذا 
ارتحلا في اليوم الثاني فله الركوب بقدر ذلك. 
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يُشْتَرَظ كوْنْ ا ثم تَارَةَ تَقَدّرُ بِرَمَانٍ كَدَارٍ سَنَه وَتَارَةَ بِعَمَلِ كَذَابَةٍ 
ا التّوْبء اا 00 91 


ومنها الو آخره إلى موضع لبركات المكري وقة : ثم المكتري وقتًا لم يصح 
لتأخر حقه» ولو أبى بالواو فهي صورة الحقبة الأولى ولو أكرى الدابة لا يبين 
ولم يتعرض للتعاقب فإن احتملت ركوبهما معًا ركباها معّاء وإلا تهاياًا كما سبق. 

ومنها: إجارة الدار أو الحانوت شهرًا مثلا لينتفع به ليلا فقط أو بالعكس 
باطل؛ لأن زمن الانتفاع غير متصل فيكون إجارة زمن مستقبل بخلاف مسألة 
العبد والبهيمة؛ لأنهما لا يطيقان العمل دائمّاء هذا ما أورداه وفى «البحر) فى 
آخر مسألة العقب: فإن ظل [. . ..] تردى ثلاثة [أيام] ومكتري الدار للسكنى 
نصف الملة. 

ومنها : لو استأجر نصف دابة ليركبها إلى موضع كذا صح على الأصح ثم 
يقتسمان بالزمان أو بالمسافة» وهذه إجارة متاع كبيعه. 

قال: (فَضِلّ يُشْتَرَط كُوْنْ الْمَنْمَعَةٍ مَعْلُومَة) أي: عيئًا وقدرًا وصفةً فلا 
يجوز: أجرتك أحد هذين ثم لم يكن للعين المعينة إلا منفعة واحدة» فالإطلاق 
محمول عليهاء وإن كان لها منافع كالدابة والأرض وجب البيان» وأما الصفة 
ففي إجارة الغائب على الخلاف في بيعه» وأما القدر فيشترط العلم به سواء فيه 
إجارة العين والذمة. 

قال: (ثُمْ تَارَةً تقد قَدّرُ بِرّمَانِ كَدَارٍ سَنَةُ) أي : معينة متصلة بالعقد. 

(وْنَارَةٌ عمل كَدَاءَ بَةِ) أي : معينة أو موصوفة. 

(إلَى مَكَةَ وَكَكَياطةٍ هذًا التَؤْب) أي : المعين المعاين» فإذا عين ثوبًا وبين 
صفة المخيط والخياطة صح سواء ألزم ذمته خياطته أم عينه. وإن قال: ألزمت 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ د 
لَوْ جَمَعَهُمًا فَاسْتَأجَرَهُ لِيَخبطَهُ بَيَاضَ النَهَارِ لم يَصِحّ في الْأَصَحْ. 
الضياطة قاله القاقنى أدر الطب :زقيعه المتران والشيكان» فال اين لفك 
وهو ظاهر إذا لم يعين نوع الثوب الذي يخيط فيه أما إذا بينه وبين صفة الخياطة 
عد ال ل 

قلت : جزم الْمَمَال في «الفتاوى» أنه لو قال: ألزمت ذمتك خياطة [ثوب 
الَيِي صِمَتْهَا كذا وكذا فِي قَميص] فإنه يجوز إذ لا فرق بين [بطيء اليد أو 
خفيفها ]. 

في «البيان» وغيره من كتب العراقيين المنافع [بزمان] المنفعة فيه إلا 
بالمدة كالعقار والرضاع [ونحوهما بتقدير] التخصيصء وقسم لا يقدر. 
والمنفعة فيه إلا بالعمل كبيع الثوب أو خياطته أرجح أو قنص ا 
وما أشبه ذلك» وقسم يجوز فيه الأمران» قال الشيخ أبو حامد: كقوله: أ جرني 
هذه الدابة لأركبها إلى موضع كذاء ولأركبها 0 
الثوب أو يخيط أو يعينني أو يخدمني شهرًا. انتهى. 

قال: (قَلَوْ جَمَعَهُمَا) أي: جمع بين التقدير بالعمل والزمان. 

(كَاسْتَأَجَرَهُ ليَخِيطَهُ بَيَاضَ النّهَارٍ لَمْ يَصِحَّ ني الْأصَمٌ) أي : للغرر إذ يتعذر 
تقديم العمل أو يتأخر كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح 
الاحتمال أن يزيد أو ينقص. والثاني: يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل ولا يؤثر 
في فساد العقدء والثالث: إن أمكن العمل في المدة المذكورة صح وإلا فلاء 
قال فى «البحر» بعد ذكره الأول: قال القاضى الطبري: هكذا قال أصحابنا 
قرايف فى التوكطى خلاانة فيناقى كلانه إلى أن قال .قاذ شترط: غلية أنايا حذ 
فى عمله ويتمى القراغ إلى أجل يمكن أن يعمل فقلهة فدلك أفضل» إن اله 
يسم الأجل ولم يسم الأجل فجائز فيعمل له طاقته حتى يفرغ منه. قال 
الرُويَانِي : وهذا نص على أن ذكر الأجل فيه أفضل إذا كان الأجل مما يمكن 
العمل فيه» وهذا حسن وهو صحيح عندي. انتهى. 

واعلم أنه جزم في أوائل الباب بالمنع كقول الجمهور. ثم ذكره [بعضهم] 
وظننت [أنه يقدر] بالعمل [ونظرت] نص الشَافِعِي [في المختصر] والبويطي» 
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ويمدر يم القران يمدو أَوْ تَعيِينَ سُوَرِ. 


فرأيت فيه بعد أن ساق النص على إجارة العين للبناء والتجارة والخياطة وإجارة 
الذمة أنه إذا استأجره على خياطة هذا الثوب أو بناء هذه الدار» ولا يسمى متى 
يعمله» فتجوز الإجارة» وعليه أن يبدأ فى عمله ساعة» تمت الإجارة. 

قال الْبَّوَيْطي: وإن شرط عليه أن يأخذ في عمله إلى آخر ما سبق» فبان 
بهذا أن ذلك من كلام الْبُوَيْطي نفسه لا من كلام الشَافِعِي -رحمهما الله 
تعالى- فاعلم. 

قيل: على وجه البحث» وينبغي أن يكون محل الوجهين عند الإطلاق أو 
ظهور إرادة التقدير بالعمل والزمان معّاء أما إذا فصل الآن في ذكر اليوم 
للتعجيل فيصح وَكَذَا إذَا كَانَ التَوْبُ صَغِيرًا لكن فراغه في العادة في دون اليوم؛ 
فينبغي أن يصح قطعًاء وأما عند التردد لمقاربة العمل بالزمان يحتمل الأمرين. 
ومدلول اللفظ في اللغة يقتضي أنه إن صرح بقي لم يقتض الاستيعاب» وإن لم 
يذكره في كان ظرفا محضًا فيقتض الاستيعاب. انتهى. 

قال : (وَيُقَدَرُ تَعْلِيم الْقَرَآنِ بِمُدّوِ) أي : كشهر مثلًا قاله الإمام والغزالي» 
قال الرَافِعِي: وإيراد غيرهما يفهم المنع. وظاهر كلامه ترجيحه. وصرح في 
«شرحه الصغير» و«التذنيب» بأنه الأشبه» وأيضًا ففى التقدير بالمدة جهالة 
ظاهرة للرد على إيراده اقتصر الرَافِعِي في كتاب «الصداق» وكذلك أصحاب 
«الحاوي» 0-8 وا و«الانتصار». 


لأحدء وهو [كما قيل. جا الوا 0 
التقدير بالمدة. ولم أره في [التهذيب] وفتاويه. 

قال : (أَوْ تعن سُوّر) أي : [سور وايات] لا يشترط التعين فيهما. 

وقبل : يشترط في الاختيار حسن ترتيب الآيات» وقيل: يكفي ذكر السورة 
عن ذكر الآيات المطلوبة منهاء ولا يشترط تعيين حروف القرآن على الأصح. 
فإن عينه تعين وإلا اختيار حفظ التعلم على المنقول» وتمنى الإمام لو قيل به 


كِتَابٌ الإجارة 1 


وذكر الحضرمي في كتابه «المعين» أنه لو استأجره لتعليم سورة ولا بد من قراءتها 
على المستأجر إن لم يكن سمع قراءتها قبل ذلك وإلا لم يصح وجهًا واحدًا. 

قلت: وهو حسن غريب ويعرف منه القول بمقدار الصداق ثم العلم 
بالمقدار شرط في حق الزوج والولي فإن لم يكن لهما أو لأحدهما معرفة 
بالقرآن وسوره وأجزائه. 

قال أبو الفرج الرَّاز: الطريق التوكيل وإلا فيرى المصحف. ويقال: من 
هنا إلى هنا. 

قال الرَافِعى: وما ينبغى أن يكفى بذلك؛ لأنه لا يفيد معرفة حال المشار 
إليه صعوبة وسهولة. قال في الروضة»: وهو الصواب فيتعين التوكيل. 

تنبيهات: منها: لا بد أن يكون شرط تعليمه كلفة» وقال الْمَاوَرْدِي : 
يشترط أن يكون بإزاء أقصر سورة وهى «الكوثر» ثلاث آيات فصاعدًا ليكون 
قدر ما يختص بالإعجاز فإن كان أقل لم يجز ولا يختص بالإعجاز وتعلم 
القرآن يقتضي وجود الإعجازء ذكره في الصداق. 

ومنها: لو قال لتعلمني سورة البقرة شهر مثلًا فعلى الخلاف فيما لو 
استأجره ليخيط الثوب اليوم ويصح الاستئجار [لتلقين] الشهادتين. 

وفي [الفتاوى] أنه إذا استأجره ليعلمه الفاتحة إن كان يستطيع إلى مدة 
نصف يوم يجوزء وإن كان يحفظ بمرة أو مرتين لا يجوز. 

ومنها: إذا قدر بمدة فهل تقع أيام الجمع مستثناة؟. 

قال في «البيان»: سمعت شيخنا يزيد بن عبد الله البقاعي أي: بالياء آخر 
الحرف والفاء يقول: يحتمل وجهين من الوجهين فيما إذا جرت العادة بالنزول 
عن الدابة في الطريق لإراحتها هل يلزم المكتري ذلك بالإطلاق؟ 

ومنها: إذا كان المستأجر لتعليمه كافرًا فإن رجا إسلامه صح وإلا فلا 
قالوا: ويجوز إصداق التعليم أول الأمر أرجى لإسلامه وتعليمه ليعتبر به وإن 
كان القصد القدح فيه ونحوه لم يجز. 
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وَفِي الْبنَاءِ يبْيّنُ الْمَوْضِعَ وَالطولَ وَالْعَرْضَ وَالسَّمْكَ وَمَا يُبْنَى به إِنْ قَدَّرَ بالْعَمَل. 
وَإِذَا صَلَْحَتُ الْأَرْضٌ لِِنَاءِ وَزْرَاعَةٍ وَغْرَاسِ أَشْمْرط تعن لمم 0 


قال الماوردى: ولم يعرف وجدها في ظاهر الحال جاز؛ لأن القرآن 
هداية وإرشاد ثم لتيسير حالها وقت التعليم فإن ظهرت فوائد الهداية علّمهاء أو 
القدح والاعتراض فسخ الصداق» وأطلق في «الشامل» الجواز. 

قال: وذكر الشيخ أبو حامد أنها إن أرادت المباهاة لم يصح وهذا 
ضعيف؛ لأنها قد تريد المباهاة فإذا تعلمته انتفعت بتعليمه فيكون سببًا 
لإسلامهاء انتهى 2 وتنجىء هذه الأمور هاهنا. 

ومنها : إذا كان يتعلم الشيء وينسى ففيه أوجه : 

أحدها: إن تعلم آيةَ فنسيها لم تجب إعادتها أو دونها وجب. 

وثانيها : الاعتبار بالسورة. 

وثالثها: إن نسي فى مجلس التعليم وجب أن يعيده. وإلا فلا وأصحها 
يرجع إلى العرف الغالب. 

وفى «البيان»: إن كان علمه ثلاث [آيات] فجاء وجه خامس» وهو 
الاعتداد بثلاث آيات لا بما دونها. 

قال : (وَفِي الْبِنَاءِ يُبَيّنُ الْمَوْضِعَ وَالطُولَ وَالْعَرْضَ وَالسَّمْكٌَ وَمَا يُبْنَى بوِ) 
أي : من طين وآجر ولبن. 

(إنْ قُدّرَ بِالْعَمَّل) أي لاختلاف الأغراض والمنافع بذلك وجهين: 
ثانيهما: يقتضي أنه إذا قدر بالزمان لا يجب بيان ذلك وظاهره اعتبار ذلك. 
وقد نقلا عن الجمهور أنه لو قال : ليخيط لي يومًا أو شهرًاء فإنه يجوز ويشتر ترط 
أن يعين الثوب وما يريد منه وأن يبين نوع الخياطة وهذا شاهد للبيان» وكلام 
غيره يوافقه في اعتبار بيان ما يبني به وهو ظاهر فليكن هو المعتمد. 
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قال: (وَإِذّا صَلَحَتٌ الأَرْض لِينَاءِ وَزْرَاعَةٍ وَغْرَاسٍ أَشْتْرٍط تَعوِينٌ الْمَنْقَعَة). 

قلت: وكذا لو صلحت الأرض من الثلاثة المذكورة لاختلاف الضرر 
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اللاحق باختلاف منافع هذه الجهات. 

قال الرَافِعى: بعد صورة الكتاب هكذا قاله اللأصحاب وجعلوه متفقًا عليه ؛ 
لكو قديناني ممالة إخازة الأوض العى لذماء لهااتصر يكيم جواز الاعارة 
مطلقًا وشبه أن تكون إجارتها على وجهين كإعارتهاء والأصح المنع فيهما وما 
ذكره في إجارة الأرض التي لا ماء لها مفرع على الوجه الآخر أو مؤول. 

قال في «الروضة»: قلت: المذهب ما نص عليه الأصحاب في المسائل 
الثلاث فلا تصح إجارتها مطلقًا وتصح العارية على وجه؛ لأن أمرها على 
التوسعة» أما مسألة إجارة الأرض التي لا ماء لها فمؤولة» انتهى . 

وفي «شرح التعجيز) لمؤلفه ولا يجب تعيين الانتفاع في أرض هي قلة 
جبل لا كما اعتقده الإمام الرَافِعي فحصل الجوابان في الأرضين على وجهين ؛ 
وهذا لأآن القلة متعينة للسكون ولا يجوز بناؤها لافتقاره أو أثرهما. 

[(وَيَكْفِي تَعْيِينُ الزّرَاعَةٍ عَنْ ؤِكْر مَا يُوْرَعٌ ني الْأَصَمٌ)] [وظاهر نص الأم] 
والمختصر يزرع على الإطلاق» وفيه شيء ذكرته في «الغنية» وصحبه هنا أولى. 

والثاني: لا يكفي. ونقل عن النص في «الجامع الكبير» ولم يعين ما 
ينبني» قاله الرَّافِعِي وفيه وقفة إذ البناء كالزرع وينبغي أن يكني الإطلاق فيهماء 
وقد قالوا في استئجار الأرض للبناء بشرط بيان موضعه وطوله وعرضه لا قدر 
ارتفاعه في الأصحء وهذا هوالمعتمد وهو مفيد لما أطلقوه في الأول ومبين 
أن البناء مخالف للزرع وعن «تجريد سليم الرازي» نقل وجه أنه لا يصح في 
قوله: لتغرس من عين بيان ما يغرسه لاختلاف غرض الاستيلاء وانقضاء المدة 
في تملكه أو قلعه أي : بخلاف الزرع. 

تنبيه : ذكروا في المرجح أنه يزرع ما شاء. 

قال الرَافِعي: وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرجات» انتهى. وهو وجه 
في «الكافي» قال: إذا اكتراها للزراعة ولم يعين الزرع قيل: لا يصح والمذهب 
أنه يصحء ثم قيل: يزرع أخف الأنواع ضررًا والمذهب أن له أن يزرع أضر 


غير قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 


وَلَوْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ بها بمَا شِئْت صَحّ وَكَذَا لَوْ قَالَ إن شِئْت فَارْرَءْ وَإِنْ شِئْت فَاعْرِسنْ 
في الْأَصَح. 
ولد فى جار 213 زر كوت كقرقة الداكيه نننافةة آذ وَصْفِ تَامٌ» وَقِيلَ لَا 


أنواع الزرع» انتهى. 

وينبغي تقييد ذلك بأضر الأنواع المعتادة هناك لا مطلقًا ويشبه أن محل 
الاكتفاء بالإطلاق محله ما إذا أجر على نفسه» أما لو أجره على غيره بولاية أو 
نيابة فلا ويجب التعيين لاختلاف الضررء ولو قال: لتزرع ما شعت فالنص 
الصحةء وقيل: لا يصح حتى يعين ولا يعقد كما أسلفته في العارية. 

قال: (وَلوْ قَالَ لِتَنتَفِعَ بها ِمَا شِمْت صَعٌّ) أي : : ويصنع ما شاء لرضاه 
وقيل: لا يصح [لكن بشرط عدم الإضرار] وادّعى الإمام الاتفاق على الأول. 
وهذا في المؤجر على نفسه [. . ..] عليه ذلك على كل تقدير» هكذا ظننته. 

قال: (وَكَذَا لَؤْكَالَ إِنْ شِفْت فَارْرَعْ» وَإِنْ شِئْت فَاغْرمن فِي الأَصَحٌ) 
والثاني: المنع كقوله: بعتك بألف مكسرة إن شئت وصحاح إن شئت. 

وعبارة «المحرر» و«الشرح» وغيرهما: إن شئت فازرعها ما شئت» وإن 
شكت شئت فاغرسها ما شئت» أما إذا لم يقله عاد الخلاف في أن تعيين الزراعة هل 
يكفي عن ذكر ما يزرع؟ وإن رجح الاكتفاء» ويكون هذا مفرعا عليه؛ لكن هذا 
خلاف خاص مع قطعه النظر عن ذاك. 

قال: (وَيُشْتَرَط فِي إِجَارَةٍ دَابَةٍ بَةِ ِركُوب) أي : سواء كانت إجارة عين أو 


ره 22 2 > مت وّه ص هاه - : 
(مَعْرفَة الرّاكب بِمَشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفبٍ تام) ليبقى العدد بذلك. 


(وَقِيلَ: لا يَكْفِى الْوَضْفٌ) إذ «ليس الخبر كالمعاينة» هذا هو المشهورء 
وقول الجمهور وظاهر نص «الأم» و«المختصر»؛ لأن الغرض يتعلق بنقل 
الراكب وغيره من حركاته وسكناته ونشاطه ومثله والوصف لا ينبئع عن ذلك. 


وعبارة «المحرر» وينبغي أن يعرف المؤجر الراكب بمشاهدته ويقوم مقامها 


كِتَابُ الإجَارَةٍ فد 


وَكَذَا الْحَكُمُ ذ فيمًا يما يَرْكَبُ عَلَيهِ مِنْ مَحْوِلٍ وَغَيْره إن كَانَ لَه وَلَوْ شَرَط حَمْلَ الْمَعَالِيقٍ 
لقا مسد الْعَفدُ في اصح وَإِدْلَمْ يَهْرظةلَم يحي و؛ يُشْتَرَظ فِي إِجَارَة الْعَيْنٍ 
لين الاق فى شراط زليه اللجلاث في نل الثاي ذلى إجارة اكه وار الس 
وَالنوْع وَالدْكُورَة أو الْأنُونَق ويه يُشْتَرَط فِيهِمَا بَيَانَ قَدْرٍ السّيْرٍ كُلَ يَوْمِ إلا أن يَكُونَ 
بالطريقٍ م مَنَازِلُ مَضْبُوطةٌ يْرلٌ عَلَيَْ ٠‏ وَيَجِبُ فِي الْإيِجَارٍ لِلْحَمْلٍ أَنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ 


الوصف التام على الأشبه» وذكر في «الشرح» في معرفته وجوه قبل المشاهدة. 
وقيل: إن كان غائبًا وصفه ويذكرونه» وقيل: يذكر صفته في الضخامة 
والفخامة ليعرف وزنه تخميئاء وأكثر الأصحاب فى اعتبارات المشاهدة؛ لكن 
إلحاق الوصف التام بها أشبه في المعنى, وهذا ما ذكره في «المحرر) وهو 
بحث حسن ؛ لكنه خلاف الأوجه الثلاثة المنقولة؛ لكن سيأتى عن «البحر) عن 
الأصحاب ما يؤيده. ١‏ 

وعبارة «الروضة»: وطريق معرفته المشاهدة, كذا قالهالجمهور 
والأصحاب ها ثم قيل يصفه بالوزن [وقيل بالضخامة والنحافة ليعرف وزنه 
تخمينا] انتهى. وفيها بعض مخالفة للشرح. 

قال: (وَكَذَا لحم يما يركب علَبْن مخول وَخَيْرِ إن كان له أي 
كان المسغير لديف المكترى حك اقتفتى الخدرط الركون هله 

وعبارة «المحرر»: وكذا الحكم فيما يركب عليه أو كان معه ذلك من 
راحلة أو محمل أو غيرهماء انتهى. 

فإن كانت للمؤجر فهل د ححا ارج ري امار 
أر فيها نضًا صريحًاء والمتبادر أنه لا ي* يشترطء فإنهم اقتصروا على اعتبار معرفة 
المؤجر وفيه نظر!. 

قال: (وَلَوْ شَرَط حَمْلَ الْمَعَالِِقٍ مُظْلًَا مَسَدَ الْعَقْدٌ في الْأصَحٌ. َإِنْ لم 
ب يَشْرِظهُ لم يُسْتَحَقَ وَيَشْتَرَط فِي إِجَارَةٍ الْعَيْنِ تَعْيِِنُ الدَابٍَء وَفِي اشْيِرَاطِ 

رَؤْيَتِهَا الْخِلّات فِي بَبْع العافت لب وفي إجارَة الذْمَةٍ مو ؤِكْرَ الْجِنْسِ َالو 

وَالذَكُوروَأَوْ التو 57 ويُشَْرَط هما بان كدر السّْرِ كل يوم لا أن يحُونَ بالطريقٍ 
مَتَازْلُ مَضْبُوطَة فم فين ينل عَلَيْهَا وَيَجِبُ فِي الْإِيجَارٍ لِلْحَمْلٍ أنْ يَعْرفَ الْمَحْمُولَ 


و قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


ل ل ماس #7 الم 


فَّإِنْ حَضَرٌَ رَآهُ وَامْتَحَنَه ْتَحَنَهُبِيَدِهِ إن كَانَ ِي طَرْفِء وَإِنْ غَابَ قُدّرَ بِكَيْل أَوْ وَرْدْء وَجِنْسْهُ لَا 
جِنْس الدَابَةء وَصِمَتَهَا إِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ ذِمّةِ | لا أذ يُون الْمَحمُول جاب وتخوة. 


اا اول ورا لا عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا نيه إلا حَح وَتَفْرِقَة زَكَاةٍ وَتَصِح 
لِتَجْهِيزْ مَيِّتِ وَدَفْنِه وَتَعْلِيم الف لقَرَآن. 


ال سس سكير لس 2 22 ّ 


فَإن حَضَرٌ رَآهُ وَامْتَحَنَهُ بِيَّدِهِ إن كَانَ فِي طرف وَإِنْ غَابَ قَدَْرَ 


٠ 


وَجَنْسَهُ لا َنْسٌ الكا: بَوّء وَصِفْئَهَا إن كَانَتْ إِجَارَةً ذْمَةٍ ةلا أَنْيَكُونَ المَحْمُولٌُ 
رُْجَاجًا ونخوه. 
5 
فصل 
لا نَصِحٌ إجَارَةُ ُسْلِمٍ لِجَهَادٍ وَلَا مِبَادَو تَحِبٌ لَهَا زه إلا حج وَتفْرِقة ز ةٍ 
نصح لتحهيز م ميت وَدَفْنِهِ ؛ وَتَْلِيم الْقُرَآنِ). 
قال في «الروضة»: إذا كان الراكب مجردًا ليس معه ما يركب عليه فلا 
وكا و 0 
قال: ليست بالدابة» وإن كان يركب على رحل أما وفوق زاملة أو محمل أو 
عمارية إذا أراد في غير الإبل الركوب على سرج أو إكاف وجب ذكره» وينبغي أن 
يعرف المؤجر هذه الآلات» وإن شاهدها كفىء, وإلا فإن كانت سروجهم 
ومحاملهم وما في معناها على قدر. ا ل ا 
الإطلاق» وحمل على معهودهم. فإن لم يكن معهود مطردا* شترط ذكره» وأن 
السرج والإكاف والزاملة ووصفها هذا هو الصحيح المعروف. 
وقالالإمام: لم يتعرض أحد من الأصحاب لذكر الوزن في السرج 
والإكاف؛ لأنه لا يكثر فيهما التفاوت» وأما المحمل والعمارية ففيهما أوجه: 
0010( إكاف الحمارٍ والجمل» ؛ البرذعة. 
(0) قيل لِلْبَعِيرِ زَامِلَةَ» الْهَاءُ لِلْمُبَالَعَةٍ لِأَنهُ يَحْوِلٌ مَتَاعَ الْمْسَافِر. 


أصحها: أن المعتبر فيهما المشاهدة أو الوصف مع الوزنء والثاني: يكفي 
الوزن أو الصفةء والثالث: التقاربها] إن كانت خفافا كالبغدادية كفى الوصف 

لتفاوتها ا شترطت] المشاهدة. 
لا يمتحن بعد المشاهدة وينبغي] أن يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة. 

[ولم يه يشترطوا] بها ما ذكر أن الراكب إذا كان مجردًا ليس معه ما يركب 
ما م الس سر وذكرا بعد ذلك أن اللأصح 

في السرج اتباع العرف» فأظلت الجمع بين الكلامين. 

ومنها : ذكرهما الخلاف فيما إذا تفاوتت المحامل ونحوها فقط. 

قال ابن الرّفْعَة : كلام القاضي الحسين يدل على طرد الخلاف مطلقًا. 

قلت: وكذا كلام الرُويّانيء وأعخون أن كوة تنا ذكرة او لا سو قر له 

قال: [فإن كانت سروجهم] ومحاملهم إلى آخره» وهو الوجه الرابع 
المرجوح عند الأصحابء وقوله: لانتفاء حسن عن التفاوت عبر عنه الرُويانِي 
بأن البغدادية لا تتفاوت تفاوئًا كثيرّاء وكذلك محامل خوارزم» قال: وهذا لا 
فوووا وسيايا سو سيب يدبي 
يسا هم حصني و يت معي 
اودع ار ا د إلى ات الصصول ووقياا بعاد ري بردي 
الوصف حتى يصير بالصفة معلوماء قامت الصفة المحيطة بالموصوف مقام 
المعاينة» وكذا حكم الطبري [ليصير بالصفة] معلومًا [وكذلك] حكى كلام 
الرَّافِعي في الراكب [ا5 شتراطه] من وطاء يجلس عليه. 


ع5 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


22 و 
وَلِحَضَائَةٍ وَإِرْضَاع مكاه سوه فنظلة د00 1 111111 


قال: وينبغى أن يعرف [بالرؤية] أو الوصف والغطاء الذي يستظل به. 
ويتوقى من المطر قد يكون وقد لا يكون» فيحتاج إلى شرطه. انتهى. 

وفى «البحر» لا بد أن يذكر مكشوفقًا أو مغطى» فإن ذكر مغطى جاز وغطاء 
على ما جرت به العادة من البيداء وآنائى] وهذا لأنه لا يختلف اختلافًا متبايئًا 
بل يتفاوت ذلك» وإن شرط شيئًا من هذا يعين ما شرطه» ومن أصحابنا من 
قال: يحتاج إلى مشاهدة الوطاء. وطرف المحمل والظل أيضًاء وهو ظاهر 
نص المختصر؛ لأن العقد وقد أطلقوا القول بإبطال الاستئجار للتدريس» 
وتردد أن [العلة] فى جوازه لإعادة الدرس. 

قال الإمام: لو عين بعلمه فعليه أو [كانت] مضبوطة جازء وإطلاقهم 
كذلك منع استئجار مقرئ يقرئ كذلك. 

قال: ويحتمل أن يجوز. 

قلت: وَالظَامِرٌ الصّحََةُ فِي تَعْلِيم أَحَادِيتٌ وَآَيَاتٍ مُعَيَّةٍ وَنَحُوِهَا مِنْ آنَارٍ 
السَّلفٍِ الصَّالِح توضح من قالوا بالمنفعة تصبح عند الإجارة عليها يصح جعلها 
صداقًاء وقالوا هناك: يصح إصداقها تعليم القرآن وغيره من العلوم الشرعية 
الواجبة والمستحبة كالفقه والنحو والأدب والطب وشعر لا فحش فيه» وذلك 
كتاب ابن كج : أنه إن عينت لمدة صح وإلا فلا . ولا يصح بالتراويح وسائر 
النوافل على الأصحء جوز القاضي الحسين الاستئجار لقراءة القرآن على رأس 
القبر» واختاره المصنف وأفتى العِمْرَانِى بالمنع. 

فصل 
قال : (وَلِحَضَائَةٍ وَِرْضَاع مَعًا وَلِأَحَدِهِمًا مَقَطْ) للحاجة الداعية إلى ذلك. 


كنات الإجَارَةٍ 45١‏ 


وَالْصَحٌ أَنَهُ لا يَسْتَئِعُ أَحَدُهُمَا الآحَرَ وَالْحَضَائَةُ حِفْظ صَبِئٌ وَتَعَهُدُهُ بِكَسْلِ رَأْسِهٍ 


وَبَدَنِهِ وَثِيَابهِ ودهبه وَكَحَْلْه ريط في الْمَْدِ وَتَحْرِيكهِ لم لِيَنَامَ وَنَحْوهَاء 232*370 


2000 


(وَالْأَصَحٌ أ أَنَهُ لا يَسْتَِْعٌ أَحَدّهُمَا الآخر) لأنينها صفتان يجور إفراد كل 
منهما بالإجارة. فأشبها سائر المنافع. والثاني يستتبع للعادة بتلازمهما. 
والثالث يستتبع الإرضاع الحضانة ولا عكس لثلا تبقى الإجارة في مقابلة العين 
خاصة.» والرابع عكسهء ذكره ابن الرَفعَة في «مطلبه» هذا إذا أطلق الاستئجار 
لأحدهماء ولم ينتف الآخرء فإن استأجر للإرضاع ونفى الحضانة فوجهان 
أحدهما المنع» والأصح الجواز كجوازه لمجرد الحضانة» والتي ليست إذا 
استأجر للرضاع ولم يتعرض لسواه فأوجه: أحدها : للحاحة. ثانيها: الصحة 
واللاقتصار. وثالثها: الصحة والإتيان والخدمة تبعاء ورابعها: الصحة. 

فرع: يجب [معرفة فده | قال في «البحر) : وإنما يعرف بالمشاهدة. وذكر 
كلام «الحاوي» أنه لا بُدَّ من معرفة سنه بمشاهدة. وأخبر بإطلاق شربه 
باختلااف سنه . انتهى. 

قال الَافيي : فال ار 5 تشرب ما يكثر اللبن» وللمكتري 
تكلفيا ذلكف. 

قال ابن الرّفْعَة: فيه نظر! والذي قاله الْمَاوَرْدِي والرويانى: أن له منعها 
من أكل ما يضر باللبن» وإذا لم يقبل الصبي ثدي المستأجرة للإرضاع فهل 
تفسخ الإجارة؟ وجهان في تعليق القاضي الحسين. انتهى. 

وفي «الحاوي» و«البحر» أن الطفل إذا لم يستمرئ لبنها لعلة في اللبن فهو 
سقته لبن غيرها فإن كانت إجارة ذمة فلها الأجرة وإلا فلا. 

قال: (وَالْحَضَائَةُ حِفْظ صَبِيٌّ وَتَعَهُدُهُ بَقَسْلٍ رَأْسِهِ وَبَدَنْهِ وَثيَابِ وَدَهْيِه وَكَحْلِهِ 
وَرَبْطِهِ في الْمَهْدِ وَتَحْرِيكِه لِيَتَامَ وَنَحْوِهًَا) لاقتضاء اسم الحضانة في العرف ذلك 


1 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لَهُمَا فَانْقَطعَ اللَبَنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاحُ الْعَقْدٍ في الْإِرْضَاع دُونَ الْحَضَاَة. 

وَالأصَحٌ أَنَهُ لا يَجِبُ حِبْرٌ وَحَبْظ وَكُْحْلٌ عَلَى وَرَاقٍ وَحَيَّاطِ وَكَحَالٍ. قُلْت: 
صَحَح الرَّافِعِنُ فِي الشَّرْح الرُّجُوعَ فيه ِلَى الْعَادَو فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانَ وَإِلَا 
بطل الْإِجَارَةُ وَآَللَهُ أَعْلَمُ. 
ولحاجة الرضيع إليها. 

قال: (وَلَوْ اسْتَاَجَرَ لَهُمَا) أي: للحضانة والإرضاع. 

(َانْقَطعَ اللْبَنُ فَالْمَدْمَبٌ انْفِسَاحُ الْمَقْدِ في الْإِرْضَاع دُونَ الْحَضَائَةٍ) هذا 
الخلاف مبنى على أن المعقود عليه ماذا؟ فقيل : إنه اللبن والحضانة تابعة» 
فعليه يفسخ العقد بانقطاعه. وقيل: عكسه فلا ينفسخ» وللمستأجر الخيار. 
والأصح أن المعقود عليه كلاهما؛ لآأنهما مقصودان فيفسخ العقد في 
الإرضاع» ويسقط قسطه من الأجرة» وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة. 

قال الرَّافِعِي : ولم يفرقوا في طرد الأوجه [بين أن] يصرح بالجمع بينهما 
أو بذكر أحدهماء ونحكم باستتباعه الآخر وحسن أن يفرق» فيقال: إن صرح 
فمقصودان قطعًاء وإن ذكر أحدهما فهو المقصودء والآخر تابع» انتهى. 

وقد خصصه الإمام بما إذا جمع بين الحضانة والإرضاعء وهوالظاهر. 
وقضية لفظ الكتاب» وقوله فالمذهب عبارة «الروضة» و«الشرحين» فيه ثلاثة 
أوجهء وعبارة المحرر يفسخ في الإرضاع» وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة 
هي صحيحة. 
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قال: (وَالأصَحٌ أنه لا يَجبٌ جِبْرٌ وَحَيْط وَكُخْل عَلَى وَرَّاقِ وَحَّاطِ وَكُحَالٍ) 
لأن الأعيان لا تستحق بالإجارة» وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة. 
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قال: (قلت: صَحَحَ الرّافِعِي فِي الشَرْح الرجوعَ فِيهٍ إلى الْعَادَةٍ فَإِنِ 
اضْطَرَبَتْ وَجَبَّ الْبَيَانَ وَإِلّا مُتَبْظل الْإجَارَة وَآللَهُ أَغْلَّمُ) هو كما قال وغير 
بالأشبه. 

وقال الإمام: إذا اضطربت هل يصح العقد ويلزم المتاجرة ويفسدل؟ فيه 
خللاف. 


كِتَابٌ الإِجَارَةٍ 1 
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تنبيهات: منها: حكم الصبغ وطلع النخل حكم الحبر فيما ذكره» ولم 
يذكروا ما يحتاج إليه العطار من الكلس والكبريت» وكأنه لأطراف العرف 
بكونهما على العطار» وفيه وقفة. 

لها :«قرلهالإنااضطريك وحي النناةرضبادر لهال هين أنه على الأ جير 
جازء وفيه نظر؛ لأنه جمع بين بيع مجهول العين والصفة والقدرء وأجازه. 

ومنها: إذا قلنا الحبر على الناسخ لعادة أو شرط فهل يشترط رؤيته أو 
صفته أو يكفي الإطلاق ويحمل على العادة؟ فيه نظر ظاهرء أما الأقلام 
فالظاهر أنها على الناسخ كإبرة الخياط للعرف المطرد بهما. 

ومنها: لا بد في النسخ من بيان عدد الورق وإلا يضطر يبدل صفحة. 

قال الرَافِعجِي: ولم يتعرضوا للتقدير للمدة» والقياس جوازه» وأن يجب 
عليه تقدير العمل ببيان قدر الحواشي والقطع التي يكتب فيه. 

قلت: ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه» وهو منهم» ولا معنى ذكر 
عدد الأسطر وهل رؤية خط الناسخ» ويكتفي بهاء ويقال: اكتب مثل هذا في 
الغلظ والدقة» لم أر فيه شيئًا. 

ومنها: هل يجب على الخياط عند الإطلاق تفصيل الثوب؟ فيه احتمال» 
وهل يفترق الحال بين إجارة الذمة والعين أو لا؟ فيه نظر لتعارض اللفظ 
والعرف» وقد قالوا ليس على حافر القبر على الميت خلافًا لأبي حنيفة؛ لأن 
المعقود عليه الحفر مع جريان العرف به» وقد يفرق بأن الحفر يحصل بدون 
العلم بخلاف الخياطة. 

قال: (فَصْل يحب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّارِ) يجب تسليم مفتاح الدار أي : 
ونحوها. 

(إِلى الْمْكْتَرِي)؛ ليتمكن من الانتفاع الواجب لهء وهذا في مفتاح علق 
مثبت» أما لو كانت العادة الأقفال المتصلة» فإنه لا يجب تسليم القفل بخلاف 
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وَعِمَارَتَهَا عَلَى الْمُوَّجْرِء قَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَاء إلا َلِلْمُكْتَرِي الكارة وود 57 


الأول؛ لأنه تابع للغلق المثبت» وهو أمانة في يده» وإبداله من وظيفة 
المؤجرء وفي مطالبته به ما يأتيى في العمارة» فإن لم يبدله فللمكتري الخيار. 

قال: (وَعِمَارَتَهَا عَلَى الْمُوَجُرِ) أي: سواء كانت مرمة لا تحتاج إلى عين 
زائدة كإقامة مائل وإصلاح منكسر وغلق يعسر فتحه أو كانت تحتاج إلى عين 
كبناء وجذع وتبطين سطح ونحوها من الخلل العارض في الدوام أو احتيج إليه 
لخلل. فأول العقّدء فإن أجرها ولا باب لها ولا متراس ونحوهما فهذه ثلاثة 
أقرب. والح من ركيت 

قال: (فَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلّحَهَاء وَإِلَّا ملِلْمْكْتَري الْخِيَارُ) أي : إن نقصت المنفعة 
حتى لو وكف البيت مثْلًا لترك التطيين فله الخيار في تلك الحالة» فإذا انقطع 
بطل الخيار إلا إذا حصل بسببه نقصء وإنما له الخيارء فى الضرب الثالث إِذَا 
احم :لجا ل فى الآ عد تسكن تقلا وروا لقافى: التحييين :و الفورائى قينا قوت 
الخيار بما إذا تعذر الانتفاع إلا بهء وأتاه المكري ولم يذكرا جهل المكتري به. 

تنبيه: قالا هل يجبر المؤجر على هذه العمارات؟ ووس 
الْمْتَوَلى والبغوي وعليه ينطبق كلام الكتاب وأصله وقال |أ لقفال والإمام 
والغزالي والسرخسي: يجبر على الضرب الأول» وصححه الرَُويَانِيء ولا 
يجبر على الثالث قطعًاء ولا على الثاني على الأصح أنه لا يلزمه ذلك» وقال 
المصنف: ينبغي أن يكون الصحيح الوجوبء ونقل زيادة بعد عن فتاوى 
الْغَرَالِي: أنه لا يلزم المؤجر الدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب 
وغيرهماء وإنما عليه تسليم العين» ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء»ء وأما 
المستأجر إذا قدر على ذلك بلا ضرر لزمه كالمودع. 

إشارة: نسبة أن ما سبق من عدم إيجاب العمارة عيئا في الأضرب الثلاثة 
في حق المؤجر ماله أما لو كان وليّا لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ [وَمَصْلَحَتهُ في الْعِمَارَة 
وَجَبَ عَلَى وَلِيِّ الْموَاففَةُ َه َالْإِجبَارُ ظَاهِرٌ إنْ كان هُنَاكَ لامو مي 
0 
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كنات الإجارة 33 


وَكَسْحُ التّلْج عَنْ السّطح عَلَى الْمُوَّجْرِه وَتَنْظِيكُ عَرْصَةٍ الدّارٍ عَنْ تَلْج وَكُنَاسَةٍ عَلَى 
الم لمَكتري. 


وحصل التعطيل والضرر للمولى عليه أنه يجب عليه العمارة لمصلحة المستحق 
وبقى الضرر عن وقفه وملكه. 

قال: (وَكَسْحٌ التلْج عَنْ السّطح عَلَّى الْمُوَجُرِ) أي: من وظيفته كعمارة 

1 رمع 

قال الإمام: فيه الخلاف السابق» وفيل : لآ يجب الكسح. وإن وجب 
العمارة؛ لأنها تجب لتعود الدار إلى ما كانت بخلاف كسح الثلج. 

قال: (وَتَنْظِيفُ عَرْصَةٍ الدَّارٍ عَنْ تَلْج وَكُنَاسَةٍ عَلَى الْمُكَْرِي) أي: إذا فضلا 
في دوام الإجارة» أما الكناسة فلحصولٌ ما يفعله» وأما الثلج والتسامح برفعه 
والمعنى بكونهما عليه أنه إن أراد أن يكمل له الانتفاع فليرفعهماء وقال في 
«الروضة»: إن جف الثلحج وكالكناسة» وكذا إن كثف على الأصح. 

قلت: فيه نظر! لأنه ليس بفعله» ولا يتسامح به عادة ولا سيما إذا خشيت 
الكثرة» وقد قال الإمام الرَافِعِي: إنهم فسروا الكناسة التي يلزم إزالتها 
بالقشور. وما يتساقط من الطعام ولحوه دون التراب التي تجتمع بهبوب 
الرياح؛ لأنه بغير فعله ثم اعترض بثلج العرصة؟ لأنه بغير فعله فيجوز أن يكون 
التراب كالكناسة أيضّاء وإن حصل لها بفعله وزيفه المصنف.» وقال: الصواب 
أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب» كما قاله الأصحابء وليس المراد بما سبق 
في ثلج العرصة أنه يلزم المستأجر نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر فكذا هنا 

وإلحاق التراب بالكناسة أولى من الثلج الكثيف. 

وعبارة «البسيط»: إن الثلج الخفيف في العرصة كالغبار والكناسة» انتهى. 


إن كثف التراب وكثر على خلاف العهود ومنع الانتفاع بالعرصة فكالثلج 
الكثيف ولم ينظر في ذلك إلى عرف البلاد» وهو محتمل» ولا يبين ندرة حصول 
ذلك وضدهاء ويحسن الرجوع في هذه الأشياء وما بعدها إلى العرف إن اطرد. 
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إن أجَرَدابَةَ ِرْكُوبٍ قَعَلى الْمُوَجْرِ إكَاف وَبَردعَة وَحِرَامٌ وَتََر وبر وَحظام. وَعَلَى 
الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ وَمِطَلَّةٌ وَوطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعَهَاء وَالَأَصَحٌ في السّرْج اتَبَاعٌ الْعْرْفِ 


قال: (وَإِنْ أَجُرَ دَابَة ركوب فَعَلَى الْمُوَّجْرِ إكَافٌ وَبَرْدَعَةٌ وَحِرَامْ تر وَبرَةٌ 
وَخْظَامٌ) أي: على الأصح لأنه لا يمكن من الانتفاع إلا بهاء والعرف قاض 
بذلك» وسواء فيه إجارة العين والذمة» وهل له تسليمها عارية» والآلات على 
المكتري» وتوسيط القاضي الحسين والبغوي معًا لا ما عدا الإكاف والبرذعة 
على المؤجرء ويفرق فيهما أو في السرج فإن كانت إجارة عين فعلى المكتري» 
وإلا فعلى المكري. 

وعن «تعليق أبى الطيب»: أن [مؤنة الرد على المستعير إن رد] على 
المستا خرن رعذ كله الاطلذىه أن انها لو اكقرى يدا د بوذكر أنه عارية لأ اكاك 
بالاو ا ا دي 

: الإكاف: بكسر الهمزة وضمهاء قال في «الفصيح»: وهو البرذعة» 

ان ره وقيل: ما يشد فوق البرذعة من بعض أدواتها. 

قال فى «المشارق»: والبرذعة: الحلس الذي تحت الرجلء قاله 
الجوهرى هنا .وقال فى خلس الجليس لالغير كما راقتكرن تيف البردعة 
والحزام والثفر معروفان» والبرة: بضم الباء وتخفيف الراء الحلقة تجعل في 
أنف البعير» والخطام: بكسر الخاء هو الزمام وهو الخيط الذي يشد في البرة 
ثم يشد في طرفه المقود بكسر الميم. 

قال : (وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلُ وَمِطَلَّةٌ وَوِطاءٌ وَ غِطَاءٌ وَتَوَابعُهًَا) عملا 
بالعرف» وجزم السخاوي بأن الحبل الذي يشد به السموريدا البعير على 
المكري. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إنه على الحمال باتفاق أصحابنا لا من آلة التمكين» 
وحكى في الحبل الذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر وجهين. 

قال: (وَالْأَمَ صَح فِي السّرْج اتبَاعٌ الْعْرْفِي) والثاني أنه على المؤجر كالإكاف 
والثالث المنع؛ لأن العادة مضطربة فيه» ولم يرجح في «الشرحين» شيئًاء وجعل 


كِتَابٌ الإجارَة 3 


وَظَرف ال لْمَحْمُولٍ عَلَى الْمُوَجْرٍ رَفِي إِجَارَةٍ الدَمّةٍ» وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إجَارَةٍ الْعَيْنْء 
وعَلّىالْمُوْجُرٍ في إِجارَةِ الم الْخُرُوجٌ مَعَ الدب لتَعهُيهَاء َإِعَانَةٌ الراكب ف في ركوبه 
روم يسيب لاه ااا 0 


في «المحرر» الأشبه اتباع العرف» وسبق أنه عند الإطلاق يركبه على ما شاءء 
وأنه ينبغي تأمله مع هذا وجزم الْمََُلْي بأن السرج واللجام على المؤجرء وقال 
الدارمي: السرج على الراكب إلا أن يكون عرفًا كالحمر تركب بالعراق» وسبق 
أن هذا كله عند الإطلاق» فلو قال: أكريتك هذه الدابة العارية لم يلزمه شيء. 

إشارة: ربما أفهم كلام المصنف أنه إذا أكرى دابة للركوب أنه لا يجب 
التعرض لما يركب عليه سواء جعلناه عليه أو على المكتري بل يكفي الإطلاق» 
ويركب على ما يليق بالحال كما سبق وفي «البحر» الجزم بأنه إذا اكترى بهيمة 
ركوب 11 أن مين اندر ها علي ١‏ كانه اد الع إن رامل هنا وده 
واختلاف الغرض والأجرة بذلك في العادة. 

قال: (وَطرْفُ الْمَحْمُولٍ عَلّى الْمُوَجُرٍ فِي إِجَارَةٍ الدّمَّةِ) لإلزامه النقل 
تلعهيين أسنابفت: و أنه العادة » بوطلى المكرى فن إجازنة العيق 84 لبين طلنه | 
ملي الذاة خامة ١‏ 

قلت: ومؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها وأجرة الخفر وحفظ المتاع بالمنزل 
والدلو والرشاء في الاستئجار لاستيفاء الظرف هذا هو المشهور»ء ورواه طريقة 
للقاضي الحسين ويفصل ويصرف للإمام يعرف بالمراجعة» وأطلق الدارمي : أنه 
إن شرط كون المكري معه في السوق والاستدلال عليه وإن لم يشرط فالدليل على 
الراكب» وقال الْمُتوَلَي بعد جزمه بالتفصيل في الدليل والخفير وحامل المتاع في 
المنزل: وأما حفظ الدابة فعلى صاحبها إلا أن يكون قد سلمها إليه يسافر عليها 
وحده» فيلزمه الحفظ صيانة لها كالوديعة لا بحكم إجارة. 

قال: (وَعَلَى الْمُْمَرِي فِي إجارَة الْعَيْنِ وَعَلَى الْمُوَجُر نِي إجَارَةٍ الذَمة 


الْخْرُوجٌ مَعَ الدَادَ 


2 


(لِتَعَهّدِمَا وَإِعَانَةٌ | الراكبٍ فِي رَكُوبِهِ وَنْرُولِهِ بحسب الْحَاجَةٍ جَةِ) أي : مراعاة 
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وَرَفْعُ الْمَحْوِلٍ وَحَطهُ وَشَدّ الْمَحْول وَحَلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ في إِجَارَةٍ الْعَيْنِ إِلّا النَخِيَُ 
بَيْنَ الْمُكْتَري وَالَدَّابةِ. 


للعادة فيبيح المعير للمرأة وللضعيف بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوهاء 
ويعلف البغل والحمار من تبن ونحوه ليسهل عليه الركوب, والعبرة في القوة 
والضعف بحالة الركوب لا بحالة العقد كذا جزما به» ولا يخلو عن نظر. 

قال في «البحر»: لو كان الرجل قويًا يمكنه الركوب والنزول لم يلزمه 
الإباحة له فإن احتاج إلى معين يرفع رجله فعلى المكري معاونته» وقال 
المَاوَرَدِي: إن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلاا شبك 
الحمال له بين أصابعه ليرقى عليها ويركب. 

قال: (وَرَفْعُ الْمَحْمِلِ وَحَطُهُ وَشَدُ الْمَحْوِلٍ وَحَلَهُ وَلَْسَ عَلَيِْ في جَارَةٍ 
الْعَيْن إِلّا التَخْلِيَةُ بَيْنَ المُكْتَري وَالدَّابَةِ) أي: لأنه العرف وكذا شدّ أحد 
المحملين إلى الآخرء وهو ما على الأرض على الأصح. 

قال: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ ِي إجَارَةٍ الْعَيْنِ إِلَّا النَحْلِيَةُ بَبْنَ الْمُكْتَرِي وَالدَابَِ) أي : 
فلا يلزم إعانته فى ركوب وحمل . وقيل: أجاز فيها وبه جزم الْمَارَرْدِيء 
وقيل: في إجارة الذمة إن وقعت على التبليغ كألزمت ذمتك بتبليغي موضع 
كذاء وذكر الدابة تبعًا لذمةالإعانة» وإن وقعت على الدابة كألزمت ذمتك 
منفعة دابة صفتها كذا لم يجبء وارتضاه الإمام» وقيل: يجب الإعانة في 
الحمل مطلقًا فى إجارة العين والذمة وصححه الْغَرَالِى لاطراد العرف به فى 
الحمل واضطرابه في الركوب وفي دعوتي الاطراد في إجارة العين وقفة. - 

تتمات: عليه في إجارة الذمة الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة 
والطهارة والوضوء وصلاة الفرض وانتظار فراغه منهاء ولا يلزمه المبالغة في 
التخفيف ولا القصر ولا الجمع» وليس له الإبطاء ولا التطويل» ولو كان 
تطويله في شيء من ذلك عادة. قال المَاوَردِي: فللمكري الفسخ بهء وكذا لو 
كان عسر الركوب إلا أن يأتي بغيره» وليس له النزول لما يتأتى فعله على 
الراعلة كاك وشريهوتافلة» ولس للمكرى ستعه النوع :قوفن المعتادبوله 
منعه في غيره؛ لأن النائم يتصل في لزوم الرجل القوي النزول» والمعتاد 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 1.5 

وَتَنْمَسِح إِجَارَة الْعَيْنِ بِتَلَفٍِ الدَابَةِء وَيَنْبْتٌ الْخِيَارُ ِعَيْبِهَاء وَلَا خيّارَ في إِجَارَةٍ 
الذَمَهَ» بَلْ يَلْرَمُهُ الْإبْدَالُ» وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولَُ لِيُؤْكَلَ يُبْدَلُ إذًا أَكِلَّ فِي الْأَظَهَرٍ. 
للإراحة وفي العقاب وجهان تعارض اللفظ والعادة. 

قال الشيخ: وينبغي أن يكون الأصح وجوبه في العقبة فقط. وجعله 
القاضي الحسين للراحة أقيس». وصححه الفارقي» والأصح في «البسيط» 
عدمهء وهو الظاهرء ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز. 

قال الشيخ: وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة تخل 
بمروءته في العادة المطردة. 

قال: (وَتَنْفْسِح إجَارَةٌ الْعَيْنِ بِتَلَفِ الدَّائَةِ) أي : لفوات المعقود عليه. 

(ويَْبّتُ الْخِيّارُ عيِْهَا) أي: المفارق والطارئ» والمراد العيب المؤثر في 
المنفعة للتضرر به لا كل عيبء ولو لم يعلم العيب في إجارة العين إلا بعد 
انقضاء المدة فإن الخيار وله الأرش» وإذا علم به في أثناء المدة وفسخ» 
وقلنا: لا ليفسخ فيما مضى» فينبغي أن يجب الأرش أيضّاء وإن رضي بالعيب 
فلا أرش للمستقبل قطعًاء وفيما مضى نظر. 

قال: (وَكَا خِيّارَ في إِجَارَةٍ الدَمّوِء بَلْ يَلْرَمُهُ الْإِبْدَالُ) كما لو وجد بالمسلم 
فيه عيب» قال الفارقى: العبارة الصحيحة أن يقال: برده ويطالب بما فى 
الذمة» وكذلك السلم فيه. ْ 

فائدة: حاصل «الروضة» أنه ليس له إجارة العين المؤجرة قبل قبضها من 
أجنبي» ويجوز من المؤجر على الأصح. ثم قال في موضع : لو أراد أن يعتاض 
عن حقه في إجارة الذمة قبل التسليم لم يجزء أو بعده جاز» هكذا قال الأئمة. 

ثم قال: بعد لو أراد أن يستبدل عن المنفعة فإن كانت إجارة ذمة لم يجزء 
وإن كانت إجارة عين قال الْبَعَوي : هو كما لو أجر العين المؤجرة من المؤجرء 
والأصح الجواز إن جرى بعد القبض» انتهى. فتأمل هذا الاضطراب» وربما 
سبق في البيوع ما ينبغي مراجعته. 

قال: (وَالطَعَامُ الْمَحْمُولُ لِيؤْكُلَ يُبْدَلُ إذَا أكلَ فِي الْأَظَهَرِ) إذا شرطا ببدل 
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- لي 


نكا 
يَصِحٌ عَفْدّ الْإجَارَةٍ مُدَةَ تبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَال اه طاح مو 0 


يي بي 
أبدل بغيره جزمًاء وإن فني كله بالأكل أبدل على الصحيح للعادة» أو بعضه أبدل 
على الأظهر كما لو سرق أو تلف, والثاني: لا للعرف» وموضع الخلاف إذا 
كان يجده في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه فلو لم يجده أو وجده 
بأعلى» فله الإبدال قطعًا كذا في «التنبيه» و«النهاية» وغيرهماء والمختار أنه إن 
شرط قدرًا يبلغه الطريق كله فلا إبدال مادام الباقي كافيًا ليعينه طريقه لأنه 
العرف» وعادة أكثر الحجيج ولا وجه للخلاف فيه» وإن شرط قدرًا يعلم أنه 
يكفيه لسفره ونحوها أبدل» ولعل الخلاف في هذا القسم» وهذا كله عند 
الإطلاق فإن شرط شيئًا كما سبق ولو شرط قدرًا ولم يأكل منه شيئًا فهل المكري 
على العادة؟ 

قلت: وهو المختار الأقوى لاطراد العرف به نعم إنما جرت العادة بأكل 
الحجيج في البرية بما معهم» فأما ما داموا في العمران فلاء بل يأكلون من غيره. 


فرع: قال ابن الْقَطَّانَ: لو حمل التاجر متاعًا يبيعه في طريقه فباع بعضه 
هل له أن يسأل؟ هذا إن يحمل على هذا العرف» ويجىء أن يقال هو مثل 
الزاد. انتهى. ٠‏ 

قال: (فَصْل : يَصِح عَقَدَ عَفْدٌ الإِجَارَةٍ مُدَّةٌ تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ حَالِيًا) أي ونيو ااقية 
العظاق ارقف :15 لم بكيم لدشرط ) االواجبود إلى سن رقالاء وما جاز إليها 
جاز إلى أكثر منها كالأجل في البيع والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين إلى 
اصن لحرت يا جا شري اد برير العيك ارين للد الات 
تؤجر عشر سنين» والثوب سنتين أو سنة على ما يليق به. والأرض مائة سنة 
فأكثرء وقال ابن كج : يؤجر العبد إلى تمام مائة وعشرين سنة من عمره. انتهى. 


وقال الجرجانى : يؤجر الثوب سنة ) والدابة عشر سنين» والدار مائة سنة. 
والأرض ما شاء» وعن الشيخ أبي حامدل: يؤجر العبد ستين سنة» والدابة 


كِتَابٌ الإجَارَة 0 
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وَفِي قولٍ لا يرّاد على سنةٍ وَفِي قوَلٍ ثلاثِينَ ال ل 0 


خمسن عغشرة إلى غشرين سنة» والدانمائة سنة إلى:ماثة وخمسية» والآارض 
خمسمائة سنة فأكثر» وأكثر ما يبيع بثمن مؤجل إلى هذا القدر. انتهى. 

ونقلا في النوع عن الرويّانِي: أنه لا يصح أن يؤجل بألف سنة إذ يبعد بقاء 
الدنيا إليهاء وفي «الشامل» أنه م إجارة الأرض ألف سنةء فيل : كالبيع 
والأجل. ورأيت في «الكافي» عن الْقَمّال: أنه يصح إجارة ألف سنة. وعن 
القاضى الحسين المنع والله أعلم. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ لا يُرَادُ عَلَى سََّةٍ) لأن الإجارة جوزت للحاجة» وهي 

قال: (وَفِي 5 قَوْلٍ ثلاد ئِينَ) لأنها شطر العمر الغالب» والغالب تعيين الأشياء 
بعدها فلا حاجة إلى الزيادة عليهاء وهو وما قبله ضعيفان» وقيل : يجوز أن 
يؤجر مدة لا تبقى العين فيها غالبًا؛ لأن الأصل الدوام. وصححه في 
موده ا ا وتبعه الفترلى: أجمع الحكام أنه لا يؤجر 

وقال السرخسي : المذهب منع إجارته أكثر من سنة» وهما غريبان. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي هنا : أقل مدة تؤجر الدار للسكنى يومّاء وذكر في 
غصب الدار المؤجرة أن المدة التي ليس لمثلها أجرة ثلاثة أيام فما دونها. وهذا 
تناقض » وينبغي أن تجوز بعض يوم مقدرء وقيل : يفرق بين النفيسة والخسيسة. 

فرع: إذا اجر شتفي فهل يجب تقدير حصة كل سنة؟ الأظهر : لا 
وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنتين» والثاني: نعم. ويحكى عن رواية 
الربيع وحرملة والْمَرَّنِىَ وفي «الجامع» وممن رجحه الشيخ أبو حامد 
والمحاملى وابن الحداد والفارقى» وفيه إشكال ذكرته فى «الغنية». 

فرع: المشهور أن إطلاق السنة محمول على الهلالية» وقال شُرَيُح في 
«روضته»: إذا أطلق هل يصح» وينصرف إلى الهلالية أو لا يبصح أو ينصرف 
إل العددية؟ ثلاثة أوجه حكاها جدي. 
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و مقرم 0 الا كي مره جه ووس في دودا كو 5ع 
وَللمكتري استيفاءً المنفعة بنفسِهٍ وبغيره فيركب ويسكن مثله. 77 ه515 


قال شُرَيْح: وعندي أنه إن كان عرف الناس في ذلك البلد الهلال انصرف 
إليه أو العددي انصرف إليه» فإن جرى العرف بهما انصرف إلى الأغلب» فإن 
استويا لم تصح الإجارة. وما قاله متعين. 

قال: قال الْبَعَوِي: لو قال في أثناء: أجرتك هذه السنة ينصرف إلى ما بقي 
منهاء قال فى «الكافى»: وكذا لو قال: هذا الشهر ينصرف إلى ما بقى منه» 
فال التتوىي رو المعرنى ١‏ لو اقال + ركاف شور اهن هده الدينة ذرن لب ركو يقي 
منها إلا شهر صح. فإن بقي أكثر منه قال في «الكافي»: أو أول لم يصح. 
وقيس بذلك قوله شهرين أو ثلاثة وهكذا. 

فائدة: لا بُدَّ من تقدير المنفعة بعمل مضبوط أو بمدة معلومة» ويغتفر ذلك 
في صور : 

منها: استئجار الإمام للأذان كل شهر بكذاء أو استأجره الذمي للجهاد لا 
يفتقر إلى بيان مدة» ولإثبات إيجار وقدرها كما صرحوا به هناك» والظاهر أن 
الحكم لذلك في استئجار الآحاد في الصورة التي ذكرها الإمام» وإذا صححنا 
استئجار الاحاد للأذان اغتفر بيان المدة على وجه. 

قال: (وَلَلْمكْتَرِي اسْتِيِمَاءٌ الْمَنْفَعَةٍ بِنَفْسِهِ وَبِغَيّرو) لم يصحء وقيل: يصح. 
وبلغوا الشرط يصح. وحكاها الْعِمْرَانِي وغيره واختار الإمام الثاني» ومظهر 
جريان الأوجه في قوله: بنفسكء. وإن لم يقل دون غيرك» وبالفساد فيها جزم 
في (الكافي». 

قال: (مُيُرْكِبُ وَيُسَكُنٌ مِدْلَهُ) دون غيره أي: ودونه فيركب مثله طولًا وقصرًا 
وكام نيجانف : ومن هو دونه. وينبغي أن يراعى في اللباس المماثلة في 
النظافة ونحو ذلك. 

قال« الكوالى + إذا رط آلآ يؤجر :الأرفن الميعاخرة فسد العقد» قي .: 
والأنه اله أو يقال إنما تسر إن كا نعل ار كا يف ليده 
الراكب أو المستأجر بالبديل ينتفع بها في يد المالك أو بإذنه. انتهى. وهو حسن 
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ولك راذا وقصارانه وكا يُستَونَى مله كدَارٍ وَدَابَةٍ معي لا يُبْدَلُء وَمَا يَسْتَوْفَى 
به كنوب وَصَبِئَ عُيِّنَ لِلْحََاطَةٍ وَالِرْتِضاع و إبْدَانُهُ في الْأصَحٌ. 


لكن ظاهر كلامهم يأباه. نعم يجب الجزم بأنه ليس للمكتري تسليم العين إلى 
غير أمين بغير إذن المكري. 

قال: (وَلَا يُسَكَنٌ حَذدَادًا وَقَضَّارًا) أي : لزيادة الضرر. قال ذ فى «البيان»: 
إلا إذا قال لتسكنها وتسكن من شئت فله ذلك » ام ني دن 

قلت: وفيه نظر إذ يراد بمثل هذا التوسعة بلا إضرار لا الإذن فى الضرء 
ولا الأضر فلا يظهر جوازه مع التردد ولا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا يليق 
سكناها بحداد ونحوه. وهذا فى المؤجر عن نفسه أما عن غيره فلا يجىء ما 
قاله أصللاء وقول المصنف مثله لم يفتحوا بحقيقة هذه المثلية» والأشبه تنزيله 
على من ضرره بالدار ونحوها لأن ضرر المكتري دونه. 


ومس يل 


قال: (وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ كَذَارٍ وَدَابَةٍ مَعّئَةٍ لا يَبْدَلُ) أي : لا يجوز إبداله كما 


لا يبدل المبيع . ورأيت في «فروق» الجويني أنه لا يجوز في إجارة العين أن 
تعمل العمل .عع الأخير على ل الأنينا :إلا نإذن العا جه وسبق عن 
التخوى هنا مسق وقولة: معتية الظاغر أت أزا د الموؤجر إبدالها بير .رضاة: 
الاح عن الجمهور المع ووآما بالتراضى تجائز قطغا»:وشيج ها فى 
الإدلال عن المأجور المعين في العقد. 


و 2ه لس 


(وَمَا به يُسْتَوْنَى ب كَنَوْبٍ وَصَبِيّ عُبّنَ إْحَياطَةٍ وَالِارْتِضَاعِ يَجُورُإْدَالُهُ في 
الأصَحٌ) أي : وإن لم يرض الأجير؛ لأنه ليس بمعقود عليه» وإنما هو طريق 
للاستيفاء فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل» والثاني: لا يجوز كالمستوفى 
منه ورجحه العراقيون» ونسبه فى «الشامل» إلى اللأصحاب» وحكى الخخلاف 
قولين» والخلاف جار في انفساخ العقد بتلفه . 

قال العراقيون: والمنصوص من الانفساخ» وقال: في «خلع الروضة»: 
إنه المذهب؛ والمنصوص في «المختصر» وأكثر الكتب ورجحه الجمهور. 
وامتناع الصبي من الارتضاع والتقام الثدي كالموت. انتهى. 
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وَيَدُ الْمُكْتَرِي عَلَى الدَابَة وَالتّوْبٍ يد أمَا مَانَةِ مُدَةَ الْإجَارَةٍ وَكَذَا بَعْدَهَا في الْأَصَح. 

وَلَوْ رَبَطَ دَابَّةَ اكْتَرَاهَا لِحَمْلٍ أ ركوب وَلّمْ يَْتَِعْ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ إِلَّا إذَا انْهَدَم 
َلَيْهَا إصْطَبّل فِي وَقْتٍ لَوْ الْتمَعَ بها لَمْ يُصِبْهَا الْهَدمْ. 

وفي «فتاوى الْقَّمّال»: أنه لو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب صحء 
ويعين بالإجماع. وكذا لو قال : ألزمت ذمتك حمل هذا المتاع. فإنه يتعين فلو 
هلك بطل العقد» ونص الشَافِعِى على هذا الصداق . 

إشارات: أشار المصنف بقوله : عين إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي أن 
موضع الخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه أو حمل متاع بعينه أما لو 
استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب 
والمتاع. وفى أن العقد لا ينفسخ بهلاكهماء وكذا ذكر نحوه الإمام. وبلى 
بعضهم الخلاف على الخلاف في الانفساخ بتلف العين مؤنة الرد. وفد نورد 
عليه ذلك» ويجاب عنه أنها أمانة شرعية فلا يتقاضها وجوب الردء والحاصل 
أوجه: أحدها: أنها أمانة يجب ردهاء وثانيها: الواجب التمكين منهاء 

وقال: من لا يوجبه عليه ينبغي المنع بشرطه. وهذا ما حكي عن تصريح 
القاضي الحسين والإمام والعبادي في «الزيادات» حيث قال: وإذا شرط الرد 
عند انقضاء المدة فالإجارة فاسدة» وبنى على الخلاف وأجرة المنافع التالفة 
فى يده بعد المدة إن ألزمناه الرد ضمنها وإلا فلاء كذا قاله الرَافِعى» وينبغى أن 
يقال: إن ضَمّناه العين ضمناه الأجرة» وإلا فلا. 


قال: (وَيَد ِدُ الْمُكْكَرِيٍ عَلَى الدَابَةٍ وَالتَوْ 
في الأصَحٌ وَلَو رَبَط ذَابَةَ ةَ اكْتَرَاهَا لحمل 
وحرث ودرس. 

(وَلَمْ ينف بها َمْيَضْمَنْ إلا إذَا انْهَدَمَ ها إصْطَبْلٌ في وَفْتٍ لَْ الَف بها لم 
يُصِبْهَا الْهَدْمُ) هذا إذا كان المعهود في مثل ذلك الوقت لكان في الطريق ؛ لأن 


نَةٍ 0 
كوب) أي: وغيرها كاستيفاء 


ب يد أَمَانَةٍ 
00 
أو ركو _- 
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وَلَوْ تت الْمَالُ في يَدِ أجير بلا تَعَدَ كَنَوْبٍ أَسْتْؤْجِرٌ لَِاطتَهِ أو صَبْغِهِ لم يَضْمَنْ إنْ 
لَمْ يتْمَرِدْ اليد ا ارا مَنْزْلَهُ وَكَذَا إِنْ انْمَرَدَ فى أَظْهّر الْأَقْوَالِ 


التلف حصل بربطها فيه» فالأول إن كان المعهود في مثل الوقت أن يكون تحت 
السقف لجنح الليل من الشتاء فلا ضمان»ء وطرح ذكر الشتاء من «الشرح الصغير) 
وهذا التفصيل ذكره القاضي الحسين وتبعه الإمام. ونسبه الْعَرَالِي إلى 
الأصحابء واستشهد له في باب الوديعة بنص الشَّافِعِي» وجرى عليه الشيخان 
مع التفصيل. 

قال شارح: ولا بد من زيادة في الوقت المذكور بأن تكون العادة جارية 
بالانتفاع فيه» وعدم الربط ليجعل الربط سببًا للتلف». ولم أر هذه المسألة لغير 
القاضى الحسين وللنظر فيها مجال» والمتجه من جهة الفقه أنه إن كان بسبب 
في الربط بتفريط صارت مضمونة عليه تلفت أم لاء وإلا فلا يضمنها تلفت أو 
لم تتنلف. وليس تركه حقه من الانتفاع سببًا مضمناء هذا في ضمان الخيانة. 
فضابطه أن يتسبب التلف إلى فعله»ء فإن انقضت العادة إن ربطها ذاك الوقت 
غير مأذون فيه» ولكنه ليس تفريطًا يضمن بالجناية عند التلف دون غيره» وعلى 
هذا يحمل كلام القاضي من وافقه. انتهى. 

قال (وَلَوْ تلِفَ الْمَالُ ِي يَدِ أجير بلا تَعَدٌ كَكَوْبِ أَسْتُ جر لِخِيَاطَتِه أو 
صَبْغِهِ) أي: بفتح الصاد (لْمْ يَضْمَنْ |2 لقره بلي ال لق ا د 
أَخْضَرَهُ مَنْزِلَهُ) لأن المال غير مسلم إليه حقيقة» وإنما استعان المالك به في 
تشغيله كالوكيل» وقوله: بأن قعد إلى آخره بيان لقوله: إن لم ينفرد» قال 
القاضي الحسين: وكذا لو حمله المتاع أو متى خلعه» هذا ما أورده الجمهورء 
وقيل: يطرد الخلاف الآتي هنا 


1 © صم 


قال: (وَكَذَا إن الْمَرَدَ في أَظهَرِ الأذ قَوّالٍِ) كالمستأجرء وكعامل القراض» 
والمرتهن» ومنه من قطع بهذاء قال الرب بيع : اعتقاد الشَافِعِي أن الأصحاب على 
الأخيرء وأن القاضي يقضي بعلمه؛ ولكن فإنه لا يبوح به خحشية قضاة السوء 
وأجراء السوء. 
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وَالثَّالِتْ يَضْمَنٌُ الْمُشْتَرَكَ وَهُوَمَنْ الْتَرّمَ عَمَلُا في ذِمّتِه ا الْمُتْمَرِدُ وَهُوَ مَنْ آجَرَ نفسه 


مُدََمُعَيْة لعَمَلِ وَلَوْ د دَقََ نْبا إلَى قَضَّارٍ لِيْقَصّرَهُ أؤْ حَيّاطِ لِيَخِطَه فمَعَلَ وَلَمْ يذ دك له احاة 
لا أَخْرَةَ لَه وَقِيل له وَقِيلَ إن كَانَ مَعْرُوكَا بدَلِكَ الْعَمَلِ كَلَهُ وَإِلَّا قلا وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ. 


والثاني : يضمن كالمستعير والمستأمن. 

قال: (وَالثَالِتُْ يَضْمَنُّ الْمُشْتَرَكَ وَهُوَ مَنْ الْتَرَمَ عَمَلُا ني ذمّتِهِ) أي : كعادة 
الخياطين والصائغين والنساجين والقصارين وغيرهم. 

(لَا الْمُنْمَرِدُ وَهُوَ مَنْ آجَرَ نَفْسَه مَذَةٌ مُعَينَة مُعَينَةَ لِعَمَلِ)؛ لأن منافعه مختصة 
بالمستأجر فيده كيد الوكيل مع الموكل» ولأن استحقاقه الأجرة لا تتوقف على 
العمل؛ بل على التمكين منه فلم يكن العمل وأفعاله بخلاف المشترك فإنه لا 
يستحق إلا بالعمل. 

تنبيه: ما ذكره من تفسير المشترك والمنفرد هو الأصح.ء ورواه وجه 
ضعيف نعم قوله في المنفرد: وهو من أجر نفسه مدة معينة ينبغي حذف قوله: 
«مدة معينة» وإن كان قد ذكره إذ المأخذ كونه أوقع الإجارة على عينه» وقد 
بكرت على عمل من حير الاير اه 

قال: (وَلَوْ دَقَعَ نَوْبًا إِلَى قَضّارٍ لِيْقَصّرَهُ أَوْ حياط لِيَخيطَهُ فَمَعَلَ) أي : وغير 
ذلك. 

(وَلَمْ يَذَكْرْ لَه أَجْرَةٌ قلا أَجِرَةلَهُ) لأنه لم يلتزم له شيئًا فصار كقوله: 
لأطعمني» فأطعمه» قال في «البحر»: ولأنه لو قال: أسكني دارك شهرًا فأسكنه 
لا يستحق عليه أجرة بالإجماع» وهذا هو المنصوص وقول الجمهور. 

(وَقِيلَ لَّهُ) أي : أجرة المثل ؛ لأنه استهلك عمله فضمنه. 

(وَقِيلَ إنْ كانَّ مَعْرُونا بذَّلِكَ الْعَمَلِ) أي: بالأجرة (قَلَهُ وَإِلَا قلاء وك 
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قلت: وعليه الإجماع الفعلي والعادة مطردة به وفى عارية «الوسيط» أنه 
الأظهرء وجزم به في «الوجيز») هناك. 
قال فى «البحر)»: وبه أفتى» وقال أبو إسحاق: إن سأله المالك العمل 
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استحق أو بالعكس فلاء وقيل: بالعكس كذا رواهما الدارمي في باب الآنية» 
وقيل فى كتاب «الغصب» من «النهاية»: إنه إن كان معروفًا بأخذ الأجرة استحق 
وزلة اععلنه الآمر الونية فإن عان يله لا يطل عوما قاذ وض ولا توجب: 
وشهد بالخلاف في الهبة المطلقة واقتضائها الثواب» ويخرج مما حكي عن 
الشيخ أبي محمد والجعالة إن الأخذ هنا إن قصد الاعتياض استحقء وإلا 
فلاء وإن صح هذا حصل من تعينه أوجه في المسألة. 

تنبيهات: احترز بقوله: «ولم يذكر أجرة» عما لو ذكرهاء فإن كانت 
صحيحة؛ فالمسمى وإلا فأجرة المثل وكذلك الحكم لو عرض له بها كاعمل 
وأنا أرضيكء أو لترى مني ما يسرك ونحو ذلك ذكره العِمْرَانِي وغيره» فإن 
الأفضل الأسهل أن يقول: فإن عمل لغيره عملا بإذنه لم يستحق أجرة على 
النص ليشمل كل صانع» ذكر في «الروضة» آخر الباب أنه لو استأجره لعمل 
ثياب معلومة فحملها إليه حمّال فإن شرطت أجرته على أحدهما فذاك وإلا فهى 
العياق لشم تماء العمل وغبارة :ال اقعى + اتإن ل بجر :قرط فعلى القتصار. 

قلت: وكان التصوير فيما لو تنازعا في حملها قيل: نقلها أما لو حملها 
حمّال أو لا من غير ذكر أجرة» فلا أجرة له على الصحيح. والفرع من 
«زيادات العبادي» ولعله من يحتج إلى خلاف المرجح» قيل: استثنى الشاشِي 
إذ تبعه الإمام» ولم يذكر له أجرة» ولو دخل حمامًا بلا إذن لزمه الأجرة أو 
بإذن فعلى الخلاف» قاله الْمَارَرْدِيء وأطلق الْعَرَالِي والرافعي وجوب الأجرة. 

قال: ولا يخرج على الخلاف لاستيفاء المنفعة بنفسه وأبدى التفصيل في 
اشرحه الصغير» بحثا والأشبه أن عدم استحقاق الصانع الأجرة محله إذا كان 
حرًا مطلق التصرف. أما لو كان عبدًا أو محجورًا عليه لسفه فلا؛ إذ ليسا من 
أهل التبرع ولم أر فيه نضًا. 

قال: (وَلَوْ تَعَدَّى الْمُسْتَأَجِرٌ بأنْ ضَرَب الدَّابَةٌ أو كَبَحَهَا 
باللجام. ْ 


ادكه 0 حَدَادًا ا ضَمِنَ الْعَيْنَ وَكَذَا نَوْ اكُتَرَى لِحَمْلٍ 
0-0 حِنْطَةَ فَحَمَلَ مِانَةَ شَعِيرَا افك كك الم سر لسر يك 


أ سر 


وَلَوْ اكْتَرَى لِمائَةٍ فَحَمَّل مِاكةٌ وَعََرَةَ لَِمَهُ أَجْرَةُ الْمئْلٍ للريَادَوٍء 55170 


(أَوْ أَرْكَبَهَا أَنْقَلَ مِنْهُ أؤ أَسْكَنَ حَذَّادًا أؤْ َضَّارًا ضَمِنَ الْعَيْنّ) أي : لتعديه ولو 
أفضى الضرب المعتاد إلى التلف لم يضمن بخلاف ضرب الزوجة لإمكان تأديبها 
بغيره» وعادة الضرب تختلف في حق الراكب والرائض والراعي فكل يراعى فيه 
عادة أمثاله» ويحتمل من ضرب الرائض ما لا يحتمل من ضرب غيره. 

قال: (وَكَذَا لو اكْتَرَى لِحَمْلٍ ماكةٍ رظل مِنْ حِنْطَةٍ َحَمَلَ مِانَةٌ شَعِيرَ اد 
عَكَسّ) لأن الحنطة أكثر فيجتمع ثقلها في مكان واحدء والشعير أخف فيأخذ 
من ظهر الدابة أكثر. 

قال القاضى الحسين : وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره لأن يده بعد 
ذلك يد عدوان والحنطة والشعير مثال لكن مختلفين في الضرر. 

قال: (أَوْ لِعَشَرَةٍ أَقْفِرَ رَةِ شَعِيرٍ فَحَمّلَ حِنْطَةٌ) لأنها أثقل» والأقفزة: جمع 
رباك ررم عن ال د ا 

قال: (دُونْ عَكْسِه) أي : وهو أن يكتري لحمل عشرة أقفرة حنطة فحمل 
عشرة من شعير ؛ لأن حجمهما سواء والشعير أخف. 

قلت: وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس المكيال شيء من الحب» فإن 
جعل ك«الشام» فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة فلا يكون في الحجم 
سوا 

فرع: اكترى ليركب بسرج فركب بلا شيء أو عكسه ضمن لضرر الأولى 
وزيادة الثانية. 
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قال: (وَلوْ اكُترَى لِمِاكَةٍ فُحَمَل مائَة وَعَشْرَةٌ لزمه 1< المثل لِلرَّيَادَة) أي : 
لتعديه بها وأخذها هذا هو الأظهر. 


والثاني : يلزمه أجرة المثل للجميع وهو الأصح في «البحر). 
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وَِنْ تَلِمَتْ بذَلِكَ مها إن لَمْ يَكْنْ صَاحِبُهَا مَعَهَاء فَإِنْ كَانَ ضَمِنَ قِسْط الرّيَادَةِ وَفِي 
ل وَلَوْسَلَمَ المائة وَالْعَشَرَة إلى الْمُوَجْرٍ فَحَمّلَهًا جَاهِلُا ضَمِنَ الْمُكْتَرِي 
على المذهب ولؤوزة الكؤة: َعَم قل أخرة للزيادو» وَلَا يَضْمَنُ إن تَلِفَتُ. 


والثالث: يتخير بين المسمى وما حصل للدابة من نقص وبين أجرة المثل. 

والرابع : يتخير بين المسمى وبين أجرة المثل للجميع. 

قيل : أشار بقوله : «وعشرة» إلى أنه لو حمل زيادة يتسامح بها فإنه لا أجرة 
ولا ضمان وهو كذلك. 
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قال : (وَِنْ تَلِمَتْ بِذَلِكَ ضَمِئَهًا إن لَمْ يَكُنْ صَاحِبهَا معها)؛ لالشمباد 
غاصيًا بحمل الزيادة؛ لأنها تلفت من مستحق وغيره فأخذ بتعدد الخيانة. 


إشارة: قوله: «بذلك» يوهم أنها لو تلفت بغيره لم يضمنهاء وليس كذلك 


لما كرناة. 
قال: (كَإِنْ كَانَّ) أي عسات" 0 
قال: (وَفِي قَوْلٍ يَضْفَ 0 لْقِيمَةِ) كما لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات 


الصا بيدا وقيل: الواجب القسط قطعًا وفرق بتيسير التوزيع 
هنا بخلاف الجراحات» وك قزل افرجه أنه يمد كمال الشيقا كلها زر 
انفرد باليد. 

قال : (وَلَوْسَلَّم الْماة وَالْعَشَرَةَ إلى الْمُوَجُرٍ نَحَمَّلْهَا جَامِلُا) أي : بالزيادة 
بأن قال له : هي مائة فظن صدقه (صَمِنَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَذّْهَب) كما لو حمله 
بنفسه؛ لأن المكتري ملجأ إلى الحمل شرعًا فيأتي فيه ما تقدم. 

وقيل : إنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة. 

قال: (وَلَوْ وَرّنَ الْمُوَجَرُ وَحَمَلَ فَلَا أَجَرَةٌ لِلِرّيَادَة) أي : سواء تعمد العمل 
أم غلط». علم المستأجر بالزيادة أم لا؛ لأنه لم يأذن في نقلها. 

قال: (وَلَا يَضْمَنُ إِنْ تَلِفَتْ) أي : الدابة إذ لا بُدَّ ولا تعد وتفاريع المسألة 
واضحة وبقي النقل والحمل ثلاثة أحوال أخرى نضا تدرك بمراجعة 
المبسوطات. 
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ولد أخطاء تون فيط قضاطة كاء زكال أ نس رطعو قناة قال كز فيضا 


سس هجو 


َالأَظهَرُ َضْدِيقُ الْمَالِتِ يِه وَلَا أجْرَة عَلَيْ وَعَلَى الْحَّاطِ أَرْشُ النفْصٍ. 

تنبيهات : ما سبق فيما إذا اتفقا على الزيادة وعلى أنها للمكري فإن اختلفا 
فى أصلها وقدرها صدّق المنكر بيمينه» ولو ادعى المكتري أن الزيادة له 
والدابة بيده صدق بيمينه» وإن لم يدعها واحد منهما تركت بيد من هي بيده ولا 
يلزم المكتري أجرتهاء لو وجد المحمول ناقصًا عن المشروط فإن كان قدرًا 
يقع بين الكيلين فلا أنزله وإن كان أكثرء قال الْمْتَوَلي : إن كان المكري قد كاله 
حط من الأجرة بقسطه إن لم يعلم المكتري فإن علم فإن كانت إجارة ذمة 
فكذلك؛ لأنه لم يف بالشروطء وإن كانت إجارة عين؛ فالحكم كما لو كان 
المستأجر بنفسه ونقص فلا يحط شىء من الأجرة؛ لأن التمكين من الاستيفاء 
قد حصل وذلك كاقوانى اتقادير الأحرةة 

قلت: هكذا نقلاه وقوله: «حط من الأجرة بقسطه» إن كانت أزيد 
بالتراضي فسخ العقد فيما بقي فذاك وإلا فالقياس أنه يلزمه نقل ما نقص» وهل 
للمستأجر الخيار عند التصرف بذلك؟ الأشبه نعم فتأمله. 


قال: (وَلَوْ أَعْطَاهُ تَوْيًا لِيَخيطَهُ فَحَاطَه قَبَاءٌ وَقَالَ أَمَرْتَيِى بِقَظعِهِ قَبَاءَ فَقَالَ بل 


سرجه “سس © 


نَمِيصًا فَالأظهَّرٌ تَصْدِيقٌ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ) لأنه المصدّق فى أصل الإذن فكذا فى 


صفته» والثاني: تصديق الأجير؛ لأنهما اتفقا على إذنه في القطع» والظاهر أنه 
لا يتجاوز إذنه والأصل براءة ذمته من الغرم» هذا أصح الطرق عند الشيخين 
وغيرهماء ومن الأصحاب من لم يثبت هذين القولين» ومنهم من قطع بالأول. 
ومنهم من نقل ثلاثة أقوال: ثالثها : يتحالفان وصححه جماعة» ومنهم من قطع 
به .6 ومنهم من قال : جرى بينهما عقد تحالفا وإلا ففي المصدق قولان. 

قال : (وَلَا أَجْرَةٌ عَلَيْه) أي : بعد حلفه؛ لأن العمل يصير غير مأذون فيه. 
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(وَعَلَى الْحَيّاطِ أَرْشنُ النَقْص) أي: قطعًاء وادعى الإمام الاتفاق عليه؛ 
لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان» وقيل: في وجوبه وجهان ثم في الأرش 
الواجب وجهان» وفيل : قولان أحدهما : ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعا. 
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ا 0 وَل 
اسْتأَجَرَ أرْضًا لِزِرَاعَةٍ فَرَرَعَ فَهَلَكَ الرَّرْعّ بجَائْحَةٍ فَليّسَ لَهُ الْمَسْحُ وَلَا خط شَيْءٍ مِنْ 
ارق َنيِح بعت الدَابّة وَالأجير الْمُعيتين ِي الْمُسْتفيل لا الْمَاضِي في الْأَظْهَر؛ 


قال الفارقي: وهو الصحيح. والثاني : ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا 
ومقطوعًا قباءً» وضعفه ابن الصباغ وغيره؛ لأنه بالعدول عن القميص ضمن 
بالقطع من أصله فعلى الثاني إن لم ينقص فلا شيء عليه وفي استحقاقه الأجرة 
للقدر الذي يصلح للقميص وجهانء قال ابن أبي هريرة! نعمء» وبه جزم 
لْبَعَوِي وغيره» وقال الرُويّاني وغيره: إنه ليس بشيء؛ لأنه لم يقطعه للقميص» 
وأصحهما المنع ونقله الْعِمْرَاني عن النص. 

قال: : (فضل لا تَنْمَسِحٌ الْإجَارَةٌ بعُذْر كتَعَذّر وَقُودِ حَمّام وَسَفْرٍ وَمَرَضٍ 
مُسْتَأْجِرٍ دَابَةٍ لسَمَرِ) أي : ونحوها إذ لا خلل في المعقود عليه وكما لو اكترى 
غريب دارًا ثم بدا له العود إلى وطنه. 

قال: (وَلَوْ اسْتَأَجَرَ أَرْضًا لِرْرَاعَةٍ َرَرَعَ فَهَلَكَ الرَّرْعٌ بِجَائِحَةٍ) أي: أصابه 
حده كسيلٍ أو جرادٍ وفأر ونحوها. 

(فَلَيْسٌ لَهُ الْمَسْحُ وَلَاحَظ شَيْءٍِ مِنْ الْأَجْرَةِ) بلا خلاف؛ لأن الجائحة 
ألحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض فأشبه الزاد المكري يحترق بزه» ثم إن 
أمكن أن يزرع زرعًا آخر أو ينتفع بها بما ضرره ضرر والزرع والمسمى يستقر في 
كل حالء أما لو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات فى مدة الإجارة 
انفسخت في المدة الباقية. ثم إن ذلك بعد فساد الزرع ففي استرداد شيء من 
الأجرة احتمالات للإمام» وصحح الْغَرَالِي المنع وجزم بعض أصحاب والإمام 
بمقابله» وإن فسدت الأرض أو لا باضع الاجتمالين وفاقًا للاسترداد. 
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قال: (وَتَنْمَسِحُ بِمَوْتٍ الدَابَةٍ وَالْأَجِيرٍ الْمُعَيتَمْنِ في الْمُسْتَفْبَلِ) لفوات 
المنفعة المعقود عليها قبل قبضها. 


قال: (لَا الْمَاضِيِ فِي الْأَظَهَر) أي: لاستقراره بالقبض. 
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فيستقر قسطه مِنْ المسمى. ولا تنفسخ بِموْتٍ العاقدين 0 
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اعلم أن طريقة #القوليق فيعيدة والمدقي القطع بالمع وانهما واللعمهوز 
قالوا هنا: فيه الطريقان فيما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه 
والمذهب فيها ذلك». وكذا قال في «المنهاج» هناك. 

قال مفرعًا على المذهب: الأظهر. 

(فَيَسْتَقِرٌ قِسْظَهُ مِنْ الْمُسَمَّى) أي : تفريقًا على أنه لا خيار له وهو الأصح 

في «الشرح الصغير)» وقال في «الكبيرا و«الروضة» : أصحهما عند الإمام 
والبقوى: لاء والثاني : نعم وبه قطع ابن الصباغ وآخرون. 

قلت: ومنهم الْبَنْدَنِيجِي والجرجاني والعمراني والقاضي الحسين في 

موضع» ورجحه في آخر كما قال ابن الرفعة. 

وقال في «البحر»: إن كانت الأجرة عرضًا فله الخيار لتضرره بالتبعيض» 
وإن كانت نقدًا فلا»ء ومنهم من خرّجه على وجهينء انتهى. والتفصيل حسن 
عريب. 

تنبيهات: لا يخفى أن ما ذكرناه فيما إذا كان بعد القبضص» ومضى مدة 
لمثلها أجرة وإلا فينفسخ في الجميع» قال القاضي الحسين : الاعتبار بتقويم 
المنفعة حالة العقد لا بما بعده. انتهى. 

وطريقة التقويم أن تقوم المنفعة في المدتين» ويوزع المسمى عليها لا على 
المدتين» فإن ذلك يختلف إذ قد تزيد أجرة شهر على شهرين فأكثر لكثرة 
الرغبات فيه دون غيره» ولا فرق في كون الموت بآفة سماوية أو بغيرهاء 
وقيل: إن الأجرة تستقر بإتلاف المستأجر كإتلاف المبيع» والفرق واضح 
واحترز المصنف بالمعينين عما في المدة. 

قال: (وَلَا تَنْفَيِحُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ) أي: أو أحدهما؛ لأنها عقد لازم 
كالبيع؛ وشذ أبو حنيفة فقال: تنفسخ بموت كل منهما. 

إشارة: استثنى صور: 

منها: لو أجر الموصى له بالمنفعة العين ثم مات؛ فإن الإجارة تبطل على 
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وتتولى الوفقم ولذ اج المظنة الأول هذ وكات قتل تمامكاه از الول يا مده 
ا يبل بها بالسّنّ قبَلَعَ بالاخيلام فَالْآصَحٌ الْفِسَاحُهَا فِي الْوَمْفٍ لَا الصَّبيّ. 


الصحيح ونسبه أن يلحق المقطوع. 

ومنها: لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته أو أم ولده؛ 
فالأصح انفساخها بموته. وكلام الشيخينق فى أول كتاب «الوقف» يفهم خللاف 
ذلك» وليس بجيد. 

ومنها: استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم مات الأب والابن حائز سقط 
حكم الإجارة» فإن كان على أبيه دين ضارب مع الغرماء» ولو كان معه ابن 
آخر انفسخت الإجارة في حصة المستأجرء ورجع بنصف الأجرة في تركة أبيه. 

1 ا 6ه" ه6 5 

قال: (وَمَتَوَلى الوّقفي) أي: سواء فيه الحاكم ومنصوبه. والمشروط له 
وحكي في الانفساخ وجه في ثبوته نظر فإن ثبت فهو في غير الحاكم أو أمينه 
كما اقتضاه كلام جماعة. 

إشارة: لو كان الناظر على الجميع أخذ الموقوف عليهم فشبيه أن يأتي في 
الانفساخ في نصيبه خاصة ما يلقي في البطن الاول. 
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قال: (وَلوْ آجَرَ الْبَظنَ الأول مَذَةَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَاء أو الْوَلِنْ صَبيًا مَذَةَ لا 
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يبع فيا بالسّنْ مُبَلْعَ بالاخيلام فَالأصَحٌ الْفِسَاحُهَا في الْوَقْففِ) أي : لأن المنافع 
بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة عنه. 

(لَا الصَّبئ) لأنه كان وليّا حين تصرفه. وقد بناه على المصلحة فيلزم. 

والثاني: لا تنفسخ في الوقف كما لو أجر ملكه ومات وتنفسخ في 
الصبى؛ لأنه بان أنه زاد على أجر ولايته. 

تنبيهات: منها: وقع في كلام جماعة خبط في إجارة البطن الأول في 
«التحرير» في التصوير أن يكون الواقف قد جعل لكل فرد من كل بطن أن ينظر 
خلافه» ولو أذن له من له النظر العام فلا انفساخ؛ لأنه وكيل ومما ذكرناه يعلم 
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أن قول: «البطن الأول» ليس يفيد؛ بل كل البطون كذلك وصحح جماعة عدم 
الانفساخ» وبنى بانون الخلاف على أن البطن الثاني ممن تلقى الوقف. 

ومنها : أطلق الشيخان قولهما فبلغ بالاحتلام» وقيده الْمَاوَرْدِي بما إذا بلغ 
رشوداةء وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني» فإن بلغ سفيهًا 
استمرت على الوجهين» وإجارة ماله كإجارة نفسه فيما ذكرناه» ولو بلغ بالسن 
رشيدا فإن كان ابن تسع فاجرة عشر سنين فطريقان». قالا : قال الجمهور: يبطل 
في الزائد» وفي غيره قولا تفريق الصفقة. 

والثاني: القطع بالبطلان في الجميع. 

قلت: وهو ما نقله الإمام والغزالي عن الأصحاب. ثم نقلا التفصيل عن 
القاضى الحسين ومالا إليهء وقال الْمُتَوَلَى: إذا تحقق بلوغه قبل المدة أو كان 
بعضهم وتبعه. قال: وكذا الحكم في إجارة ماله. 

ومنها: الولي هنا يشمل الأب والجد والوصي والحاكم والقيم» ووقع في 
«الروضة» أن الرَافِعى صحح في «المحرر» الانفساخ في إجارة الولي الصبي» 
وهو وهم وإنما هو ك«المنهاج» ولو أجر الولي بالجنون فأفاق رشيدًاء وكبلوغ 
الصبي بالإنزال» وحيض الأنثى كإنزال الذكرء والظاهر أن رشد السفيه 
كذلك» ولم أره نضّاء وعن البَنْدَنِيجى أنه لو مات الصبى فى المدة بطلت 
الإجارة في نفسه دون ماله» وكنت أود أن لو قيل: إن إجارة الحاكم للصبي 
وماله لا تنفسخ في مسألتنا ونحوها بخلااف غيره. 

ومنها: لو كان الوقف لا يترتب فيه فأجرة الموجود من أهله ثم حدث 
منهم مستحق آخر بأن وقف على أولاده من يحدث منهم فحدث ولد آخر. 

قال شارح: يظهر أن يكون الحكم في مقدار حصته كما في «المرتب». 
قال ابن الرّفْعَة: قال: وكذا قال فيما إذا كان وقف شريك فأجر بعضهم ثم 
حدث له ولدء لأنه حين أجّر لم يكن واليّا على ولده لعدم وجود أي والٍ على 
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الوقف. ومقصود ابن الرّفْعَة أنه ليس بولي الصبي؛ بل فالبطن المرتب وهو 
صحيح» انتهى. 

ومنها: إذا جوزنا للموقوف عليه أن يؤجّر في حق نفسه فله الإيجار بدون 
أجرة المثل كما له التبرع بالإمكان» وقد صرح به الإمام؛ ولكن إذا أجر بدون 
أجرة المثل ومات. 

قال ابن الرّفْعَة: يظهر أن يجزم في هذه الحالة بالبطلان» وقال في كتاب 
«الوقف»: لا يشترط أن يؤجر بأجرة المثل؛ لكن لو مات وقد بقى من المدة 
شيء بان بطلان الإجارة وفيه وجهان. ْ 

ومنها: عبارة «المعظم» في صورتي الكتاب الانفساخ وعدمه. ولم يجزه 
الصيدلاني والإمام وطائفة إذ الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد؛: ورد الخلاف إلى 
أنه هل يتبين البطلان لأنه تصرف فيما لا يملك؟ هذا حسن» ويخرج من 
العبارتين خلاف في أن تفريق الصفقة في ذلك هل هو في الدوام أو الابتداء أو 
يتولد من ذلك فائدة في الأحكام؟ 

مطلب مهم : 


إذا أبقينا إجارة الوقف وكان البطن المؤجر قد قبض الأجرة» وتصرف فيها 
لنفسه رجع من بعده لحصة في تركته» وإن لم يكن فبقيت فالرجوع على 
المستأجرء ولو كانت قد قبضتء» وهي باقية رجع في عينها بقدر ما يستحقه 
منهاء ولو كان القابض قد صرفها في مصالح الوقف المقدمة على الموقوف 
عليه شرعًا فلا رجوع.ء قاله ابن الرَّفعَة تفقهًا ولا شك فيه. 

قال: وفيما ذكره اللأصحاب من ذلك دلالة ظاهرة أن للموقوف عليه أن 
يتصرف لنفسه في كل الأجرة» وإن احتمل كونها لغيره؛ لأنا نحكم له بالملك 
فى الحالء. ولأآن المستأجر ملك المنفعة» وقضية إن ملك عليه ما قابلهاء 
ونوا تروف فلن قلف الأن سف عن أدر كنا تعن النكاة: لنفياه العلمء كان 
يمنعهم من التصرف في كل الأجرة ولا يصرفها له جملة خشية انتفائها لغيره 
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وكان يفعل ذلك أيضًا فيما يحل من أجور الوقوف الموفاة» وما ذكرته من كلام 
الأصحاب مع ما وجهته متنازع فيه» وقد يقال: لا سبيل إلى منع التصرف؛ 
لكن لا بد من المطالبة بكفيل إذا كان المؤجر الحاكم أو الناظر خشية من 
الا الا لاا 
فرض من الأجرة ونحوه. ا فتك ألا وارك سؤواف انتهى. 

قال تلميذ له: وينبغى التفصيل بين طويل المدة وقصيرها فإذا طالت المدة 
تيده | عانم ام ري وك اول ار رس شه مير ب 
ا 
جواز التصرف عليه» وإن لم يكن مشروطا ب" يشترط آخر من مضي زمان ولا 
غيره» فيظهر ما قاله ابن الرَفْعَة» وأما القسمين الأوليين فالحق ما قاله بعض 
القضاة» والملك في الأجرة لجهة الوقف فلا يلزم أن يكون بذلك المعين 
الموجودء انتهى. 

قلت: ولا نقل عند ابن رفعة وتلميذه» والظاهر أراد بإشارته ابن دقيق 
العسن تسحة. 


مطلب: وموافقة قول الْمَّمّال في «الفتاوى» أنه لو وقف على أولاده ثم 
أولاده ثم نسلهم الفقراء فأجرة القيم عشر سنين مثلاء وأخذ الأجرة لم يجز له 
أن يعجل الأجرة له وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان» فإن دفع أكثر مما 
مضى فمات الآخر فعلى القيم ضمان الزيادة للمستحق بعده» انتهى. 

وهو حق يجب اعتماده» وليس في كلام الأصحاب ما يخالفه» ورأيت في 
«فتاوى» الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن الناظر إذا أجر الوقف ثلاثين سنة» 
وقبض الأجرة هل يقسطها على الوقف عليهم أو يمسكها عنده؟ 

قال: يختلف ذلك باختلاف الأوقاف والمستحقين فإن كان الوقف 
لجماعة ولآخرين بعدهم قسطت الأجرة على السنين» وأعطى كل واحد منهما 
ما يستحقه مدة حياته» فلو قسما الكل عليهم بالتسوية لأخذوا ما لا يستحقونه 


كِتَابٌ الإجارَةٍ د 


وَأَنْهَا تَنْمْسِحٌْ بانهدَام م 
لا اقيطاع مَاءِ ء أَرْض أل سْتْؤْجِرَتٌ لِزِْرَاعَةٍء بَلُ يَنْبْتُ الْجِيَارُ 1ط 


أو بعضهم. وليس للناظر إمساكه عنده لإمكان ضياعه مع إمكان إيصاله إلى 
مستحقه» وإن كان الوقف مدرسة أو متاعًا أو نحو ذلك فلا يقسم الأجرة على 
قدر الحاجيات؛ بل يقسمها على المشهور فى الثلاثين سنة» وتقسط عند 
انفضا كل شبير بحس :للك القتهر عا صعب :لجنا جنات ول عو أذبفل 
واحد منهم حاجيته شهرين؛ لأن شرط الواقف غير معلوم الحصول في 
المستقبل ولا يستحق بمجرد حياته بخلاف القسم الأول» انتهى. 

وهذا صحيحء وأما ما ذكره في القسم الأول ففيه نظرء وكلام الْقَمُال 
مصرح بخلافه فهو المنقول المعتمد. 

قال: (وَأَنْهَا تيغ بانوقام الدَّار) أي : لزوال الاسم. 

(لا اقطاع ا أَرْضٍ أ سْتْؤْجِرَتُ لِزْرَاعَةٍ ل يلجت الْخْيَارُ) لأن الأرض 
588 والزرع ممكن بغير الماء المنقظع وإنما يثبت السخيار إذا امتنعت الزراعة 
خيرهة تان قال الموعمر سرد لحان لاس رقي ل لا ل 
كنا ريا يعد وساي الا ثري اانا ف لوطه ومل قرا 1 قطي 
ثبوته أو لم ت* تثبت؟ الظاهر الأول» وهذا كله إذا بادر إليه المؤجرء. أما لو بعد 
تصن اسيم ري كار روطان لسرا عله بعر ف ]رمد 


تنبيهات وفروع: كلام المصنف يفهم أن الصورتين على وجهين لعطفه 
على قولهء والأصح ليس كذلك وإنما فيهما ثلاث طرق أصحهما فيهما 
قولان: أظهرهما: ما رجحهء ومقابله أنها لا تنفسخ» بل يثبت له الخيار» وفي 

قال فى «البحر»): وهو خلاف النص وغلط أيضًا ؛ لأن العقد تناول منفعة 
الدار والعرصة ليست بدار ولا منفعتها منفعة دار فلا أثر لبقائهاء وقيل: قوله 
وإنها تنفسخ هو خبر مبتدأ محذوف لاا معطوف على ما قبله وتقديره : «والأصح 
أنها»). وكذا عبارة «المحرر» وهذا لم يحضر للمصنفء, ولا يقنع وإنما قصد 
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الاختصارء وغيره قول «المحرر»., والأصح لم يذكر حالة الكتابة حقيقة 
الخلاف و«المحرر» لم يلتزم شيئًا إذا مضى العقد عند انقطاع الماء ثم أراد 
الفسخ. فإن كان الماء ميؤسًا منه في بقية المدة لم يمكن. د اسم وإن 
كان مؤجرًا فله ذلك كامرأة المعسر والمولى» ويوجب ابن الرّفْعَة في ثبوت 
الخيار إذا كانت المدة قريبة وفي تمكينه من الفسخ إذا رضي والمدة قريبة وأراد 
و ل ا يين؛ لأنه لا مدة ترجى زوال المحدد فيها 
قلنا: بالانفساخ كموت العبد وقد مر غرق الأرض بسيل أو بماء نبع فيها لا 
يتوقع إجارة عينها مدة الإجارة كانهدام الدارء قاله الرَافِعِي. 

قال ابن الرّفْعَة: والذي في تعليق القاضي الحسين وكتب العراقيين الجزم 
بانفساخها فى بقية المدة. وفى الماضى طريقان: أحدهما : على قول التفريق 

قال الْمَاوَرْدِي: وهو فاسدء وأصحهما القطع بعدم الانفساخ وإن توقع 
الإيجار يجبر المستأجر كتعطيل الرحى لانقطاع الماء والحمام لخلل» والأبنية 
ا ل ل وكذ] لو استا جر قناةً فانقطع ماؤها 
فإن نقص ثبت الخيار ولم يا ينفسخ» كذا نقله الرَافِعِي عن «شرح المفتاح» وهو 
مشكل جذا. 

وقال في «البحر»: لو نقص البئر فإن كان معهودًا في وقته فلا خيارء وإن 
كان غير معهود فى ذلك الوقت» فإن مع نقصانه كافيًا لحاجة المستأجر من 
شرب أو طهور فلا خيار وإلا فله الخيار» ولو نقص ماء الرحى فله الخيار إلا 
دوكر سمي :على السيدا عر من 1 افد قبرن ور خيارم واستدلال قول 
الشَّافِعِي : في «الأم» في تقرير أن المستأجر لا يخاصم الغاصب إلى أن قال: 
ولا يكون عليه كراء؛ لأنه لم يسلم له المنفعة أو يكون الغصب على المكتري 
دون رب الدار فيكون ذلك سببًا أصيب به المكتري كما يصاب ماله فيلزمه 
المكري إياه من تعدي عليه سلطان أو لا تعدي. انتهى. 


كِتَابٌ الوجَارَةٍ 54 
ء- مداع كَ آم سه وس 2 0 وه و 5 ووس 
وغصب الدابة وإياق العبدٍ يثبت الخيار. 


وليس مخالمًا لقول القاضى أبى الطيب» وإنما هذه صورة خاصة قصد 
العاني انها التدى على الب اجر تداضنة [ح .د ] كما تعوقه لقلا قوط 
الأجرة كتلف المنافع قبل القنْض» ولكن قد رأيت كلام الشَّافِعِيء ولعل وجهه 
أن الانفساخ إنما يكون سببًا من جهة المالك» وذلك إذا حصل الغصب عليه 
سواء كان من يده أم من يد المستأجرء أما حيث لم يقصد العدوان إلا على 
المستأجرء فلا والقبض وإن لم يتكامل؛ لكنه حصل من وجه دون وجه فلم 
يلحق بالمالك» وهو مما يجب أن ينظر فيه» وابن الرَفْعَة أخذه مسلمًا واعتمده 
وهو معذورء انتهى. 

قلت: هذا مشكل وما أظن اللأصحاب يسمحون بموافقته» فيتعين تأويله 
ويلزم منه أنه لو جهل قصد الغاصب لا يثبت للمكتري خيار ولا رجوع بأجرة 
لجواز أن يكون هذاالمقصودهء قالوا: خاصة ولا أشك أن الأصحاب 
يسمحون بذلك. والله أعلم. 

القسم الثاني: غصب المالك إما بعد القبضء» وإما قبله فإن امتنع من 
التسليم حيث يجب فطريقان: أحدهما : كغصب الأجنبي» وأصحهما : القطع 
بالانفساخ. 

الثالث: غصب المستأجر بأن أخذه قبل توفير الأجرة بغير إذن المالك 
ونحوه» فلا انفساخ ولا خيار وتستقر الأجرة. 

الرابع: غصب الحربي وغرق الأرض وإباق العبد فهو في بعض المدة 
على ما سبق لبقاء بعض المعقود عليه» وأما في جميع المدة» فلا وجه للقول 
بالخيار لعدم التضمين فينبغي القطع بالانفساخ» وممن ذكر صورة الوباق 
القاضي أبو الطيب ولم أر أحذا قاله. 

[قال]: (وَعْصْبٌ الدَابَةِ وَإِيَاقُ الْعَبْدِ يبت الْخِيّارً) فكذلك أشكل الخلاف 
في «المحرر)» و«المنهاج) وأخرج ال ده إذا لم تنقض المدة» والظاهر أنه 
أراد مسألة الغصب وترجيح ما اقتضاه الترجيح على البيع موافقة الرُويّاني على 
خلاف ما رجحه الجمهور» ولف معها مسألة الإباق فجاء الإشكال» وكثر مما 
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يحصل ذلك من لف المسائل يحصل به ذلك كثير وغرق الأرض لم يتوقع 
إعساره فكانهدام الدار» وإن توقع أثبت الخيار كالغصب هل يقضي المدة وإن 
كان في بعض الأرض فبالتوزيع والتفريع ولا يخفى» انتهى. 

تنبيه: هذا كله إذا كانت الإجارة على العين مقدرة بمدة» فإن كانت فى 
الذمة فعليه الإبدال» فإن امتنع الري عليه والتعيين عما في الذمة لا يثبت له 
حكم المعين في العقد وعاينه أنه إذا تلف تعين الفسخ دون أصل العقد فيلزم 
الإبدال» وإن كانت الإجارة على العين ولكنها مقيدة بعمل كبعير يركبه إلى 
مكة. فلا ينفسخ بالغصب. وله أن يركبه متى قدر عليه؛ لأن المنفعة المقدرة 
بعمل» وإن وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تأجيلها عنده لا نقول: إن ذلك 
الزمان يتعين لها؛ بل هي كالدين الحال والعين كالبيع فلا يبطل بتأخير قبضه 
هذا مقتضى كلام العراقيين» وكلام المراوزة يخالفه. ويقولون: الإجارة تنتهي 
إذا انقضى زمان منع استيفاء المنفعة. 

وقال ابن الرّفْعَة: إن كلام الْمَاوَرْدِي والروياني يفهم طرد الخلاف؛ 
لأنهما قالا: فإن كان الركوب مقدّرًا بمدة يخير بين شيئين : 

أحدهما: المقام على الإجارة والرجوع على الغاصب. 

والثاني: فسخ الإجارة وإن كان مقدرًا بالمساقاة يخير بين ثلاثة: الفسخ. 
والرجوع بالمسمىء. والإجارة» والرجوع على الغاصب والإجارة وركوب 
الدابة إلى المسافة. 


قال في «النهاية» عند الكلام في مؤن الرضيع ما يعضده.ء قيل: أما 
المارودي فإنه أجمل في أول كلام الإجارة على المعين مع الإجارة على 
المدة» وقسم كلامهما إلى ها يتغذر المدة».وأن ما يقن منسافةء ثم ذكر في 
فصل مطلق ما نقله ابن الرّفْعَة فهو يقتضى ذلك بإطلاقه» واستنفذنا منه تقييد ما 
نذعنا هين ]3 الاجارة هن النمة تنضيو :نما الأتدا لاوقا بق كلفد الا معن ؟ 
وذلك إنما يكون إذا لم تكن الإجارة في الذمة مقيدة بمدة» وإذا ما قدرت بمدة 


كِتَاتُ الإجَارَةٍ 58 
30-8 ين 
1 عن ل د كود عافد 2 امد وف فاص الام م ا ال اس 6 ف ماو ل ان 
وَلَوْ اكرى جمالا وَهرّبَ وتركهًا عند المكتري رَاجَعَ القاضي لِيَمُونهًَا مِنْ مَالٍ 
الْجَمّالِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالّا افْتررَضَ عَلَيْه فَإِنْ وَيْقَ بِالْمُكْتَرِي دَفَعَهُ إلَيْهء ا 


فإنها تنفسخ بمضي المدة» وقد صرح به الْمَاوَرْدِي في أول كلامه في شرود 
البعير» وصار الكلام متحدًا في الإجارة المقدرة بمدة سواء فيه إجارة الذمة 
والعين في إجارة العين المقدرة بعملء وصح إطلاق الْمَاوَرْدِي أيضًا؛ لكنه في 
مسألة هرب الجمال. 

قآل ]13 كاتت: اللاجارة على بعين تنه مدة يظلت با تقضنائها ون كانت إلى 
بلد بعينه لم تبطل بالتأخير» وإن كان المستأجر بالخيار بين المقام والفسخ ؛ 
فكلامه هذا وجزمه به يبين أن مراده فيما حكاه ابن الرَّفْعَة فيما إذا كانت 
الإجارة على الذمة» وأما الإمام فصحيح عنه ما ذكره» وقد ذكرنا ما يقتضيه 
كلام المراوزة» وهو يفهم فحصل في إجارة العين المقدرة بعمل طريقان : 

أحدهما: القطع بما قاله الْبَعَوِي والرافعي من عدم الانفساخ. 

والثاني: إجراء الخلاف» انتهى. 

فرع: ذكر صاحب «التعجيز» في شرحه أنه لو غصب الدابة أو هرب أو 
أبق العبد بتفريط من المستأجر لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة ضمنهاء 
وآن لكان سيف الماعوة على الدراقبي؟ لانرسييه تعر اقيض المنفعة: 
وذلك يتكرر بمرور الزمان. 

فصل 

قال: (وَلَوْ أكْرّى جِمَالًا وَمَرَبَ وَتَرَكَهَا عِنْدَ الْمُكْئَرِي رَاجَعَ الْقَاضِيَ 
لِيَمُونَهَا مِنْ مَالٍ الْجَمَّالِء فَإِنْ لَّمْ يَحِدْ لَّهُ مَالُا اقْتررَضٌ عَلَيْه) لأن ذلك الممكن. 

(فَإنَ وَئْقّ) أي : القاضي . (بِالْمُكْتَرِي دَفْعَهُ إِلَبْهِ) أي : سواء اقترض منه أم 
من غيره» هذا هو المشهور وحكى القاضي أبو الطيب فيه القولين الآتيين» 
وصرح بهما هنا جماعة منهم صاحب «الشامل» و«الكافي» وأبداه الرَافِعِي في 
كتاب اللقيط بحثاء وقال: إنهم لم يذكروه. 
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إلا جَعلَهُ عِنْدَ َو وَلَهُ أن يَيعَ منْهَا قَدْرَ الل لنَمَقَوِه وَلَوْ أَذِنَ لِلْمْكَْرِي فِي الْإِنْمَاقِ مِنْ 
مَالِهِ لِيَرَجِعْ جَازَ في الْأَظهَرٍ. 


:)وآ ) أي : وإن لم يثق 
عاو اي ال ل 
(وَلَهُ) أي : القاضي. 

(أنْ يَببعَ مِنّْها قَدرَ الََقَا أي : : عليهاء وعلى من يخدمهاء ولا يخرج على 
الخدف وى الاجر لأنه محل ضرورة. 

(وَلَوْ أَذِنَ لِلْمْكْتَرِي فِي الْإنْمَاقٍ مِنْ مَالِِلِيَرْحِعَ جَارٌ في الأظهّر). 

قلت: وقيل قطعًا لأنه موضع ضرورة» ولأن الحاكم قد لا يجد قرضًا أو 
را 

قال الرَافِعِي وغيره: وكما لو استقرض منه ودفع إليه وقد سبق أن هذه 
الصورة على القولين أيضًا لا كما ظنه الرَافِعِي. 

والثاني : المنع ؛ لأنه يؤدي على تصديقه فيما يستحقه على غيره بل يأخذ 
المال منه» ويدفعه إلى أمين يعطيه كل يوم قدر الحاجة. 

إشارة: أطلقا أن الحاكم يقرضء وعبارة جماعة اقترض من بيت المال أو 
من أجنبي فإن لم يجد اقترض من المستأجر» وعبارة «التتمة»: اقترض من بيت 
المال» فإن لم يكن اقترض من إنسان» فإن لم يجد اقترض من المستأجر. 
والظاهر أن هذا على وجه الأولوية ظاهر كلام المصنف وغيره أن الصورة فيما 
إذا كانت إجارة عين» بصبرح الكترلى بانكواء حكمهاء وحكم إجارة الذمة 
فيما سبق . وفيه وقفة للمتأمل؛ لأن الحاكم قد يرى البيع في إجارة الذمة دون 
إجارة العين [وقد] أطلقا كما سبق أنه منع منها قدر المؤنة» وظاهره أنه لا فرق 
بين أن يكون فيها فضل أو لاء ويوافقه تصوير الْبَعَوي وغيره المسألة في الدابة 
الواحدة» وبيع بعضها كذلك,» وأما العراقيون فعبارتهم: فإن كان في الجمال 
فضل باعه. وأنفق عليهاء وإن لم يكن أقرض الحاكم عليهء وقضية كلام 
جماعة؛ لأنه لا يبيع منها شيئًا إلا إذا لم يجد قرضًا. 


قال القاضي الحسين والإمام: إذ وجده ولم يره. 

وإن قلنا: بالأظهر من القولين؛ فالأولى كما قاله الْمَاوَرْدِي: أن يقدر 
الحاكم أجرة الخادم وثمن العلوفة أسقط التنازع. 

قال في «البحر)»: وإن لم يقدر الحاكم ذلك جاز لاختلافه باختلاف 
المنازل» فينفق بالمعروف من غير سرف ولا تقصيرء فلو اختلفا بعد ذلك في 
قدر ما أنفق فثلاثة أوجه أشار إليها في «الأم» أحدها: القول قول المكري؛ 
لأنه يدعى عليه مالّاء والأصل براءة الذمة» وأصحها: أن القول قول المكتري 
في قدر المعروف لأنه أمين» والثالث: يرجع إلى عرف الناس» فإذا وافق ذلك 
قول أحدهما فهو المعمول عليه» قال فى «الحاوي»: وهذا اختيار الشَافِعى» 
وانالت قيامى الأضون! نوسن لاحن ليا كير فقن بعر لك القيامن إذا 
تفاحش إلى ما يكون عدلا بين الناس. انتهى. 

قال الفوراني وغيره: لا يجوز بيع جميعها في المؤنة» وبه يشعر كلام 
المصنف وغيره قالوا: خشية أن يأكل منها بخلاف غير المستأجر ؛ لأن حق 
الل ار ولي و ير ري الا وياد 
البيع لا يثبت عليه حقهء فإنه لا [يصح..] انتهى. ْ 

وفي «البحر : وإن لم يجد الحاكم وكان في الجمال فضل باع منها بقدر 
نفقتهاء ولا يبيع الكل لحق المكتري ذكره أبو إسحاق» وإن لم يكن فضل يقول 
الحاكم للمكتري : أنفق عليها إلى أن تستوفي حقك من المنافع ثم يرجع على 
المكري». هكذا قال القاضي الطبري» ثم حكى طريقة القولين عن بعض 
الأصحاب عن «الأماء والظاهر أن هذا كله في إجارة العين» أما لو كانت 
إجارة ذمة» ورأى الحاكم النظر للجمال في بيعها وإلا اكترى للمكتري ببعضه 
فله ذلك قطعًا حيث يجوز له بيع مال الغائب بالنظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» وكما قالوا في المعينة هنا بعد فراغ الإجارة: لو أنفق المكتري بغير إذن 
الحاكم مع إمكانه لم يرح جعء وإن لم يكن حاكم فأنفق وشرط الرجوع رجع 
على الأصحء وصححم الْمََُلى أنه يرجم أيضًا إذا ترك الإشهاد عجرًا عنه» فإن 
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يها 


والذاة 50 4 حتى مضت مله الْإجَارَةٍ اسْتَقَرَت 


قلنا: له الرجوع فاختلفا في قدر النفقة قال الإمام: القياس تصديق الجَمّال 
وفيه احتمال؛ لأن الشرع سلطه عليه» وأطلق في «البسيط» احتمالين بلا 
ترجيح» قال الإمام: ولو كان في الموضع حاكم وعسر إثبات الواقعة عنده فهو 
كما لو لم يكن حاكم. 

فرع: لو هرب المكري بالجمال والإجارة على الذمة اكترى الحاكم عليه 
من ماله إن أمكن وإلا اقترض عليه كما سبق ثم اكترى عليه. 

قال في «الشامل» : ولا يجوز أن يكل أمر الإكراء إلى المستأجر ؛ لأنه 
يصير وكيلًا في حق نفسه. لا : ولا يجوز أن يدفع على المكتري 
مالا ليكري نفسه بنفسه نصّ عليه «الْبُوَيْطي). انتهى. 

وإن تعذر الإكراء عليه بألا يجد الحاكم مقرضًا أو [أنه] لم يرد ذلك خوفًا 
ألا يتوصل إليه فيما بعد» فللمستأجر الخيار كما لو انقطع المسلم فيه في محله. 
فإن فسخ ؛ فالأجرة دين له على الجمال» وإلا فله مطالبته إذا عاد بما التزمه. 

وعن ابن داود: أن له الخيار بنفس الهرب» وإن كانت إجارة عين؛ 
فللمستأجر فسخ العقد كما إذا أبق العبد هكذا أو رده. 

وفى «البسيط»: وإذا هرب بالجمال والإجارة على العين انفسخت 
الإجارة» وهذا الإطلاق غريب» وعبارة #الوسيط»: فله الفسخ وإن مضت 
المدة انفسخ» انتهى 

قال: (وَمَتَى قَبَض الْمْكْترِي الدَابَةَ أو الدَّارَ) أي : مثلا. 


© > ل 


(وأَنْسَكَهَا ء؛ : د00 اسْتَفَحَتْ الأجرَةٌ كَِنْلَمْ يَنْتفِْ) لأن 
ا ومن استعمالها في تلك المدة» ولا فرق بين أن 
يكون عدم انتفاعه بعذر كمرض وخوف وعدم رفقة وغيرهاء أو بغير عذر وليس 
له فسخ» ولا إلزام المكري باسترداد الدابة في إجارة العين إلى تيسر الخروج. 


كِتَابٌ الإِجَارَةٍ د 


وَكَذَا لَوْ اكْتَرّى دا لِرُكُوبِ إلى رصع وَقَبَضْهًَا وَمَضْتٌ مد إِمْكَانِ ه السَيْر إِلَيْه 
وسواءعً فيه إجَارَة العَيْنِ د إِذا سَلَمَ الَذَّائَة الْمَوْصُوفَةَ “1آذ15آ11 ا ا ا 1 


وقال الْمَاوَرْدِي: إن كان الامتناع لعذر في الدابة كمرضها أو لخوف في 
الطريق فلا أجرة على المستأجر لا ممنوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره. 

قال ابن الرَّفْعَة: وهذا منه يجوز أن يحمل ما إذا لحق سائلا لركوبها 
وارتكابها في كل الجهات أو كان الغرض الأعظم ركوبها في السعي» وركوبها 
في الحضر بآفة النسبة إليه» وإذ قال: يصح ما قاله؛ لأنه لا يرى أنه إذا اكترى 
للركوب إلى موضع جواز الركوب إلى [الحضر بلا حَاجَةٍ للدابة] وذكر هذا أنه 
وجهء والصحيح ما قاله الرَافِعي» واستفتى القاضي الحسين في ضمان الدابة 
إذا خرج بها حال الخوف أن يقول حال العقد: إنما خرج مع الخوف. انتهى. 

وكلام «البحر) في موضع يؤافقق الاو روي يت قال" فمضت ملة 
الركوب مع الإمكان استقرت الأجرة» انتهى. 

وأشار بقوله: والصحيح ما قاله الرَافِعِي إلى ما قدمناه» وتصريحه 
باستقرار الأجرة وإن كان معذورًا من جهة؛ لأنه لو خرج في حال الخوف أو 
عدم الرفقة كان متعديًّا ضامئًا للدابة. 

قلت: في «زيادات» العبادي: استأجر دابة إلى بلد فقيل إن الطريق مخوف 
فسلكه فسرقت,. فإن كان الناس يسلكونه مع هذا الخبر فلا ضمان» وإن امتنعوا 
من سلوكه ضمن» انتهى. 

قال : (وَكذا لو اكترّى داك ركوب | إلى مَوْضِع وَقَبَضَهَا وَمَضْت مدة دَةٌ إمْكَانِ 
السّيْر إَِيْه) لأن المكري مكنه من الانتفاع بأقصى المقدور عليه فتستقر الأجرة 
كما لو كان الضبط بالمدة. 

قال: (وَسَوَاءُ فيه إِجَارَةٌ الْعَيْن وَالذَمَةٍ دا سَلّمَ الدَابَهَ الْمَوْصُوفَةٌ) أي : لتعين 
حقه بالتسليم» وحصول التمكين» وقوله: فيه يعني: من المسألتين هذه 
والمقدرة بمدة كل منهما قد يقع على العين» وقد يقع على الذمة» والحكم 
فنهيما سبوا 
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وقال في «التنبيه»: لا تستقر الأجرة في إجارة الذمة إلا بالعمل» قال ابن 
الرّفْعَة: ويمكن حمل كلامه على ما اعتمد العقد العمل» وما قاله الرَافِعى 
وغيره على ما اعتمد بالدابة كقوله: أجرتك دابة في ذمتي صفتها كذا وتسلمهاء 
وبه صور الْغَرَالِيء انتهى. 

وذكر الْمَاوَرْدِي أنه لو شرد البعير من راكبه فإن نسب إلى تفريطه ضمنه ولم 
يرجع بالأجرة وإلا لم يضمنه» ثم إن كانت الإجارة مقدرة بمدة ومضت والبعير 
شارد بطلت سواء معيئًا أو مضمونا يعنى: فى الذمة» وإن كانت مقدرة بمسافة 
لم تبطل الإجارة لبقاء المعقود عليه وق ناخ افيفيه ولك اكبيه الخا نين 
المقام والفسخ» وهذا لا ينافي ما ذكرناه من اعتبار زمان إمكان السير؛ لأن 
الشرود زال بالإمكان حيث لا تفريط» وأما التفريط فملحق بالإمكان» وقول 
المضتف: .وسواء فيه إلى آخخره» اشتكتى متة:ما ذكره الْمَاوَرُوي لافتراق إججارة 
العين وإجارة الذمة فيه» وقوله: (إذا سلم متعلق بالذمة فقط». 

فرع: قال في «البيان: فإن عرض المؤجر الظهر على المستأجر فأبى قبضه 
فالذي يقتضيه المذهب أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض الظهر منه فإن ركبه 
المستأجر وإلا أجره الحاكم كما قلنا في مسألة التسليم. انتهى. 

وفي إيجار الحاكم له وقفة» وفي «البحر) بعد قوله في «المختصر)»: ولو 
اكترى دابة فحبسها قدر السير المسألة» وهذا لو عرضها على المكتري فامتناع 
من الأخذ ومضت مدة لو أراد أن يستوفي المنفعة أمكنه فقررت الأجرة خلافا 
لأبي حنيفة. 

فرع: من «البحر»: قال في الْبُوَيْطي: ومن اكترى ظهرًا في بلد ليحمل له 
طعامًا فذهب فوجد الطعام قد ضاع فالكرى لازم» ويلزمها من شاء على مثل 
حموله فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت الذي لو حمل فيه يرجع إلى بلده لزمه 
كل الكرى ؛ لأنه قابض لها. 

قال - يعني الشَافِعِي-: ولو تكارى ظهرًا ووجهه إلى بلد ليحمل له 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 07 
ده اء 0 د ومني 2 2ع 5 8 سه مى ا شس ‏ اوءع عر سد تن ماه 
وَتستقر فِي الإِجَارَةٍ الفاسِدةٍ أجرة المثل يما ب يَسْتَقِرٌ به الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَة. 


طعامّاء وليس معه وكيله فلم يجد الطعام فعلى صاحب الظهر أن يأتي الوالي 
يعني : الحاكم» فيخبره حتى يطلب له الكري» فإن لم يصيب السلطان فرجع 
فليس له في الرجوع شيء وله حصة الذهاب فارغة» هذا لفظه» ووقفت على 
نصه في الْبُوَيْطي وكتبته بحروفه في آخر الباب من «الغنية» وفيه فوائد زوائد 
يتعين الوقوف عليها. 

قال: (وَتَسْتَقِرُ ني الْإِجَارَة الْقَاسِدَةِأَجْرَةٌ الْمثْلٍ بمَا يَسْتَقِرُ به الْمُسَمّى في 
الصَّحِيحَة) أي : سواء انتفع أم لذاة.وسواء كانت آجرة المل أكثر ِخ المستمق 
أم أقل؛ لأن العقد الفاسد كالبيوع وغيره كالصحيح في الضمان كما سبق 
فكذلك الإجارة. 

إشارة: إطلاقه يفهم أن التخلية هنا تكفي كما هي في الإجارة الصحيحة 
وليس كذلك؛؟ بل لا بذ هنا لترتيب الضمان من دخول الدار والقبض الحقيقى. 
وكذا الوضع من يده يكفي في الصحيحة دون الفاسدة. ١‏ 

قال القاضي الحسين : ما كان قبضًا في الفاسد كان قبضًا في الصحيح» 
وما كان قبضًا في الصحيح قد يكون قبضًا في الفاسد. وهو التسليم وقد لا 
يكون كالتخلية» قال في فتاوى الْقَمُال: 0 إليه أرضًا ليزرعها من بذره 
فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة مثل الأرض» فلو باعها المالك تكون أجرة 
المثل بعد البيع للمشتري بخلاف الأجرة في الإجارة الصحيحة؛ لأنها مستحقة 
بالعقد وهنا تجب يومًا فيوم» فلهذا قلنا: إنها بعد البيع تكون للمشتري. 

فرع: زارعه على أرضه بجزء من الغلة» فعطل العامل أكثر الأرض» فهل 
يلزمه أ جرة تعطيله؟ أفتى المصنف أنه إن كان قد سلم الأرض من المالك فعليه 
أجرة ما عطله منها. 

قال الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره: وهو غلط. 

قلت: القياس الظاهر أنا إذا فرعنا على المذهب أن عليه أجرة المثل 
للجميع إذا سلم الأرض جميعًا وإلا فأجرة ما تسلمه منها فقط مما زرعه وغيره. 
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وََوْ أكْرى عَيْنا مده وَلَمْ يُسَلَّْهَا حبّى مَضَتْ الْفَسَحَتْء وَلَوْلَمْ يدر مده وَأجْرَ 


لرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِع وَلَمْ يُسَلَمَهَ ٍ حَنّى مَضَتْ مُدَةٌ السّيْرِ فَالأْصَحٌ أَنّهَا لا تَنْفَسِحُ. 

فرع: قال العبادي والهروي وشريح الرُويّاني وغيرهم: كل عقد فسد سقط 
فيه المسمى إلا في مسألة وهي إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى 
(الحجاز) فسكنوا ومضت المدة وجب المسمى ؛ لتعذر إيجاب عوض المثل» 
فإن منفعة دار الإسلام في سنة لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلهاء فتعين إيجاب 
المسمى. وليس هذا بالواضح 

قال: (وَلَوْ أكْرَى عَبْنَا مُدَةَ وَلَمْ يُسَلمْهَا حَنّى مَضَتْ الْفَسَحَتْ) أي : لفوات 
المعقود عليه قبل قبضه وسواء أمسكها لاستيفاء الأجرة أم لغيره» ولو أمسكها 
بعض المدة ثم سلم انفسخت الإجارة فيما مضى وفي الباقي الخلاف في تلف 

اا اتيك ووارعب ووس يي لوي 


كا لآفة 0 كإتلاف الأجنبي. 


0 


قال: (وَلَو َم يُقَدَرْ مده وَأَجِرَ ركوب إلى مَوْضِعِ وَلَمْ يُسَلَمْهَا حَبّى 
مُدَةُ السَيْرِ كَالأصَحٌ أنَهًا لا تَنقيح)؛ لأنها متعلقة بالمتفعة لا بالزمان ا ا 
استيفاؤهاء والثاني: تنفسخ واختاره الإمام كما لو حبسها المكتري فعلى 
الأصح لا خيار للمكتري» كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم 
المبيع ثم سلمه 

وقال فى «الوسيط»: له الخيار لتأخير حقهء وأشار الشيخان إلى انفراده 
بذلك ولم ار به؛ بل قاله الماور وق 

قال الإمام: لو شرطت [الإجارة] إلى العمل» فقياس العراقيين انفساخ 
العقد بمضي زمن بيعه» ولو كانت إجارة ذمة ولم يسلمها يستوفي المنفعة منه 
حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل المنفعة فلا فسخ ولا انفساخ ؛ لأنها دين 
تأخر وفاؤه. 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 4/4 

وَلَوْ آجْرَ عَبْدَهُ م أَعْتَقَهُ فَالْأصَحٌ أَنّهَا لا تَنْقَسِحُ الْإجَارَةُ وَأَنَهُ لا خّارَ لِلْعَبْدِ 
وَالْأظهر نوات على ستوو يا جو ماايقد المتق» .ريصم يل المشتاجرة المكترى: 

قال: (وَلَوْ آجْرَ عَبْدَهُ ذه َْتَقَهُ كَالْأصَحُ أَنَّهَا لا تنْقَسِخٌ الْإِجارَهُ) لأنه أجر 
ملكه ثم طرأ ما أزاله فأشبه موته بعد الإجارة. 

والثاني: تنفسخ كموت البطن الأول وزيفه الإمام وغيره» قال: وعليه لا 
نقول تبين بطلان الإجارة في بقية المدة؛ بل هي بمنزلة إتلاف البائع المبيع قبل 
القبض بخلاف ما سبق في إيجار الصبي والبطن الأول فليثبته الفقيه له. 

قال: (وَأَنَّهُ لا خِيَارَ لِلْعَبْدِ) أي: في فسخ الإجارة بعد العتق؟ لأن سيده 
تصرف في خالص ملحه فلا اعتراض عليه. 

والثاني: له الخيار كالأمة تعتق تحت عبده. 

قال الرُويَانِي: وهو غلط؛ لأن خيارها يثبت لنقصه ولم يرض به وقت 
العقدء وهذا المعنى مفقود هنا. 

قال: (وَالَأَظْهَمُ) أ في «الجديد»)ء وقيل : الأصح. 

(أَنَهُ يَرْجِعٌ عَلَى سيد بِأَجْرَةِ مَا بَعْدَ الْمِئْقِ) ؛ لآنه تصرف في منافعه حال 
ملكه لها فأشبه ما زوج أمته واستقر مهرها ثم أعتقها. 

والثاني : وهو المنسوب في «الحاوي» و«البحر» و«التتمة» وغيرها إلى 
«القديم»: يرجع بأجرة مثل تلك المدة الباقية؛ لأن منفعته تستوي منه قهرًا 
فصار كما لو أكرهه سيده على العملء» قال الرُويَّانِي: ولا خلاف أنه لو مات 
السيد فأعتقه الوارث لم يرجع عليه بشيء. 

فرع: إذا قلنا: بالأظهر فهل نفقته في بقية المدة على سيده أم في بيت 
المال؟ وجهان قال الرَافِعِي : أشبههما الثاني. 

وفي «كفاية» ابن الرّفعَة عن الرَافِعِي من الأشبه الأول فعليه» واللأصح 
إيجاب أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته وقيل: أجرة المثل. 

قال: (وَيَصِحُ بَبْعُ الْمُسْتَأَجَرَةِ لَلْمُكْتَرِي)؛ لأنها بيده من غير حائل فأشبه 
بيع المغصوب غاصبه. وكبيع الأمة المزوجة. 


29 نوت المشاع. في شرع المتها | الجرزء. الثالت 
وَكَا تَنْقَسِحٌ الْإجَارَة فى الْأَصَحّ وَلَوْ ناعهًا لغيرة جار فن الأظهّر وَلَا تنْفّسِد]. 


وفي «الروضة» وهذا ما فعل اتة تفق عليه كثيرون منهم الْقَّمّال والقاضي 
الحسين والإمام والغزالي في «البسيط». 

وقال ذ في «الوسيط) 1" الظاهر فأشعر بخلاف فيه وصرح به تلميذه محمد 
بن يحيى في مرحنا ومين طروي وحكى أبو الخير سلامة المقدسي في 
اشرح المفتاح» فيه قولين : قال ابن أ بي الدم: وهذا رجل مجهول. 

قال ابن الرّفْعَة: ويمكن أن يوجد وجه المنع من قولنا مورد الإجارة العين 
لامتناع إيراد عقدين على عين واحدة. 

قلت: والخلاف اتجاه إذا كانت المدة تستغرق بقاء العين غالبًا كما سيأتي 
في بيع العبد الموصى بمنفعته ولا يبعد أن يأتي هنا وجه مفصل كما هناك. 

قال: (وََا تَنْمَسِحٌ الْإِجَارَةُ في الْأصَحٌ)؛ لأن الملك لا ينافيها ولهذا 
استأجر ملكه من مستأجره. 

والثاني: ينفسخ ؛ ؟؛ لأنه إذا ملك الرقبة تحد ث المنافع على ملكه. » فلا 
يستوفي الإجارة كما لو اشترى زوجته. 

قال: (وَلَوْبَاعَهًا لِمَيْرِهِ جَارٌَ في الأظهّر) أي: عند الجمهور سواء أذن 
المستأجر أم لا؛ لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة 
المزوجة. 

والثاني: المنع» واختاره الشيخ أبو علي ؛ لأن يد المستأجر مانعة من 
التسليم بحق لازم فكانت أولى بالمنع من يد الغاصب. 

قال: (وَلَا تَنْقَسِحٌ) أي: قطعًا كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة الزوجة من 
غير الزوج. 

تنبيهات وتتمات : 

منها: يستثنى من الخلاف ما إذا هرب الجمّال فباع الحاكم الجمّال أو 
بعضها كما سبق» وكذا البيع الضمني فأعتق عبده يعني : بألف كما نقلاه في 
الظهار. 
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ومنها: للمشتري الخيار إن جهل الإجارة وإن علم فلا فسخ ولا أجرة له 
لتلك المدة» وكذا لو كان جاهلًا وأجاز ذكره الْبَعَويء قالا: ويشبه أن يكون 
على الخلاف في مدة بقاء الزرع في بيع أرض مزروعة ولو علم بالإجارة, 
وقال: ظننت أن لى أجرة المدة لملكى العين. 

قال الْغَرَالِى فى «الفتاوى»: إن أمكن لخفاء ذلك عليه ثبت له الخيار وإلا 
فلا. 

قلت: ولو قال: اماو وا د يان تفع الإجارة وتكون المنفعة لي كما 

يظن العوام فشية: أن يقال” او ا ويحتمل غيره. 


وملها ارقف اناري د كرا شترئ مأجورًا بالإاجازة جاهلة غدتها 
فأجيب ببطلان البيع وهو ظاهر كلام الأئمة محمول على ما إذا علم بالمدة أو 
بالعمل» ويصح بيع السيد للمعتدة بالأشهر إذ المعتدة بالأقراء أو الحمل وبيع 
الموضى تمنفعتها كالمستاحرة؛ لأن الموصي يمنعها مدة مجهولة أو حياة 
الموصى له وكذا الموصى بمنفعتها أبدَا من غير مالك الرقبة ويصح منه. 

ومنها : لو فسخ المستأجر بعيب أو غرض ما يفسخ به الإجارة فلمن تكون 
ملفنةتيققة' اليردة؟ وحياث قال ادن البعداوة نيا لْمُشْترِي لِرَوَاِ الْمَانع. 

| وقال الْمتوََي: واو وات موي ا ا 
اين الحداد حيث قال بعد ذكره الخلاف: وهذا يخرج على ما قاله الشّافِعِي: 
إلهالوياع دار راسنى ظيرها ليرقبها إلى موفيع بنينه نيد قرلاق» وقال 
القاضي أبو الطيب : إن الخلاف في استيفاء المنفعة مدة : تنبني على الخلاف في 
مسألتنا فمن قال: ترجع المنفعة إلى المشتري ؛ ال لدو هذ | رسا 

ومنها: يجرى القولان في صحة البيع من غيره في صحة الهبة. وفي رهنه 
طريقان قيل: يطرد القولان بالبطلان قطعًا وتجوز الوصية به وزيفه وسيأتي. 
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ومنها: سبق أن الشيخ أبا على رجح القول بالمنع قال في (شرح 
التلخيص»: لأن البائع ممنوع من تسليمها ليد المكري» وأجاب الشيخ أبو 
حامد بأن في يده على المنفعة والرقبة في يده أمانة فلم يمنع البيع» كمن باع 
ثمر نخلة ثم باع رطبها أعني: لمن حق الاستئجار في إدامة يده على العين حتى 
يستوفي المنفعة؟ وكيف يمكن التسليم معها؟ 

وفي كلام أبي حامد والجرجاني في الساقي أنه إذا علم المشتري فلا خيار 
له وتقتضي العين ليحصل التسليم» ثم يسترجع منه وترجع إلى المستأجر 
ليستوفي منفعتها إلى آخر المدة» ويعفو عن القدر الذي يقع التسليم فيه؛ لأنه 
يسير لا يثبت خيار للمستأجرء كما لو أسند بلوغه الدار فلا خيار؛ لأن زمن 
فتحها يسرًا من دليل» ونقل أكثر من هذا القاضي أبو الطيب لم يزد على قوله؛ 
لأنه يمكنه تسليمهاء انتهى. 

ويقوى الإشكال إذا كانت الدار كبيرة مشحونة بأمتعة كثيرة للمستأجر لا 
يمكن تفريغها إلا بكلفة كثيرة وزمن طويل فإنه لاا سبيل إلى إجبار على تفريغها 
ليتسلمها المشتري فارغةً» فلم يبق إلا أن يقال: تكفي التخلية بينه وبينها مشحونة 
بحنطة يسيرة ويفتقر هذا للضرورة» وأما أن يقال بما أشعر به كلام بعضهم أن 
التسليم والتسلم يكونان بعد فراغ مدة الإجارة لا قبلهاء وهو مشكل. 

فصل في شرح مسائل الباب 

يجب شرح مسائل الباب بفضل الله ورحمته وفروعه كثيرة» ونختمه بفروع 
منثورة مهمة : 

فرع: للمالك مخاصمة الغاصب بحق الملك وليس للمستأجر مخاصمته 
على المشهور المنصوصء وقيل: له؛ لأنه يستحق المنفعة ورواه الإمام 
والغزالي أنه أقيس» وصحح الرُويانِي أنه يخاصم.ء واختاره المَاوَردِي في 
موضع. قال الرُويَانِي : ومراد الشَافِعِي أنه لا يخاصم في الرقبة وقد رأيته عن 
الْقَمُال. 


كِتَابٌ الإجارة 4 


لأن الحق له فيها أن يتصور المنازعة فيها فقط إذا ادعى عليه الكرى من جهته 
وتكون الخصومة إليه دون المكري؛ لأنه لو أقر له بالمنفعة لقيل بخلاف الرقبة. 

وقال ابن داود شارح «المختصر»: الخصم في المغصوب صاحب الأرض 
نص عليه» ومن أصحابنا من قال: إن كان الغاصب يدعى الرقبة ولا يدعى 
شيئًا بالخصم يختصم رب الأرض» وإن كان يدعي المنافع بالخصم يختصم 
المكتري» انتهى. 

وهذا يصح أن يكون تقييدًا للنص فيوافق القاضي الحسين ويشبه أن يقال : 
[أنه] يدعي الرقبة بة أو لا يدعي شيئًا أن للمكتري مخاصمته لرفع يده عن المنفعة 
الخاصة ولا يدعى الرقبة وقد سبق قريبًا أنه إذا قصد غضب المنفعة فقط من 
المستأجر أنه لا خيار له ولا يطالب المؤجر بشىء من الأجرة» وقضية هذا إن 
صح أنه يخاصم في المنفعة قطعًا؛ لكن قدمنا ما في ذلك من الغرابة والإشكال. 

فرع: : أجر عيئًا : نم أقر بها فالأصح قبوله في العين دون المنفعة» والثاني : 
يقبل فيهما ويبطل حق المستأجر»ء وحكى عن نصه فى «عيون المسائل» والثالث : 
عكسه» والرابع : إن كانت فى يد المستأجر فلا تزال يده إلى انقضاء المدة» وإن 
كانت في يد المقر له فلا تنزع» وحكى شريْح الرويّاني في الثاني والثالث قولين 
للشافعى وذكر أن الأول أبداه أبو بكر الفارسى اختيارًا من عند نفسه. 

فرع : قال في الحج من «الروضة»: رس حي ني اليه 
أنه يتصرف فعمل على هذا الظن فأصح الوجهين أنه ب يستحق المسمى. 

قال الرَافِعِي : وهذا الخلاف جار في مسألة الصباغ إذا جحد وفي نظائره» 
ارسي باج اجا لسار رركي برب فإن قصره ثم جحده 
| ستحق» وإن جحده ثم قصّر فوجهان. 

قال الشيخ : ينبغي أن يكون أصحهما الفرق بين أن يقصد العمل لنفسه فلا 
أجرة له أو عين الإجارة فيستحق» انتهى. 
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وهذا إن صح جاء في صور كثيرة وقد يقال في مسألة أجير الحج أنه إن 
كان اعتقد بالدليل أنه يتصرف إلى نفسه لا يستحق وإلا استحق» وذكر المصنف 
فى فتاويه عن الأصحاب استحقاق المسمى فيما إذا استأجره ليبنى له حائظًا 
فبناه معتقدًا أن الحائط له وذكر أنهم استدلوا بها في مسألة الحج. 

فرع : قالا: إذا غصب العين المستأجرة وقدر المالك على درها ففى 
وجوبه القولان في العمارة» قال الشيخ: وينبغي أن يكون الأصح الوجوب. 

قلت: وهو ظاهر إذا قدر عليه بلا كلفة ولا خطرء وقال في آخر كتاب 
(الإجارة» في زيادة له: إنه لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة 
الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء 
بخلاف المستأجر إذا قدر عليه بلا خطر فإنه يلزمه» انتهى. 

وذكر هنا أنه لو غصب الدابة مع دواب الرفقة فذهب بعضهم في الطلب 
ولم يذهب المستأجر فإن قلنا : لا يلزمه الرد فلا ضمان وإن ألزمناه فاسترد من 
ذهب بلا مشقة ولا غرامة ضمن المستأجر المتخلف. وإن لحقه غرامة ومشقة 
لم يضمن». انتهى. 

وكان التصوير أن الحال اقتضى أنه لو ذهب هذا المستأجر لا يسترد وإلا 
فقد ينفق الذاهب قالا : ينفق المتخلف من أسباب لا تخفى. 

فرع: لو استأجره لقلع سن وجعه ثم امتنع عن القلع ففي «الروضة» عن 
«الشامل» أنه لا يجب عليه الرد بأنه إذا أسلم الأجير نفسه استقرت الأجرة» 
وقال القاضي أبو الطيب: لا تستقره ثم ذكر أنه لو استأجره لخياطة ثوب ثم 
امتنع والثوب باق المتجه أنه لا يلزمه الإتيان به؛ لكن إذا قلنا: إن الأجرة 
تسقط بالتسليم سلم نفسه واستقرت الأجرة وليس له الفسخ وإلا فسخ» انتهى. 

وقضية التفليس أنه لا يلزمه التسليم؛ لكنه قال في آخر المساقاة: لو انقطع 
ماء البستان وأمكن رده ففي وجوبه على المالك وجهان: أحدهما : نعم ؟ لآنه 
لا يتمكن من العمل إلا به فأشبه ما لو استأجره لقصارة ثوب بعينه يكلف 


كاب الإجارة يد 


تسليمه . وأصحهما لا يجبر كالعمارة على الشريك. 

قلت: فلو أراد بيع هذا الثوب فإن ألزمناه تسليمه لم يصح بيعه» وبه جزم 
ابن الرّفْعَة في بيوع الكتابة» وإن قلنا: بما نقلاه هنا صح بيعه وبه جزم الرَّافِعِي 
في باب حكم المبيع قبل القبض. 

واعلم أن الكلام المتقدم ظاهر في أنه لا يلزمه التسليم مع قولنا: إن 
الأجرة لا تستقر بتسليم نفسه؛ لكنه صرح بعده بقليل في فرع بأنه يجبر عليه 
فقال: إذا قلنا: لا تستقر الأجرة إلا بالتسليم فيرتفع الأمر إلى الحاكم ليجبره 
عليه» وهذا هو الصواب هذا كله في الثوب المعين ونحوه أما لو التزم له 
خياطة مثلا في الذمة ودفع ثوبًا إلى خياطه ليخيطه ثم قال: رده علي لأخيطه. 

فال المدال:: لتشياظ [نميا كه زلا ان ميرف الساللك هيه القياطة فات أبراه 
وجب رده» وإن أمسكه ضمن فإن لم يبرئه وأمسكه فهلك فلا ضمان عليه. 

فرع: للقصار حبس الثوب للأجرة على الأصح لأنها عين على الأصح 
كالصبغ » وجزم المصنف في فتاويه بأنه ليس للخياط ذلك وفيه نظر إذا خاف 
فوات الأجرة» وإن كان الحظ له. 

وقال ابن أبي [الدم]: إذا كان في حانوته منفردًا إلا إذا كان في دار 
المستأجر أو لحضرته؛ لأنه يقع مسلمًا لهء وحكى الْقَمُال في حبس الخياط 
الثوب للأجرة قولين وربما ذكرته في موضع آخر. 

قال: وللصباغ إمساكه؛ لأن فيه ماله والقصار على القولين» فلو تلف 
الثوب الذي أمسكه وكل موضع قلنا : له إمساكه للأجرة سقط كالبائع إذا حبسه 
للثمن» إن قلنا : ليس للقصار الحبس لم تسقط الأجرة بتلفه. 

ثم قال في موضع: ذكرنا أن القصار حبس الثوب على قول وهذا إذا كانت 
الإجارة صحيحة. فإن كانت فاسدة لم يجز له حبسه لاستيفاء أجرة المثل» 
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فرع: قال الرُويَانِي: لو أجرت نفسها بالرضاع ثم بان بأنها مزوجة. 
فللمستأجر الخيار. 

قلت: يظهر تقييده بما إذا كان الزوج حاضرًا يمنعهاء أما لو كان غائبًا 
غيبة بعيدةً لا يتوقع قدومه في مدة الإجارة؛ أو طفلًا لا يتوقع استمتاعه بها فلا 
خيارء وذكر أنها لو أجرت نفسها : لم أقرت بزوج لم يصدق في مدي 
الزوج. ولو أرضعت الطفل لبن غيرها وكانت معينة فلا أجرة لها. 

قلت: وصور الفرع كلها في إجارة عينها. 

فرع: الال بقارم ب مي د أديومين فسوي 
كالديون: دكرو ا عت الله لحم التهى. 

قلت: وهذا ظاهر فيما إذا رضوا بالتأخير ليعمل بنفسه» أو كان معسرًا لا 
يجد ما يكتري به في ذمته» أما لو كان موسرًا ووجد من يستأجره عليها وأرهقه 
الغرماء إليها فالوجه إلزامه بذلك كديون السلم. 

فرع: هل يلزمه قيمة النقص في مال الوقف أرضًا للبناء فيبني بإذنه ثم أمره 
بالرفع؟ إن لحار محعو ار ا ا ا وإن كانت 
الإجارة فاسدة فبنى بإذنه أمره برفعه ويلزم الأرش في مال الْمْتَوَلى دون مال 
الوقف»ء ويحتمل أن يقال : لا يلزمه شىء. 

قلت: وهذا ظاهر إذا علم المستأجر بفساد الإجارة دون ما إذا جهل ولا 
سيما إذا علم المؤجر بالفساد وفي فتاوى البَعْوِي وغيرها ما يقتضيه ووجهه ظاهر. 

فرع: ل ولحوه بثوب مثلا فقال: هذا ثوبك. فقال: بل 


فرهم س 


غيره» قال البندنيجي : القول قول الأجيرء وكذلك الحكم في كل الأجراءء 
فإذا حلف فقد اعترف له بعين وهو لا يدعيها. 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 0 


فرع: أطلقوا أنه إذا استأجر دارًا للسكنى أنه ليس له إدخال الدواب إليها 
وينبغى أن يكون هذا فى دور الأمصار ونحوها فى الدور التى لا يعتاد ذلك 
فيهاء وأما فى القرى ونحوها؛ فالعرف مطرد بإدخال الدواب للدور المكراة 
للسكنى لا يعد ذلك تعديا وهذا مجزوم به في دور [الأكابر] ونحوهم نعم» لا 
يدخلها إلى [موضع] للسكنى منها؛ بل إلى مواضعها المعتادة منها. وقول 
الأصحاب في جواز طرح ما يسرع إليه الفساد وجهان أصحهما: الجواز؛ لأنه 
معتاد ينبغي أن يقال : إن اطرد العرف به اطراد الظاهر الدور [الأكابر] ونحوهم 
فيجوز لهم قطعًا للعادة والعلم والرد يكون في غيرهم». ويجب أن يكون موضع 
وإفسادًا وهذا وأشباهه من الواضحات وقد يغفل عنه. 

فرع: قال الإصطخري: لو استأجره ليحمل له كتابًا إلى موضع ويأتي 
بجوابه فأوصله ولم يكتب المكتوب إليه جوابه فله الأجرة» وكذا لو مات 
فأوصل الكتاب وارثه أو وصيه أجابوه أم لا . 

قال: فإن لم يكن له وارث فذهب إلى الحاكم وأوصل له الكتاب رسالة 
ليعلم أنه أوصل الكتاب وكان مينًا أجابه الحاكم وكتب له أخذ جميع الأجرة. 
قاله شُرَيْح في روضته قال والأجدى له كري الذهاب. 

فليف: وقل د عفدم ها انبرق كه لضن 111و لط 4 

فرع: قال الْبَّعَوي في «الفتاوى»: إن لم ينفق السيد على عبده؛ فله أن 
يعمل بالأجرة وينفق على نفسه ولا شيء للمولى أي لا شيء له على من 
استأجره فى هذه الحالة كما دل عليه كلامه. وفى إطلاقه نظر! وينبغى أن يقال 
يرفع العبد الأمر إلى المحاكم ليأمره بالإنفاق عليه أو يبيعه كما سيأتي في 
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النفقات -إن شاء الله تعالى- فإن لم يجد حاكمًا فالأمر كما قال للضرورة. 
وقد سبق في أوائل البيع للفرع تطابق. 

فرع: ذكر في «البحر) أنه يجوز إجارة الرماح والقسي لا السياف. 

قلت: القياس جوازه للنضال لا للقتال» وذكر أنه لو حدث بالعبد 
المستأجر مرض فهو لا يؤثر فى العمل» فإن كان مما لا تعاق النفس مرضه فهو 
كلقا والرعي قلا خيان للميتا جر وإ كان مما لا عاق النقين مرصهرفيه: 
كخدمته في مأكله ومشربه وملبسهء فله الخيار. 

قلت: ويجب الجزم بالخيار إذا حدث ذلك بالمستأجرة لرضاع أو حضانة 
مجردة وذكر أنه لا يجوز أن يؤجره دارًا على أن يسكنها بل يقول ليسكنهاء ولا 
يجوز أن يقول وحدكء. ذكره بعض أصحابناء وعلى هذا لو قال: أجرتك هذه 
الأرض على أن تغرس ولا تزرع لا يجوزء انتهى. 

وفيما ذكره نظر! ولا يخلو عن نزاع» وأنه لو استأجره لضرب اللبن» 
فليس عليه غير الضرب أو لتشبيه» فليس عليه غيره» ولا يلزمه إخراجه من 
الأتون» أو ظهر قبر لم يلزمه رد التراب على الميت خلافا لأبي حنيفة قال في 
المسائل الثلاث مسألة» قال في الروضة بما يعتبر رؤيته من المعقود عليه» وفي 
الحمام يعرف البيوت والبئر التي يسقى منها ماؤه» والقِدّر التي يسخن فيهاء 
ومبسط القماش والأتون» وهو موضع الوقودء وما يجمع الأتون من السرقين 
ونحوه» والموضع الذي يجمع فيه الزبل والوقودء» ومطرح الرماد والمستنقع 
الذي يجتمع فيه الماء الخارج من الحمام. 

قلت: وعبارة «الشرحين» تعرف البيوت والقدور والأتون» وهو موضع 
للوقود ومبسط القماش الذي يجتمع للأتون من السرقين ونحوه إلى آخره. 

وظاهر [كلام] «الروضة)"'' أنه أرد بمبسط القماش موضع وضع الثياب 
وأن يرى ما يجمع الأتُؤنَ من سرقين ونحوه؛ وذلك لا يصحء والمراد أن يرى 


.)١١5( انظر: الروضة‎ )١( 
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الموضع الذي يجمع فيه الوقود للأتون» وأراد الرَّافِجِي بمبسط القماش 
الموضع الذي ينشر فيه الزبل ونحوه ليجف. وسمي بالشام المنشرء وأما 
موضع الثياب فداخل في قولهم. ويعرف الثوب والقماش هنا ما يجمع للونقاذ 
لا ما يلبس قطعًاء وإنما وقعت الروضة فيما سبق لأن في بعض نسخ الشرح 
ومبسط القماش والذي يجمع فأوقعته الواو إلى سبعة أشياء : البيوت والقدر 
والاتون ومطرح الرماد ومبسط الزبل والقماش والحطب» وموضع مستئنقع ماء 
الحمامء وكذا في البيع لا بد من مشاهدة هذه المواضع» فإن أخل تواجد منها 
لم يصح العقد انتهى. 

وفي «شرح الوجيز لصاحب التعجيز»: ومبسط القماش هو الموضع الذي 
فيه الأتون ما يحتاج إليه الإيقاد» قال الجوهري: القمش جماع الشيء من 
هاهنا وهاهناء وذلك الشىء قماشء» انتهى. 

فإن قلتّ: في بعض نسخ «الوجيز» و«البسيط» و«البيان» وشرح بعضهم 
كذلك. 

قلتّ: هو يعبر من ناقل المعنى في ظنه والذي في نسخه الصحيحة. 
ومبسط القماش وكذا هو فى «الوسيط) و«البسيط» و«النهاية». 

تنبيهات مهمة : 

منها: استأجر الحمام حمامًا قال ابن الرّفعَة: يظهر أن يكون في معنى 
استئجار اللأرض للزراعة ولها ماء معلوم. 

مطلب : 

ومنها: لا يجوز إجارة الحمام بشرط كون مدة تعطيلها للعمارة ونحوها 
محسويًا على المستأجر ولا على المؤجر بل العطلة عنه» فعند حصولها إما أن 
ينفسخ أو يجبر بكل الأجرة. فال في «الشامل» وغيره وكذا حكم سائر العقار. 

قلت: وعمل غالب الناس على خلاف ذلك بل إما أن يشرط ذلك على 
أحدهماء وإما أن يطلقوا العقد. ثم يسقطوا ذلك على المكتري وصار هذا 
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عرفًا مستقرًا يفعله المالك والناظر فى الوقف والولى» والصواب خلافه. 

ومنها: كل ما يحتاج إليه الحمام للتمكين من الانتفاع كالقبر ونحوه 

5 و , )١(‏ : : : 
المنافع كالقصاع والبكرة والتخيل والددووالريوة فعلي المختري» وأما 
التسخين والتزويق فلا يلزم المؤجر. فإِنَ بناء المستاجر فعله وإلا تركه. واما 
تنقية الآبار والمستنقع فعلى المكتري إلا أن تكون الأبار والمستنقع مملوءة 
حين اكترى فيكون على المؤجر؛ لأنه من جملة التمكين من الانتفاع» قاله في 
«الشامل» وسبق 00-0 

ومنها: قال في «الشامل»: إذا شرط على المكتري إلا أنه إن نقصه عن 
عمله كان ما هو واجب على المكتري فسد العقدء فلواتفق حسب على 
المكري؛ لأنه أنفقه على ملكه بإذنه بشرط العوضء فإن اختلفا فى قدره قال 
وذلك لا يقتضي تأثيمّاء فأما إذا لم يشرطه عليه لكن أذن له في الإنفاق لتعديه 
به من الأجرة» ثم اختلفا في القدر فهل يقبل قوله أم لا؟ 

مطلب: قال الشَّافِعِي : لو أجره دارًا بعشرين دينارًا على أن ينفق ما تحتاج 
إليه الدار من هذه الأجرة فالإجارة فاسدة لمعانٍ» والقول قوله فيما أنفقه؛ لأنه 
أمين إذا كان ما أنفقه أقل من عشرين ؛ لأن إذنه تناول الإنفاق منهاء قال أبو 
نصر: فإذا جعله أميئًا فى الإجارة الفاسدة كذلك فى الصحيحة. انتهى. 

وما ذكره أبو نصر ظاهر الحسن» وقد يقال فى الاعتداء كما ذكره شيخه 
أنه إذا كان المؤجر يعلم بفساد العقد بالشرط المذكور فإنه يرجع عليه بما ينفقه 
فقد ائتمنه على الإنفاق. 


ومنها: قال في «البحر) : لو امتنع الناس من دخول الحمام رغبة عنه فلا 


.)٠١؟/١6( يعني : الثقوب والفتحات. (0) انظر: المجموع‎ )١( 
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خيارء وإن كان لفتنة حادثة أو لجيران الناحية فهذا عيب يثبت الخيار» وإن 
كان فيه يسيره جرت العادة بها فلا خيارء انتهى. 

وذكر قبل هذا بأوراق: أنه لو خربت الدور حول الدار» وبطلت الدكاكين 
حولها أو خربت دكاكين السوق لا خيار؛ لأنه عيب حدث في غير المعقود 
عليه » انتهى. 

وكذا قال الْمَاوَرْدِي : إن خراب ما حول الدار المستأجرة وبطلان السوق 
الذي فيه الحانوت لا يثبت الخيار؛ لأنه عيب حدث فى غير المعقود عليه» 
انتهى. 

وهذا هو القياس وفرق بعض العصريين بأن الحمام يستأجر لدخول الناس 
إليها فإذا تعطل كان عيبًا بخلاف الدار والحانوت فإنه السكن وهو ممكن.ء انتهى. 

وليس بشيء» وقضيته أنه لو حصل قحط وعدم إكساب يثبت لمستأجر 
الرحى الخيار ولا أحسب أحدًا يقول ذلك. 

ومنها: وهو من تتمة ما قبله. 

مطلب: وقع في «الفتاوى»: أن رجلا اكترى مركبًّا من عادة الناس 
يركبونه في نهر خارج البلد للنزهة فمنع نائب الإمام الناس من ركوب 
فتاوى الشيخ تاج الدين الفزاري: رجل استأجر حانونًا ظاهر البلد فنزل 
العسكر على البلد» وأغلق الباب وتعذر انتفاعه بالمأجور وحيل بينهما 
وأخذت أبوابه وتعطلت منافعه ففسخ المستأجر الإجارة بعد الكتابة بمدة تزيد 
على شهر فهل يلزمه الأجرة للمدة التي تعذر انتفاعه بالمأجور أم لا؟ فأجاب 
ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ ما لم يوضع على المكان به 
عادة, والله أعلم. 

وأجاب ابن الصلاح لا يلزمه ذلك والحالة هذه غير أنه لا يحصل تعذره 
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الوصول إليه من جهة المدينة وغيرها كان مسقطّا للأجرة عنه» والله أعلم» وما 
قاله مشكل. 
خاتمة 

تلف الزرع ببرد وأكل الجراد باقيه لا بذر يسير فهل تسقط من أجرة 
الأرض بقدر ما فات من البقل؟ 

في «فتاوى الفزاري» المذكورة أن ابن الصلاح أجاب بأن الظاهر أنه لا 
يجب كمال الأجرة» وأن القاضي العماد ابن الخراساني أجاب إذا تعذر 
الانتفاع المطلوب من المأجور انفسخت الإجارة» وسقطت الأجرة» انتهى. 

وكلا الجوابين مشكل والقياس والبقل يردهماء وقد أطلق الأصحاب 
القول بأنه لو هلك الزرع بحاجة فلا فسخ لهء ولا خط شيئًا من الأجرة؛ لأن 
الحاجة لحقت زرعه لا منفعة الأرض» ولعل مراد الفتوى أن البرد أفسد 
الأرض ومنعها قوة الإنبات كما سبق بيانه إلا أن الضرر لحق الزرع خاصة. 
وبالله التوفيق. 


2 6 
كتاب إحياءٍ المَوَاتِ 


قال المصنف : الْأَرْضٌ الْتِي لَمْ تُعَمّرْ قط إِنْ كَانَتْ ببِلَادٍ الْإِسْلام ؛ َلِلْمُسْلِم 
تدلكها بارضا 


قال الشارح: قال الرَافِعِي في «شرحه الصغير»: الموات: التي لا ماء 
لهاء ولا ينتفع بها أحدء وقال الْمَاوَرْدِي والروياني: حد الموات عند الشَّافِعِي 
ما لم يكن عامرًا ولا حريمًا لعامرء قرب من العامر أو بعدء وقال غيره: 
الموات الأرض التي لم ينبت فيها اختصاص لأحد بعمارة أو غيرها» ورأيت 
في «الْبْوَيْطي»: قال الشَّافِعِي: الموات كل أرض ليس فيها قيمة» انتهى: 

وذكر جماعة أن الموات قسمان: أصلء. وهوما لم يعمر قطء وطارئ 
وهو ما خرب بعد ما عمرء وسيأتي بيانه» والأصل في الباب قبل الإجماع كما 
نقله الرُويّانِي وغيره من السنة أحاديث كثيرة منها قوله كَل: «من أحيا أرضًا ميتة 
فهي له""'' رواه أبو داود والنسائي والترمذي من رواية سعيد بن زيد» وقال: 
حسن غريب» ورواه من رواية جابرء وكال هذا حرية حيس مجع 

قال : (الْأَرْضُ الي لَمْ تُعمر مي قط إِنْ كَانَتْ ياد السام ؛ ِلْمُسْلِم تَمَلّكهَا 
بالإخيّاء) أي : : سواء أذن فيه الإمام أم لاء ويكفي إذنه يك فيه كما وردت به 
ا ا 
في ذلك. قال الإمام: لا ب يشترط في معرفة أنها لم تعمر الدرك الحقيقي يكفي 
ألا يرى عليها أثر عمارة ولا يراه من حقوق موضع عليه أثر عمارة ولا يعلم أنه 
كان عامرًا بسبب من الأسباب. 

إشارة: يملك الصبي والمجنون بالإحياء كالمكلف صرح به الْمَاوَرْدِي 
لكن عن خط الشيخ محيي الدين من جاز أن يملك الأموال والصبي والمجنون 
بما كان ولا يتملكان» وفي كلام القاضي أبي الطيب في أجوبة الحنفية كل من 
)١(‏ أخرجه أبو داود (074") والترمذي (17178) والنسائي في «الكبرى .)01717٠(‏ 

ل 
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وَليسَ هو لِذِميٌ. 
َإِنْ كانت ببِلَادٍ الْكُفَارِ فَلَهُْ إِخْبَاوْعَاء وَكَذَا لِلْمُسْلِمِ إِنْ كَانَت'مِمَا لا يَذْبُونَ 


لا يملكه بالإحياء بغير إذن الإمام لا يملكه بإذنه كالصبي والمجنون. فيحتمل 
أنه أراد إلزامهم بما عندهم أو من لا تميز له أصلاء ويحتمل أنه على ظاهره 
فيكون في إحيائهما وجهان. 

قال: (وَلَيْسَ هُوّ لِذِمَّّ) للحديث: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم 
مني2”'' رواه الشَّافْعِي عن طاوس مرسلاء قال الرُويَانِي : فخاطب المسلمين به. 

قال: وروى بعض أصحابنا في «التعليق»: «ثم هي لكم مني أيها 
المسلمون» وفي «الكافي»: «ثم هي لكم مني أيها المؤمنون خاصة» ولأنه كافر 
فلا يملك الإحياء في دارنا الحربي» وقيل: للذمي الإحياء بإذن الإمام» 
والمذهب المنع مطلقاء وهو ظاهر النص فعليه لو فعل نقض بناؤه» فلو بقي أثر 
عمارة» فأحياه مسلم بإذن الإمام ملكهء وكذا بغير إذنه في اللأصح. 

فرع: قال بعض المتأخرين: لا يدخل الموات في حكم وقف ولا ملك 
وسواد العراق وغيره بما افتتح عنوة» وتصرف فيه بوقف ونحوه إن كان فيه 
موات لم يشمله الوقف بل هو باق على إباحته فيملكه من أحياهء والوقف 
يختص بما دخل في الغنيمة» وهو العامر» انتهى. 

وقال صاحب «البحر»: وأما موات أراضي الفيء فأهل الفيء أولى به 
ولكنه إلى اجتهاد الإمام كقسمة مال الفيء إلى اجتهاده» وسيأتي عن كلام 
الشيخ أبي علي وغيره ما يقتضي عدم الوفاق على ذلك. 

قال: (وَإِنْ كَانَتُ ببادٍ الْكُمَارٍ كَلَّهُمْ إِحْيَاؤُهَا)؛ لأنه من حقوق دارهم» ولا 
ضرر علينا فيه» فملكوه بالإحياء كالااصطياد» وقوله: ببلاد كفار يشمل دار الحرب 
وغيرها من بلاد الكفرء وكذا إذا ما أحيوها لتكون الدار لهم» وهو صحيح. 

وقال: (وَكَذًَا لِلْمُسْلِم إنْ كَانَتْ ما لا يَذْبُونَ الْمُسْلِمِينَ عَنْهَا) أي: كموات 


.)١١575 أخرجه الشَافِعِي في «الأم» (5/ 55) والبيهقي (5/ "151. رقم‎ )١ 
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دارناء ولا يملك بالاستيلاء؛ لأنه ليس بمملوك لهم» فإن كانوا مذبين عنها لم 
يتملكها المسلم بالإحياء صرح به في «المحرر». 

قال شارح : وهذا إنما يصح في الأرض التي صولحوا عليها على أن تكون 
لهم أو في أرض الهدنة؛, أما دار الحرب يعمروها تملك بالاستيلاء عليه 
كالمتحجر» فكيف لا يملك بالإحياء» والذي ينبغي أن يكون الصحيح أنه لا 
يملك بالإحياء كما قاله القاضي أبو الطيب» وجزم به في «الوسيط»)» وشرط 
فيه القدرة على الإقامة» وصرح القاضي أبو الطيب في «المجرد» في موات دار 
الشرك: أنه يملكه كل من أحياه مسلمًا كان أو كافرًا إلا أن الكافر إذا أحياه 
ملكه المسلمون بالقهر والغلبة بخلاف ما أحياه المسلم» وممن صرح بأن 
المسلم يملك بالإحياء في دار الحرب الجرجاني وغيره» ولم يشرطوا ما قاله 
الْغَرَالِيء والأقرب أن الْعَرَالِي لم يذكره على سبيل الاشتراط» وممن صرح به 
الشيخ أبو حامد والقاضي الحسين» انتهى. 

وقيل: إنه ظاهر كلام «النهاية»» وإن به صرح صاحب «التجريد)»» ورأيت 
في «شرح التلخيص» للشيخ أبي على لموات دار الكفار حاللات: أحدها: قبل 
الاغتنام» وكل من أحياه من المسلمين ملكه إن لم يمنعوه منه» وكذا من الكفار 
أيضًا ؛ لأنه في دارهم. الثاني : أن يقيم بالبلد فينظرء فإن كانوا لا يمنعونا من 
مواتهم قبل ذلك فحكم مواتهم حكم مواتناء فكل من أحياه من المسلمين 
ملكهء وإن كانوا يدفعوا عن مواتهم فاختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: 
كان الغانمون وأهل الخمس أحق بإحيائه ممن سواهم من المسلمين» وكان 
ذلك بمنزلة التحجر منهم ليتملكوا الموات» فمن أراد من القائمين إحياء شيء 
من أربعة أخماسها كان أحق بإحيائها من سائر المسلمين؛ لأنهم شركاء في 
الغنيمة» ومتى ترك بعض الغانمين حقوقهم من الغنيمة إن كان ذلك للباقي 
منهم» فإن تركها الغانمون» وأهل الخمس جميعًا فحينئذٍ من أحياها من 
المسلمين ملك». ومن أصحابنا من قال: من أحياها من المسلمين ملك» 
والأول أصح. انتهى. 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وما كان مثمورا فلمالكف 

وهذا ما صححه الشيخان» وذكرا وجهًا ثالعًا أنه يملك بالاستيلاء 
بالمعمور. والثالث: وهو المذهب عند القاضى أبى الطيب أنه لا يفيد ملكا 
ولا اختصاصًا بل هو كموات دارنا من أحياه ملكه. 


قال: (ومَا كَانْ مَعْمورًا مُلمَالِكهِ) ا حيث كانء ولا مدخل للإحياء فيه. 


اعلم أن عبارة الكتاب تطلق على ما كان معمورًا فزالت عمارته» وعلى ما 
هو معمورًا الآن وعليه نزلنا كلامه» وهما صورتان مسطورتان» وعبارة 
«المحرر»: المعمور لا مدخل للإحياء فيه بل هو لمالكه. وهي إنما تصدق 
غلى الصورة الثاتية كما شرحناة» وأما القى ليست معمورة: وكانت قديما 
سدور : فثييا وتان اخداهنا :ان تكون اوكا براحًا أحييت بإصلاح 
ترابها وسوق الماء إليها.ء وزرعها فهلكت ثم زال ذلك عنهاء وعادت إلى 
هيأتها الأولى» ومثل هذا إنما يعرف بكونها معمورة بالتأريخ. 

الثانية: أن يكون بها اثار تدل على العمارة» فحيث عرفنا المالك أثبتنا له 
ذلك جميعه» وفي «الحاوي»: ما كان عامرًا ثم خرب وصار مواتاء ضربان : 
أحدهما: جاهل لم يعمر في الإسلام» فينظر إن خرب قبل الإسلام كأرض عاد 
وتبع فتملك بالإحياء» وإن كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب قيل : 
إن يصير من بلاد الإسلام فهو أقسام: أحدها: أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل 
القدرة عليهم؛ فتملك بالإحياء. 

والثاني : أن يتمسكوا به إلى القدرة عليهم. فيكون في حكم عامرهم. ولا 
تملك بالوحياء. 

والثالث: أن يجهل حالهء ففى جواز تملكه بالإحياء وجهانء قال فى 
(البحر): والأشبه بمذهب التاق العم وهو قول أبي إسحاق خلافًا لأبي 
الطيب الطبري» وابن أبي هريرة. 

وقال الخار زوق اقلم أن ها الدرست عمارثة من يلاد المشركيق حت 
صَارَ مَوَانَا أَقُسَام: أَحَدُمًَا: أَنْ تَكُونَ الشُرُوظ الْمُعْتَبَرَةٌ في إِحْيَائِهَا بَاقِيَةَ فيه 
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اهو لس 


فَإِنَ نَ لَمْ يُعْرَف وَالْعِمَارَة إسْلَامِيةٌ فَمَالُ ضَائِمْ. 
وَإِنْ كَانَتْ جَاهِلِيَ فَالَأَظْهَرُ أَنَّهُ يُمْلَّكُ بالْإخياءِ وَلَا يُمْلّكُ بالإخيّاء 577 


كَأَرْضٍ الرّرَاعَاتَ إِذَا كاين مسنائيا افة وماذ ها فاكمان» وضار دكات 
افيش 6 رمات مانا َهَِهِ في حم الْعَامِرٍ مِنْ أَمْوَالِهمْيُقَسَّمْ ب 


7 


| وَالْقسمُ الثاني لتر لطر ترا بج بها ذَاهِبَة كَالدُورِوَالْمََالٍ 
إِذّا ذَهَبَ آلَتُّهَا وَانْدَرَسَتُ آثَارُهَاء فَحَكُمٌ هَذَا عَلَى ما | فاه فييينا, كما 


وَالْقِسْمُ الثَالت: دمت بض الشرُوي المْبرة في إبِجَابهَا وَيَبْقَى 
بَعْضهًا عَارِضَ الرَّرْعَ» إِذَا ذَهَيَتَ مسبياتها و تمن قارها أدجالمكس» فقيل : 
عامر. وقيل: موات» ردلة إن جاده التهد تمورا ته وإلا فعامر. انتهى. 

الضرب الثاني: في الأصل ما كان عامرًا من بلاد الإسلام ثم خرب» 
واندرست آثاره وصار مواثًا فمذهبنا أنه لا يجوز تملكه بالإحياء» هذا هو 
المشهورء وإن جهل أربابه فإن عرفوا فهم أحق به بلا خلاف» وإن لم يعرفوا. 

قال في «البحر»: قال أبو حامد هل يملك بالإحياء فيه وجهان: أحدهما : 
لاء وقال القاضي ابن كج - كُدَنْهُ تعالى -: هل للإمام أن يعطيه من يعمره؟ 
وجهان: أحدهما: لاستقرار الملك عليه» والثانى : له ذلك إذا رأى صلاحًا 
لقيامه بالنظر العام» وهذا أقرب عنديء انتهى. 1 

فعلى المذهب المشهور حكمه حكم المال الضائع يحفظه الإمام إلى ظهور 
مالكة'فإن.راى معنا وخفظ تمتها خاز: 

َال : (َإِنْ لم يُغْرَفْ وَالْصِمَارَةٌ إسْلامية مِيّةٌ كَمَالٌ ضَائِعٌ) أي : فيحفظه الإمام 
كما ذكرناه. وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه فعل. 

قال الإمام: وله أن يستقرضه على بيت المال» وسبق نقل ابن كج وجهين 
في المندرس» وترجيح الرّويّانِي» وصور القاضي أبو الطيب المسألة فيما إذا 
خربت قرية للمسلمين وتعطلت. 

قال: (وَِنْ كَانَتْ جَاهِلِيَةَ فَالأظهَر أَنَهُ يُمْلَكُ بِالْإِخياء وَلَا يُمْلَكُ بالإخيّاءِ) 
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حَرِيمٌ مَعْمُورٌ وَهُوَ ما تَمَسٌ الْحَاجَة إِلَيْهِ لِتَمَام الِانْتِمَاع 121111110 


والثاني: المنع ؛ لأنه ليس بموات والضمير في قوله: إنه لما كان معمورًا 
وهو الموات الظاهر وهو قسم الموات الأصلي كما سبق؛ لكن الإسلامي من 
هذا القسم لا يملك بالإحياء على المذهب المشهورء ثم رجحاه في الجاهلي 
جاجد ا را الاح و عام امم إن المذهب المنعء 
وتبعهم ابن الرّفعَة» وكلام الشَّافِيِي : في (الأم) والبويطي و«المختصرا يشعر به 
فإنه قال: الموات ما ليس عليه أثر عمارة» وسبق لفظ نص الْبوَيْطيء والحدود 
السالفة أول الباب توافق الترجيح. ١‏ 

تنبيه: حكى جماعة الخلاف قولين» وجماعة وجهين» وهوالأقرب» 
وقيل: يكون قباء والأرجح أنه مال ضائع» وقيل : إذا قلنا ليست بموات» فإن 
أخذت الأرض هناك فغنيمة وإلا ففيء» وقيل: ينتفع بها أحدهما بما أراد. 
ويكون أولى بها من غيرهاء فإذا تركها كان لغيره أن ينتفع بهاء وقيل: إنها 
لبيت المال» وقيل: إن بقي أثر العمارة أو كان معمورًا في جاهلية قريبة لم 
يملك بالإحياء» وإن اندرست بالكلية» وتقادم عهدها ملكت» وحمل قائلها 
الجوابين على ذلك» وقيل غير ذلك. 

قال: (حَرِيمٌ مَعْمُورٌ) أي : وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور 
لا مملكوك على الأصح أو من موافقة على الثاني فعلى الأصح لو باع لمالك 
الحريم دون المالك قال العبادي: لا يجوز كما لو باع سرح الأرض وحده. قال 
ابن الرّفْعَة: وهو بناء على عدم صحة بيع ما ينقص قيمة غيره» فإن جوزنا ذلك 
فيظهر جواز هذاء انتهى. 

ويحتمل أن يكون مأخذ أبي عاصم أنه ملكه بطريق التبعية فلا تستقل. 

قال: (وَهُوَ) يعنيى: الحريم. 

(مَا تمس الْحَاجَةٌ جه إِْيِْ لِتَمَام الانْمَاع) ويختلف ذلك باختلاف المعمورء 


ص صم 


وسمى حريمًا لتحريم التعرض لهء وغبارة#السض ) وإنما سمى حريما؛ لأنه 
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لي 4 


2 اله مَوْقَفْ التّازح: َالْحَوَضك وَالدُولَاتُ ومجهمع الماع 
وَمُتَرَدُدُ الدَابَةَ 2ك 


قال : (فحَرِيم م الْعَرَيَةٍ 3) أي : المعرع الل اليه 

(النَادِي, وَمرَنَكْضٍ الْحَيْلِ) أي : إن كانوا خيّالة كما قيده الإمام وغيره. 

(وَممَاحٌ الإيلٍ) أ : وهو بضم الميم الموضع الذي تناخ فيه. 

(وَمَطْرَحٌ الرَّمَادٍ وَنَحُوُهَا) أي : والسماد والقمامات والتراب ونحوها أي : 
كمراح الغنم وغيرها من الماشية». ومسيل الماءء وملعب الصبيان» وطرف 
القرية» وسائر ما بعد عن مرافقهاء وقال الإمام في مرعى البهائم: إن بعد عن 
القرية المحياة فليس من حريمهاء وإن قرب ولم يستغل مرعى». ولكن كانت 
إليها ثم يرعى فيه عند الخوف من الإوبعاد. فالأصح أنه ليس من الحريم. 

قال الرَافِي: ومن يتعرض لما يستقبل من عين وهو قريب من القرية مطلقا 
وشبه أن يقطع بكونه من الحريم» وعدّه الْبَعَوِي وغيره من حقوق القرية مطلقًا 
أي : من غير فرق بين البعيد منها والقريب» وهو المختار وهذا فيما إذا لم يفحش 
بعده وكانت بحيث بعد من مرافقها عرفًا فيما أراه. وعبارة «الكافى»: وما انتشر 
الدواب إليه فى الرعى عند الخوف ويختلف ذلك باختلاف القرية» انتهى. 

والسرح كالمرعى وكذلك المحتطب» وعبارة القاضى أبى الطيب وغيره : 
أن ما انفصل عن العمران من الموات؛ ولكنه من مرافقه فليس لأحدٍ أن يتملكه 
لالحا 

إشارة: ذكر الْعَزَالِي هذه الأمور في حريم القرية المعمورة في الإسلام إلى 
آخره» ولابن الرّفعة عليه كلام غير مرض تعرضت له في «الغنية» فراجعه إن شئت . 
قال (وحَرممٌ الب في الْمَوَاتِ مَوْقَفُ التاج) أي : وهو المسقي بالدلو بيده. 

(وَالْحَوْضٌ وَالدُولَاتُ وَمَجُتَمعْ الْمَّاءِ ءِ وَمَتَردْدُ الدَابَةِ) وعبارة «المحرر»: 
وحريم البئر المحفورة في الموات: الموضع الذي يقف فيه النازح والذي 


ووه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


يوضع فيه الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والحوض الذي يجتمع فيه 
الماء إلى أن يرسل وهو أصح وأحسن والمعدود من الحريم موضع الدولاب 
لا هو كما تقتضيه عبارة «المنهاج». 

والحوض: بضم الضاد وهو مكان اجتماع الماء كما اقتضاه لفظ «المحررا 
فقول «المنهاج» مع ذلك : المجتمع الماء» بدل قول «المحرر»: «مصب الماء» 
ليس بجيد وقد اتفقا على أربعة أشياء» واختلف لفظهما فى خامس وهو المصب 
والمجتمع فإن كانا واحدًا وإلا فيصبر سنة أو يكون المجتمع هو الحوض فيكون 
«المنهاج» وقد نقص المصب وذكر الحوض بغير اسمه وهو ما يقتضيه كلام 
«الشرح الكبير» فإنه قال : مصب الماء لبر ل حي و 
الماشية والزرع من حوض ونحوه. وزاد سادسًا مجففا وهو الموضع الذي يطرح 
فيه ما يخرج من البئر أيضًا من حريمه ولا سيما إذا كان كثير الأنهار لرخاوة 
أرضهء وفى الجديد: وله البئر ويسمونه بملقى طينهاء وهذا لا شك فيه» وما 
أطلقه «المحرر) و«المنهاج» في موضع الدولاب ومتردد الدابة مقيد بما إذا كان 
الإسقاء بهما كما صرحا به فى «الروضة» وأصلها؛ وذلك فيما المقصود منه 
السقي» أما ما يتخذ للشرب فقط قائمًا يعتبر فيه موضع المسقي. 

وعبارة «البحر»: وإن حفرها لسقي الشجر والحرث كان حريمًا بمقدار 
عمقها فإن كان ألف ذراع كان حريمها ألف ذراع من كل جانب» وإن كان 
عشرة أذرع فعشرة أذرع» وهو كل قدر تمتد البهيمة والدلو إليه» وإن حفرها 
للسقي بالدولاب فله يدار الدولاب» وإن حفرها لسقي منها بيده فله منها قدر 
مقامه للإسقاء منهاء انتهى. 

وحكى الرَافِعِي وجهًا أن حريم البئر عمقها من كل جانب» وأحسبه ما ذكره 
الرُويَانِي وفهم ما فهم أنه غيره» والمذهب أن ذلك غير محدود؛ بل مقدر 
بالحاجة إذ لو جوز للغير التسلط على حريمها لأضر مالكها وتعطلت منفعة ملكه. 

تئمات: احترز بقوله: «في الموات» عن المحفورة في ملكه ونحوه 
وحكمه واضح. 


كِتَابُ إِحْيّاءِ الْمَوَاتِ 0 
وحريم م الدّارٍ فِي الْمَوَاتِ مَطرَّح رَمَادٍ وكاسة وَتَلْحّ وَمَمَرّ في صَوْبٍ الْبَابء 
5 م َ ٠‏ م س ووس 2 و م2 م 007 ع 
قال: (وَحَرِيم الدّارٍ فِي الْمَوَاتِ مَطْرَحٌ رَمَادٍ وَكْنَاسَةَ وَتْلْجٌ) أي : لحاجتها 
إلى ذلك وعبارة «الكافى»: والدار إن كانت محفوفة بالموات فحريمها ما 
حولها من فناء الدور ومطرح الرماد والتراب والثلج ومصب الميزاب. 


ع سس 2 


قال : (وَمَمَرٌ فِي صَوْبٍ الْبَّاب) يعني : : جهته وهو في كلام الناس» 
والمعروق في اللعة أن الضوب نزول المطرور بوالصعرتت الضوار ولعين الهيراه 
استحقاق الممر قبالة الباب على امتداد الموات؛ بل لغيره إحياء ما قبالته إذا 

بقي الممر له» فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف فعل» هكذا ذكراه وفي النفس 
00 انتفى حسن الازورار والانعطاف لما فيه من الإضرار به. 

فرع: قال في «زيادات الروضة»: وأما قدر الطريق نقل من تعرض لضبطه 
اعراهة وير عي ماعو وروي ا 

لقا او لعا او و 
ا ا : «أنه يكل قضى عند الاختلاف بسبعة أذرع)”'' انتهى 

وهو متابع لإفتاء ابن الصلاح بذلك ولا نقل عندهما فيه. والمنقول في 
«الحاوي» و«البحر» في باب القيمة أن المرجع في ذلك إلى الحاجة وذكر 
الحديث. وقالا: إنه محمول على عرف «المدينة» فإن البلاد تختلف طرقها 
بحسب اختلافهاء وقد يكون فى بعض البلاد ما هو أقل من هذا وقد يكون ما 
فو أكقر بود ااقى الطووق العامة رواها' لكا بين شترركين يننا مان فلار 
الفاريق فالفافي: ير للحاجة أيضا بونا جرت بيه العادة» وأبو حنيفة : يقدره 
ما يسع المحمول أو لا يضيق بها. 

وقال الخطابي: في المعالم يشبه أن يكون الحديث على معنى الإرفاق 
والاصطلاح دون الحصر والتحديد» وكذا قال الرُويَانِي في «البحر» والبغوي 
في «شرح التنبيه» في باب وضع الخشب على جدار الجار؛ لكنه قال في آخر 
كلامه : : ويشبه أن يكون معناه إذا , بنى أو قعد لبيع بحسب يجب سقي المارة من 


.00757( أخرجه البخاري (7741)» ومسلم‎ )١( 


دين فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 


عرض الطريق تسعة أذرع» فامتنع؛ لأن هذا يبين ضرر المارة» وكذا في 
أزاضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى شعابهم لم يمنعوا 
إذا تركوا للمارة تسعة أذرع» انتهى. 

وفيما ذكره بحث وفي المسألة مزيد كلام وتفصيل يطول ذكره. وقول 
الشيخ: وإن كان بر بين أراضي يريد أصحابها إحياءها أحسب هو لب العيارة أن 
يك ار م صحاف جا 000 و الى لمات لت يك سا انا 
الأراضي المملوكة من قبل فلا يجيء هذا فيها على إطلاقه قطعًا فتأمله!. 

قال: (وَحَرِيمُ آبَارِ الْقَنَاةِ مَا لَوْ حَفِرَ فِيه قَصّ مَاؤُهَا أَوْ خِيف الِانْهِيَارٌ) يعني : 
السقوط ويختلف ذلك باختلاف رخاوة الأرض وإجارتهاء وآبار القناتة: هى التى 
قصدت لذلك فقط ولا يحتاج إلى موقف نازح ولا حوض ولا غيره مما سبق؛ 
وإنما يحتاج إلى حفظها وحفظ الماء» وقيل: إن حريمها حريم البئر التي يسقى 
منها ولا د يمنع الحفر بعد ما جاوزه وإن نقص الماء وهذا ما أورده الشيخ أبو 
حامد ومن تابعه قالوا : لأنه خارج عن حريم البثر وبهذا صرح الْمَاوَرْدِي» 
وقال:: هدهي الشاففى يزان تنه ضعلا ذا لها للف وجعل الرَافِعى الأظهر أنه 
ليس لغيره الحفر حيث ينقص ماؤها كما ليس لغيره أن يتصرف قريبًا من بنائه بما 
يضر به» ويخالف ما إذا حفر بئرًا في ملكه فنقص ماء الأول حيث يجوز. 
وفرّق في «الشامل» بأن الحفر في الموات ابتداءً يملك فلا يمكن منه إذا تضرر الغير 
وهاهنا كل متصرف في ملكه» وعلى هذا فدليل الوضع داخل في حريم البئر نضّاء 
وما حكمنا بكونه حريمًا فذلك إذا انتهى لموات إليه» فإن كان الموضع مملوكًا قبل 
إتمام حد الحريم فالحريم إلى حيث ينتهي الموات» انتهى كلام الرَافِعِي. 

ومنه يعرف حكم البئر المحفورة في غير الموات وأن الحريم فيما في 
الموات الموضع الذي ينقص الحفر فيه الماء» وفي حمل هذا على إطلاقه 
نظر! إذ يلزم منه أنه لو حفر إنسان في الموات بئرًا على فراسخ من الأولى 
فنقص بذلك ماؤها أنه يمنع» وأن حريم الأولى تمتد فراسخ ولا يخفى ذلك. 

وعبارة «الكافي» وكذلك المياه في موات» جاء آخر وحفر قناة بجنبها 


كِتَابٌ إِحّْاءٍ الْمَوَاتِ لود 


عو بو ل 


وَالدَار الجخفوقة يدور لا حَريمٌ لَهَاء وَيَكَصَرَتُ كُل وا حِدٍ في مِلْكهٍ عَلَى الْعَادَوِه فَإِنْ 
كدق طون وَالأَصَحٌ أنه يَجُورُ أَنْ يَتَخْذ دَارِهِ الْمَحَفُوقَة بِمَسَاكِنَ حَمَامًا وَإِضْطَبْلُا. 


فانتقص ماؤها منع منه. يقال المرائرة من اسان : الأ ينتار نك وهر الاين 

وقال ابن الْقَطَان فى «فروعه»: حريمه [قليلون وصنعوا له] مثل القناة فى 
الدور وقدر روي عن الزهري أنه قال: يكون له حريم خمسمائة ذراع» وروي 
عنه أنه قال: أربعين ذراعًا وليس لذلك عندنا حد محدود بأن يكون على حسب 
العرف مقدرًاء وما يكون متبرعة لسقى الناس منهاء انتهى. 

إشارة: جميع ما ذكره المصنف من قوله: فحريم القرية إلى قوله: أو 
خيف الانهيار مفروض فيما إذا كان الملك محوفا بالموات أو مناجمة من 

فرع: قال الجرجاني: ليس له أن يحفر في حريم النهر المملوك وله أن 
يحفر في ملكه المجاور لحريم النهر سواء عمّقه» فصرف الماء من النهرء أم لم 
يعمقه» كما لا يمنع من حفر في ملكه بحيث جاره للماء والحسن» وإن تعطل 
به بئر جاره أي : على الصحيح. 

وقيل: يمنع؛ لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما من الأرض» ذكره في 
«البحر» فعلى الأول لو حفر في ملكه بالوعة أو بئرّا للنصف فيغير به ماؤه لقرب 
الكثيف لا ضمان عليه بسببه خلافًا للقفال. 

قال: (وَالدَّارٌ الْمَحْفُوفَةٌ بدُورٍ لا حَرِيمَ لَهَا)؛ لأن الأملاك متعارضة وليس 
جعل موضع حريمًا لداره أولى من - 00 لأخرى. 

قال : (وَيَتَصَ َتَصَرَّفُ كُلَ وَاحِدٍ في مِلْكهِ عَلَّى الْعَادَةِ) أي : فزن بصيو يه عخاره 
وله مان عليه إذ1 فقس إلى انامتوتكها الى نقد بنرا حك على الاتضاد 
المعتاد. فأحيل به حائط جاره أو تغير بالنجاسة ماء بئره. 

قال: (فَإِنْ تَعَذَّى ضَمِنَ) أي : لمخالفته العادة [والاقتيات]. 

(وَالْأَصَحٌ أَنَهُ يَجُورُ أَنْ يَتَخْذَّ دَارَهُ الْمَحْفُوفَةَ بِمَسَاكِنَ حَمَّامًا وَإِضْطَبْلَا) 
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وَخَانُوتَهُ فى البَرَازية كانوت حداف إذا اختاط وأ كم الْجَدْرَانَ. 


أي : وطاحونا وفرنًا وغيرها. 

(وَحَانوتَهُ في الْبَرَّاِينَ أو من أي غيرهم. 

(حانوت حَدَّادِ) أي : وقصار ونحوهما. 

(إذَا اختاط وَأَحْكُم الْجْدْرَانَ) أي: إحكامًا يليق بها يعضده, قال: فعلى 
الغالب منه ظهورًا فخلل في جدار الجار فالأصح المنع وذلك مثل أن يدق في 
داره دقا عنيمًا تزعج منه الأبنية أو يحبس الماء في ملكه بحيث تسير النداوة إلى 
جدار جاره. 

والوجه الثاني في أصل المسالة : المنع لما فيه من الضرر» واختاره الشيخ 
أبو حامد والإمام ومن تابعهماء فعليه لو دق فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقًا 
فيه» قال ابن الرَفْعَة: قال العراقيون: إن سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا. 

وقال القاضي الحسين : عندي لا ضمان في الحالين. 

فرع: لو اتخذداره مدبغة أو حانوته فرنًا ونحوه حيث لا يعتاد» فخلاف 
مرتب على ما سبق وأولى بالجواز» ويجيء في الصورتين ثلاثة أوجه: ثالثها : 
يمنع ما يؤذي الملك دون الساكن لحانوت طباخ وخباز وسماك ونحوهم بين 
حوانيت العطارين» والبزازين يتأذون بدخانه وريحه. واختار ابن الصلاح وتلميذه 
القاضي ابن رزين في فتاويه بمنعه من كل مؤذي لم تجز العادة به مطلقاء وأخبار 
الرُويَاني في كل هذا أن الحاكم يجتهد ويمنع إن ظهر له العيب وقصد الفساد. 

قلت: وهذا وإن ضعف من حيث القياس فلا بأس به كما لو أراد أن يؤجر 
ملكه بين البزازين والعطارين لما ذكرناء وثم من يستأجره للبزاز والعطف 
ونحوهما بمثل تلك الأجرة» فهذا اعتياد وإضرار يخص بخلاف ما لو كان 
ذلك حرفته وأراد أن يحترفها فيه» أو كان يستأجر للبئر ونحوه بأجرة يسيرة 
ولغيرها بأجرة كبيرة. 

قال الرُويَانِي: وكذا في إطالة النهار منع الشمس والقمر أي: والهواء. 
وقال الإمام الْغَرَالِي : القول الجلي أنه إذا جاوز العادة في التصرف وعد في 


كِتَابُ إِحْيّاءٍ الْمَوَاتِ 0 


سل لر 


وَيجُورُ إِحيَاءُ مَوَاتٍِ الْحَرَم دُونَ عَرَكَاتٍ ني الأصَعٌ. 

وو رك َأللَّهُ أَعْلَم. 
حق نفسه مضرًا بها فلا يحتمل» وإن كان مرتفعًا بملكه مجاوزة للعادة في ذلك 
وجبر ضرر ظاهر لم يحمل على المذهب» وإن لم يضر الساكن» وجبر ضرر 
ظاهر على الساكن» ففيه احتمال ظاهر. 

قال : (وَيجُورٌ إِْيّاء مَوَاتٍِ الْحَرّم) أي : كما يجوز تملك معمورة بالهبة 
والبيع. 

5 و ت” ده شاة 2 ع 

قال: (دُون عَرَفْاتٍِ فِي الأصَحٌ) أي : لتعلق حق وقوف الحجيج بها كما 

والثاني : تجوز كغيرهما فعلى هذا هل يبقى حق الوقوف أو لا أو إن ضاق 
الباقي بقي وإلا فلا وجوهء واختار العَرَالِي بين أن يضيق الوقف فيمنع أو لا فلا. 

إشارة: كان الأحسن أن يقول: ولا يجوز في عرفات على الأصح لثلا 
يوهم استثناء عرفات من الحرم» وإن الخلاف فيهماء وعرفات من الحل ولا 

قال: (قلت: وَمُرْدَلِمَةُ وَمِنَى كَعَرَفَةَ» وَأَللّهُ أَغلَّمُ) أي: لوجود المعنى 
وظاهر كلامه أنه منقول. ولذلك غير في تصحيحه عنه بالأصح. وعبارة 
االروضة»: وينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات؛ لوجود 
الشعدى وهى مضي خة با نه اللحقه ريا ونا ل نقاذ بوهكادزاين ال نكة متناف 
«المطلب» ثم قال: وقد يتوقف في ذلك أي: بل يجزم بالمنع لصنفه بخلاف 
عرفات على أحد الوجوه وقد يؤدي المنع. 

قال في «صحيح الحاكم) عن عائشة ونا الكل رصيو الله ون ا 
لك بمنى بيئًا يظلك» فقال : «لاء منى مناخ من سبق ثم قال : صحيح على 
شرط مسلم. 
6 أخرجه الترمذي ١١8/7(‏ رقم ١‏ وقال: بحسن صبجيدم؟ . واد بن ماجه(5/ ٠٠١٠١‏ رقم 

كل والحاكم 57"8/١(‏ رقم )١17١5‏ وقال : صحيح على شرط مسلم. والدارمي  /”(‏ 
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2 ين 
قصل 
وَيَخْتَلِكُ الْإِحْيّاءُ بِحَسَبٍ الْغَرَضٍ َإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَا اشترَط تَحويط الْبُفْعَةِ وَسَقْفَ 
خشكا كلاق اورف الا رةه ا 000000000 70شظش5”52ك5 
فصل 
قال: (وَيَحْتَِكُ الْإِحْيَاءُ بحسب الْقَرَض) أي: والرجوع فيه إلى العرف إذ 
قال: (فَِنْ أَرَادَ مَسْكَنًا اشْتَرَط تخويط الْبُفْعَةِ) أي : بالبناء بآجر أو لبن أو 
حجر أو طين أو خشب أو قصب بحسب العادة. 
قال: (وَسَقَفَ بَعْضِهًَا) أي: على الصحيح ليتهياً للسكنى ويقع عليه اسم 
المسكن من دار أو بيت» وقال صاحب «التقريب»: لا يشترط وقد يقوى إذا 
تقضى العادة إيجاد مكان للنزهة فى زمن الصيف يسكن بغير سقف» وحمل 
حامل كلام صاحب «التقريب» عليه. 
وعبارة القاضى أبى الطيب إذا حوطها وسقف عليها وقضيتها اعتبار سقف 
الجميع ونحوهاء قول الرُويّانِي : فأما إحياء الدار» فإن بنى الحوائط وسقف 
عليهاء فإن ذلك العرف فى بناء الدار؛ لأن السكون والإسكان لا يتأتى إلا 
بالسقف». انتهى. 
قال: (وَتَعْلِيقَ باب) إذ لا يصلح للسكنى بدونه في العادة . 
(وَفِي الْبَاب وَجَْةُ) لأن فقده لا يمنع السكنى» وإنما ينصب لحفظ المتاع. 
فإن قلتٌ: لو اتخذ دارًا أو بيوتًا فهل يكفي نصب باب لبعض بيوتها أو 
قلتٌّ: المحكم العرف ويظهر أن يكفي النصب لبعضها أو لباب الدار 


٠‏ رقم 937) وإسحاق بن راهويه (7/ 588 رقم »)١7587‏ والطحاوي (5/ »)05١‏ وابن 
خزيمة (5/ 23585 رقم »)5891١‏ والبيهقي 2159/٠١(‏ رقم .)5١3717١‏ 
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ا 
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فقطء وكثير من القرى لا يجعلون للدار بابًا. 

وقال الدارمى: أراد سكنى فجىء بحفر أسبابها ويأخذ فى البناء» وظاهر 
1 ]نه ترد الخد فى اليناة يولك العتت وهو وبي واي ل لل 
القائل بأن الحجر يعيد الملك فتحصيلها على وجوه. 

قال: (أَوْ ررِيبَةَ دَوَابٌ) أي : أو حظيرة تجمع الثمار والغلات وغيرها. 

(فتخويط) أي : بما جرت به العادة كما تقدم. 

قال الْعِمْرَانِي: قال الصيمري: ويشترط فيه التعلية إلى حيث يمنع من 
أدائه» قال الشيخان وغيرهما : ولا يكفى نصب وسعف وأحجار من غير بناء؛ 
لأن التملك لا يقتصر عليه في العادة» وأما يفعله المختارء انتهى. 

وفي «البحر»: وأما الحظيرة للدواب والماشية أو الحطبء. قال: يبنى 
الحائط بما جرت به العادة من آجر وجص أو آجر وطين أو لبن وطين أو طين 
وجص أو طين وحجرء ولو اختلط على الموضع بقصب أو خشب أو شوك أو 
حجارة متقيدة بغير بناء». فإن تحجر ولا يملك. وقال بعض أصحابنا 
ب«خراسان»: إذا أحاطه بحطب أو قصب يكون إحياء» وهذا غريب» وعندي هذا 
يختلف باختلاف البلاد ففي طين بستان هذا إحياء؛ لأنه جرى به عرفهم» انتهى. 

وهذا صحيح وبه صرح الْمَاوَرْدِي وألحق بها خلاف عن طين بستان 
وخلاف كأحجار وبعض أعراب «الشام» يبئون بالجريد المجرد وفيه وجوه. 
والصواب أن البناء بالأحجار المجردة كافي وكذا بغيرها مما يعد بناء لا كما 
اقتضاه صدر كلامه من أنه لا بد مع ذلك من طين أو جصء وعن رواية ابن أبي 
الدَّمِ ثلاثة أوجه عن «الحاوي» في التحويط بالقصب والشوك أصحهما: إن 
كان عادة البلد كفى وإلا فلاء وشرط في «الإفصاح» أن يعمل على الحيطان 
شوك وهو عرف كثير من البلاد. 

فرع: قال في «الروضة»: ولو جعل البناء في طرف واقتصر للباقي على 
نصب الأحجار والسعف. حكى الإمام عن القاضي أنه يكفي» وعن شيخه 
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سَقْفْء وَفِي الْبَابٍ الخلاف. أَؤْ مَرْرَعَةَ َجَمْعُ الثْرَابِ حَوْلّهَاء وَتَسْوِيَةُ الأض 
وَرئنت ب مَاءٍ لَهَا إِنْ لَمْ يكْفِها الْمَطن المْمكاف 7 ا 


المنع» انتهى. 

وظاهره المنع مطلقاء والذي في «النهاية» و«البسيط» عن شيخه ووالده أبي 
محمد أنه لا يملك إلا محل البناء والباقي يجري على قياس التحويط بالسعف 
والجريد. قلت: ويحتمل أن ينظر إلى الغالب ويعطي الجميع حكمه. 

فال <(لإ سَقك)2 4 لأنهة:العادة: 

(وَفِي الْبَابِ الجْلاف) ا" المتقدم في المسكن بتعليله وعندي أن 
الخلاف في هذا غريب على الخلاف في الدار وأولى بالعفو عن الباب» فإن 
الحارس والراعي يقعد ويتام يباب الحظيرة بخلاف الدور والبيوت, 

قال : (وَفِي الْبَابٍ الخلا أو مَرْرَعَةَ نجَمْعْ م الترّاب حَوْلّهًا) أي : لينفصل 
لمحي عنصي عن رار شرك لسو را وان إن 
تحويط ؛ لأنه العرف. 

وقال الشيخ أبو حامد: عندي إذا صارت الأرض مزرعة يسوق الماء إليها 
فقد تم الإحياء» وإن لم يجتمع التراب حولهاء وقاله غيره؛ لكن شرط فيه قصد 
لل را الرصايت 

قال : (وَتَسْوِيَةٌ الأزض) أي : طم المنخفض وكسح المستعلي» وعبارة 
جماعة : إصلاح التراب» وقال الْمَاوَرْدِي بالحرث ونحوهء وقال غيره: بحر نها 
ويلين ترابهاء فإن يتهيأ ذلك إلا بما ساق إليها فلا بِدّ منه لتتهيأ للزراعة. 

قلت: من الأراضي الرخوة المزبلة ما يزرع بقلاء فإن تأخرت فلا حاجة فيها 
إلى حرث» وأما ما يزرع إلا به» فكلام الرَافِعِي وجماعة يقتضي اشتر تراطه» ونقله 
الرُويَانِي في «البحر» عن النص» وقال في «البحر»: إنه مما لا بد منه» قيل : 
يوحطل دحي حينياك إاامدا يشترط الزرع» فإن شرطناه فالحرث أولى. 

قال: (وَتَرْتِيبٌ مَاءِ لَهَا) أي شق ساقية من نهر أو بثر أو بحفر بئر أو قناة. 

(ِنْ لَمْ يَكْفِهَا الْمَطرٌ الْمُعْتَادُ). فإن كفاها لم يحتج إلى ترتيب ماء على 


كِتَابُ إِحْيّاءِ الْمَوَاتِ مه 
لا الرّرَاعَةُ في الْأَصَم. 

أو بُسْتَانًا فَجَمْعُ الْرَابء وَالتَّحْوِيظ حَيْتُ جَرَتْ الْعَادَ ب وَتَهْيتَةٌ مَاءِ وَيُشْترَظ 
الْعَرْسُ عَلَى الْمَذْمَبِ. 
الصحيحء وإذا لم يكفها المطر وكان هناك ماء من بئر أو عين أو غيرهماء فإن 
حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه كفى وإن يحفر بعدٌء فوجهان أرسلاهماء وقال 
الرَافِعِي في شرحه الصغير : أشبهها الاكتفاء. 

قال: (لا الرّرَاعَةٌ في الْأصَمّ) أي استيفاء منفعة وهو ختارج عن الإحياء. 
وهذا نصه في «الأم» والثاني لا بد منه لحصول الملك أو الدار لا تصير محياة 
ححن يجصل ديا عن سال لفحي اوتنك الزرا عده ولسب إلى لان نقية الي 
(المختصر» ونقله الرُويّاني في «البحر» عن النص» وكذا في «البحر» به مقتصرًا 

عليه وجعل في «البحر) الحم وين 1 

وقال الدارمي لم يشترط الزرع في الأم ونقل المَرَنِي شرطه. فقيل نقل 
المَرَنِي» وقيل : بنقل الأم» وقيل قولان» فأفاد ثلاث طرق وبما ذكرناه نعلم 
أن تعبير المصنف بالأصح غير سديد. 

قال الرَّافِعِي : والأول يعني نص الأم أوضح والأكثرون مالوا إليه حتى 
غلط الما زوق من فال نخيره. 

قال : (أو بستنا مَجَمْعُ الثَرَابِ) أي : كالمزرعة والكرم كالبستان سواء. 

(وَالتَخوبظ حَيْثْ جَرَتْ الْعَادَةٌ بو) اشترطاء أو التحويط بالشوك والقصب 
كفى , وإن اعتادوا الاكتفاء بجمع التراب حوله كالبصرة وقزوين اكتفى به. 

قال: : (وَتَهْيكَةَ مَاءِ) القول فيه كما سبق في المزرعة سواء والكرم كالبستان. 

(وَيُشْتَرَظ الْعَرْسُ عَلّى الْمَذْمَبِ) أي: بخلاف الزراعة على المرجح. 
وفرق بأوجه أحدها أن اسم المزرعة بيع الأرض قبل الزرع بخلاف البستان قبل 
غرسه » 0 

إشارات: قوله: فجمع التراب يجب حمله على تهيئة تراب أرض البستان 
وإصلاحه لا الا يوهمه ظاهره.ء وقولنا: كالمزرعة» وقال في 
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«البحر»: وقيل إذا أراد الإحياء للغرس يكفي سوق الماء إليهاء وإصلاح ترابها 
وأرضهاء وقيل فى كمال الإحياء: ثلاثة أوجه: أحدها: يكمل سوق الماء 
إليها» والتحرت فقط+ والثاتى: لا يكمل إلا بالزرع معه أو الغرس. والثالث : 
قالة ابن سَرَيْج لا يكمل إلا بالزوع أو الغرس ثم بالسقيذكره ٠‏ فى «الحاوي». 
وإن كانت الأرض من البطائح فلا بد من حبس الماء عنها ؛ لأن إحياء البطائح 
بحبس الماء عنها كما أن إحياء اليابس بسوق الماء» انتهى. 

وقال: قيل: هذا في إحياء المزرعة التي لا بُدَّ منه ثلاثة أشياء بحجزها 
وحرثها وسقيهاء ثم حكى عن القاضي أبي الطيب أنه يكفي سوق الماء إليها أو 
تهيئته كما قدمناه. 

قال: وهذا الل اب انتهى. 

واعلم أن من الناس من يشق الصخر في الشعاب وسفح الجبل وبطن 
راف و رسن قد انارت ١‏ وى كانه مان ليها انا قوري بعر نسو ا 1 
يهيئ ترابًاء ويشبه أن يكون هذا إحياء للعرق الجاري به» ولم أر فيه نصّاء 
ويكون ماء يتملكه من الموضع إلى نهاية غرسه» وربما نصب أحجار مفرقة 
حوله أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها المطر ونحوه. 
قال كاحي #التتريي إلى الهلا يف الزتعياء فيها نوية: 

قال الْقَمَال: وبنى عليه أنّا إذا وجدنا شيئًا منها في يد إنسان لا يحكم له 
بملكه» ولا يجوز بيعه وإجارتهء وقيل: إنها تملك بالحراثة؛ وجمع التراب 
على أطرافهاء. واختار القاضي الحسين وكلامهم في باب الإجارة يعضده 
فليكن الأصح تعبير المصنف بالمذهب في اعتبار الغرس تبع فيه «الروضة» وهو 
الأصح أو الصحيح. وقد يشهد للقطع قياس جماعة اه شتراط الزرع في المزرعة 
اعتبار الغرس في البستان. 


قال الإمام : هل د يشترط أن يعلق الغرس أم يكفي غرس البعض؟ ذكره شيخي 
وفيه خلاف» والوجه عندنا أنه لا يشتر ترل + وصيهحه الذ الن ف «السيظ): 


كِتَابُ إِحْيَاءٍ الْمَوَاتِ ١اه‏ 


قال: قلت: فما الذي يكفي؟ قلت: لم أر فيه نضًا والأشبه اشتراط غرس 
ما سمي بستانًا أو كرمّاء ويحتمل أن يعتبر الأغلب ويقيد الاكتفاء بشجره أو 
شجرات في فضاء واسعء, فإن قلت: هل يجيء في قصب باب البستان ما سبق 
في الروضة ونحوها؟ 

قلت: لم أر له ذكرّاء ويحتمل جريانه حيث جرى العرف به وجريانه في 
الكرم بعيد؛ لأنه غير معهود في الكرم. 

فرع: إذا حضر شيخًا للتملك لم يحصل الإحياء حتى يصل إلى الماء. 
فإذا وصل كفى إن صلبت الأرضء» وإلا فيشترط أن يطويء وقيل: لا يشترط 
ذكره في «الكافي»., واختاره الإمام. وهذا في البئر المعينة» أما ما يحضر 
لجمع ماء المطر والسيل فلم أر فيه نضّاء ويشبه أن يكفي تهيئنه لذلك وإصلاح 
مجرى مائه على العادة. 

فائدة: القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك؟ 

قال الإمام: ما لا يفعله في العادة إلا التملك كبناء دار وإيجاد بستان 
بقصد الملك». وإن لم يوجد قصد وما يفعله التملك وغيره كحفر بئر بموات 
وزراعة بقعة منه اعتمادًا على ماء السماء إن انضم إليه قصدّاء فإذا الملك وإلا 
فوجهان. وما يكتفي به التملك لتسوية موضع النزول وتنقيته الحجارة لا تعيد 
الملك وإن قصده. انتهى. 


وقال الْمْتَوَلى : من سكن الصحارى جرت عادتهم إذا أرادوا النزول في 
موضع رصفوه عن الحجارة والشوك» وسووا ظاهر الأرض كضرب الخيم 
ونحوهاء وسووا أبنيته مثل معلف الدواب وتنانير الخبز وما لا بد لهم منه. 
فإذا فعلوا ذلك بقصد ملك المنفعة ملكوها ولا يزول ملكهم بالارتحال عنهاء 
ولا يحل لأحد أن ينتفع بموضع إلا بإذن مالكهء وإن قصدوا الارتفاق به دون 
التملك ما داموا هناك» فإذا ارتحلوا كان لغيرهم والارتفاق به على ما يذكره 
في مقاعد الأسواق. 
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نضا 
مب ها اينم م كاه 000 2 0 فى 2م 2 1 لمي مام 2ه سم 14 0 
وَمَنْ شَرْعَ في عَمَلٍ إْيَاء وَلَم يمه أ و أغلمَ عَلَى بُفْعَةنَضْبٍ حجار أو عَرَرَ 
يي وَهُوَ أَحَقُ به لَكنَّ الْأصَحّ أنه لآ يضح انين : وَأنه لو أخياة الخ ملكه: 


فصل 

قال: : (وَمَنْ شَرَعَ في عَمَلٍ إِحْيّاءِ وَلَمْ ييِمّهُ) أي : ولم يتم العمل فإن عبارة 
«(المحرر» ومن شرع في أعمال الإحياء ولم يتمهاء ويحتمل أن يجعل الضمير 
للإحياء» وسيق عن الدارمي أنه يملك بالشروع في البناء» وهو غير الوجه 
القائل أنه يملك بمجرد التحجر» وسبق في «الروضة» ونحوها ما يقتضي تقييد 
هذا الإطلاق. 

قال امل على الئة يكنب بتضب أَحْجَارٍ أَوْ غَرّرّ حَشَبًا) أي : ونحو ذلك. 

١لمُتحَجُرٌ‏ وَهُوَ أَحَنُبو) وهو أحق به لقوله 45 : ١مَنْ‏ سَبَقَّ إلى ما لَمْ 
0 5 رواء أبو داود» 6 

لدي" : بيع حت التملك في الاختصاص كبيع علو الييت 
للبناء :والسكى : وزعم الفوراني أنه المذهب» وليس كذلك. 

قال في «البحرا : قال أكثر أصحابنا : هذا من غلطات أبي إسحاق» 
وعبارة الْمُتوَلّي وجماعة لا يجوز بيع الأرض المحجورة؛ وأصل ذلك أن 
الأحقية حقية أحقية اختصاص» وفيل : ملك » لطر ار اي 

قال: (وَأَنْهُ لَوْ أَحْيَّاهُ آكَرٌ مَلَّكَهُ)؛ لأنه حقق الملك» فإن عصى سواء أذن 
الإمام أم لا هذا هو المنصوصء وقيل: لا يملكهء واختاره الْقَمَال ورآه الإمام 
أقيس» وقيل: إن انضم على التحجر إقطاع الإمام منع التملك وإلا فلاء وهو 
حبس» وقيل: إن اتحد المتحجر في العمارة لم يملك النادر وإلا بأن رسم 
خحطًا ونحوه ملك ذكره المَاوَردِي» وبحثه الإمام. 


)١١‏ أخرجهأبوداود (0/لالا١‏ رقم ١‏ وابن سعد (//”/) والبيهقي 2١57/5(‏ رقم 
)١ ١208‏ والضياء 277١//5(‏ رقم : .))١18‏ 


كِتَابٌ إِحياءِ الْمَوَاتِ لد 


وى سويم ه َو ا 0 2 كس + 2م ى دوويه 2 90 7< ص2 
وَلَوَ طظطالت مذة التحجر قَالَ له السلطان أخى أو اترّكء فإن استمهل امهل هله 


تنبيه: لك أن تحمل قوله: أحياه على ما قبل البيع وبعده تفريعًا على 
الصحيح.» وإذا قلنا: لا يجوز البيع فأحياه غير المشتري ملكه. ولا شيء على 
المشتري» وإن أحياه المشتري فإن كان قبل الحكم يفسخ البيع له فوجهان: 
أحدهما : يملكه بالتغلب» والثانى : لا بل هى للمتحجر ؛ لأن المشتري فضل 
تملكه بالثمن دون الإحياء» فإذا لم يلزمه الثمن لفساد الأول لم يملك. والأول 
أصح. 

قال: (وَلَوْ طَالَتُ مُدَةُ النَحَجُرِ قَالَ لَهُ السّلْطَانْ) قال له السلطان يعني الإمام 
أو نائبه : (أخي أو أَنْرّكُ) لأنه نوع حمى» فمنع» والرجوع في طول المدة إلى 
العرف. 

قال: (فَإِن ٠‏ اسْتَمْهَلَ أمهل مده ؛ قَرِيبَةٌ) أي : ذكر عذرًا في التأخير من إباق 
العبدوإ وإصلاح الآلة أمهله الإمام حتى يزول العذرء وإذاكم كر عدر الجن 
استمهله إمهالا اكثره د ثئة أيام قاله في «البحر» وقال: إن المراد به الاخذ في 


الإحياء والابتداء به. 
قال: ومن أصحابنا من قال أمهله عشرة أيام وأكثره شهرين وهذا أجود 
انتهى. 


والأصح أن المرجع في المدة إلى رأي الإمام لا التقدير بثلاثة ولا غيرها. 

وقال القاضي الحسين والإمام: إنها مدة يتهيأ فيها أسباب العمل» فإن 
مضت المدة» ولم يشتغل بالإحياء بطل حقه وملكه من أحياه قولا واحدًا سواء 
أذن له الإمام أم لا 

إشارة: قيل قيدا الرَافِعِي وَالْمَاوَرْدِيَ الإمهال بما إذا ذكر عذرًا كغيبة ماله أو 
غلمانه وإلا له أو عدمهاء وعبارة الرُويَانِي ما قدمناه» وفي «شرح التعجيز»: قال 
الإمام: ولا ينظر بعذر كسفر ونحوه. 

وقال الْمَاوَرْدِي : ينظرء وهذا عكس التقل الأول عنه. 
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فصل 
وَلَو أَْطَعَهُ الْإمَامُ مَوَانَا صَارَ أَحَقَّ بإِحْيّائِِ كَالْمْتَحَجَرِ. 
وَلَا يُقْطِمْ | يدم قَادِرًا عَلَى الْإحيّاءِء وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَيْه وَكَذَا التَحَجُر. 


تنبيه : هل ينظر اختصاص المتحجر بمجرد طول الزمان من غير رفع إلى 
الإمام أم لا بْدَ من الرفع إليه؟ على وجهين : الأول: اختيار أبي إسحاق والإمام. 
والثانى : اختيار الشيخ أبي حامد وأتباعه وقضية كلام الكتاب. وبنى عليها هل 
فإن أحياه بلا إذن فعلى الخلاف المذكور في المتغلب ولو مات المتحجر قام 
ورثته مقامه» أو جن قام وليه مقامه في إحيائها له إن رآهء فإن أحياها لنفسه 
فحكمه حكم المتغلب. قاله في «البحر». 


فصل 
قال ) وَلَوْ أَفْطعَهُ الْإِمَامُمَوَ انا ضَا و حَقّ بإِخيًا يَايِوِ) أي : بمجرد الإقطاع 
كالمتجرد ليظهر فائدة الإقطاع. 
وفي الصحيحين: «أنه وكا أقطع الزبير وأقطع وائل بن حجر أرضًا 
000 


بحضرموت») صححه الترمذي. 
وفي الباب عدة أحاديث, وإذا طالت المدة وأحياه غيره كالحكم كما تقد 


في المتحجر وحده» قول المصنف : كالمتحجر. 
قال : (كَالْمئَحَجُرِ وَكَا يُقْطِعُ إِلّا قَادِرًا عَلَى الْإِْياءِء وَكَدْرًا يَقْد يَقْدِرٌ عَلَيْهِ) لأنه 
غير المصلحة. 


قال في «البحر»: إذا سأله رجلان إقطاع أرض أقطع أقواهما على عمارتها. 
فإن كانا سواء أقرع بينهما. 
قال: (وَكَذَا النَحَجُرٌ) أي : لا يتحجر إلا ما يمكنه القيام بعمارته» ولا يزيد 


.)٠١ /5( أخرجه الترمذي(١78١). وانظر: تلخيص الحبير للحافظ‎ )١( 
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على قكر كاه تقزة :آذ قال النتواى #"للقيوة إاحنادها (افتعك كنا نهه .ويا راد 
على ما يمكنه عمارته. وقال: غيره لا يصح تحجره أصلًا ؛ لأن ذلك القدر غير 

قال في «الروضة»: قلت: قول الْمُتَوَلّى أقوى» والله أعلم ولك أن تجيب 
عن المراد بكافيته هل هو ما يحتاج إليه لسكنه والارتفاق نقلته فقطء أو أعم من 
ذلك حتى لو أراد أن يحيى موانًا متسعًا يفضل عن كفايته أضعافا مضاعفة كان له 
ذلك الأشبه بكلام الأصحاب. 

القاتى ؟ دله أن تخوئ ذزية عظيهة لشكلة إخياؤها لتو ل غلذتها ولا حر 
عليه ف لامر ركون أخو برها حر هده ن أراضيهاء وَإِنْ انَسَعَتُ حُطتُهَا. 

فرع: قال شارح : الإقطاعات المعروفة فى عصرنا للجند فى أرض عامرة 
للاستغلال وتكون لهم فواتدها ومنافعها ما لم ينتزعها منهم السلطان أو يموتوا؟ 
لم أر له ذكرًا في كلام الفقهاءء وسميته إقطاعًا مخالمًا لقولهم: إن الإقطاع إنما 
يكون في الموات» وتجويزه يحتاج إلى أصل أستند إليه» وإلى تخريج طريق 
في يده شيئًا فشيئًا. 

وإن قلنا: بأنه لا يملكها وإنما يقوم مقام الإمام في استغلالها وإيجارهاء ثم 
[اس- . ستثنى] شيء بما يتحصل منها اقتضى تسليط الإمام على أخذه قبل استثنائه» 
وأنه ملك لبيت المال» وكل ذلك مشكل » وعلى الفقيه النظر فى ذلك. 

قال: وقال القاضي عياض : الإقطاع تسويغ الإمام بيت المال شيئًا يراه أهلا 
لنت و كرما اتدل ذو انح الارصني” وهو أن يخرج منها له ما يجوزه إما أن 
يملكه إياه فيعمره أو يجعل له عليه مدة. 

قال: وهذا معنى الإقطاع في هذا الزمان إلا إن اصطلحناه لم يذكروه هكذا. 

قال: ولا أحسب في جواز الإقطاع للاشتغال» خلافا إذا وقع في محله لمن 
هو من أهل النجدة» وقدرًا يليق بالحال من غير مجازفة» وسيأتى إن شاء الله 
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تعالى فى كتاب الوقف ما يشهد لهذاء أو ممن ذكره هناك القاضى أبو على 
الفارقي. ورأيت في مصنف لبعض أصحابنا سماه كتاب «معرفة كتاب أراضي 
الإسلام» ويصرف صرح فيه أنه يجوز للإمام أن يقطع الأجناد من أراضي بيت 
المال ما يحتاج إليه على قدر حاجته من غير زيادة. 

قال: وما يأخذه الجند على المزارعة ليس بخراج» وهو أجرة الأرض» 
ويحل لهم تبادل الغلة وغيرها إذا كان بالاتفاق» وألزمناه فأما الزيادة على ذلك 

قال: وكذا ما يأخذه المقطعون من الفلاحين والمزارعين على الدواب 
والغنم والعسل والدجاج» فهو جور وظلم. انتهى وفيه أشياء حسنة لكن مصنفه 
مجهول وسيأتي في هذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. 

قال : (وَالْأظهَرٌ أن لِلِْمَامِ أن يَحْمِي بُفْعَةَ مَوَاتٍ لِرَي نَم جِرْيَةٍ وَصَدَكَة 
وَضَالَّةٍ وَضَعِيفٍ عَنْ النْجْعَةِ) أي ار طب وسيم وهي بضم 


بي 


النون لأنه يَكِةِ قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»” 'رواه البخاري. 


قال الشَافِعِي: وهو يحتمل تعيين أخذهما ألا يكون لأحد أن يحمي 
للمسلمين غير ما حماه يكِةِ فلا يكون لوالٍ أن يحميء والثاني معناه الأمثل ما 
حمى كَل ومن هذا الكلام أثبت الأصحاب القولين» والأظهر عند الجمهور : 
الجواز» ومنهم من قطع به لأنه يكِِ أحمى النقيع بالنون للخيل خيل المسلمين”'". 


رواه ابن حباك. 


؛غ٠١91//9( والبخاري‎ »)١77٠6 والطيالسي (ص ١17ء رقم‎ .)7"8١/١( أخرجه الشافعي‎ )١( 
,غ)١70 رقم‎ 25”51/١( رقم 7087)., وابن حبان‎ 218٠ /"( رقم 665) وأبو داود‎ 
رقم 400)» وابن‎ 2١59 /5( والدارقطني (7578/5) وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني‎ 
رقم‎ 2١55/56( والطحاوي (51694/7). والبيهقي‎ .»)٠١١5 رقم‎ .»755/١(دوراجلا‎ 
.)١١6 

(؟) أخرجه ابن حبان (57877). 
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وحمى عمر وليه السرف والربذة"''. رواه البخاري. 

وروى أيضًا أنه حمى النقيع بلاغًا”''؛ وسد الحوزي فرجم المنع لما سبق» 
ولأنه ليس له أن يحمى لنفسه»ء فلا يحمى لغيره. 

تبيهات وتتمات : 

منها : الإمام الذي تردد قول الشَافِعِي فيه هو الخليفة» وليس لوالي الإقليم 
وأمير البلد أن يحمي إلا بإذن الإمام» صرح به الْمَاوَرْدِي والروياني وألحق 
الفوراني الولاة الخليفة» وحكى فيهم القولين» ووافقه الرَافِعمي» ورجح الجوازء 
والمختار خلافه» ونص الشَافِعِي يقتضي القطع بأن ذلك للخليفة خاصة دون 
غيره من الولاة» قاله بعض محققى المتأخرين. 

وقال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: الولاة الذين دون الخلفاء إن لم 
يجوز للخلفاء فلا يجوز لهم. وإن جوزناه للخلفاء ففيهم قولان: أحدهما : لا 
لأنه من الأمور العامة فيختص بالآئمة والخلفاء»ء والثانى: يجوز كالحكومات 
وسائر المجتهدات. انتهى. 

ومنها: قالا فى «الحاوي» و«البحر) لوأن والى الصدقات اجتمعت عنذده 
مواشيها وقبل المرعى وخاف عليها التلف إن لم يحم لها فإن منعنا الإمام بهذا 
أولنغ وإلا ففي جوازه لهذا عند الضرورة وجهان: أحدهما : يجوز كما يجوز أن 
يبيع ما في يده من الصدقة عند الضرورة دون غيرها فعلى هذا يتقدر الحمى بزمان 
الضرورة ولا يستديمه بخلاف حمى الإمام» والثاني : لا يجوز إذ ليس له أن يدفع 
الضرر عن أموال الفقراء بإدخال الضرر على الأغنياء» قالا: وهذا أصح., وفي 
«زوائد الروضة»: أن عامل الصدقات إذا كان يجمعها في بلدٍ هل له أن يحمي 
موضعًا لا يتضرر به أهل البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك ولم يذكر 
خلافه» وقال ابن كج : إن منعنا حمى الإمام فذا أولى وإلا فقولان. انتهى” ". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7717١(‏ 
(؟) انظر: التلخيص الحبير (*/ ..)759٠9‏ (6) انظر: روضة الطالبين (؟75577/7). 
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والتحقيق في النقل ما قدمناه من الاختصاص بحال الضرورة» ومنها محل 
القولين في أن الإمام إنما يحمي إذا كان لا يضر بكافة المسلمين فإن كان ما 
يحميه قليلا من كثير يكفي المسلمين ما بقى من مواتهم. قاله القضاة الْمَاوَرْدِي 
والحسين والروياني» وعبارة الدارمي: إنما يحمي ما لا يضر بالغير. 

وقال الرَافِعِي: ولا يحمي إلا الأقل الذي لا يتبين ضرره على الناس» ولا 
تضييق الأمر عليهم. 

ومنها : لو حمى واحد من الناس موانًاء ومنع الناس منه زمانا» ورعاه وحده 
رفع الإمام يده عنه» ولم يغرمه شيئًا ليس للمالك ولا يغرمه؛ لأنه أخذ مستحقه» 
وينهاه عن مثل تعديه قاله في «البحر) و«الحاوي». 

وفي «زوائد الروضة»: أنه لو دخل الحمى من أهل القوة فزعًا من ماشيته قال 
أبو حامد: لا غرم عليه» ولا تعزير لكن يمنع من الرعي» ونقل ابن كج عن النص 
أنه لا غرم عليه» وليس هذا مخالفا لما ذكرناه في كتاب الحج أن من أتلف شيئًا 
من شجر البقيع أو حشيشته ضمنه على الأصح. انتهى. 

وفي منعه من الرعي نظر» وينبغي أن يمنع من المنع» قال ابن الرفعَة: وشبيه 
أن يعزر على منع غيره إذا علم تحريمه. انتهى. 

ولعل عادم التعزير لمن جهل التحريم فلو جهله ونهاه الإمام فأضر فلا ريب 
في تعزيره. 

ومنها: يحرم على الإمام الماء المعد لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة 
والجزية وغيرها بلا خلاف» ذكره الشيخ المصنف في «تهذيبه» قاله في 
«الروضة». 

قال: ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي 
عوضًا عن الرعي في الحمى أو الموات بلا خلاف. 

ومنها: قول المصنف بقعة موات ينبه على أن الحمى إنما يكون في الموات 
كالتحجر والإقطاع للعمارة» وقوله: لرعي نعم جزية وصدقة يعني أن الحمى 
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لأجل ذلك» وذكر النعم واستعماله غالب في الإبل» ويستعمل كثيرًا في الغنم 
والبقر أيضّاء ولا شك أن الحمى قد يكون لخيل المجاهدين بل هو أعظم ما يراد 
لأجله. وقوله: وضالة معطوف على نعم»ء والضالة قد تكون من النعم» وقد 
يكون من غيرهاء ويشبه أن يلحق بخيل المجاهدين الظهر الذي يحتاجون إليه في 
الغزو. زتره روصيب لاد وب ضعت وار المخرزا ومرادي اين 
يضعفون وهي أبين وأحسن وابن عمر - وين - في إدخال مواشي ي الضعفة في 
الحمى» ومنع الأغنياء مشهور. 

ومنها : ظاهر كلام الْعَرَالِي وغيره أنّا جوزنا للإمام أن الحمى فليس له أن 
يجيء للمسلمين» وأهل الذمة. وفي أحكام الْمَاوَرْدِي أنه إذا جرى على اللأرض 
حكم الحمى استيفاء لمواتها ومنعًا من إحيائها ملكاء ورعى حكم الحمىء فإن 
كان لكافة الناس فسيأتي في رعي كلا به الغني والفقير والمسلم والذمي بخيله 
وماشيته» وإن خص به المسلمين ا” شترك فيه غنيهم وفقيرهم» ومنع نع أهل الذمة» 
وإن خص به الفقراء والمساكين اختصوا به» ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون 
الفقراء ولا أهل الذمة دون المسلمين» وإن خص به نعم الصدقة أو خيل 
المجاهدين لم يشركها غيرها فيه» وإن كان عامًا لم يجز أن يختص به أغنياؤهم. 
وفي تخصيص فقرائهم وجهان. انتهى. 

وفي تصوير الحمى العام إسكان» وقد يراد به منع احتشاشه وحنط الشجرة 
ونحو ذلك» بل برصده المرعى خاصة. 

فآل4 2( وَأن لَه تَقْض:مَاحَمَاء للشاكة) رضاية للنصلسة».رالهراد الجائعةننا 
يدعو إلى ذلك من المصلحة؛» وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. والثاني: لا 
لتعينه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة. 

تنبيهات : كلامه يفهم أنه ليس له نقض حمى غيره من الأئمة» والمشهور أنه 
يحمي بنفسه إذا ظهرت المصلحة في نقضهء وقيل: ليس له ذلك. وإن شاع له 
نقض حمى نفسه ولا ينقض ما حماه رسول الله وَْةِ بحال على المذهب» وينبغي 
أن يخصص طريقة الوجهين فيه بما إذا قطع بزوال العلة» وحدوث ما يقتضي 
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هه لمن 


فصل 
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التغير بحيث يقطع أنه لو كان كَكةِ حيّا لغيره» فهذا يحتمل جريان خلاف فيه 
وأما بدونه فلاء ولا ينقض ما حماه عمر ذه على الصحيح كما قاله الشيخ أبو 
محمد في «مختصره» والغزالي في «خلاصته» و«صاحب المعتبر» وبه جزم 
الصيمري في «شرح الكفاية» واستثنى صاحب «الرونق» من الأئمة الخلفاء 
الأربعة» فقال: فيهم قولان أصحهما: أنه لا يجوزء وهو حسن غريبء فإن 
فعلهم وي أعلا من فعل كل إمام بعدهم» ولم يتبين هل مراده مجموعهم. 

كما قال أبو حازم: إنه إجماع أو كل واحد منهم وهو الأقرب إلى كلامه. 
وجعل صاحب «التلخيص» القولين فى حق الخلفاء الأربعة» وأما حمى من 
بعدهم فيجوز نقضه أي : قولا واحدًا. 

قال الشيخ أبو علي : وأصحابنا لم يفرقوا في موضع بين حمى الخلفاء 
الأربعة وبين من بعدهم جعل المسألة على قولين» ويشبه أن يكون ما قاله 
صاحب الكتاب على قياس قوله القديم من جواز تقليده الصحابي فألحق حكمهم 
بحكمه وَل . وأما أصحابنا على قوله الجديد فسووا بينهم وبين من بعدهم. انتهى. 

فحصلتا في نقضه حمى غيره على مقالاات. 

قال: (وَلَا يَحْمِي لِنَفْسِه) أي: الإمام لنفسه أي: وفاقاء قال: وذاك من 
خصائصه كَكِِةِ ولم يقع ذلك منه» قال ابن الرَّفْعَة: ولو وقع لكان لمصلحة 
المسلمين لأن كل ما هو مصلحة له انتهى» وليس للإمام أن يدخل مواشيه في 
د ا اا 

قال : (فضل: م مَنْفَعَةَ | لشارع الْمُرُورُ) ؛ لأنه وضع لذلك وهو مستحق الناس 
كافة. وعبر المصنف في «الصلح» عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرّفعَة فعة: 
وبين الطريق الشارع اجتماع وافتراق أو الطريق كذلك. 

قال: (وَيَجُورُ الْجُلُوسُ به لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا) أي : كانتظار رفيق 


كِتَابُ إِحْيَاءٍ الْمَوَاتِ ١ه‏ 


4 وه .ّ_- 9 0 5 0 007 0 سم و في َ أ ير 0 و 8م م هاس اس هاس 
إذا لم يضق على الْمَارَةَء ولا يشْتَرّط إذن الإمَام وَله تظليل مَمَعَدِهِ بِبَارِيَةٍ وَغْيْرهَا. 


وََوْ سَبَقَ إلَْ انان فرع وَقِيلَ يُقَدمُ الإمَامُ بر 
وسؤال وغيره» وله الوقوف أيضًا لذلك» وللإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته 
والانصراف. قاله في «الشامل». 

قال: (إِذَا لّمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارّة وَل يُشْتَرَط إِذْنْ الْإِمَام) أي : ذلك لاتفاق 
الناس عليه سلفا وخلفا من غير نكير. 

قال : (وَلَهُ تَظلِيل مَفْعَدِهِ ببَارِيَةٍ وَغَيْرهًا) ؛ لأنه لا يضر بالمارة والعادة جارية به 
وكان الأحسن أن يقول ونحوها كما صنعنا في #الشرحين» و«الروضة» لثلا يوهم أن 
له البناء والسقف والتطيين ونحوهاء وصورة المسألة : إذا كان ما يظلل به مما ينقل 
كالبارية والعباءة والثوب» فإن أثبت شيئًا لم يجوز رسومًا في نصيب التركة في 
الصلح . قال في «الكافي» : ويمنع من ينازله. وهل وضع سرير؟ يحتمل وجهين. 

قال: (ولو سيق الله انَْانِ أقْرِعَ): وعلل بعدم المزية» وهذا في المسلمين». 
وأما الذمي فيشبه أن يقدم المسلم عليه بلا قرعة, إن أثبتنا للذمي في هذا 
الارتفاق» وقد أرسلا فيه وجهين عن رواية ابن كج». وظاهر كلام «الوسيط» 
وإطلاق الكتاب وغيره أن له ذلك وعليه العمل بلا نكير» وقال ابن الرَّفْعَة: إنه 
الذي يظهر بصحيحه؛ لأن ضرره لا يتأبد» ولعل محل الوجهين فى شوارعناء 
أما لو انفرد الذميون بمحلة فيظهر التسوية بيننا وبينهم في شوارعهاء ثم رأيت 
الدارمى قال فى أصل المسألة : فإن استأجرا ثياب وكان أحدهما مسلمًا فهو 
اعم نم حكن الووخمين: وساول ابن الرئعة إنيات وج الخيرا اجون ذلك 
للذمي بإذن الإمام لا مطلمقًا إلحاقا له بالموت على وجه»ء وصحح عدم 
الاحتياج» أما المسلم فلا يحتاج قطعًا. 


قال: (وَقِيلَ يُقَدّمُ الِمَامُ بِرَأَيِو) أي : باجتهاده كمال بيت المال» قال 
الْمَاوَرْدِي : والوجهان مثبتان على أن نظر الإمام في الشارع هل هو مقصود على 
التعدي. ومنعهم من الإضرار وقطع الشارع أو نظره نظر مجتهد فيما يراه صلاحًا 
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المال؟ وفيه وجهانء فإن قلنا: بالأول أقرعء أو بالثاني قدم من شاء باجتهاده. 
ولا يجيء فيه الوجه الثالث في المعدن الظاهر أنه يقسم بينهما أو قسمته هنا 
بينهما لا يمكن هكذا أورده ذ في «البحر). 

ع ل اك ا نان لالس لاا ع ااا ان 
حاجة المسلمين باطل؛ لأن البيع يستدعي لعدم الملك» ولو جاز ذلك لجاز 
للإمام بيع الموات» ولا يعرف من قال به» قال ابن الرّفْعَة: ولا أدري بأي وجه 
يلقى الله تعالى» وهذا مراد «(صاحب التنبيه» بقوله : «ولا يجوز فيها البناء ولا 
البيع ولا الشراء» أي : لا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وقيل : إنما ذكر الشراء وإن 
كان البيع يغني عنه؛ لأنه ربما يوهم أن الإمام إذا باع شيئًا من ذلك جاز الشراء 
منه فأراد نفي هذا التوهم 

قلت: وفي معنى الشوارع والرحاب الواسعة بين الدور في المدن بأنها من 
ل ساي ااه وقيل َقَلَ في «الشَامِلِ» الْإِجْمَاعَ عَلَى 

مَنْعِ فطاع الْمَرَافتٍ الْحَامة 5 وَالْبَبْعُ أَوْلَى المع وَقَد عَمَّتْ الْبَلْوَى الِْلَادٍ الْحَلَبية 
وَمَا وَالَاهًا بِبَيْع وكَلَاءٍ بَيْتِ الْمَالٍ الْمَوَاتَ الْعَارِيَ يّ عَلَى حَافَاتٍ الْأَنْهَارٍ الْقَدِيمَة 
وي اع المي ولكية امعد يه 
َلِكَ جَارٍ في مِلْكِ بَيْتِ الْمَالِ وَيُنتُ ينبت ذَلِكَ أمْتَالُهُمْ مِنْ الْحَكَامِ وَيَحْكُمُونَ بصِحَةٍ 
لبي وَالْمِْكِ من عَيْرَِْلٍ وكا عفْلٍ» وكا قُوَة إِلّا آله 

فرع: هل للإمام مدخل في إقطاع الشوارع للارتفاق؟ وجهان: أصحهما 
عند الجمهور وهو المنصوص : نعمء. واختار الجوهري والقفال المنع» ورجحه 
الْعَرَالِيء قال: لأنها منتفع بها من غير عمل فأشبهت المعادن الظاهرة» ولأنه لا 
مدخل للتملك فيها فلا معنى للإقطاع بخلاف الموات. 

قال الرَّافِعِي: وللنزاع مجالء قوله: ولا مدخل للتملك فيه؛ لأن في 
«الرقم»'' و«اشرح مختصر» الجويني لابن طاهر روى وجه أن للإمام أن يملك 


)١(‏ لأبي القاسم العبادي. 


كِتَابُ ِحْيَاءِ الْمَوَاتِ فد 


من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق» وذكر الرَافِعِي في الجنايات في حفر بثئر 
في شارع بإذن الإمام أن الذي أورده أصحابنا العراقيون والروياني والمتولي : لا 
ضمانء» وحق زواله أن يخصص قطعة من الشارع ببعض الناس» وأن الخلاف 
راجع إلى ما تقدم في إحياء الموات أن إقطاع الإمام هل له مدخل في الشوارع؟ 

بينا أن الأكثرين قالوا : نعم» يعني : تجويز الإقطاع» وقوله: وجوزوا للقطع 
ا ا ا 
وقوله: ويمتلكه لا ي: يتمشى إلا على ما نقله عن «الرقم» وهو وجه شاذ منكرء وعن 
١اروضة»‏ شرَيّح : أن الإمام لا يملك الشوارع» وقيل : يجوز ببدل. انتهى. 

وهذا إن ثبت أشذ من وجه «الرقم» وأما الرَافِعِي فالظاهر أنه لما تكلم في 
الجنايات حال عهده بما ذكره في الصلح وإحياء الموات ولم يجزوه؛ء قال ابن 
الرّفعَة: وكيف ورد فهو بعيد. انتهى. 

وجوز أنه سقط شيء من كلامه فجاء نظمه هكذاء والله أعلم. 

فرع: عن «الإإحكام» للماوردي إذا قلنا بدخول الإقطاع فلا يحصل السابق 
لا ريات الو ا 
الإقطا ال ا ار ١مَنْ‏ سَبْقَ إلى ما لَمْ يَسْبِقْ إِلَيّهِ مُسْلِمُ 
و0 حقية بالتصرف بالنص» والإقطاع موجب للأحقية 
على الأصح. فإن تعارضا قدم الأقدم تاويناء 

قال قائل بحثًا : فلو حصلا معًا ينبغي تقديم الأسبق ثبونًا بالنص» وإنما لم 
يقدمه بعد الإقطاع إلا بالجعل إلا بجعل الإقطاع سبقًا. انتهى. 

ورأيت في «البحر' : أنه لو أقطع الإمام موضعًا من مقاعد الأسواق ليبيع فيه 
متاعه فسبق إليه واحد قبله فوجهان: أحدهما : السابق أحق إذا قلنا نظر الإمام 
مقصور على منع الضررء والثاني: في أن المقطع أحق منه» إذا قلنا نظره نظر 
اجتهاد. انتهى. وهو من «الحاوي». 
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وَل جَلْسَ فيه للْمُعَامَلَةِ نُّ ره ارك ا 0 وَإِنْ 
قَارَقَهُ لِيَعُودَ لّمْ يَبْظْلْ إلا أَنْ تَظولَ مَُارَتُهُ بح بِحَيْتُ يَنْقَطِعْ مُعَامِلُوهُ عَنْهُ وَيَأَلْفُونَ 0 


ا 
الواسع» وللإمام أن يقطع منها موضعًا لمن يبيع ويشتري إذا كان ذلك لا يضر 
بالمارة؛ لأنه لمرافق المسلمين. 

قال: والارتفاق بالصحاري والفلوات لنزول المسافرين لا يضرون بمجتاز 
ولا يمتعون سائلة: 

قال: والارتفاق بأفنية المنازل والأملاك كمقاعد الباعة فى أفنية الدور» فإن 
فر بأزنانها ستعوانمن الحلوس إلا بإذنهم بوالة فإن كان الجلوس عا بعبة الدان 
لم يجز إلا بإذن» وإن كان في فناء الدار وحريمها حيث لا يضر بها ولا بمالكها 
فقولان: أحدهما: يجوز بلا إذن؛ لأن من ذلك مرفق عام كالطريق» والثاني : لا 
يجوز إلا بإذن؛ لأنه أحق بحريمها ولا يجوز أن يأخذ عليه الأجرة بحال كما لا 
يجوز بيعه بانفراده فعلى هذا لو كان صاحب الدار محجورًا عليه يجز لوليه أن 
يأذن فيه» ولا فرق بين كون المالك مسلمًا أو ذميّاء ولمالك الدار أن يقيمه ويقدم 
مرك نشنا 2+ | نتهن: 

قال : (ولَوْ جَلّسٌ فيه للْمُعَامكَِ َم قارَقَهُ ارا لِلْحرْكة أو مُنْتقِلًا إلى غَيْرِو بطل 
حَقَهُ) أي ار ل لير ” 

قال : (َإنْ َارَقَهُ لِيعُود لَمْ يطل إلا أنْ طول مُفَارَكنهُبحَيْتُ 6 بِحَيْتُ يَنْقَطِعٌ مُعَامِلُوهُ 
عَنْهُ و وَيَلَفُونَ مَيْرَهُ) لأن الغرض من الموضع المعين أن يعرف فيعامل» وهذا 
الضبط ذكره الإمام والغزالي. وقال الْرَافِعِي “انهاشيه بالمذهبية: وفي «الروضة» 
إنه المذهب ونقله في «البحر» عن بعض الخراسانيين فقال : إنه خللاف ظاهر 
المذهب» وحكى في «البحر) عن الْمَمَال إنه لو انشغل عنه إما بعذر من مصيبة أو 
ظلم ظالم فهو أحق له. وإذا أعاده لو فارقه ليلا ولا فرق بين الإقطاع وغيره. 
قال: وهذا غريب بخلاف ظاهر المذهب. انتهى. 

قال الرَافِعِي : والمصنف على طريقة الإمام» وسواء فارق بعذر بسفر أو 
مرض أو بلا عذر فعلى هذا لا يبطل حقه بالرجوع في الليل إلى بيته وليس لغيره 


مزاحمته في اليوم التالي. 

قالا: وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرةً وإذا اتخذ 
فيها مقعدًا كان أحق بها في النوبة الثانية» وقال الإصطخري : إذا رجع ليلا فمن 
سبقه أحق. وقاله طائفة منهم القاضي أبو الطيب وا بن الصباغ والروياني ونسبوه 
إلى الجمهور. وقال صاحب «الكافى)» من المراوزة: إنه المذهب وأقر المصنف 
في تصحيح قول ابن الصباغ : إن جلس بإقطاع الإمام لم يبطل حقه بقيامه. وإد 
استقل وترك فيه شيئًا من متاعه بقى حقه»ء وإلا فلا. 

قلت: وفرَّقوا بأن الإقطاع باقي» وإن زالت هذه وغيره لا إقطاع ولا بذَّء 
والمذكور في «الوسيط» و«الإبانة» أنه متى قام لأجل الليل لا يبطل حقه» ولذا 9 
غاب يومًا أو يومين لمرض أو سفر وإن طالت غيبته بطل حقه وعلى ما ثقل عن 
الإصطخري جرى الْمَاوَرْدِي والمتولي ونقله عن نص الشَافِِي م ضَلكِنه ونقله 

وقال التحميور: لي لحرن ون اكع رارق وات إدلر اشع نه ونيا م ليم 
يكن للإقطاع معنى ؛ لكن نص في «الأم» أن للمقطع الانتفاع بما أقام فيه أو 
وكل لهء وحمله ابن الرّفعَة على حارس المتاع. 

فيل: وممهو م النص أنه إذا لم يترك متاع ولا وكيل بطل حقه. وإن كان 
مقطعًا فينبغي حمل ذلك على ما إذا كان الإقطاع في العرف محمولًا على مدة 
مقامه. أما إذا قدر مدة ولم ينقص فلا ينبغي سقوط حقه. وكذا إذا قام فبادر غيره 
ينبغى منعه» وإذا لم يكن للؤقطاع فائدة فالإقطاع بمنزلة السبق» انتهى. 

وهذا بحث حسنٌ» ويشيه فوك :لتنا فعن: ما إذا قام معرضًاء وأن يكون 
مراده بوكيله الحافظ والثابت فى الحرفة عنه. 

فروع: قال الْمَاوَرْدِي وغيره: لو جلس في فناء طريق حتى تقادم عهده ففيه 
لأصحاينا وجهان: 

أحدهما : معرفة ما لم يسبقه إليه غيره. 
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والثاني : مقام عنه ويمنع منه لكلا يصير ذريعة إلى تملكه وادعائه. 

وصحح الشيخان المنع ؛ لأنه أحد المزيفين» وقد سبقا ونقلا الوجهين في 
المكث بالمسجدء ورجحا المنع أيضّاء وفيه نظر إذا أكثروا فيه وصفوا على 
غيرهم من المصلين؛ لأن المساجد العامة لا يختص بها أحد إجماعًا. 

قال الْمَاوَرْدِي : وهل الجواز الحارس كذلك فى أفنية المنازل وحريمها بغير 
إذن ملاكها؟ فيه قولان سواء كان المالك مسلمًا أم ذميّاء فإن لم يجوزه إلا بإذنهم 
لم يجز أن يأذنوا فيه بأجرة كما لم يجز أن يبيعوه؛ لأنه بيع للملك وليس تملك» 
وجرى على ذلك الرٌويَانِي كما سبق وهو رأي الشيخ أبي حامد؛ والأصح أنه 
مملوك؛ لكن سبق عن أبي عاصم أنه لا يباع فعلى هذا قيل: لا يؤاجر» وفي منع 
أخذ الأجرة على قولنا بالملك» وإن منعنا البيع دفعةَ عندي؛ لأنها منفعة مقصودة 
مباحة مملوكة» وقد يمتنع البيع لمعنى ولا يمتنع أخذ الأجرة. 

ويظهر أنه لو جلس بلا إذن أنه يلزمه أجرة المثل» وربما سبق في الصلح أو 
الغصب ما يؤيد ذلك» ثم خطر لي بعد هذا الكلام إنما يجيء على قولنا : إن 
الدار ونحوها لها حريم في الشارع» وأيضًا وكلامهم فيما إذا أحيا دارًا ونحوها 
في موات» أما في وقتنا في الأمصار ونحوها التي لا يدرى كيف صار الشارع 
شارعًا فلا يأتيى ذلك» ويجب الجزم بجواز العقود في أفنيتها وأنه لا اعتراض 
لأزويتها إلا أن يسند إلى حدودهاء ولم يضر بهاء. وعليه الإجماع الفعلي» وأما 
الطرق المسندة فسبق فيها كلام في الصلح. 

قال في «البسيط»: لو جلس في مكان من لم يسقط حقه في حال غيبته جالس 
وبني الأمر على أن ينزعج ويسلم الجليس إليه إذا عاد فالظاهر أنه لا يمنع منه 
ويحتمل أن يقال: وهو ممنوع لثلا يظن معاملوه إعراضه. 

وقال في أصل «الروضة»: وإذا قلنا بالأول يعني: ما ذكرناه عن الإمام 
وجزم به في «المنهاج» وأراد غيره الجلوس في مدة غيبته» فإن كان لغير معاملة؛ 
لم يمنع قطعًا وإلا لم يمنع أيضًا على الأصحء وصرح الرَافِعِي بنقلهما وجهين 
ولعلهما احتمالان للإمام» وليس للإمام ولا لغيره أخذ عوض ممن يرفق 
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وَمَنْ أَلِف مِنْ الْمَسْجِدٍ مَوْضِعًا يُمْتِي يمتى 


وَلَوْ جَلَسَ فِيه لِصَلَاةٍ لَمْ يَصِرْ > َنّ به في غَيرها 0 22101110010101010101001101001010101010101010111010 
بالجلوس في الشوارع ونحوها كبيع ونحوه. 


قال المصنف: بلا خلاف وموضعه إذا لم يبن دكة ونحوهاء فإن بنى لزمه 
الأجرة كما سبق في الصلح» وفي «كتاب الغصب»: إن منفعة الشارع مضمونة 
بالتقريب؛ لكن ذاك في التعدي والكلام هنا في غيره. 

قال: (وَمَنْ أَلِفَ مِنْ الْمَسْحِدٍ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيِهِ وَيُفْرِئُ) القرآن أو الحديث 
والعلم الشرعي وتدريسه. 

(كَالْجَالِسٍ فِي شَارِع لِمُعَامَلَق؛ لأن له غرضًا في ملازمة مكانه لتألفه 
العالين؟ قاله العبادي والعّزالي تفقهًا لا نقلاء ورواه الرَافِعِي الأشبه» وكان 
الشيخ أبو محمد يأباه» وإليه مثل صاحب «التقريب»» ونقله الْمَاوَرْدِي عن 
جمهور الفقهاء ولم ينقل الأول لا عن مالك. 

وقال في «البحر) : إنه غلط ومقتضى كلام الْمَاوَرْدِي أن الشَّافِعِي وأصحابه 
من الجمهورء والظاهر أن هذا هو المذهب المنقول. 

وقول المصنف في «شرح مسلم» في باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه: 
المباح الذي سبق إليه من سبق إلى موضع مباح من المسجد وغيره يوم الجمعة أو 
غيره أصلًا أو غيرها فهو أحق به» ويحرم على غيره إقامته منه إلا أن أصحابنا 
] ستثنوا منه إذا ألف من المسجد موضحًا يفتي فيه أو يقرئ قرآنًا أو غيره من العلوم 
الشرعية فهو أحق به إذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه» انتهى. 

الظاهر أنه أخذه من كلام الرَافِعِي مسلمًا والمنقول ما قدمناه وهو ما ارتضاه 
إمام الحرمين» وعلى ما قاله الرَّافِجِي والغزالي فيشبه أن يكون محله في الجوامع 
العظام, أما المسجد الصغير فلا يجيء اال عه عار ولهذا 0 
في الجوامع . قال: (وَلَوْ جَلّسَ فِيه لِصَلَاةٍلَمْ يَصِرْ أَحٌَّ بِهِ فِي غَيْرِهَا) أي : بلا 
خلاف. وللرافعي فيه بحث ضعيف إذ لزوم نفعه متعين للصلاة ار ور ل 
ورد فيه نهي» والصف الأول لا ينحصر في منفعة بعينها. 
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ل مارك لحَاجَةٍ لعو لَمْ يَبِطلْ اتِصَاصْةُ» في يَلْكَ الصّلَاةٍ في الْأصَحٌ وَإِن لم 
يثرْكُ إزَارَه. 


قال : (فَلَوْ قَارَقَهُ لِحَاجَةٍ لِيَعُودٌ) أي : كخروجه لرعاف أو تجديد وضوء 
وقضاء حاجة وإجابة داع. 
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(لَمُ يَبْطل اختِصَاصّهء فِي يَلْكَ الصَّلَاةٍ فِي الأصَمحٌ وَإن لم يَثْركَ إزَّارَه) أي : 
مصلاه ونحوه سواء طرأ عذره بعد الشروع في الصلاة أو قبلها. وإن اتسع الوقت 
لقوله يكهّ: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)”'' رواه مسلمء 
زاد الإمام والغزالي وتبعهما الرَافِعِي فيه فقالوا : «من مجلسه في المسجد). 

وقال الإمام: إنه صحيح ووقع كذلك في أصل «الروضة» ولا تعرف هذه 
الزيادة فى هذا الحديث» وغلط ابن الرفعّة فنسب الحديث إلى البخاري» وإنما 
هو من إفراد مسلم. 

والوجه الثانى : أنه يبطل حقه كغيرها من الصلوات. 

والثالث : أن من ترك إزاره بقي حقه. وإلا فلاء ولا بأس به. 


والرابع : إن خرج بعذر في الصلاة بقي حقه» إن أمكن عوده فيهاء أو بعذر 
قبلها لم يبق» حكاه ابن الرَّفْعَة وهو غريب» والظاهر أن الخلاف فيما إذا لم تقام 
الصلاة فى حال غيبته» أما لو أقيمت واتصلت الصفوف ورأى موضعه فالوجه 
بن لعف نكا قرو لا يعد فيه[ ذاقه ف الوق ركان جد هر فنا اخترة4 ول 
يجري الخلاف في الجالس لانتظار صلاة قبل دخول وقتها إذا دخل قبل دخول 
الوقت ليعود» أو محله فيما إذا خرج بعد دخول وقتها؟ لم أر فيه تصريحًاء 
والحديث يقتضي عدم الفرق ولا خلاف أنه مادام قاعدًا لا يجوز إزعاجه. 

فرع: إذا اعتكف ولم ينو وقنًا فمتى قام بطل حقه. وإن نوى وقنًا كأيام 
فخرج لحاجة جائزة» قال في «الروضة»: ففي اختصاصه إذا رجع احتمال» 
والظاهر بقاؤه. 


010( أخر جه مسلم (1/9١5؟).‏ 


كِتَابُ إِحْيّاءٍ الْمَوَاتِ 4 


وَلَوْ سَبَقَ رَجُلَ إِلَى مَوْضِع مِنْ رِبَاط مُسَبّلٍ أو فَقِية إِلَى مَدْرَسَةٍء أؤْ صُوفِيٌ إلى 


قلت: وهذا يظهر إذا ترك إزاره ونحوه» أو كان بجلوسه فيه بخصوصه فائدة 
دينية ) أما بدون ذلك فلا معنى له. 

قال: وأما الجالس فيه لاستماع حديث أو وعظ ؛ فالظاهر أنه كالصلاة فلا 
يختص فيما سوى ذلك المجلس ولا فيه إن فارق بغير عذر. ويختص إن فارق 
عدن على المتا رن 

قال: ويحتمل أن يقال: إن كان له عادة بقرب كبير المجلس وينتفع 
يعني: إذا قلنا: يختص به الشيخ المعلم والمقرئ ونحوهماء وقد بينا أن 

قال: وأما مجلس الفقيه في موضع معين حال تدريس الدرس في المدرسة 
أو المسجد فالظاهر دوام الاختصاص لاطراد العرف به» وفيه احتمال ويتجه إلى 
أن محل الاختصاص إذا كان أهلًا للجلوس فيه» أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد 
فلا معنى له وقد سبق اثنان إلى مكان واحد وتنازعاه. 

قال ابن الرّفعَة : الذي يظهر تعين القرعة لحديث : «الِاسْتِهَام في الصَّفْ 
الأوَلٍ)”" ا: 

٠. شهى‎ 

إن يقال بقدم المدرس من يراه أولى بالمجلس لفضله وعلمه وإفادته 
واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمة من غير مرجو الصلاح. 

قال: (وَلوْ سَبَقَ رَججل إلى مَوْضِع) أي : وهو ممن , يسكنه مثله. 

(مِنْ رياط مُسَبّلٍ أَوْ قْقِيهُ 5 إلَى مَنْرسَةٍ أو صُوفِنٌ إِلّى حَائمَاه لَمْ يُْمَجْ) أي : 
سواء أذن له الإمام أم لا. 


.)151( أخرجه البخاري (71/9)» ومسلم‎ )١١ 
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وَلم يبطل حقه بخروجه لِشِْراء حَاجَةٍ وَنحوه. 


(وَلَمْ يَبْظلَ حَقَهُ بحر جه لِشِرَاءٍ حَاجَةٍ وَنْحُوِ) أي : من صلاة وحمام 
اا ا بي . واعلم أن 
المواضع الثلاثة قد يوقف فيتبع شرطهاء وقد بني في موات لهذا الغرض» 
وينبغى أن يكون كما قاله الْمَاوَرْدِي فمن قصد بناء بعد موات جعلها مسجدًا فإنها 
تغير بامتكمال ناته على ذا العامة د 

قال ابن الرّفعَة : ويظهر في الرباط أنه كذلك والسابق إلى شيء من ذلك أحق 
به وقيده ابن الرّفعَة بما إذا لم يكن له ناظرء فإن كان لم ري يجز النزول فيه إلا بإذنه 
إن أمكن العرف» وكذا لو كان للمدرسة مدرس دون ما إذا قصد ذلك. والذي 
قاله الْمُتََلَي أنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط الواقف ألا 
يسكن أحد إلا بإذن الإمامء ومن له النظرء فمن سكن بغير إذنه لا يمكث في 
المقام؛ وليس في كلام الْمُعَوَلَي هذا التصريح با: شتراط إذن الناظر ولا بعدمه 
وينبغي ألا ب يشترط حيث لا شرط للواقف. كما هو ظاهر كلام «الكتاب» وغيره. 
وقد ذكر السكنى بإذن الناظر في المدرسة ابن الصلاح والمصنف في فتاويهما. 

فروع وتتمات : 

منها: أطلق عدم الإزعاج وهو في غير ما سئل في الربط والحانات 
المسافرين فإن كان لم يجز أن يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام مدة المسافرين» ولو 
ازدحم اثنان ولا سبق فعلى ما مر في مقاعد الأسواق. وقال في أصل 
«الروضة»: وأما الربط الموقوفة فإن عيِّن الواقف مدة المقام فلا مزيد على مدة 
مقامهم أي : من غير ضرورة ووجود مزاحم طارق. 

قال: وإن أطلق نظر إلى الغرض الذي بقيت له وعمل بالمعتاد» فلا يمكن 
من الإقامة فى ربط المارة إلا لمصلحتهاء أو لخوف تعرضء أو أمطار متواترة» 
وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الإقامة إلى تمام غرضه» فإن 
ترك التعليم والتحصيل أزعج. 

قال: في الخانقاه لا يمكن هذا الضبط ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق 
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قلت: وكأنه أخذه من قول «الوسيط»: لو طال مقام أحد إن كان بغرض كما 
في المدارس لم يزعج إلى تمام الغرضء وإن لم يمكن للغرض مريد كرباط 
الصوفية ففي إزعاجه وجهان. 

وقال في «البسيط»: يفوض الأمر في الخوانق إلى الوالي» وذلك يختلف 
بالبقاع والأشخاص والأموال فإذا رأى المصلحة فله ذلك» قال + والمبتى لتعله 
القرآن كالمدرسة» انتهى. 

وهذا حسن ويشبه أن يقال فى المتصوف أيضًا أنه إذا ترك التعبد والسلوك أن 
يزعج كالمنفعة. ْ 

ومنها : ذكرنا أنه يتبع شرط الواقف في المدة وغيرهاء وقال الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام في «أماليه»: لو شرط واقف المدرسة ألا يستغل العبد بها أكثر من 
عشرين سنة ولم يكن في البلد معين غيره جاز» استمر واحد لمعلوم؛ لأن العرف 
يشهد أن الواقف لم يرد يبقون بمدرسته دائمّاء وأراد أن ينتفع هذا مدة» وغيره 
مدة. قال: وكذا الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه. 

ومنها: إذا غابت المنفعة ونحوها بقدر مدةٍ قريبةٍ لم ينقطع حقه إذا عاد فإن 
أراد غيره في غيبته النزول في مكانه لم يفارقه إذا غاب الأول» فينبغي أن يجوز 
قطعًا كما قاله الشيخ ولا يخرج على الوجهين في نظره في مقاعد الأسواق» وإن 
طالت غيبته بطل حقه» قاله الفوراني وغيره» والرجوع في الطول إلى العرف» 
ولم يفرقوا بين من ترك كتبه ومتاعه بالمدرسة ونحوها وبين غيره» وهذا محتمل» 
وأطلق الْغَرَالِى أنه إذا غاب لعذر وعاد يكون أولى» وحمله ابن الرُْعَة على المدة 
5 

قال: والذي يظهر أن المحكم في ذلك عرف المكان والزمان ومن الوقف إذ 
أن المعتبر عرف زمن الغيبة. 

قال: فيه نظر والأشبه الأول ؛ ولهذا قال بعض علماء وقتنا- رحمهم الله- : 
لا يستحق الجَامَكِيَّة عند بطالة الأشهر الثلاثة من غير عدد إلا في المدارس التي 
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وقفت في زمن عهد فيه بطالة تلك الأشهرء أو يكون الواقف. صرح بذلك» فأما 
المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز أخذها فيها. 

ومنها: قال في «الروضة»: يجوز لغير سكان المدرسة من الفقهاء والعوام 
دخولها والجلوس فيها والشرب من مائها والاتكاء والنوم فيها ونحو ذلك فيما 
جرى به العرف» وأما سكنى بيوتهاء فإن كان فيه نص من الواقف وإلا الظاهر 
منع غير الفقهاء أي : الذين وقفت على مذهبهم. 

ومنها: قال: وفيه احتمال في بلد جرت العادة به. 

قلت: هذا الاحتمال ضعيف؛ بل عد مع كونها وقفت على طائفة بعينها إذا 
وجدت وأرادت سكناهاء وقال ابن الرفعَة: إن ما ذكره يختلف باختلاف 
المدارس وقلة البيوت ببقاء بابها والمياه الموقوفة على شرب الفقهاء لا يظهر 
ويمكن غيرهم منهاء ولهذا بعض علمائنا نقل عمن أدركه من الفقهاء المتورعين 
أنه لا يليق منه دواته من ذلك الماءء وشاهده قول العبادي: أن من رأى فى 
الطريق دن ماء فله الشرب منه دون التوخي» انتهى. ١‏ 

وهذا لا يخالف كلام المصنف فإنه أراد به المياه الجارية الكثيرة بمدارس 
«دمشق» ونحوها التي لم يقصد الواقف بها الشرب خاصة؛ بل الانتفاع بها في 
أنواع الاستعمال المعتاد ولا شك في إباحة الشرب للغير مما هذا شأنه ولا زرع 
فيه» وأما محل الشرب خاصة من ماء النيل أو غيره فهو خاص بأهل المكان لا 
محالة» وأما دخول السقاية والنوم ونحوه فموضع جوازه إذا لم يضر بأهل 
المدرسة. ولم يؤد إلى مزاحمتهم في المرافق والتشويش عليهم كما هو مشاهد 
في المدارس العظام لا في كل مدرسة. 

قال ابن الرَفْعَة: أما سكنى غير الفقهاء بالمدرسة فيظهر أن يقال: إن أمكن 
شغل البيوت بالفقهاء لم يجز شغل شيء منها بغيرهم» وإن أمكن لتعذر من مريد 
الاشتغال أو الإقامة بها من الفقهاءء فإن كان الواقف عين الانتفاع بها في مثل 
هذه الحالة أشخاصًا بصفة أتبع وإلا فقد ذكرنا أن ذلك قبل التحرير فلا يخرج 
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على منقطع الانتهاء أو الوسط»ء وإذا كان كذلك أو خرج عليه وصححنا الوقف 
فتعطيل المنفعة لا وجه له. ولا يمكن الإيجار؛ لأنه خلاف ما وقف له فلم يبق 
إلا رد الانتفاع بها لأقرب الناس إلى الواقف» فإن فقدوا دارًا رغبوا عنه» أو قلنا 
المنقطع يصرف في أهم المصالح». فيسكنها الإمام من يراه أولى بسكناها من 
غيرهم» انتهى. 

وبهذا أفتيت قديمًا فى مدارس البلد المعروفة الموقوفة على الشافعية وليس 
فيها الآن من يسكنها منهم » وسيأتي اعتبار الحاجة في الصرف عند الانقطاع إلى 
أقارب الواقف على نزاع فيه» فإن فقدوا أغنياء صرف على الفقراء والمساكين 
فينبغي أن يعيد الإسكان هنا بذلك إذا وجد. 

ومنها: قال ابن الرّفْعَة إثر ما قدمناه عن «الوسيط»: ففي الفرع ما ذكره في 
الحالة الأولى جلي» ومنه يؤخذ الحكم في فرع تعم به البلوي وهو المدرسة إذا 
نزل فيها أشخاص للاشتغال وحضور الدرس بها وقرر لهم في الجامكية ما 
يستوعب قدر ارتفاع وفقها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من 
المعلوم إذا لم ينقص صفهم لولا حضور غيرهم التنقيص منه؛ لأن فيه إدخال 
ضرر عليهم» وهذا إذا كان الواقف لم يعين عدداء فإن عينه لم ينقص منه ولا 
يزداد عليه وأيده بأن الْمَاوَرْدِي قال في «الوصايا»: إذا قال: من قام يوصيني فله 
مائة درهم أي : من قام بها وهو من أهل لها فله المائة» وإن قام بها جماعة كانت 
المائة بينهم» فإذا قام بها واحد وكان كافيًا منع غيره بعد العمل أن يشاركه فيه 
انتهى. 

وللبعض تلامذته كلام طويل في ذلك أوردته في «الغنية». 

قال: 

فصل 
(الْمَعْدِنْ الظاِرٌ وَهُوَ مَا خَرَجَ با عاج كيفط وَكِبْرِيتٍ وَكَارٍ وَمُومْياء ويرام 


:60 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالكث 


رع و اس 2ت 0 و 0 2 آ رفو وو ٠‏ م 

واحجار رَخى لا يملك بالإحياء وَلا يثبت فِيهِ اختصاص بتحخجر ولا إقطاع. 
سم ©6 شالر 0 
فإن ضاق نيله ل 


وَأَحْجَارِ رَحَى) أي : ونحوهاء والمعادن الظاهر ما يبدو جوهرها بلا عمل» 
وإنما العمل والسعي في تحصيله» وقد يشهد وقد لاء ومن أمثلتها القطران 
والجك العانى و الجلى اك لامر لا وجاع ل إلى مدر ونا تراب ومنها 
أحجار النورة وطين الأكل» وكل ما يتوصل إليه بلا تعب ولا مؤنة» وعد الْمُتَوَلّى 

من أحجار الرحى من المعادن الباطنة» واستبعد» ومن الظاهرة الكحل والجص 

قال: (لَا يُمْلَكُ بالإخيّاء) وعلى الإمام منها ما يظهره السيل من الجواهر» 
وظاهر إطلاق الشيخين أنه لا فرق بين أن يعلم بها أو لا 

(وَلَا يَثْيْتٌ كُ فيه اختِصَاصٌ بِتَحَجرٍ وَلَا إفطاع) أي بل هي بمتششركة بين :النامن 
كالمياه الجارية» والكلاً» والحطب» وسواء فيه مسلمهم وكافرهم؛ (لأنه كله 
أقطع رجلًا ملح مأرب فقال رجل: يا رسول اللهء أنه كالماء العد. قال: فلا 
إذن”'' رواه أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن حبان» والإجماع منعقد على 
منع إقطاع مشاريع الماء فكذلك المعادن الظاهرة بجامع الحاجة العامة وأخذها 
بغير عمل. 

إشارة: النفط بكسر النون وفتحها والفاء ساكنة فيهما: دهن معروف» 
والكبريت قال الأزهري : وهو عين تجريء فإذا جمد ماؤها صار كبريئًا أبيض 
وأحمر وأصفر وأكدر. 

والقار: هو الزفت» والمومياء بمدود وقيل يقصر: وهو من آجر الأرض» 
وأما ما يوجد من عظام الموتى فنجس.ء قاله في الأوكسيد والبرام بكسر الباء : 
حجارة يعمل معها القدور. 

قال: (فَإِنْ ضَاقٌ نَيلَهُ) أي : الموضع المستخرج منه عن أحدهما دفعة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7300594). والترمذي .)١178٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» (017/75). وابن ماجه 

(7581/5) وابن حبان (5599). 


كِتَابَ إحياء الْمَوَاتِ هماه 
قُدّمَ السّابقُ إلَيْهِ بِقَدْرٍ حَاجَيِهِ فَإِنْ طَلَبَ زِيَادةَ فَالْأْصَحٌ إرْعَاجُهُ كَلَوْ جَاءا مَعَا أَفْرعَ 
في الاصح. 

(َدَّمَ السَّابِقُ إلَيْهِ بِقَدْرٍ حَاجَتِه) ؛ لسبقهء هكذا أطلقه أكثرهم ولم ينسبوا إليه 
حاجة يوم أو سنة» وقال الإمام: الرجوع فيه إلى العرف فيأخذ ما تقتضيه الحاجة 


ع 


لآمثاله . 

ونبه ابن الرّفعَة على أنه مادام في ذلك المجلس فإذا قام وانصرف كان غيره 
ممن سبق أحق به ما لم يقم أيضًاء وشبه الإمام التقديم هنا بالتقديم في مجلس 

(فْإن طَلَبٌ زِيَادَةٌ) أي : على حاجته. 

(فَالْأصَحٌ إرْعَاجُهُ) أو إقامته كالتحويط المانع من الأخذ ويفرق بينه وبين 
القاعد بكثرة الحاجة إلى المعادن. 

والثاني : أن يزعج ويأخذ بحق السبق ما شاء لحديث : «مَنْ سَبَّقَّ إلى مَا لَمْ 
كن" وعبارة: لو سبق واحد كان أحق به ولو أقام عليه فإن كان يمنع غيره فقد 
تعدى فإن لم يمنع فوجهان: أحدهما: يقر عليه ما لم يكن فيه ضرر على غيره» 
أحكام الإمساك» انتهى. 

قال: (قَلَوْ جَاءًا مَعَا) أي : ولم يبعهما. 

ع 0 

(أفْرعَ فِي الأصَحٌ) للاستواء. والثاني : يقدم الإمام باجتهاده كما ليت 
المال» والثالث: تنصيب من يقسم الحاصل بينهما جدارًا من تأخر الحق. 

إشارة: قالا: الأشهر إطلاق الوجوهء وقال العراقيون: هى فى الأخذ 
للحاجة» أما للتجارة فيها ما بينهما فإن تشاجرا في الابتداء أقرع . 

قال الرَّافِعِي: ويشبه على قياس ما ذكروه يقال: إذا كان أحدهما تاجرًا 
والآخر محتاجًا تقدم المحتاج. انتهى ولم يذكروا في الجانيين معا يقدم المسلم 
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وَالْمَعْدِنْ الْبَاطِنٌ وَهوَّمَا ا يَخْرُحُ إلا بلاج كَذْمَبٍ وَفِضْةَ وحديلٍ ا 
تملك بالكفر وَالْعَمَلَ فى الأظهرء 


على الكافر» وهو محتمل. 
وفي «الكافي» أنه لو أخذ الأول حاجته وأراد أن يأخذ للبيع والتجارة يمنع 


قال: (وَالْمَعْدِنْ الْبَاطِنٌُ وَهُوَّمَا لَا يَخْرُحُ إلا بلاج كَذَهَبٍ وَفِضةٍ وَحَلِيلِ 
وَنْحَاسٍِ) أي ادي ا نزي ود وحيي 
الأرض 

ا ُلك باحفْر) أي : في موات بقصد التملك. 

(وَالْعَمَل فِى الأظهّر) فى المعادن الظاهرة» والثانى: أنه يملك إذا قصد 
التملك؛ لأنه لا يتوصل إلى منفعته إلا بعلاج ومؤنة» فأقيه حياء العوات: 
وفرق الأول بأن الموات يُمْلَكُ بِالْعِمَارَةِ وَحَفْرٌ الْمَعْدِدِ تَخْرِيبٌء ولأن الموات 
إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصوده إلى مثل العمل الأول ببخلاف المعدن. 

تنبيه : إذا لم يقصد التملك بل قصد الأخذ والانصراف لم يملكه قولا 
واحدًا. 

فرع: إذا قلنا بالأظهر فالسابق إلى موضع منه أحق» فإن طال مقامه ففي 
إزعاجه ما مر في المعدن الظاهرء. وقيل : لا يزعج هنا قطعاء ولو ازدحم اثنان 
فعلى ما سبق من الأوجه هناك» قال فى «البحر»: ومن أصحابنا من قال: لا 
يجيء قول القسمة هنا ؛ أله يجفا إلى ميو ناه ولأنهيعطوال مييق تاوق ما 


مفب 


دي : 

قال: وعلى هذا لو أقام عليه من سبق أكثر من حاجته هل يمنع؟ قولان على 
ما دكرناء انتهى. 

وعلى ما عليه يقرع . ويجوز إقطاعها على أظهر القولين» ولا يقطع إلا قدر. 


الثاني : : للمقطع العمل عليه؛ والأخذ منه. والحاصل كما قال فى «البحر) ثلاثة 
أقوال: أحدها : يملك بالإحياء» ويجوز إقطاعها وبحجزها كالموات» والثاني : 
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وَمَذ أخيًا عُوَانا فظو فيه قد باقن لك 
وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةٌ مِنْ الْأوْدِيّةِ وَالْعْيُونِ في الْجبّالٍ يَسْتَوِي النَّامنُ فِيهًا. 


عكسه كالمعادن الظاهرة. والثالث : لا يملك بالإحياء» ويجوز إقطاعها 
كالمرافق» وعلى الأقوال يجوز العمل فى المعدن الباطن والأخذ منه بغير إذن 
الإمام لأنه كالمعدن الظاهر أو كالموات. ' 

قال: (وَمَنْ أَخْيًا مَوَانًا فَظَهَرَ فِيهِ مَعْدِنْ بَاطِنٌ مَلَّكَهُ) أي : بلا خلاف لأنه 
بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائهاء وهذا إذا لم يعلم أن بها معدناء فإن علم 
واتخذ عليه دارًا مثلّا فطريقان» قيل: على القولين فى تملكه بالإحياء» وقيل : 
تملكه هنا قطعًا كما لو يعلم» وأما المنفعة المحياة فقال الإمام: ظاهر المذهب 
أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا يتخذدارًا ولا مزرعة فالقصد فاسدء وقيل: 
يملكه. 


تنبيه : كلامهم يفهم أو يوهم أنه لو ظهر فيه معدن ظاهر لا يملكه. وبه صرح 
شراح «الحاوي» كما أفهمه كلام الوجيزء والصواب حذف لفظة باطن لإجماع 
الأصحاب على من أحيا أرضًا موانًا ملكها بجميع أجزائهاء وما يظهر فيها من 
المعادن» وصرح كثيرون بملكه بالنوعين بذلك. 

قال الإمام: وإذا أحيا أرضًا موانًا وحكمنا له بالملك فيظهر فيها معدن من 
المعادن الكامنة فهو باتفاق الآئمة ملك المحيى» وإن ظهر فى الموات المملوك 
بالإحياء معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملك المحيي إجماعًا : ٠‏ فلا يزاحم فيه 
وبهذا صرح الْمَاوَرْدِي والدارمي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم» ولم يذكر في 
«الوسيط» ولا «البسيط» لفظة الباطن. وقد تكلفت في «الغنية» عذرًا عن قول 
«المنهاج) : باطن والصواب حذفها. 

فصل 

قال: (وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةٌ مِنْ الْأَودِيَةٍ وَالُْيُونِ فِي الْجِبّالٍ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهًا) 
أ : فلا يجوز لأحد بحجزها ولا للإمام إقطاعها إجماعًا كما نقله القاضي أبو 
الطيب واء بن الصباغ وغيرهماء ولا بيعها من طريق الأولى» قال الْمُتَوَلَي : : وإن 
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َإِنْ أرَادَ قَوْمٌّ سَفْيَ أَرَاضِيهِمْ مِنْهَا قَضَاقَ سه سُقِيَ الأغلّى فَالأغلى وَحَبّسَ كُلَ وَاحِدٍ 
الْمَاءَ حَتَّى يَبْلْعَ الْكَعْبَيْنَ» ا 


حضر اثنان فصاعد إلى هذا الماء أخذ كل ما شاء» فإن قل الماء أو ضاق المشرع 
قدم السابق فإن جاء معًا أقرع» وإن أراد واحد السقي وهناك محتاج للشرب 
فالشارب أولى» انتهى. 

وفي «البحر»: أنه لو ضاق الماء بهم فإن كانوا لو تراسلوا لم يلزمهم 
المواساة فإن ضاق فالأسبق أحق بقدر كفايته فيه منه» وإن جاؤوا معًا أقرع 
بينهم» وهو أحق بما يمسك ومعه حتى يرتوي الآدميون» وليس القارع أن يقدم 
بهائمه على أبويه الآدميين» فإن ارتوى الأآدميون استؤنفت القرعة بين البهائم 
رساي مدل انرق ايكون )نر ينا سنا ف وه لا دان لتر ان 
أعيان البهائم أو على أعيان أربابها؟ وجهان: أحدهما : على أرباب أعيانها 
تغليبًا بحرمة المالك» فعلى هذا من قرع بسقي جميع بهائمه؛ وأصحهما على 
أعيان البهائم تغليبًا لحرمتهاء ولا فرق بين أن يؤكل وبين ألا يؤكل ؛ لأن حرمة 
ااا ا ار 


2 


قال : هن أرا د قَوْمٌ م سَفْيَ أَرَاضِيهِمْ مِنْهَا قَضَاقَ سُقِيَ الأغلّى كالأغلّى وَحَبَسَ 
كُلّ وَاحِدٍ الْمَاءَ حم عب يي الغبين) الشرح والأصل في المسألة أحاديث كثيرة: 


منها : حديث عائشة- وَقِينًا -أنه يِه قضى في سيل مهزورء ومذنلب- 
مكانان بالمدينة»”'". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» و«مهزور) 
بتقديم الزَّاي : واد بالمدنية» و«(مذنب» اسم موضع بها. 


ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أنه يك قضى فى السيل أن 
يمسك حتى تبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» رواه أبو داود. وغيره 


ناما وكين 7 


)١(‏ حديث عائشة: أخرجه الحاكم (؟/ ١لاء‏ رقم 2»)7517 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
6 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه ابن ماجه (؟/ 2/7١‏ رقم 2)558“5 وأبو 
داود (/7 ”27 رقم 750729). 
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وأيده بحديث قصة الزبير الثابت في الصحيحين ؛ لأن الماء إن بلغ إلى 
الكعبين بلغ أصل الجدرء قاله في «البحر). 

تنبيهات: منها احترز المصنف بقوله: (فَضَاقَ) عما إذا لم يضق» فإن كان 
كثيرًا سقي بالكل» فالنيل والفرات ونحوهما من الأنهار العظام» فإن لكل أحد 
أن يسقي من أصل النهر ما شاء متى شاء هكذا أطلق» وهو فيما إذا كان لكل أحد 
ساقية يرسلها منه إلى أرضه متى شاءء أما لو كان مخرج الماء منه واحذًا لا يمْكنُ 
السّفْيْ مِنْه إلا مُرَنّّا قا بَلْالْحَُكُمْ كما سنذكره من تقديم الأول الْمُحْيِي 
قَالأوَّلٍ؛ وَإِلَا فيَصِير مُسْءَ مُسْتَحِقَ التَقَدِيم تحر نَْبَتُهُ فاعلم. 

ومتها #:اغثبار الكفبيرة هو المشهون لظواهر الأحاديك"”"" ...قال الراففي 
وأراه أمران أقرنهما الرجوع في قدر السقي إلى العادة والحاجة. ْ 

قلت: وقد ذكر الْمَاوَرْدِي أنه ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم 
الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة» وهي تختلف باختلاف الأرض» 
وباختلاف ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة» ووقت السقيء وهذا قوي 
جذاء وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الأحاديث لقلت: إنه الصحيح. 
وأولتهاء ولعل ذلك كان عادة الحجاز. 

قال الرَافِعِي : وأغربهما عن الدارمي وجه أن الأعلى لا يقدم على الأسفل ؛ 
ولكن يسقون بالحصص. انتهى. 

وكأن المراد بالحصص أنه يوزع عليهم» وهذا يظهر فيما إذا وقع الإحياء 
منهم دفعة واحدة. وإلا فهو غلط. 

ومنها: يقال: هذا المراد بقولهم: حتى يبلغ الكعبين أن يبلغ الجانب 
الأسفل منهما والأعلى كما قالوا: في آية الوضوءء والظاهر الأول وحينئذ 
فالمرجع إلى القدم المعتدل وإلى الغالب؛ لأن من الناس من يرتفع كعبه» ومنهم 
من ينخفض وتدنوا من أسفل الرجل» والأقرب الأول. 


(0) انظر: أسنى المطالب لشيخ الإسلام (؟1١/‏ 500). 
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ومنها : إطلاق من أطلق أنه يسقي الأعلى؛ فالأعلى على ما إذا أحبوا كذلك 
أو دفعة واحدة أو جهل الحالء فإن لم يعرف السابق؛ لأن الظاهر هو السابق 
بالإحياء.» كما هو الغالب؛ لآنه يقصد لسهولة الشرب ولو مرة وحقه المؤنة» 
وقرب عروق الغرس من الماء» وأما عند الإحياء دفعة» فكذا قالوهء قالوا: لأن 
الأقرب إلى أول النهر كالسابق» ولو قيل : يقرع بينهم ولم أره لأحدء أما إذا 
عرف السابق بالإحياء» ثم جاء غيره وأحيا موانًا أعلى منه وأقرب إلى فرهة النهر 
من أرض السابق بالإحياء» فالسابق أحق ولا يستحق فهم المتأخر بالإحياء إلا ما 
فضل عنهم هذا مقتضى كلام الأئمة» وصرح به مصرحون, ولا أحسب فيه نزاعًا 
بين العلماء. 

قال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: وإذا أحيا على الأرض نهرًا موانًا هي 
أقرب إلى فرهة النهر من أراضهم.» فإنهم أحق بمائه» فإذا فضل عنهم شيء سقى 
المحيي منه؛ لأنه من مرافق ملكهم» فكانوا حق به مع حاجتهم إليه. 

قال في «المهذب"6"'': وإذا أحيا جماعة أرضًا على النهر وسقوا منه ثم جاء 
آخر فأحيا أرضًا في أعلاه إذا سقى أرضه استضرٌ أهل النهر منع من ذلك؛ لأن 
النهر من مرافق ملكهم فلا يجوز مضايقتهم فيه. 

وقال الجرجاني في «الشافي»: وإن أراد من ليس من أهل الشرب أن يحيي 
موانًا فإن لم يضيق عليهم شربتهم لم نمنع وإلا امتنع وضر بنحوه خلائق. 

قال الرُويَانِي: لأنهم لما أحيوا الأرض ملكوها كان أحق بها وبحقوقها 
ومرافقهاء ولأن الماء مباح» وقد سبقوا إليه فكانوا أحق به بالسبق» وقول 
الشافي في «البحر» منع يحتمل أن يريدا منه الإحياء جملة عند الضيق لثلا يستدل 
به عند تقادم الزمان على استحقاقه قبلهم أو معهم فيضر بهم» وللمنع نظائر فيها 
خلاف» ولعل المنع من الإحياء أقرب إلى ظاهر كلام «الروضة» فإنه قال: ولو 
أراد رجل إحياء موات» وسيقه من هذا النهرء فإن ضيق على السابقين منهم منع ؛ 


.)٠١ انظر: المهذب للشيرازي (؟7/‎ )١( 


كِتَابٌ إِحْيَّاءٍ الْمَوَاتِ 4ه 
فَإِنْ كَانَ في الْأَرْضٍ ارْتِمَاعَ وَانْخْمَاضَ رد كُلُ طرف بسَقِي 210 


لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقهاء والماء أعظم مرافقهاء انتهى. 

وقد قال في كلامه على البئر المملوك القرار دون الماء كل أرض أمكن 
سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها شربًا من موضع آخر 
حكمنا عند التنازع بأن لها شربًا منه» انتهى'" 

وذكر الشيخ الموفق الحنبلي في «المغني» أنه لو جاء إنسانٌَ ليحبي موانًا أقرب 
إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم» ووجه بما سبق عن «البحر). 

قال: وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ 
لأن حقهم في النهر لا في الموات» والثاني : لهم منعه لكلا يصير ذلك ذريعة إلى 
منعهم من السقي لتقدمه عليهم بالقرب إذا طال الزمان» وجهل الحال فعل 
الأول» ولو سبق إنسان إلى مسيل ماء أو نهر مباح أولات أي - الباقي- ثانيًا 
ثم الثالث» وبعدم السبق إلى الإحياء على السبق أول النهر لما ذكرناء انتهى. 

وما قاله: حق» وهو قضية ما قدمناه» وإنما أطلقت في ذلك مع وضوحه 
لأني رأيت من يغلط ويحمل على ظاهر قولهم: الأعلى فالأعلى؛ وإنما خرج 
ذلك على الغالب» وبعضهم يقولٍ : الأول فالأول» وهو محمول على الأول 
إحياءً» فالأول. قال : (َنَكَانَ في الأَرْضٍ) أي : الواحد. 


(ارْتِهَاعٌوَانْخِفَاضٌ أقْردَ كل طرفي يِسَفّي) إذ لو سقى دفعه لمراد الماء في 


المنخفض على القدر المستحق. 
قال في «الروضة» : وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده 
ويسقي المرتفع. 


قال ابن الرَّفْعَة: وهذا إذا لم يكن سقي العَالية أولا حتى يبلغ الكعب ثم سد 
عليها ويرسله إلى السافلة» فإن أمكن ذلك تعين فعله. 
وحكى الرٌويَانِي عن أبي جعفر الترمذي أنه لا يجوز أن نحبس الماء فيها إلا 


.)1719 /17( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
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بقدر الذي لو كانت مسبوقة لبلغ الكعبين» ولم يذكر غيره» هكذا ذكر بعض 
الشارحين للكتاب» وهذا عجبء. فإن ما قاله: أبو جعفر هو ما قاله فى «الكتاب» 
وغيره» وعبارة «البحر»: ولو كانت الأرض حت |امتعيية وينفيا عاد ولا يبلغ 
الماء في الأرض العالية إلى الكعبين إلا ويبلغ في الأرض المنخفضة إلى الركبتين. 

قال أبو جعفر الترمذي من أصحابنا : لا يجوز له أن يحبس الماء فيها إلا 
القدر الذي لو كانت مستوية الأطراف لبلغ الماء إلى الكعبين؛ لأنه إنما استحق 
حبس مائه في جميع أرضه إلى الكعبين فقط»ء ولا يجوز أن يزيد على ذلك بحال» 
انتهى. 

وبيّن الأئمة طريقة الاستقاء كما سبق فاعلم. 

فرع: قال الرَافِعِي : لو صادفنا نهرًا تسقى منه أرضون» ولم ندر أنه حفر أم 
انخرق» حكمنا بأنه مملوك؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع» فلا يقدم بعضهم على 
بعض» قيل: فيه نظر؛ لأن الأصل عدم الحفرء وكثير من الأنهار غير مملوك» 
والمحقق من اليد فيه الانتفاع والسقي منه» ولا يكفي ذلك لدلالة اليد على 
الملك» واليد الدّالة على الملك» وإلا فينبغي ألا يحكم بكونه مملوكًا لهم. 
ذلك ظاهرٌ في قناة أو ساقية يظهر اختصاصها واستيلائهم عليها بحيث لايمنعوا أن 
يحموها ويسدوهاء والمتولي ذكر الفرع» وقال: إن حكمه حكم المملوك» ولعل 
مراده في الانتفاع وعدم تقديم بعضهم على بعض» وهذا محتمل. 

وفى «الحاوي» نقل وجهين في المسألة ولفظه: وإذا كان النهر غير معروف 
الأصل حل م وماج آر مملوك) فقو الغدلك اصبعاينا عل بحري علي حك 
الإباحة أو حكم الملك؟ على وجهين: أحدهما : أنه في حكم المباح» وهذا 
قول: من جعل أصل الأشياء على المباحة» والثانى : أنه مملوك» وهو قول من 
جعل أصل الأشياء على الحظر» انتهى. | 

وَالْظَاهِرٌ أن حور المينا مسأل أن يَكُونَ منْبعُُ من أَرَاضِيهمْ الْمَمْلوكَة لَهُمْ؛ ما 
إذَا كَانَ متْبَعْهُبمَوَاتِء أو كَانَ : بَخْرْحُ مِنْ نَهْرٍ عَامّْ كَدِجْلَةَ وَنَحْوِهَا فلا ٠‏ بل هو يَاقٍ 


عَلَى الْإِيَاحَةَء والله أعلم. 


سد إخياء سيق 6 


000 
المباحة» أما المملوكة بأن حفر نهرًا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم» ومن 
النهر المنحرف منه»ء فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل 
يدخل ملكه. وليس لأحد مزاحمته سقي الأرضين» وأما الشرب والاستعمال 
وسقي الدواب» فقال العبادي والمتولي : ليس لهم المنع» ومنهم من أطلق أنه لا 
يدلي أحد فيه دلوًّا» وقال القاضي الحسين : إن لم يضر به جاز الانتفاع» وإلا 
وله و لقاع انمد باد االعياوي ير اولي برولالة وال ارد و51 اراد 
رجل أن يأخذ من هذا الماء لشربه أو لما شية لم يمنع إذا كان فاضلًا عنهم لما 
كرا اع من انوع لمسملكواء وال وكا خد من هذا الكار) بعص + الماح . 

(فِي إنَاءٍ ملِكَ عَلَى الصّحيح) كالاحتشاش والاحتطاب والصيدء وحكم سوقه 
له إلى بركةٍ أو حوض أو حفرةٍ في أرضه أو صهريج ونحوه. حكم أخذه في إناء. 

والثانى : لا يملك المال بحال بل يكون محررًا أولى به من غيره» والمذهب 
الأول» وقال/الاناء #.ويماتلةما ود غدل فى ترم وقناتة على المناهي» وهذا 
عكس ما سبق الجزم به إلا أن يريد به ما أعده لذلك لجمع مياه السيول إلا ما 
جرى من الأنهار العامة كما سبق» وسيأتي في «البحر» في ذلك كلام. 

تنبيه: احترز بقوله: (في إناء) عن الداخل سيل في ملكه. فإنه لا يملكه 
بدخوله بنفسه على الأصحء وخصٌّ المتولي الوجهين بها المطر في أرضه 
واجتماعه» وجزم بأنه لا يملك ماء السيل بدخوله في أرضه. وهذا إن صح كان 
دا 

وقال ابن الصلاح : الدُولَابُ الَّذِي يَّدِيرُهُ الْمَاء إذَا دَحَلَ الْمَاءُ في كِيرَانِه 
)01 َوْلّهُ: (فِي إِنَاءِ) وَمِنْه كران نَمْوٍ الدّوَالِي وَمِثْلهُ نَحْوٌ الْأَخوّاضٍ وَالْمَصَائَدِ وَل يَحْرمُ رد 


إلى الْمَاءِ وَلَا يَصِيرُ شَرِيكا به عِنْدَ جمِيع الْأَصْحَابٍ. وَتَرَج ما ذُكْرَمَا لَوْ أَذخِلَ الْمَاء 


مِلْكَهُ مِنْ نَحْوَ سَيْلٍ أو َمْرِ فلا يَمِْكُهُ لكنْ هوّ أَحَقَّ به وَلِعَيْرِ السَفَيْ نه ؛ وَالْأَحْذْ مِنْهُ بحو دَلْوي 
وَاسْيَعْمَالَهُ نَمَمْ إن سد عَلَيْهِ مَلَكَهُ ِنْ قَصَدَ تَمَلْكَهُ وَإِنْ كثْرَ انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على 
المنهاج (4/ 577). 


6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَحَافرٌ بر يمَوَاتٍ لِلِارتَِاقٍ أَوْلى بِمَائِهًا َتَّى يَرْتَجلَ. 


ملكة صاحةالدولات يذلك كما لزت اشتناة نيف اندي #بوكذا لو أذارتعواءة 
بطريق الأولى . قال : (وَحَافِْرَ بر بِمَوَاتٍ لِلارْتِفَاقٍ) أي : مدة مقامه هناك. 

(أَوْلَى بِمَائِهَا) أي: أولى بماء يحتاج إليه منه بسقيه» وماشيته وزرعه» وفيه 
ما سنذكره فيكون أولى. 

(حَنَى يَرْتَحِلَ) وليس له منع الفاضل عن صاحبه ليشرب أو ماشية لا زرع. 
خلاف؛ لأنها غير مملوكة» وأبدى الإمام احتمالا في وجوب بذل الفاضل للزرع 
أيضّاء وبه أجاب المتولي» والظاهر أنه أخذه من كلام الإمام» وأقامه الرفاعي 


قال الإمام: فالذي يظهر أنه لا يجوز صرف المال إلى المزرعة» ولو جوزنا 
لاستمكن حافر البئر من طرد الماشية بالزيادة في الزرع» انتهى. 

قال فى «زيادات الروضة»: المراد الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره» 
أما الواجب بذله لعطش آدمي محترم فلا يشترط فيه أن يفضل عن المزارع 
والماشية». والله أعلم. ويظهر ألا يشترط البذل للحيوان المحترم مطلقا أن 
يفضل عن الزرع لحرمة الروح». وإذا ارتحل هذا المرتفق صارت البئر كالمحفورة 
للمارة. فإن عاد فهو كغيره» هكذا أطلقاه» وهو ظاهر فيما إذا ارتحل معرضًا»ء 
أما لو كان لحاجة عازمًا على العود فلا إلا أن تطول غيبته» وإعراضه عنها 
كارتحاله كما اقتضاه كلام الرُويّانِي. 

فرع : لو حفرها للمارة فهي لهم. وهو كأحدهم. ويجوز الشرب منها وسقى 
الزرع فإن ضاق فالشرب أولى» وفي النفس شيء من سقى الزرع إذا قصد بحفرها 
الشرب خاصة». ولو حفر ولم يقصد شيئًا فكالأولى. وقيل : كالمحفورة للارتفاق 
فتكون أحق بالقدر المحتاج إليه منهاء ولو قصد بالحفر أن يختص بالماء بقدر 
حاجته. قال الإمام: احتمل أن يلحق بما إذا قصد الاختصاصء» واحتمل أن 


كِتَابُ إِحْياءِ الْمَوَاتِ ه؛ه 


و ل > ب َه ٠‏ 3 مه - > لوست ٠‏ ين ل 0 كس > 0 
وَالْمَحْفُورَةٌ لِلتَمَلكِ أَوْ فِي مِلْكِ يَمْلِكُ مَاءَهَا في الأَصَحٌ. وَسَوَاءٌ مَلكه أَمْ لاء لد 


يَْرَمُهُ بَذْلُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَيهِ لِرَرْع 9500 
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قال: (وَالْمَحْفُورَةٌ لِلتَمَلْكِ أَوْ فِي مِلْكِ يَمْلِكُ مَاءَهَا فِي الأَصَحٌ) أي : 


المنصوص في القديم وحرملة؛ لأنه بما يملكه كالثمر واللبن» وقال في 
«البحر»: كالشجر النابت في ملكه» ولأنه ليس بأكثر من المعدن وهو يملكه 
فالماء أولى ؛ ولأن الشَافِعِي جعل الركاز له» فالماء أولى» والثاني: لا يملكه. 

قال أبو إسحاق: ظاهر حديث: «الناس شركاء فى ثلاثة : الماء» والنارء 
والكلا"' ولأن لمكري الدار الانتفاع بمائهاء ولو كان ملكا للمكتري لما جاز 
له التصرف فيه»ء هكذا ذكر الرَافِعِي هذا الوجهء وظاهر كلامه أنه الوجه القائل 
بأن الماء لا يملك مطلقاء لكن الرُويَانِي قال: ومن أصحابنا من قال: لا يملكه 
حتى يتناوله بدليل الانتفاع المكتري» واختاره أبو إسحاق» والصحيح 
المنصوص الأول. قال: ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من النفط 
والمومياء والملح» والمنصوص أنه يملكه» وقال أبو إسحاق : لا يملكه. 

قال: وأما القنوات المستخرجة بخراسان فقرارها مملوك والماء تابع في 
السقي وغيره» وهل هو مملوك على هذا الخلاف» ولا يجوز بيع الماء وحده؛ 
لأنه مجهول» وإن قدر بيوم أو ليلة أيضًا للجهل بمقداره» وإن باعه مع القرار أما 
جميعه أو مبهمًا معلومًا صح وإن اكترى المكان لتكون أحق بالماء جاز» وهذا 
كله على المذهب الصحيح» انتهى. 

قال: (وَسَوَاءٌ مَلَكَهُ أَمْ ا لا يَلْرّمُهُ بَذْلُ مَا َضَلَّ عَنْ حَاجَتِهِ لِرَرْع) أي : على 
الصحيح لما سيأتي» وحاجته ما يكفيه وماشيته وزرعه وشجره. فإِنٌ احتاجه من 
ذلك لم يلزمه بذله كما قاله: الْمَاوَرْدِيء ونقله في «البحر» عن أصحابنا مطلقاء 
وهذا في غير حال الضرورة كما سبق» وإن كان محتاجًا إليه في باقي الحال» ولا 


/5) أخرجه أحمد(2355/0 رقم 3375). وأبو داود (75/ 271/48 رقم 5 والبيهقي‎ )١( 
وابن أبي شيبة (0/لاء رقم 57195) وابن ماجه(24875/75 رقم‎ .)١1١51١5 »ء رقم‎ 0 
,))١٠66 رقم‎ 28٠١ /١١( هذا إسناد ضعيف. والطبرانى‎ :)8١ /*”( قال البوصيري‎ .)١ 7 
.)50940 والديلمي (5/ *191» رقم‎ 
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وهذا ظاهر إذا كان ما يستخلف يكفي لماء نظرًا أما لو كان سير أو يحتاج أن 
يجمعه للحال الثانى فلا على قولنا: أنه يملكه إلا عند ضرورة ذو الروح 


قال (وَيَجبُ لِمَاشِيةٍ عَلَى الضّحبح) لقوله يه :٠لا‏ تمنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به الكلة)7١؟‏ متفق عليه » وإنما خالف البهاة كم الزرع بحرمة الروح بدليل 
وخرب يها ادن درن والثاني : لا بعموم : «لا يَحِل مَالٌ امْرِئ إلا بطيب 
نَفْسِ وله" وكما لايلنهية إغناةة الدلو لقاو مدال أخر ومين إننافة 
وحوضه. والحديث محمول على الاستحباب . قال ابن خزيمة: واختاره 
الإمام. ونسبه إلى القاضى الحسين والمحققين» وموضع الوجهين ما لم يخف 
هلاكهاء فإن خيف وجب بلا خلاف . واعلم أن الشيخ أطلق الوجوب وله 
شروط حكاها الرَافِعى عن الْمَاوَرُدِيء ونقلها الرُويَانى عن أصحابنا مطلقًا : 
أحدها : أن يكون فاضلًا عن حاجاته كما تقدم. 
وثانيها : ألا يجد رب الماشية ماءً مباحًاء ووقع في كتاب الرَافِعِي: كلأ 
مباحًاء وهو سبق قلمء قال الرُويَانِي : فإن كان هناك ماءان مملوكان لرجلين 
)010( أخرجه مالك (”/55لاء رقم 571١)غ.‏ وعبد الرزاق (8/ .٠١9‏ رقم .»)١5545‏ والبخاري 
/ ل رقم )2 ومسله(98/5١١.ء.‏ رقم 55ه١)ء‏ وأبو داود ("/ لالاا. رقم 
الا والترمذي (”/ ”لاه رقم 7" 7ى33١)‏ وقال: سين صحيح. . وابن ٠‏ ماجه (؟7/ 2/7/8 رقم 
:) وأحمد(75/ 2.555 رقم خحضةة” والنسائي في الكبرى ("/ ٠/‏ .6 رقم 5 /ا/اه). 
وابن الجارود 2١67 /١(‏ ا وابن حبان ,7"579/١١(‏ رقم 54605), وأبويعلى 
"ك2 رقم /01"). وأبو عوانة (7/ ٠ه"‏ رقم ه050 )). 
(؟) أخرجه أحمد (/ 47 رقم )١150717‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد »)١7١/5(‏ والبيهقي 
(7/5عة. روعي الج بن احم في زو تزه (9/ 1171 ررقم 11119 قال الهيثمي 
:)١7١/5(‏ رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد 
ثقات. والروياني (؟/ 400 رقم ه87 .)١‏ 
إفرة هن الحا وجمعةه أرشيية. 
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“282 اكع ع5 وود ا و عابي 4 يد عي و ١‏ لفان 2ه اه اام لاا 
وَالمَنَاة المشتركة يقسّم مَاؤّهَا بنضب حُشْبَةٍ في عرض النهر يع ثقفب متساوية أو 
. _ رُْ ل - 0 ٠‏ 7 


مَُقَاونَةٌ عَلَى قَدْرٍ الْحصّص» 000000 


تعلق لزوم البذل بكل منهماء وإلى أيهما قصدت المواشي يلزمه التمكين منه. 
كإن كان لماه لواهه لرمهيةل النغيل كيهان :فرنا تف راح التصلين لو 
بذله» والخيار فى بذل أي الفضلين إليه إلا أن يكون ما يبذله بعيدًا من الكلاً . 
وسيضر الماشية بعدولها إليه» فيلزمه بذل الأقرب. 

وثالثها: ألا تكون بقرب الماء كلأ مباح فرعاه المواشي» فإن لم يكن 
يجب. كذا جزم به المَاوَرْدِي والروياني» وقيل : فيه وجهان. 

قال الرُويَانِى: لو كان هناك كلا لكن لا تحتاجه الماشية لكونها معلوفة 
فوجهان: أحدهما: لا يلزمه بذل فضل مائه لها؛ لأنه لا يفضي إلى المنع من 
الكلأء والثاني : يلزمه؛ لأن له العدول عن العلوفة إلى الكلا. 

ورابعها : ألا يكون عليه في وصول الماشية إلى مائه ضرر بزرع ولا شجرء 
فإن استضر لم يلزمه التمكين» وقيل : الأروابيا إن امكنم سوق الجا إليها ياد 
ضرر يلحقه أو نقله لزمه تمكينهم» وإلا فلا. 

وخامسها: أن يكون الفاضل لم يجزه في إناء أو حوضء فإن فعل لم يلزم. 
ثم المراد بالبذل التخلية بين الماشية والبئر حيث لا ضرر بزرع ونحوهء فلا يلزمه 
التمكين من منافعه كالحبل والدلو والبكرة» ويجب بذل الماء للرعاة على الأصح 
كالماشية وأولى» ويجب البذل لعابري السبيل ومواشهم» وكذا لمريدي الإقامة 
على الأصح.ء وإذا أوجبت بذل الفضل أوجبنا مجانًا على الأصحء ونقله الرُويَانِي 
عن أصحابنا مطلقاء ومقابله عن بعض العلماءء وإذا لم نوجب البذل وملكناه 
الماء فله بيعه بقدر مكيل أو وزن دون الماشية والزرع» قاله: الْمَاوَرْدِيء ولا 
يجوز بيعه فى البئر جزافاء هكذا أطلق» وهو فى اليانعة» وأما غيرها فينبغى أنه إذا 
نعي رسه الابيرز يزب تبي الس لي اناا واي يناي ونان 

قال : (وَالْقَناةُ اْمُْتركَة يقْسَمُ مَاؤْمَا يتَضب حَشَبَةٍ في عُرْضٍ الثَّهْرِ بها نُقَبّ 
مُتَسَاوِيَةٌ أو مُتَمَاوِة على تدر الحضعي) زد ايعس كل إلى يعن رمجور 


اح 


5ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثالث 
وَلَهُمْ الْقِسْمَةُ مُهَايَاةً]. 


تساوي الثقب مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث» بأخذ نصيبه» والآخر 
نصيبين» ولو كان لزيد العشر ولعمرو الخمس ولبكر الباقي في حقل فيه عشر 
ثقب متساوية لزيد واحدة ولعمرو ثلثان والباقى لبكر» وهذا عند ضيق الماء» فإن 
الشح بحيث يحصل لكل منهم فوق حاجته بلا حاجة إلى ذلك؛ إذ هذا في غير 
المملوكة لمالك» أما تلك فينبغى ألا يجوز لأحد أن يأخذ منها فوق ما يستحقه 
إلا بإذْن معتبر. 1 

فرع: قال في «البحر»: وإذا أراد واحد قسمة الماء بالأجزاء على قدر 
الحصص أجبر الباقون على ذلك» فيسقم على خشبة على أفواه السواقي التي 
يجري الماء بأرض كل منهم أو بحفر فيها لكل واحد بمقدار حقه» وينبغي أن 
تكون الخشبة مستوية الطرفين والوسط توضع على موضع مستو من الأرض» 
ويجعل لكل واحد منها كوة» ولو كانت الضياع عشرة» خمسة منها مجاورة 
للنهرء وخمسة بعيدة» قسم النهر قسمين يجعل خمسة لأصحاب الضياع القريبة» 
وخمسة يجري فيها الماء إلى النهر» فإذا وصل إلى الضياع البعيدة قسم بينهماء 
انتهى. 

قال: (وَلَهُمْ الْقِسْمَةُ مُهَايَأةٌ) أي: تسقي هذا يومًا مثلًا وهذا يوماء 
كالمهايأة في المنافع. وقد يكون الماء قليلا لا ينتفع به إلا كذلك» وقيل: لا 
تصح القسمة بالمهايأة؛ لأن الماء يقل ويكثرء وتختلف مدة السقي بالأيام» 
فعلى المذهب لا يلزمه المهايأة» ولكل منهما الرجوع» وقيل: يلزم ليبقى كل 
واحد بالانتفاع» ولو قيل: يلزم حيث لا ينتفع » ولكل منهما بالرجوع بالماء 
لقلته» إلا أنه لم يبعد فعلى الأول لو رجع بعدما استقر في نوبته وقبل أن 
يستوفي شريكه ضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر في المدة التي أجر فيها الماء 
كان لمثلها أجرة. 

فرع: قال في «البحر)»: لو قال أحدهم: أخذ حقي من الماء قبل موقع 
القسمة يكون له؛ لأن حريم البناء منه مشترك بينهم» فلم يكن له أن يهتكه 
ويتصرف فيه. 


فرع : قال في «زيادات الروضة»: لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء 
ويسقي منه أرضًا ليس لها شرب من هذا النهر منع؛ لأنه يجعل منها لم يكن. 
انتهى. 

وقال صاحب «الكافي»: ولو كان لواحد منهم ضيعة شربها من نهر آخر 

وقال في «البحرا: إذا د لتروت الفسدة ينهم رتل واعاد متهم 01 مشي 


ضيعته بمائه» فإن ملك إلى جنبها ضيعة أخرى باديًا أو غيره» وأراد أن يسقيها 
بحقه من هذا الماء. 


قال بعض أصحابنا : يمنع من ذلك» وهذا اختيار أبي حامد قال -يعني: أبو 
حامد: كما لو كانت له دار في درب لا ينفذ» واشترى دارًا في درب آخر طريقها 
منه ثم أراد أن ينفذها إلى الدار الأخرى لم يكن له ذلك» وهذا ومسألتنا سواء؛ 
ييا يي ال ا ا را بي بر 
سقيًا لم يكن» فيصير دليلا على أن لها سقيًا منه عند طول العهد» ويستحق ق القسم 
لها. 

قال الروتاضي :وهذا وحه عيبن ولكن عضن اصبحانا حززافن الدايهذا 
الامقط راق وقال: في الأرض مثله. ١‏ 

وقال بعض أصحابنا : في الاستطراق وجهء ولا وجه هاهناء والفرق أن 
في الدار الاستطراق منها إلى الدرب بل منها إلى الأخرى ومن الأخرى إلى 
الدرب» وكافدا حمل الما علي الات رانها ممصي لها رصم فى الشرب» 
وهكذا لو كانت شرب بدولاب من هذا الشرب ؛ تو آراة أذ سوق الماءتمنه إلى 
أرض أخرى لم يكن له إلا أن يكون للأرض الأخرى شرب من هذا النهر؛ 
فيكون له حينئذٍ. وإن كان الشرب في نهر غير مملوك. فأراد أن ينقل إلى أرض 
أخرى ينبغي أن يجوز إذا لم يضيق الماء» فإن ضاق قدم الأسبق على ما مضى 
بيانه» هذا لفظهء وقد اشتمل كلامه على نقل طريقين في فرع «الروضة». 
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وافتضى فناسن الفرق المذكون آنه لوينا ف الضاء أول إلى أرضيه السجعحةة 
للشرب ثم نقله منها إلى الأرض الأخرى أن يكون الحكم كما في الدارين» 
وفيه نظر! وإن وافقه قول «الروضة» وسوق كل واحد نصيبه في ساقيته إلى 
الأرضء» وله أن يدير رحى بما صار له ولا سبق أحدهم ساقية قبل القسم» ولا 
ينصب عليه رحاء انتهى. 

وفيما ذكره آخر في غير النهر المملوك نظر لما سبق» وقد لا يضيق 
الآن ويضيق فيما بعدء فيتبين له على طول الأمد شرب فيه لا أصل لهء 
والله أعلم. 

فرع: قالا: في النهر المشترك القرار وعمارة هذا النهر وسقيه يقوم بها 
الشركاء بحسب الملك» وهل على كل واحد عمارة الموضع المسفل عن 
أرضه؟ وجهان: أحدهما: لاء وبه قطع ابن الصباغ؛ لأن المنفعة فيها 
للباقين» والثاني: نعم» وهو الأصح عند العبادي لاشتراكهم وانتفاعهم به 
انتهى. 

وفي «الكافي»: أن الأول مذهبنا خلاف لأبي يوسف ومحمد. 


وقال فى «البحر»: إذا أرادوا لريها ففى الأول المؤنة على الكل» فإذا 
جاور الأول كانت المروتة على الناقيق:دوثه» :و[ذ| جاوز الكاتي كان الباقينة 
وعلى هذا وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يشتركون في جميع 
المؤنة إلى آخرها؛ لأن الأول ينتفع بجميعه في أوله سقي أرضه» وفي الباقي 
نصيب مائهء وهذا غلط؛ لأنه ينتفع بالماء الذي في موضع شربه» وأما ما بعده 
فيختص بالا نتفاع به من دونه فلا يشاركه فيهء انتهى. 

فرع: قال الرَافِعِي: ولو تنازع شركاء النهر في قدر أنصبائهم فيجعل على 
قدرالأراضى؛ لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك أو بالتسوية؛ لأنه فى 
أيديهم . ان وبالأول قال الإصطخري. زاد المصنف : وق فياه 
وفيه وقفة» وكان الخلاف فيما إذا لم يعلم كيف. 


كِتَابٌ إِحْيَّاءٍ الْمَوَاتِ آمه 


إشارة : وفي «البحر) : أن اشتراكهم فيه على قدر نفقاتهم. فإن استووا فيها 
فالملك بينهم بالتسوية» وإن تفاضلوا فيها كان الملك بحسبها. 

قال الإصطخري: يكون بينهم على قدر ما دخلواء واشترطوا أن يكون 
بينهم » فإن دخلوا على أنه بينهم على السواءء وانفضوا على السواء كان بينهم 
سواءء وإن دخلوا على أن يكون بينهم على التفاضل» وانفضوا كذلك كان على 
التفاضل» ولا تأثير لهذا الشرط عندي إذا كان المرجع إلى النفقة» انتهى, 
وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة والعصمة. 
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